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بَابٌ في أحكام بيع التُمارٍ. 


باك ني وضع الجوائيج 
يَاب فيما يتم المبيع وما لا يتبعه . 
سس 5 نت 


يات ف سكام الكآ 
باب في احكام السَّلم . 


كتاب البيوع : باب في أحكام البيوع 


بَابٌ 
في أحكام البيوع 


بَينَ اللَّلهُ في كتابه الكريمء وييّن النبيئٌ يل في سنَّنه المطهرة 
0 ا لحاجة الناس إلى ذلك؛ لحاجتهم إلى الغذاء الذي 
تقوى به أبدانهمء وإلى المّلابس والمّساكن والمَرّاكب» وغيرها من 
ضروريات الحَيّاة ومكمّلاتها. ١‏ 
3# والبيعٌ جائزٌ بالكتاب ب والسئّة والإجماع والقياس : 


قال تعالى : # وَآحلَ أ َه ايع * [البقرة/ ه/ا"ا]. 


3 يركف سم 4 5 


وقال تعالى: ##الَيْسَ ل عَبَتِصَكُمَ جتاحٌ أ ن تَبْمَعْوَاْ فَصْلَا من 
دَيَحكُمْ4 [البقرة/ 194]. 

وقال النبييٌ يلِ: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فإنْ صَدَقا وبيّناء 
بورك لهما في بيعهماء وإِنْ كذّبا وكتماء محفت بركةٌ ببعهما»( . 

وقد أجمعَ العلماءٌ على ذلك في الجُمْلّة. 
)١(‏ متفق عليه من حديث حكيم بن حزام: البخاري (701/9) [7941/4]؟ ومسلم 

ركنلم") 1زه/ اش ]. 


الملخّص الفتهي (؟) 
وأما القياسٌ : : فمن ناحية أن حَاجةَ الناس داعيةٌ إلى وود البيع ؛ لأن 
حاجة الإنسان تتعلّق بما في يد صاحبه من ثمن أو مثمن» وهو لا يبذُله إلا 
بعوض » فاقتضت الحكمةٌ جوارَ الببع للوصول إلى الغرض المطلوبٍ. 

* وينعقد البيٌ بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية: 
والصيغةٌ القولية تتكوَّنُ من: 
الإيجَابٍ» وهو: اللفظ الصادرٌ من البائع» كان يقول: بعثُ 


َ 


والقبول» وهو: اللفظ الصّادرٌ من المشتري » كأن يقولٌ: اشتريت 


والصّيغْةٌ الفعليةٌ مي : المُعَاطَاةٌ التي تتكوَّنٌ من الأخذ والإعطاءء 
كأن يدفع ! اليه السلعة فيدفع له ثمتها المعتاد. 


.0 
كأن 


- وقد تكونُ الصيغةٌ مركبةٌ من القولية والفعلية. 


إحدامًا: أَنْ يَصْدُرَ من البائع إيجابٌ لفظيعٌ فقطء ومن المشتري 
أخدّء كقوله: خَذُ هذا الثوب بدينار» فيأَحَدّهء وكذلك لو كان الثمنُ 
معيئاء مثلُ أَنْ يقول: خُذُ هذا الثوبٌ بثوبك» فيأخده. 
5 5 
الثانية : أن يصدرٌ من المشتري لفظء ومن البائع إعطاء» سواء كان 
مسادسية 
00 انتهى 


.]8--1//59[ انظر: «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 


كتاب الببوع : باب في أحكام البييوع : 
ما يُشترط في المعقود عليه)» إذا فُقَدَ منها شرطء لم يصع البيعٌ : 
ف فيُشترّط في العاقدين : 
5 التَرَاضي منهما: فلا يصِحٌ البيعٌ إذا كان أَحدّهما مكرّمًا بغير 
حقٌ؛ لقوله تعالى : © إلَةأل تكرت تعن راض يِنَكُمَ4 [النساء/ 174. 


وقال النبي يكِِ: «إنّما البيعٌ عن تراض»؟» رواه أبن حبانٌ وابنُ ماجه 


00 )ك2 
وغيرهما 
فإن كان الإكراهُ بحق» صحّ البيمُء كما لو أكرهه الحاكم على بيع 
لوفاء دَيْنهء فإن ذا إكراةٌ بحن 
5 دا ا 0-2 


ثانيًا : تعرط فى كل من :العاقدنق: : أَنْ يكونّ جائرٌ التصرف» بِأنْ 
يكونَ خُرًا مكلّمًا رَشيدًا؛ فلا يصِمٌ البِيعٌ والشراءٌ من صبييٌ وسفيه 
ومجنونء ومملوك بغير إذنْ سيّده. 

ثَالكًا: يُشترط في كل من العاقدين: أَنْ يكونَ مالكًا للمعقود عليه 
أو قائمًا مقامَ مالكه؛ لقول النبيٌ يك لحكيم بن حزام: «لا تَيِعْ ما لِيسَ 
عندّك»» رواه ابن ماجه والترمذي وي 0 أي : لا تيع ما ليس في 
ملكك من الأعيان. 


(1) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: ابن ماجه (186؟) [5/9؟1؛ وابن 
حبان (49519) "5٠/111‏ البيوع .٠‏ 

(؟) أخرجه من حديث حكيم بن حزام: أبو داود )*8٠07(‏ [5/ 1438؛ والترمذي 
(ه*؟1) [#/ 4"اه]؛ والنسائي (4759) [7"4/54]؛ واين ماجه (914889) 
7 


00 الملخّص الفقهي (؟) 
َه 


قال الوزيرٌ: على 65لا بجر ين فاليا قاورلا في 
ملك ثم يَمْضي فيشتر فيشتريه له» أنه باطل) . 

أَوَلا: : أ يكو مما محُ الانفام به مطلقاء نلا يصِحٌ بيع ما يحرّم 
ير كالخَمرء والخنزير» وآلة الهو والمّيتة؛ لقوله كك : «إنَّ الله 
ورسوله حرم بَيَْ الخمر والميتة والخنزير والأصنام»» متفقٌّ عليه10 ولأبي 


اس لابو 
57 


داود: #حرّم الخمرَ وثمتّهاء وحرّمٌ الميئة وثمتهاء وحرّمٌ الخنزير رَ وثمنه) 


8 5 ووه 

ولا يصحٌ بيع الأدهان النجسة ولا المتنيجّسة لقوله كله : (إِن الله إذا 

7 20 52006 م ل ا 10 
حرم شِيكأ + حرم 70 3 وفي الحديث الم قِ عليه : أرأية 3 


الميتة؛ فإنه تُطْلَى بها السّمُُ وثُدْمَنُ بها الجُلودُ ويَسْتَضْبِحٌ بها التَاسُ؟ 


فقال: «لاء هو حرام»*2. 


ايا ريد يُشترط في المَعْقَودِ عليه في البيع من ثَّمَنِ وممَن: أَنْ يكونَ 
مقدورًا على تسليمه؛ لأنّ ما لا يُقْدَمُ على تسليمه شبية بالمعدوم» فلم 
يصِحٌ بيعُهه فلا يصح بي عبد آبق» ولا بِيمُ جملٍ شاردء ولا طيرٍ في 
الهواء» ولا بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من الغاصب . 


)40514( متفق عليه من حديث جابر: البخاري (775؟) [54/ هلاه]؛ ومسلم‎ )١( 
.] 1 

(9) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة (44*) [8/ /441]. 

(*) أخرجه من حديث ابن عباس : أبو داود (7484) [/ 1488 ولفظه: «إذا حرم 
على قوم أكل شيء؟. 


هق متفق عليه من حديث جابر» وهو طرف من حديثه المتقدم . 


كتاب البيوع : باب في أحكام البيوع 1١‏ 
ثَالنًا: يُشتّرط في التَّمَنِ والمثمن: أنْ يكون كل منهما معلومًا عند 
المتعاقدين؛ لأنَّ الجهالة غررٌء والغررٌُ منهيعٌ عنهء فلا يصحٌّ شراءٌ ما لم 
بره» أو رآهُ وجَهلهء ولا بيمُ حَمْلٍ في بطن» ولب في ضرع منفردين . 
ولا يصحٌ بيع المُلاممَةء كأَنْ يقول: أي ثوب لمستّهء فهو عليك 


ولا بيعُ اماد كأن يقول: أي ثوب نبذتّه إليّ (أي : طرحتّه)» فهو 
بكذا؛ لحديث اب ي هريرة رضي الللة عنه: 9317 نْ النبيي يَكِةِ نهى عن 


المَلامَسَة وَالمُتَابَدٌة»» متفق عليه ا 


و 


ولا يصحٌ بِيمٌ الحصاةء كقوله: ارم هذه الحصاة؛ فعلى 
وقعت» فهو لك بكذا. 


لالانا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (145؟) [4/ 4807]؛ ومسلم (9080") [ه/ #ة*]. 


نذا الملخّص الفقهي (؟) 


5 


في بيان نِ المتوع الور ني ع 


تللمهيسد : 

أباح اللّلهُ سبحاته لعباده البيعّ والشراء» ما لم يترتث على ذلك 
تفويثُ لما هو أَنفعٌ وأهمٌء كأنْ يزاحم ذلك أَداءَ عبادة واجبة, أو يترتّث 
على ذلك إضرادٌ بالآخرين. 

# فلا يصِحٌ البيعٌ ولا الشراءٌ ممن تلزمُه صلاةٌ الجمعة بعد ندائها 
0 لقوله تعالّى : «كايبا لني امنا إذا شوك لِلصَّلَوِةَ من يَوْمِ الْجُمْعَةَ 


أسْمَوا إل ور أله وَدَرُوا ابيع كلخ حَيِدٌ لح إن كُثْرَ تَعَلمون © » 
[الجمغة/ :]6 نقد نهى الله سبحانه وتعالى عن البيع وقت النداء لصلاة 
الجمعة؛ لثلا يُتَّحَدَ ذريعة إلى التشاغلٍ بالتجارة عن حضورهاء وحَصٌٌ 
البيعَ لأنه من أهم ما يَشْتَِلُ به المرء من أَسبابٍ المَعَاشء والنهيُ يقتضي 
العروايم بعد ل 

ثم قال تعالى : 8 ذَلِكُمْ4: يعني يعني : الذي ذكرثُ لكم من ترك البيع 
وحضور الجمعة» ابد ك4 من الاشتال بالبيع» «إن محر تَعْلَمُون4, 
مَصَالحَ أنُفسكم . وكذلك التشاغلٌ بغيرٍ البيع عن الاك مدو 


وكذلك بقيةٌ الصّلوات المفروضة لا يجوز التشاغلٌ عنها بالبيع 


كتاب البيوع : باب في بيان البيوع المنهي عنها 1١‏ 
والشراء وغيرهما بعدّما ينادتى لحضورها في المساجد؛ قال تعالّى: # في 
يوت أن َه ته كر يا نهم شيخ لمُنبَا يالْحدُوَوَالْآصَالِ © رمال لا 
لهم يمره ولَا يع عن ور أله وك ألصَكرة وال الكو يحَامْنَ يوا فلب فيه 
تورث والأنصسد زا يجري لَه َس مَا عفرأ يرهم ين َي 526 
يَكَهُعَيْرِ حِسَابٍ 40 [النور/ 5" ما 

ركان يه ب حر ودر ازوف د فين معنة الله 
ويستخدمُّه فيما حرّم اللنهُ. 

فلا يصحٌ بِيمَ العصير على مَنْ يتخذه خمرًا؛ لقوله تعالى: «وَلَا 
ماعل الْإئِْ وَالْمْدُونْ» [المائدة/ ؟]» وذلك إعانةٌ على العُدُوَان. 

وكذالا يجوزٌولا عنة ب سل فى ودن الستوسيان 
المسلمين؛ لئلا يَْيّنَ به مسلمّاء وكذا جميعٌ آلات القتال لا يجوزٌ بيعغها في 
مثل هذه الحالة؛ لأنه يله نهى عن ذلك» ولقوله: # ولا تَعَاوبوا عَنَ لخر 


سرع رع سي 


َالْمُرون» [المائدة/ ؟]. 

كاله ابن لقم ” (قد تظاهرت أدلةً الشرع على أن القصوة في العقود 
معتبرةٌ» وأنها تؤثرٌ في صحة العقد وقفسادهء وفي حِلّه وحرمّته» فالسلاح 
يبيعه الرجلٌ لمَنْ يعرف أنه يقل يه مسلمًا حرام باطل ؛ لما فيه من الإعانة 
على الإثم والعدوان. ‏ _ 

وإذا باعَه لمَنْ يعرف أنه يجاهدٌ به في سبيل اللّلهء فهو طاعةٌ وقربة . 

وكذا لا يجورٌ بِيعُ سلاح لمَنْ يحاربونَ المسلمينَ أو يقطعون به 
الطريق؛ لأنه إعانةٌ على معصية) 20" . 


179/4 /4[ انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم‎ )١( 
ض المربع لابن قاسم‎ 


15 الملخّص الفقهي (؟) 
2 ولا يجوز بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يُخْمَْ عليه ؛ لما في ذلك من 
الصََارٍ وإذلال المسلم للكافرء وقد قال اللَّدُ تعالى: © وَآن عَجْمَلَ أده 
عن عَلَ الوزن ميل 27 4 [النساء/ 0١‏ وقال النبييٌ كئه: «الإسلامٌ 
بقار دلا لع عا 
ويحر ل 0 
النبي وَكة: تولا تبستكا عل بن بسن ونين درناان. 


وقال يككه : «لا يبع الرجلُ على بيع أُخيهة؛ متفق عليه 79 , 


وكذا يحرم شراؤه على شرائه» كن يقرلل لمن باع سلعه بتسعة : 
اشتريها منك بعشرة . 


وكم يحصل اليومٌ في أسواق المسلمين من أمثال هذه المعاملات 
المحرّمة » فيجبٌ على المسلم اجتناتث ذلك والنهئٌ عنه. وإنكاره على 


1 
من كعلة ‏ 


* ومن البيوع المحرّمة: بيع الحاضر للبادي» والحاضرٌ: هو 


)00 أخرجه مرفوعًا من حديث عائذ بن عمرو المزني: الدارقطنى (ملاه ") [//171/5. 
[قال الحافظ في الفتح [9/ :]18٠١‏ (يستد حيد) 1. ١‏ 
(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (19؟) [145/54]؛ ومسلم (81445) 
7٠0/01‏ يلفظ: «على بيع بعض». 
) متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (5145) 19/91 1] التكاح ©4؛ 
ومسلم (541) ]1١١/61‏ التكاح 5 واللفظ له. 


كتاب البيوع : باب في بيان البيوع المنهي عنها 6 


ع 


المقيم في المدن والقرى» ا هو القادم من البادية او غيرها؛ 
لقوله كد : «لا ب يبع حاضو لباد)”"2 


3 


قال ابن عباس رضي اللَّلهُ عنه: (لا يكونٌ له سمسارًا)", 
دلآلاً يتوسط بين البائع والمشتري. 

وقال كك : «دعوا الناس يرزق اللَّهُ بعضّهم من بعض)77 . 
وكما أنه لا يجورٌ للحاضر أَنْ يتولّى بيع .سلعة البادي. كذلك 
لا ينبغي له أَنْ يشتريّ له. والممنوع هو أَنْ يذهب الحاضر إلى البادي 
ويقولٌ له : أنا أبيع لك أو أ شتري لكء أَكَا إذا جاء البادي للحاضرء وطلبٌ 


منه أَنّ يبيع له أو يشتري لهء فلا مانع من ذلك. 


*# ومن البيوج المحرّمّة: بيع العيئة» وهو: 
شخص بثمنٍ مؤجّلٍ ثم يشتريها منه بشمنٍ حال أَقل 3000 " 
عليه سيارة بعشرين ن ألا إلى أجلء : ثم يشتريها منه بخمسة عشرّ الفا حا 
مسلنها له وكقى العمشرون أله شرن ل ياك 
لأنه حيلةٌ يتوصّل بها إلى الرباء فكأنه باع دراهمَ موّجّلة بدراهمٌ حالّة مع 
التفاضل» وجعل السلعة حيلةً فقط. 


537 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري )5١40(‏ [445/4]؛ ومسلم 
(م*) [ه/ 17097 واللفظ له. 


(؟) متفق عليه من قول ابن عباس: البخاري (188؟) [457//4]؛ ومسلم (404*) 
2/١‏ 73 
7-8 1 


(*) أخرجه مسلم من حديث جابر (805") [0/ ١5‏ 


حل الملخّص الفقهي (؟) 
قال النبييٌ ككِِ: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أَدْناتَ البقر» ورضيتم 
بالزرع» وتركتم الجهادٌء سلط اللَّلهُ عليكم ذُلاّء لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
ديتكمة0 . : 
وقال َك : «يأتي على النّآس زمانٌ يستحلون الوّبا بالبيع» . 


لالانا 


149/9 /9[ )4559( أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر:‎ )١ 


كتاب البيوع : باب في أحكام الشروط في البيع /1 


بَابٌ 
في أحكام الشروط في البَيّْع 


* الشّروطٌ في البيع كثيرة الوقوع» وقد يحتاج المتبايعان أ أو أَحدُهما 
إلى شرط أو أكثره فاقتضن ذلك البحتٌ في الشروط» وبِيانَ ما + يصحٌ ويلزمٌ 
منهاء وما لا يصحٌ. 

والفقهاءً رحمهم الله يعرّفون الشرطّ في البيع بأنه : إلزام لحل 
المتعاقدين الْآخَرٌَ بسبب العقد ما له فيه منفعة. ٠‏ ولا يعتبر الشرطً في البيع 
عندّهم نافذًا إلا إذا اشيُرِطٌ في صُلْب العقد» فلا يصحٌ الاشتراط.قبلَ العقد 
ولا بعده. 

0 والشروطٌ في البيع تنقسمٌ م إلى قسمين : صحيحة وفاسدة . 

الشروط الصحيحةٌ: 
وهي الشروط التي لا تخالفٌ مقتضى العقد. وهذا القسم يلزمٌ 


052 


العمل بمقتضاه؛ لقوله كلِ: «المسلمونَ على شروطهم)”©. ولأنَّ الأصلَّ 
في الشروط الصحّةٌ» إلا ما أبطله الشارجٌ ونهى عنه. 


الجسم 


5-6 


.]15/4[ )”884( أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة‎ )١( 
وأخرجه الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده كه‎ 
.] 5” 1 


18 الملخّص الفقهي (؟) 

والقسم الصحيحٌ من الشروط نوعان: 

النوحٌ الأَوَلُّ: شرطً لمصلحة العقدء بحيث يتقرّى به العقدُء وتعود 
مصلحتّه على المشترط . 

كاشتراط التوثيتٍ بالرّهن» أو اشتراط الضَّامنء وهذا يطمئن البائمَ. 

وكاشتراط تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه إلى مدة معلومة» وهذا 
يستفيد منه المشتري . فإذا وفي بهذا الشرط» لزم البيع . 

و لل ا 0 6 00 
اسلا ذلكءع إن أت 0 على لرسنب ا ألمة. ترط لزنم الع وان 
ا جم كن 

النوعٌ الثاني من الشروط الصحيحة في البيع : أن يشترط أَحَدُ 
المتعاقدين على الآخر 0 منفعة مباحة في المبيع » ٠»‏ كان د يشترط البائع 
سكنى الدار المبيعة مده معيّند» أو أن يُحمّل على الدابة أو السيارة المبيعة 
إلى موضع معيّن؛ لما روى بحا ًَّ النبيّ يِةِ باع جملا واشترط ظهره 
إلى المدينة؛» متفق عليه(2» فالحديثٌ يدل على جواز بيع الدابّة مع 
ا ا 0 


(1) البخاري (1/18؟) [0/ 88؟]؛ ومسلم (101/14) [97/5]. 


كتاب البيوع : باب في أحكام الشروط في البيع 19 


يشتري منه حَطبّاء ويث يشترطً عليه حملّه إلى موضع معلوم» أو يشتري منه 
ثُويّاء ويشترط عليه خياطته . 
ثانيًا ‏ الشروط القاسدةٌ: 

وهذا القسم أنواع 

النوع الْأَوَل: شرطٌ فاسِدٌ يطل العقد من أصلهء ومثاله أن يشترطً 
أحدُهما على الْآخَرٍ عقدًا آخرة كأنْ يقول: ِعْتّكَ هذه السلعة بشرط أن 
تؤجّرني دارَكء أو يقول: بعك هذه السلعة بشرط أن تُشركني معك في 
عملك الفلاني أو في بيتكء أو يقول: بعتّك هذه السلعة بكذا بشرط أَنْ 
تقرضني مبلغ كذا من الدراهمء فهذا الشرط فاسدء وهو يُبطل العقدَ من 
556 لنهي النبيّ يله عن بيعتين في بيعة20» وقد كر الإمام أَحمدُ 
رحمه الله الحديتٌ بما ذكرنا. 

التوع الثاني من الشروط الفاسدة في البيع : : ما يَفْسّد في نفسه» ولا 

يُبطل البيمَ» مثلٌ أَنْ يشترط المشتري على البائع أنه إن خسرّ في السلعة» 
كدعب ار حرس اده علي لمي أ يبِيع السلعة» ونحو ذلك . 

فهذا شرط فاسد؛ لأنه يخالفٌ مقتضّى العقد؛ لأنّ مقتضّى البيع أن 
يتصرّف المشتري في السلعة تصرُفًا مطلقّاء ولقوله يلِ: «مَنْ اشترط شرطًا 
ليسّ في كتاب الله فهو باطل» وَإِنْ كان مئة شرط»ء متفق عليه9©, 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: الترمذي )١55(‏ [#/ 07]؛ والنسائي 
للدي الا شيك 

(1) . متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (88١5؟)‏ [451//4]؛ ومسلم (003”) 
"8٠١/1‏ العتق 7 


7 الملخّص الفقهي (؟) 
والمراد بكتاب الله هنا حُكْمُهِ ؛ ليشمل ذلك سنةً رسول الله يل 

والبيعُ لا يبِطلُ مع بطلان هذا الشرط؛ لأنَّ الي كه في قصة بريرة 
نما رد ات ماه ١١‏ لعشم عر ليرد زم نون لمق 

قال كك : «إِنَّما الوّلآءٌ هلمن أَْيَقَو7© 

0 مسح جل وب اباد 
ومايصحٌ فيه من الشروط ومالا يصحٌ؛ ؛ حتى يكونٌ على بصيرة في 
معاملته» ولتنقطعّ الخصوماتٌ والمنازعاثٌ بِينَ المسلمين؛ فإنَ غالبها ينشأ 
من جهلٍ المتبايعين أو أُحدهما بأحكام البيع» واشتراطهم شروطًا فاسدة. 


لالانا 


.)١ة4ص( متفق عليه وهو جزء مم حديث عائشة المتقدّم‎ )١( 
ب داه بود ند وكث 5 كا‎ 


كتاب الببوع : باب في أحكام الخبار في البيع 5؟ 


فى أحكام الخيّار في البَيْع 


دين الإسلام دين سَمْحّ شاملٌ. يراعي المصالح والظروف» ويرفع 


الحرج والمشقة عن الآمةء ومن ذلك ما شرعه في البيع من إعطاء الخيا 
للعاقد؛ ليتررّى في أمره مي ساح سو ورا الي افيف )جد 
على ما يُوَمّلّ من ورائه الخيرّ ويحجمٌ ويتراجع عما لا يراه في مصلحته . 

فالخيار في البيع معناه: طَلَبُ خيرٍ الأمرين من الإمضاءٍ 
أو الفَسْخ . 


عاط م 


5 خيار المَجْلس: 

أي + المكان الذي جرف فيه التبايعٌ» فلكلٌ من المتبايعين الخيائ ما 
داما في المجلس؛ ودليله قوله طَلِةِ: «إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منهما 
بالخيار. ما لم يتفرّقا وكانا جميعًا , 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري )951١15(‏ [4/١47]؛‏ ومسلم (1078م9) 
[ه/ .141١‏ 


ف الملخّص الفقهي (؟) 

قال العلامةٌ ابنُ القيم رحمه الله: (في إثبات الشاوع خيارَ المجلس في 
الببع حكمةٌ ومصلحةٌ للمتعاقدين» وليحصل تمامٌ الرضا الذي شرطه تعالى 
بقوله : عن راض مِدَكُة4 [النساء/ 79]؟ فإن العقدَ يق بغتةً من غير تروٌ ولا 
نظر في القيمة» فاقتضت محاسنٌ هذه الشريعة الكاملة أَنْ يُجعل للعقد حرمًا 
يتروّى فيه المتبايعان» ويعيدان النظر» ويستدرك كل واحد منهما. 

فلكلٌ من المتبايعين الخيارُ بموجب هذا الحديث الشريف»ء ما لم 
يتفرّقا بأبدانهما من مكان التبايع» فإِنْ أسقطا الخيارء بِأَنْ تبايعا على أن 
لاخيارٌ لهماء أو أسقطه أَحدُهما سقطء ولزم البيٌ في حقهما أو حق من 
أسقطه منهما بمجرد العقد؛ لأنْ الخيارَ حقٌ للعاقدء فيسقط بإسقاطه؛ 


لقوله يكلهّ: «ما لم يتفرقاء أو يخيرُ أَحدُهما الْآخَرَهء ويحرم على أحدهما 
أنْ يفارقٌ أخاه بقصد إسقاط الخيار؛ لحديث عمرو بن شعيب» وفيه: ولا 
يحل له أَنْ يفارقه خشية أَنْ يستقيله» )207 20 . 
ثانيًا ‏ خياد الشَّرْط : 

بأَنْ يشترط المتعاقدان الخيارٌ ‏ في صلب العقد أو بعد العقد في 
مدّةِ خيار المجلس ‏ مدة معلومة؛ لقوله يِ: «المسلمون على 


شروطهم»”؟"» ولعموم قوله تعالى : بين الت َامئوًا وهأ ياود 4 
[المائدة/ .]١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4857") 1["/ 41/4]؟ والترمذي )١58٠0(‏ [7/ ٠56]؛‏ والنسائي 
(15944) [188/4]. 

(؟) ينظر: «إعلام الموقعين» (9/ لادلل تالالا (003/9. 

(9): تقدم تخريجه (ص97١).‏ 


كتاب البيوع : باب في أحكام الخبار في البيع ايف 
حا شط هت ا ا 2 21552552 فل 

ويصحٌ أَنْ يشترط المتبايعان الخيار لأحدهما دون الْآخَر؛ٍ لأنَّ الح 
لهماء فكيفما تراضيا جاز. 


إذااغين :في البيع طبلا يلو تمق القادة» قيش المعيرة مهدا د 
الإمساك والردٌ؛ لقوله كَكْه: ١لا‏ ضررَ ولا ضرارَ"2. ولقوله ككلِ: «لا يحل 
مال امرىءٍ مسلم إلا بطيبة نفس منهو0"ك والمغبونُ لم تطث نفسّه بالغبن» 
إن كان الغبن يسيرًا قد جرت به العاددٌ» فلا خيار. 


وخيارٌ الغبن يثبّتُ في ثلاث صُورٍ: 
الصُورة 5 الأولى من صور خيار العْبّن: تلقّي الرُكبان» والمراد بهم بهم 


القادمون لجلب سلعهم في البلد. . فإذا تلقّاهم واتترئ مهم ء وتبين أنه 
قد غبتّهم با فاحشّاء فلهم الخيار؛ لقول الي 6لق: «لا تَلَنُوا الجلبت» 


فمن تلقاه فاشترى منه. فإذا أتى سيده السوقء فهو بالخيارا. روآه 
0 

أنه إذا 78 البا 0 الذي تَعرّفُ فيه كيم لكلو وعَرفٌ ذلك؛ فهو 
بالخيار بين أَنْ يُمضي البيع أو يَفسمٌ . 


)9840( أخرجه من حديث عبادة: أحمد (78519) [1/ 4137 وابن ماجه‎ )١ 
.)5841( وفيه نحوه عن ابن عباس برقم‎ .]٠١/5[ 

هق أخرجه أبو يعلى من حديث عم أبي حرة الرقاشي )١90/0(‏ [140/81]. 

م2 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (807*) [ه/408], 


35> الملخّص الفقهي (؟) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (أثبت النبيئ يكهِ للركبان 
الققياة ذا لكوا لان ود نوع قدليس وحكل )د 

وقال ابن القيم: (نهى عن ذلك؛ لما فيه من تغرير البائع؟ فإنه 
لا يعرف السعرّء فيشتري منه المشتري بدون القيمة» ولذلك أَبْبِتَ له 
النبيئٌ كل الخيارٌ إذا دخلَ السوق. 

ولا نزاعَ في ثبوتٍ الخيار له مع الغبن؛ فإنَّ الجالتَ إذا لم يعرف 
السعبي. كان ؛ جاهلاً بثمن الملٍ ٠‏ فيكوثٌ المشتري عارًا له. 


لسعر» وش ان 

وكذا الباتمٌ إذا 5 م فلهم الْخيارٌ إذا هبطوا السوق» وعلموا 
ا انتهى . 

الصورةٌ الثانية من صور خيار الغبن: الغبنٌ الذي يكوثُ سبيّه زيادةٌ 
الناجش في ثمن السلعة» والناجش هو: الذي يزيدٌ في السلعة وهو لا يريد 
شراءهاء وإِنّما يريدٌ رَفْمَ ثمنها على المشتري» وهذا عمل محرّم» قد نهى 
عنه النبيئٌ يل بقوله: «ولا تناجشوأ)”" ؛ لما في ذلك من تغرير المشتري 
وخديعته ؛ فهو في معنى الغش . 

ومن ضور اللجشن المحوم: أن يقَوَق ملحت الللعة + أعتيت .بها 
كذا وكذاء وهو كاذبٌء أو يقول: اشتريتها بكذاء وهو كاذب. 

ومن صور النّجَشٍ المحرّم: أن يقول صاحبُ السلعة: لا أبيعها إلا 
كذا ار عدا لاجلا أن وأعدها المفكرى »يقرت مها اله كاذ يرك فى 
سلعة ثمنها خمسة : أبيعها بعشرة؛ ليأخذها المشتري بقريب من العشرة . 


1474/51 انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.]" 07 /8[ )*448( (؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة‎ 


كتاب البيوع : باب في أحكام الخيار في البيع 30> 

الصورة الثالثٌ من صور الغبن الذي يئيّت به الخيار: غبن المسترسل . 

قال الإمامٌ ابن القيم: (وفي لي "عبن المُسترسل ربا(" 
والمسترسل هو: الذي يجهلٌ القيمةً ولا يُحسِنٌ أن يناقصّ في الثمن. بل 
يعتمد على صدق البائع لسلامة سريرته» فإذا عُينَ غبنًا فاحشّاء ثبت له 
الخيار)!؟ . 

والعَبْنُ محرّم؛ لما فيه من التغرير للمشتري. 

ومما يجري في بعض أسواق المسلمين ‏ وهو محرّم ‏ أن بعضّ 
الناس حينما يجلبٌ إلى السوقٍ سلعة, يتّفق أهل السوق على تَرْك 
مساومتها؛ ويككدي ن وإحدًا منهم يسومّها من صاحبهاء فإذا لم يجد مَنْ 
يزيدُ عليه؛ اضطٌُّ لبيعها عليه برخص» ثم اشترك البقيةٌ مع المشتري . 

وهذا غَبْنٌ وظلمٌ محرَّمٌء ويتبت لصاحب السلعة إذا علم بذلك ‏ 
الخيارٌ وسَحَُبٌ سلعته منهم . 

فيجبٌ على مَنْ يفعل مثلّ هذا التغريرٍ أَنَّ يتركه ويتوب منهء ويجبٌ 
على مَنْ علم ذلك أَنْ يتكره على مَنْ يفعله ويبلْ المسؤولين لردعهم عن ذلك . 
رابعًا ‏ حيار التّدْلِيس: 

أيْ: الخياد الى بنك نعمت العدلسن وأ لتدليس هو: إظهارٌ 
السلعة المعيبة بمظهّرٍ السليمة. مأخوذ من الدلسة؛ بمعنى: الظّلمة؛ كأ 


.401١998(و‎ )١١995( أخرجه البيهقى من أحاديث أنس وعلى وجابر:‎ )١( 
.]ةهالا/ه[)٠١ة؟5(و‎ 


() انظر: حاشية الروض المربع [4/ 48 455 ] بتصرف . 


0 الملخّص الفقهي (؟) 
البائع بتدليسه صيّر المشتري في ظلمةء فلم يت يتمّ إيصاره للسلعة» وهو 
نوعان: 


النوع الأول : كتمانٌ عيب السلعة. 

والنوع الثاني : أن يزوّقها وينمّقها بما يَرِيدُ به ثمّها. 

والتدليسسٌ حرامٌ» وتسوّغ به الشريعة للمشتري الردٌ؛ لأنه إنما بذلَ 
ماله في المبيع بناة 1 م هد اق ورين 000 عل أنه 

ومن أمثلة التدليس الواردة: تصريةٌ الغنم والبقر والإبل» وهي: حَبْس 
لبها في ضروعها عند عرصها للبيع + فيغالها المشري كثيرة اللين دانماء قال 
لنبئٌ كي : «لا تُصَرُوا الإبلّ والغنمء فمن ابتاعهاء فهو بخير النظرين بعد أَنْ 
يحلبها داكو لاترجماوي نار يا 
والمستأجر» 0 السيّارات حتى تظهرٌ بمظهر غير المستعملة للتغرير 
بالمشتري» وغير ذلك من أنواع التدليس. 

فيجب على المسلم أن يصدُقٌ ويبيّنَ الحقيقة؛ قال يَلله: «البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء فإنْ صدقا وبيّنا بُوركَ لهما في بيعهماء وإِنْ كذبا 
وكتما مُحِقّتْ بركةٌ بيعهما»””"» فأخبر يلي أَنّ الصدقّ في البيع والشراء من 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (58١؟)‏ [455/4]؛ ومسلم 


(؟81”") [057/0١14]ء‏ بلفظ: «من اشترى شاة». 
(؟) تقدم (ص8). 


كتاب البيوع : باب في أحكام الخيار في البيع يفن 
أسباب البركة» وان الكذبت من أسباب محق البركة» فالثمنٌ وإِنّْ قلّ مع 
الصدق. يبارك اللَّاهُ فيه وإِنْ كَثْر الثمنُ مع الكذب؛ فهو ممحوقٌ البركة 
لا خير فيه . 
خامسًا ‏ خيارٌ العَيْبٍ: 

أي : الخيارٌ الذي يجْت للمشتري بسببٍ وجودعيب في السلعة لم يُخْبرٌه 
انان عه لايع يي الاشريعره ني المي اراب 

وضابطً العيب الذي يثيّت به الخيارٌ هو: : ما تنقّضٌ بسببه قيمةٌ المبيع 
عادةٌ أو تنقصُ به عيثه . 

ويُرجَع في مّعرفة ذلك إلى التجار المعتبرين 

فما عدُّوه عيبّاء ثبت الخيار به 5200000 
أو عينَ المبيع » لم يعتبرء فإذا علم المشتري بالعيب بعد العقد؛ قله الخياذ 

بين أَنْ يُمضي البيعَ ويأخذ عوضٌ العيب» وهو: مقدار القَرْق بين قيمة 
المبيع صحيحًا وقيمته معييّاء وله أَنْ يفسحٌ البيعَ ويردٌ السلعة ويسترجعٌ 
الثمنّ الذي دفعه للمشتري. 
سادسًا ‏ ما يسمّى بخيار التّخبير بالثمن: 

وهو ما إذا باع السلعة بثمنها الذي اشتراها به فأخبره بمقداره» ثم 
تبن أنه أخبر بخلاف الحقيقة» كَأَنْ تبين أَنَّ اللمنّ أكثرَ أو أقلّ مما 
مر 

أو قال: أشركتك معي في هذه السلعة برأس مالي . 


أو قال: بعنّك هذه السلعة بربح كذا وكذا على رأس مالي فيها. 


4" يد 
أو قال : بعنّك هذه السلعة بنقص كذا وكذا عما اشتريدٌ بتها به. 


ففي هذه الصور الأربع» إذا تبين أَنَّ رس المال خلاف ما أخيره به 
فله الخيارٌ بين الإمساك والردٌء على قول في المذهب. 

والقول الثاني: أنه في هذه الحالة لا خيارٌ للمشتري» ويجري 
الحكمٌ على الثمن الحقيقيٌ» ويسقّط عنه الزائدٌ» واللّلهُ أعلم . 
سابعًا خحيارٌ يغبت إذا اخختلف المتبايعان في بعذ بعض الأأمور 

كما إذا اختلفا في مقدار الثمن» أو اختلفا في عين المبيع» أو قدره. 

أو اختلفا في صفته,» ولا ب يه لأحدهماء فحينئذ يتحالفان» فيحلفٌ 
اللي جر ا ليم 
بقول الآخر. 


هه عه 5-3 00 3 8 ٠.‏ 
سابقة » ثم وجذه قل تغيرت صمته : 


0 


فله الخيارٌ حينئذ إمضاء الب وفسخه» والله | 
بين علم. 


لالانا 


كتاب البيوع : باب في أحكام التصرف في المبيع قبل فيضهء والإقالة 39> 


بَابٌ 
في أحكام التّصَدْفٍ 


# نتناول في هذا الباب إن شاء اللَّهُْ أحكامٌ التصّوّف في المبيع 
قبل قبضه اما يصحٌ وما لا يصحٌ) مع بيان ما يحصلٌ به قبض المبيع ويُعدُ 
قنَضًا صحبحاء. وما لا تعد قَبِضًا صحيسًا. 

0 # اعلم أنه لا يصحٌ التصرُفٌ في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلاً 
أو موزونًا أو معدودًا أو مذروعًا باتفاق الأئمة» وكذا إذا كان غيرٌ ذلك على 
الصحيح الراجح من قولي العلماء رحمهم الله؛ لقول النبيّ وَلة: «من ابتاع 
طعامًا؛ فلا يبمُه حتى يستوفيّه؛» متفق عليه0”» وفي لفظ: «حتى 
يقبضّه2"00, ولمسلم : احتى يكتاله)29 , 


() متفق علية من حديث ابن عمر: البخاري (55١؟)‏ [478/4] البيوع ١ه؛‏ 
ومسلم (819*) [405/5] البيوع . 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (5175) [5/١44]؛‏ ومسلم (857”) 
ل 0 

(5) أخرجه مسلم من حديثي أبن عبأس. وأبي هريرة (7814) و (7495) [4094/6 
و١1ة].‏ 


0 الملخّص الفقهي (9) 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ولا أحسب غيرَه إلا مثله0©)؛ 
أي : غير الطعامء بل ورد ذلك صريحًاء كما روى الأمام أأحمد: (إذا 
اشتريت شيئّاء فلا تبه حتى تقبضّهه("» وروى أبو داود: «نهى 3 شاع 
السّلعُ حيث تُبِتاحٌ حتى يحورّها الشجّار إلى رحالهم»0". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميدٌه ٠‏ ابن القيم رحمهما الله: (علة 
الي عن الح يز لتنا عد الطتتري ان يداحا امه 


وقد لا يسلّمهه لاسيما إذا رأى المشتري 5 


الببع: إما بجحدء ران معان الست 
لم )0 , انتهى 

فيجبُ على المسلمين أَنْ يتقيّدوا بذلك» فإذا اشترى المسلمٌ سلعة؛ 
لم يُقدم على التصرف فيها ببيع أو غيره حتى يقبضّها قبضًا تامّاء وهذا مما 
يتساهل فيه كثية من الناس أو يتجاهلونه» فيشترون السلع ثم يبيعونها وهم 
لم يقبضوها من البائع أصلاء أو قبضوها قيضا ناقصّالا يُعَدٌ قبضًا 


1 


وتاكد ذلك بالنهي عن ربح ما 


]5151/4[ )؟١8( متفق عليه بنحوه من حديث ابن عباس: البخاري‎ )١( 
.8 البيوع‎ ]4 ١ 8/6[ البيوع مه ومسلم زهلمم‎ 

(؟) أخرجه أحمد من حديث (8617؟67١)‏ [9/ 1407؛ والنسائى بلفظ قريب )151١(‏ 
ا 1 

() أخرجه أبو داود من حديث زيد بن ثابت (4949 *) [14917/8]. 

(54) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أبو داود )"8٠04(‏ [/ 446] البيوع ١7؛‏ 
والترمذي (9ا77١)‏ [#/ ه"9] البيوع 19؛ والنسائي (454) ]"4١/4[‏ 
البيوع ١لا؛‏ وابن ماجه (7184) [1/7] التجارة 7. 

() انظر : «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص/ا8١)‏ ط دار العاصمة . 


كتاب البيوع : باب في أحكام التصرف في المببع قبل قيضه. والإقالة ١‏ 
صحيححاء كأ يعد الأكياس أو الطرود أو الصناديق وهي في محل البائع, 
ثم يذهب ويبيغها على آخَرَء وهذا لا يُعد قبضًا صحيحًاء يترّب عليه 
جوازٌ تصرف المشتري فيها. 

* فإن قلتَ: ما القبض الصحيح الذي يسوّغ للمشتري التصرفٌ في 


تناس 
فإذا كان المبيع مكيلا فقبضه بالكيل» وإن كان موزونّاء فقبضه 
بالؤوت. 

وإن كان معدودّاء فقبضه بالعدٌ وإن كان مذروعّاء فقبضه بالذرع . 

مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري . 

وما كان كالثياب والحيوانات والسيارات» فقبضّه بنقله 
المشتري . 

وإن كان المبيع مما يُتناول باليد كالجواهر والكتب ونحوهاء فقبضه 
يحصل بتناول المشتري له بيده وحيازته . 

وإن كان المبيع مما لا يمكن نقلّه من مكانه» كالبيوت والأراضي 
والثمر على رؤوس الشجرء فقبضه يحصلٌ بالتخلية: بأن يمكّن منه 
المشتري » ويخلّي بينه وبينه ليتصرف فيه تصرّفٌ المالك. 

وتسليم الدار ونحوها أن يتم له بابها أو يسلّمه مفتاحها. 

#* وقد مر من الأحاديث في النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه 


ا 


المعتبر شرعًا؛ لما في ذلك من المصلحة للمشتري والبائع » من قطع 


ل 


تت 


دي 


فنا : الملخّص الفقهي (؟) 
تسامّلهم في القبض وعدم تفقّد المشتري للسلعة واستيفائها بالوفاء والتمام 
وانقطاع عهدة البائع بهاء وهذا أمر ينبغي للمسلم التقيّد به وتطبيقه في 
معاملته . 


* وكثير من الناس آليومٌ يتساهلون في قبض السلع» ويتصرفون فيها 
قبل القبض الشرعي» فيرتكبون ما نهى عنه الرسول كك فيقعون في 
الخصومات والمنازعات» أو نصانوة بالتذامة عنذما تتكشف لهم السلعة 
عن حياتيا وقد تررظوا وهاه باد يرن مراص ميا !1 رات 
ومدافعات» وهكذا كل من خالف أمر الرسول يك ؛ فلا بد أَنْ يندم ويقعَّ 
في الحرج . 

* ومما حت عليه الرسول كلهِ ورب فيه: إقالةٌ أحد المتعاقدين 
لاخر بفسخ البيع عندما يندم علئ العقد أو تزولٌ حاجته بالسلعة وي 
بالتمن؛ قال النبي 95ةِ: «م مَنْ أقال مسلمّاء أقال اللَّلهُ عثرتّه بوم 
القيامة ل 


والإقالةٌ معناها: رفمٌ العَقْدء ورجوحٌ كلّ من المتعاقدين بما كان له 
من غير زيادة ولا نقص» وهي من حق المسلم على أخيه المسلم عندما 
يحتاج إليهاء وهي من حسن المعاملة» ومر تقتضي الأخرة الإيمانية . 


لا لانا 


.]75/7[ )9199( أخرجه ابن ماجه من حديث أبسي هريرة‎ )1١( 


.كتاب البيوع : باب في بيان الربا وحكمه ردنا 


:2 
عاك 


8 


في بِيّانِ الربًا وحكمه 


> هذا الموضوع 07 أخطر المواضيع+ وهو موضوعٌ الربا الذي 


أجمفت الشزات على تحرينه + وتوعّد اللَّلهُ المتعاملٌ به شد الوعيد: 


2 0 م س1 الع سم سس وي ع دس سخ و م هه 
قال تعالى : الم مكار اشر ل كَايعُوم أأزى بتَحَبلْدُ 


36 


9 ل لي دن خبر سبحانه أن الذين يتعاملون بالريا 
© لا يعُومُونٌ 24# اي: من قبورهم عند البعث « إلا كا يَعُوْمُ الى يتَحَيلدُ 


ال 0 0 


السيطن عن المس © ا 1 


00 كما 0 المصروع حال صرعه؛ وذلك 
كما توعّد للَّدُ سبحاته الذي يعود إلى أكل الربا بعد معرفة تحريمه 


بأد من أصحاب النار الخالدين فيهاء قال تعالى: «#وَمت عَادٌ وكيك 
حب رمه يا حيفوك 469 [البقرة/ "١‏ 1/6 ]. 


ليا . . .4 [البقرة/ 1975], أي : يمحق ل بركة المال 7 خالطه الرياء 


فمهما كثرت أموالٌ المُرابي وتضخّمت» فهي ممحوقةٌ البركة» لا خية 
فيهاء وإنما هي وبال على صاحبهاء تعبٌ فى الدنياء وعذابٌ في الآخرة» 
ولااي يستفيدٌ منها. 


41 الملخّص الفقهي (؟) 

وقد وصف الله المرابي بأنه كمّار أثيم» قال تعالى: # يَمحَقٌ آله ليأ 
وَيْرْقِ ألصَد قلت 212 لاييْيِبُ كل كَذَرِ ثم 22 [البقرة/ 17195 فأخبر اللَّهُ 
سبحانه أنه لا يحب المرابيء وحرماه من محبة الله يستلزم أَنَّ الله يُبْخْضه 
ويَمقَّهه وتسميته كَقَارَاء أي : مبالعًا في كفر النعمة» وهو الكفرٌ الذي 
لا يُخرج من الملة» فهو كمّار لنعمة الله؛ لأنّه لا يرحمٌ العاجرّء ولا يساعِدٌ 
الفقيرٌ» ولا يُنْظر المُعسرَ. 

أو المرادٌ: أنه كَنَّادٌ الكفرَ المخرج من الملة إذا كان يستحلٌ الرباء 


وقد وصفه اللَّهُ في هذه الآية بأنه أثيمء أي: مالغ في الإثم؛ منغمسٌ في 
الأضرار المادية والخلقية . 

وقد أعلن اللََّهُ الحرب منه ومن رسوله على المرابي لأنه عدو لهما 
2 الرباء ووصفه بِأَنّه ظالم» قال 0 4 اها لزت متا 


02 ده +2 اللء برو 


ع حم 
مَرَسُوو- وَإن كُبَشرٌ ا يوش أَنَوْلِكُمْ ل نَظلِمُونَ ولا ظلمونت 9 4 
[البقرة/ 8لاىك. 1/9؟1. 


وإلى جانب هذه الزواجر القرانية عن التعامّل بالربا جاءت ز 3 
سنئة الرسول كَليِ؛ فقد عدّه النبييٌ يَلِ من الكبائر الموبقة 3 
المهلكة» ولعن رسولٌ الله لِةِ آكل الربا وموكلّه وكاتبه وشاهديه” كينا 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ: «اجتنبوا السبع الموبقات... وأكل 
الربا. . .»: البخاري (71/55) [8/ ١44]؛‏ ومسلم (908) /١[‏ 151/7 

(؟) أخرجه مسلم من حديث جابر (58/51)4079؟]. ونحوه عن ابن مسعود برقم 
١ 54(‏ 4). 


كتاب البيوع: باب في بيان الربا وحكمه دان 


8 > لان 


حبر 395 : 9 درهمًا واحدًا من الربا أَشْدُ من ثلاث وثلاثين زنية في 
الإسلاء 1 1 وثلاثين ا 


1 ؛ أن الزبنا اتنا وسبعوة بايا أدنناها عسل إفان الرجتل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّلهُ: (وتحريم الربا أشْد من 
تحريم الميسر الذي هو القمار؛ لأنَّ المرابي قد أخذ فضل محقَّقَا من 
محتاج» وأما المقامر فقد يحصل له فضل وقد لا يحصل له). 

ثم بيّن أن الربا ظلم محقق؛ لأن فيه تسليط الغنيٌ على الفقير بخلاف 
الع | 


القمَار فإنه قد يأخذ فيه الفقيدُ من الغنيٌ » وقد يكون ن المتقامران متساويين 
في الِنى والفقرء إلى أَنْ قال: (فهو أكل مال بالباطل فحرّمه اللهء لكن 
ليس فيه من ظُلْمٍ المحتاج وضرره ما في الرباء ومعلومٌ أنَّ ُلْمّ المحتاج 
أعظمٌ من ظُلْمٍ غيرٍ المحتاج)©©. انتهى . 
وأكلُ الربا من صفات اليهود التي استحقُوا عليها اللعنةً الخالدةً 
والمتواصلة؛ قال الله تعالى : « يِظَلْوِونَ ايت كَاوأ يما علطيب أت 


)١(‏ أخرجه موقوقًا على كعب بنحوه: أحمد (1868؟) [970/4]؟ والدارقطني 
]١ /5[ )5870(‏ البيوع. 

(5) أخرجه من حديث عبد الله بن حنظلة: أحمد (51885) [5/5؟؟]؛ والدارقطني 
]١ /5[ )5851(‏ البيوع؛ والطبراني في الأوسط )/1١51(‏ [/1188/19]. 

[فيف أخرجه ابن ماجه بنحوه من حديث أبي هريرة (79/4؟) [8/ 17/7 
ونحوه برقم (8/ا17171), 

(4) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام؛ (8141/90 و49 3). 


لذن الملخص الفقهي (؟) 
كح وَبِصَدَهِمْ حَن سيل اللو كيرا 6 وََددِهِمُ ليوأ وقد هوأ نه وأكِهمَ مول أل 


05 


البتولل وَلصتَدكا لكفرت مني بع عَدَابا 40535 [النساء/ 235٠‏ 3151]. 


7 والحكمةٌ في تحريم الريا: 


أنّ فيه أكلاً لأموال الناس بغير حقء لأَنَّ المرابي يأخذٌ منهم الربا 
من غير أَنّ يستفيدوا شيئًا في مقابله . 


وأن فيه إضر ارا بالفقراء والمحتاجين بمضاعفة الدّيون عليهم عند 
عجزهم عن تسديدها. 

وأن فيه قطعًا للمعروف بين الناسء وسدًا لباب القرض الحسن» 
وفتحًا لباب القرض بالفائدة التي تُتقل كاهل الفقير. 

وفيه تعطيل للمكاسب والتجارات والحورّف والصناعات التي 
لا تننظم مصالحٌ العالّم إلا بها؛ لأنَّ المرابي إذا تحصل على زيادة ماله 
بواسطة الربا بدون تعب» فلن يلتمس طرقًا أخرى للكسب الشاق» والئَّلهُ 
تعالى جعل طريقٌ تعامل الناس في معايشهم قائمًا على أَنْ تكون استفادة 
كلّ واحد من الآخر في مقابل عمل يقوم به نحوه أو عين يدفعها إليه» 
والربا مال عن ذلك؛ لأنَّه عبارة عن إعطاءٍ المال مضاعَقًا من طرف لآخر 
بدون مقابلة من عين ولا عمل . 

* والربا في اللغة معناه: الزيادةٌ» وهو في الشرع: زيادةٌ في أشياءً 
منخصوصة. وينقسم إلى قسمين : ربا النسيئة» وربا الفضل . 
بيان ربا النسيئة : 


وربا النسيئة ملخوة من الس وهو التأخير» وهو نوعان: 


كتاب البيوع : باب في بيان الربا وحكمه وذ 
سس سس سبح 


أحدهما : قلب الدّين على المعسرء وهذا هو أصل الربا في 
الجاهلية : أذ الرجل يكن له على الرجل المالُ المؤجّل» فإذا حل الأجلُ. 
قال له: : أتقضي أم تثُربي؟ فإِنْ وقّا وإلاّ زاد هذا في الأجل وزاد هذا في 
المال» فيتضاعفٌ المالُ في ذمة المدين» فحرّم الله ذلك بقوله: # وَإن 
كات وو غْسَرَة فَمَظِرَة إل مسر م * [البقرة/ فإذا حل الدَّينُ» وكان 
لخي مميراء لم بج يجب لدي له بل يبظلا 
وإن كان موسرًا؛ كان عليه الوفاء. فلا حاجة إلى زيادة الدّين مع 
يُسر المدين ولا مع عُسره. 
لنوعٌ الثاني من ريا لنسيئة : ما كان في بيع كل جنسين أتفقا في علة 
ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قيض أحدهماء كبيع الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 


بالملح. وكذا بيع جس بجنس من هذه المذكورات مؤْجّلاً: وما شارك 
هذه الأشياء في العلة يجري مزهنا وسيأتي بيان ذلك . 


بيان ربا الفضل : 

وربا الفضل مأخوذ من الفضل» وهو: عبارة عن الزيادة في أحد 
العوضين . 

وقد نص الشارعٌ على تحريمه : في ستة أشياء هي : الذهب» والنقة 
والبر» والشعيرء والتمرء والملح» لح» فإذا بيع أحدٌ هذه الأشياء بجنسهء حرم 
التفاضل ستهما قولا واحدًا؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي ألله عنه 


مرفوعا: «الذهبٌ بالذهب» والفضةٌ بالفضة .» والبدٌ بالبره و الشعير 
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م الملخّص الفقهي (؟) 
بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح مغلا بمثل » سواء يسواعء يدا 
بيدا رواه الإمام أحمد ومسله”"2. 


فد الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب بجميع أنؤاغه .من 
مضروبٍ وغيره» وعن بيع الفضة بالفضة بجميع أتواعهاء إلا مثلاً بمثل» 
يدا بيدء سواءً بسواءء» وعن بيع البر بالبرء والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمرء بجميع أنواعهاء والملح بالملح» إلا متساوية» مثلاً بمثل» سواءً 
بسواعء 56 


ويقامٌ على هذه الأشياء الستة ما شاركيا الي العلة 5 في 


0000 أها اأعا 
لتفاضل عند جمهور أهل الع أله 
ما و 1 


والصحيحٌ: ا ل 
أتَمانّاء كالأوراق النقدية المستعملة في هذه الأزمنة» فيحرُم فيها التفاضلٌ 
إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس؛ بِأَنْ تكون صادرةً من دولة واحدة. 

والصحيحٌ: أَنَّ العلة في بقية الأصناف الستة: البرء والشعيرء 
والتمرء والملح: هي الكيل أو الوزن؛ مع كونها مطعومة» فيتعدّى الحكمٌ 
إلى ما شاركها في تلك العلة مما يكال أو يوزن وهو مما يُطعمء فيَحرّم فيه 
ربا التفاضل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (والعلةٌ في تحريم ربا الفضل 
الكيل أو الوزن مع الطعمء لعو زوانة عن ا ا 


2.0220 أخرجه مسلم (508) [17/5]؛ وأحمد (9508) [478/59]. 
(9) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» جو دل/اة). 


كتاب البيوع : باب في بيان الربا وحكمه اين 


فعلى هذا: : كل ما شرك هذه الأشياء الستة المنصوص عليها في 
تحقق هذه العلة. فيه» بِأَنْ يكون مكيلا مطعومّاء أو موزونًا مطعوماء 
و تحققت فيه علة الثمنية إِنْ كان من النقودء فإنه يدخله الربا. 

فإن انضاف إلى العلة اتحاد الجنسء. كبيع بر بير مثلاًء حرم فيه 
التفاضل والتأجيل؛ لقوله كِ: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضةء والبر 
بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ مثلاً بمثل» يدا 
بيد00" , 

وإن اتحدت العلةٌ مع اختلاف الجنس. كالير بالشعيرء حرم فيه 
التأجيل» وجاز فيه 5 لقوله يله : «فإذا اختلفت هذه الأشياءء 
فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيدء؛ رواه مسلم وأبو دود “6 ومعق اقول 
(يدًا بيد أي : حال مقبوضًا في المجلس قبل افتراق نُحدهما عن الآخر. 

وإن ن اختلفت العلةٌ والجنس» جار الأمران: التفاضلٌ والتأجيلٌ» 
كالذهب بالبر» والفضة بالشعير. 

ثم لنعلم أنه لا يجوز بيع مكيل بجنه إل كيلاًء ولا موزون بجنسه 
إلا وَرْنَاء لقوله ككّْ: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن» والفضة بالفضة ورْن 
بوزن» والبر بالبر كيلا بكيل» والشعير بالشعير كيلاً بكيل»”": ولأن ما 
خولف فيه معياره الشرعي لا يتحقق فيه التساوي؛ فلا يجوز بيع مكيل 


0 


(1) تقدم تخريجه (ص8*). 
زفق أخر جه مسلم من حديث عبادة بن الصامت 0 ال ان وهوفي 
أبي داود ٠‏ م**) [419/90], 


(*) أخرجه مسلم من حديث أببسى سعيد (48140) [5//ا؟]. 


4 الملخّص الفقهي (؟) 

ثم إن الصرف هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف» 
وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها 
فى هذا الزمان؛ فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة؛ لاشتراكها معها في علة 
الرياء وهى الثمنية: 


3 3 : : ل ا 5 

فاذا بيع نقذ بجنسه» كذهب بذهبء أو فضة بفضةء أو ورق 

تقدذى بجنسه» كدولار بمثله» أو دراهم ورقية سعودية بمثلهاء وجب 
ا المقدار والتقاض فى المميما 


ل ا م 
حينشل التسأاوى فى المقذار والتفابص فى المجاس ٠.‏ 


- وَإِنْ بيع نقد بنتقد من غير جنسه» كدراهم سعودية ورقية 
بدولارات أمز يكئة متا وكذهب بفضة» وجب حينئذ شيء واحدء وهو 
الحلولٌ والتقابض في المجلس» وجاز التفاضل في المقدار. 

وكذا إذا بيع حليٌ من الذهب بدراهم فضة أو بورق نقدي» وجب 
الحلولٌ والتقابض في المجلس» وكذا إذا بيع حليٌ من الفضة بذهب مثلاً . 

ما إذا بيع الحلئُ من الذهب أو الفضة بحليٌ أو نقد من جنسهء 
كان يام الحليٌ من الذهب بذهب. والحليٌ من الفضة بفضة» فيجب 
الأمران: التساوي في الوزن والحلولٌ والتقابض في المجلس . 

# وخطر الربا عظيم » ولا يمكنٌ التحيُز منه | 
وام بيس حارش كب لد يل اف ملم ميا ولا بكر 
له أَنْ يُقدمّ على , معاملة إلا بعد تأكده من خخلرّها من الربا؛ ليسلمّ بذلك 


منه اله بمعرفة أُحكامه» 


كتاب البيوع : باب في بيان الريا وحكمه 1 
دينه» وينجو من عذاب الله الذي توعد به المرابين» ولا يجورٌ تقليدٌ الناس 
فيما هم عليه من غير بصيرة» خصوصا في وقتنا هذا الذي كثر فيد عدم 
المبالاة بنوعيّة المكاسبء وقد أخبر النبييٌ تكهِ: أنه في آخر الزمان يكثر 
استعمال الرباء ومن لم يأكله» ناله من غباره2©. 

# ومن المعاملات الربوية المعاصرة: قلب الدّين على المعسر: إذا 

حلّ ولم يكن عنده سداتٌ زيد عليه الدينٌ بكميات ونسبة معينة حسب 
ألتأخير» وهذأ هو ربا الجاهلية» وهو حرام بإجماع المسلمين» وقال اللَّنهُ 


ف م و مور عرس جام سس 9 
تعالى فيه : #3 يكأَيْها ارت اموا فوأ اله وَدَرُوأ ما بق من ريأ إن كُنشّم 
سرس ١‏ الس يت لسع مه عل 04 250 
5 7 ذأ فادنها يحربي من أنلو ورصولوء وان م كم 6 5-2 
5 0 0 ا عع سس قد ل عر سر 
لواحف 1 فيطو ,1 كمس وإِن كاضت> ذو عَسرَق 0 !ل مِسَرَوَ * 


[البقرة/ 4/ا؟ .]158١0‏ 

ففي هذه الآية الكريمة جملة تهديدات عن تعاطي هذا النوع من 
الربا. 

أوَلا: أنه سبحانه نادى عباده باسم الإيمان: 3 بايا اديت 
َاموأ4» وقال : لا إن كُنشر مُؤْمِنِينَ 4 فدل على أَنَّ تعاطي الربا لا يليق 
بالمؤمن . 

انيًا: قال تعالى: « أََّعُوَا آلَه4. فدلٌ على أنَّ الذي يتعاطى الربا 
لا يتقي الله ولا يخافه . 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه: أبو داود (###1) [#//4:1]؛ 
والتسائي (/4451) [9/5لا؟]!؛ وابن ماجه (0/8؟؟) 1"/ 1/4 


43 الملخّص الفقهي (1) 
ثالنًا: قال تعالى : وَدَرُوأمَابتَ من آي 4» أي : اتركواء وهذا أمر 
بترك الرباء والأمرُ يفيد الوجوب؛ فدلّ على أَنَّ من يتعاطى الربا قد عصى 


8 


أمرَ الله . 


فقال تعالى: 0 أي : لم تتركوا الريا: ا يعر فل 
وَرَصُوإِوء4» أي : اعلموا أنكم تحاربون اللََّهَ ورسولّه. 


خاقما : نششة المرابي ظالمّاء وذلك في قوله 55 لَص 
رموش أمَوْلِحكُمْ لَاتظلِمُون ولا تظكموت 40 . 

* ومن المعاملات الربوية: القرض بالفائدة» بِأَنْ يقرضّه شيئاء 
بشرط أَنْ يوفيّه أكثرَ منه» أو يدفع إيه مبلا من المال على أن يفيه أكثر مه 
بنسبة معينة» كما هو المعمولٌ به في البنوكء وهو ربا صريح ء فالبنوكٌ 
تقوم يعقد صفقات القروض بينها وبين ذوي الحاجات وأرباب التجارات 
وأصحاب المصانع والحرَفٍ المختلفة» فتّدفع لهؤلاء مبالع من المال نظيرٌ 
فائدة محدّدة بنسبة مثوية» وتزداد هذه النسبةٌ في حالة التأَجْر عن السداد 
في الموعد المحدّدء فيجتمع في ذلك الربا بنوعيه: ريا الفضل » وربا 
النسيئة . 


بالفائذة » هي الودائع الثابتة إلى أجل » 0000 3 الأجل | 
ل ا ل ا 
المئة . 


كتاب البيوع : باب في بيان الربا وحكمه ادف 
ٍ : 


ومن المعاملات الربوية : بِيعٌ العيئة» وهو: : أن يبي سلعة بشمن مؤجّل 
على شخصء ثم يعود ويشتريها منه بشمن حالٌ أَقلّ من الشمن المؤجّل . 

وسمّيت هذه المعاملة بي العينة؛ لأنَّ مشتري السلعة إلى أجل يأخذ 
بدلّها عيئّاء أي: نقدًا حاضراء والبِيعٌ بهذه الصورة إنما هو حيلة للتوصّل 
إلى الرباء وقد جاء النهيُ عن هذه المعاملة في أحاديث وآثار كثيرة» منها 
قوله كلْهِ: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» 
وتركتم الجهاد» سلَط اله عليكم ذل ل ينزعه حتى ترجعوا إلى د دينكماء 


واه أو داودة “© وقال ي: ابأتي على النّاس زمانٌ يستحلُون الربا 
بالبيع»7" , 


* فاحذروا من دخولٍ الربا في معاملاتكمء واختلاطه بأموالكم؛ 
فإنَّ أكل الربا وتعاطيه من أكبر الكبائرء وما ظهر الربا والزنى في قوم إل 
ظهدن نيع الفقك والأفراض الستتمصينة ولع السلطان» والرينا يهلنك 
الأموال ويمحق البركات . 


* تقد هذه الثله الوغيد على أكل الرياء» وجطل أكلة من الخد 
الخبائثِ وأكبر الكبائر» وبيّن عقوبة المرابي في الدنيا والآخرة» وأخبر أنه 
محاربٌ لله ولرسولهء فعقوبته في الدنيا: أنه يَمحق بركة المال ويعرّضه 
للتلف والزوال» فكم تسمعون من تلف الأموال العظيمة بالحريق والغرق 
والفيضان» فيصبح أَهلّها فقراء بين الناس. 


.)١5ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)٠"ص( زفة تقدم‎ 


5 الملخّص الفقهي (1) 


وإِن بقيت هذه الأموال الربوية بأيدي أصحابهاء فهي ممحوقةٌ 
البركة؛ لا ينتفعون منها بشيء» إنما يقاسون أَتعابّهاء ويتحملون حسابهاء 
ويَصْلَوْنَ عذابها . 

والمرابي مبغوضٌ عند اللَّلهِ وعند خلقه؛ لأنه يأَخذّ ولا يعطي» 
يجممٌ ويمنع » لا ينفقٌ ولا يتصدقٌء شحيحٌ جَشْعٌ» جموعٌ مَنْوجٌ» تنفر منه 
القلوبُ» وينبذه المجتمع» وهذه عقوبة عاجلة» وعقوبئّه الآجلةُ أشد 


2 ا ا 1 02 ا 


وسحتٌ ضار» وكابوسٌ ثقيل على المجتمعات البشرية. 


نا قافا 


كتاب البيوع: باب في أحكام بيع الأصول .1 


د الأصولٌ هي : الود والأراضي والأشجارء ومايتبع تلك 
الأصولٌ إذا بيعت مما يتعلّق بهاء فيكون للمشتريء وما لا يتبعهاء ذ 


© فيبقى 
على نملك البائعغ. ومعرفةٌ ذلك ينحسم بها التزاعٌ بين الطرفين» ير 
اله راجا لأنَّ ديا لم يترك شيثًا لنا فيه مصلحةٌ أو علينا فيه مضرّة إلا 
بيلهء فنإذا طق هذا الدين وتقّذت أحكامه؛ لم ييق مجالٌ للشزاع 
والخصومات» ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنف فقد يبيع الإنسانٌ 
ا وهذا الشيء ء يتعلّق به توابع ومكمّلات ومرافق» أو يكون له 

نماءٌ متصل أو منفصل» » فيقعٌ اختلافٌ بين المتبايعين: أبّهما يستحنٌ هذه 
التوابع؟ ولأجل الحكم بينهما في هذا الاختلاف؛ عقد الفقهاءٌ رحمهم الله 
بايا في الفقه الإسلامي سمّوه: : اباب بيع الأصول والثمارة؛ بيّنوا فيه ذلك . 


؟ فإذا إذا فلع دارًا شمل الببع بناءها وسقفها؛ أن ذلك كله داخلٌ في 
مسكّى الدارء وشمل أيضًا ما يتصل بها مما هو من مصلحتهاء كالأبواب 


المنصوبة» والسلالم» والرفوف المسمّرة بها والآليات المركبة فيهاء» 
كالرافعات» والأدر ات الكهربائية» والقناديل المعلّقة للاضاءة» وخزانات 


5 الملخّص الفقهي (7) 
المياه المدفونة في الأرضء» أو المثبتة فوقّ السطوحء والأنابيبٍ الممدّة 
لتوزيع الماءء وأدوات التكييف المثبتة في أماكنها لتكييف الهواءِ 
و لتسخين الماء»ء ويشمل البيع أيضا ما في الدار من أشجار وزراعة» وما 
قيم فيها من مظلات . 

ويشمل البيعٌ أيضًا ما في باطن أرض الدار من معدن جامد. 

أمنا تما كان مُودَعَا في الدار وما هو منفصل عنهاء فلا يشمله البيعٌ» 
كالأخشاب» والحبال» والأواني» والفرش المنفصلة» وما دفن في أرضها 
للحفظء كالحجارة» والكنوزه وغيرهاء فكلٌ هذه الأشياء لا يشملها 
البيمُ؛ لأنها منفصلة عن الدارء فلا تدخلٌ في مسكّاهاء إلا ما كان يتعلّق 
بمصلحتها (كالمفاتيح) فإنه يتبعهاء ولو كان منفصلاً عنها. 

وإذا باع أَرضّاء شمل البيعٌ كل ما هو متصل بها مما يستمر بقاؤه 
فيهاء كالغراس» والبناء. 

* وكذا لو باع يستانّاء شمل البيعٌ أرضهء وشجرهء وحيطائّه» وما 
فيه من منازل . 

ولو باع أَرضًا فيها زرع لا يحصّد إلا مرة (كالبر والشعير)» فهو 
للبائع» ولا يشمله العقد. 


2 


0 


وإن كان في الأرض المبيعة زرع يُجَرٌ مرارًا (كالقت)» أو يلقط مرارًا 
(كالقثاء والباذنجان)؛ فإن أصولّه تكون لمشتري الأرض؛ تبعًا للأرض» 
وأما الجرّة واللقطة الظاهرتان عند البيع» فإنهما تكونان للبائع. 

* وكلٌ ما ذُكر من هذا التفصيل ‏ فيما يتبع البائمّ وما يتبع 
المشتري عند بيع الأصول ‏ إذا لم يوجد شرط بينهما. 


كتاب البيوع : باب في أحكام بيع الأصول ع4 
أما إذا وبدد شرط يُلحِن هذه الأضياء يأحدهما دون الآخره فبعهة 
العمل به؛ لقوله ككخِ: «المسلمون على شروطهم)”" . 

* ومن باع نخلاً قد أَبّر طلعُهء فثمرُه للبائع؛ لقول لني ككله: ١‏ 
ابتاع نخلاً بعد أَنْ تؤبّر. فثمرثها للذي باعهاء إلا أن يشترط المبتاع»» متفق 
عليه'". والتأبير هو التلقيح» ومثلُ النخل في هذا الحكم شجرُ العنب 
والتوت ل او ل وما قبل التأبير 
في النخل» والظهور في العنب ونحوه يكون للمشتري لمفهوم الحديث 
الشريف في النخل» ويقاس غيره عليه . 

#* ومن هذا تفهمٌ كمال هذه الشريعة الإاسلامية» وحلّها لمشاكل 
الناس » وأنها تُعطي كلّ ذي حقُّ حَّه .من غير ظلم ولا إضرار بالآخَرين؛ 
فما من مشكلة إِلّّ وضعت لها حل كافيّاء مشتملاً على المصلحة 
والحكمة» تشريع من حكيم حميد» يعلم مصالح عباده وما يضرهم في كلّ 
زمان ومكان. 

وصدق الله العظيم حيث قال: بايا لذبن َامثوا كيليا أنه وأطليشا 


0 


يمو مه بوه 2# مم هه م 5200 3 
2 


لول وول لذ تكد إن ل 32 سول ون كم مَؤْصُونَ باه ليوو 
الريك 0 حي ولْحْسَنٌ تويلا( 429 [النساء 


1 ا 0 النفوسس المؤمنة» 
إل حكمٌ اللّله ورسوله. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص7١1).‏ 


49 متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (ؤ/ا؟؟) [ه/ ؟5]؟ ومسلم (فديكرة 
1/1 ]. 


:1 الملخّص الفقهي (5؟) 
أما أنظمةٌ البشرء فهى قاصرة قصور البشرء وتدخشلّها الأهواءٌ 


رع 9 
رم عي يدص صر جر 0ت 07 5 


والنزعات؛ كما قال اللَّنهُ تعالى : «وَلوِ أتَّبَمَ لحن أهوَهُمْ لَسَدَتٍ السَكووتٌ 
َالابّشُ ومن هرت 4 [المؤمنون/ »]/١‏ فتيًا وبُحدًا وسُّحقَا لعقول تستبدل 
حكم اللّله ورسوله بقوانين البشر: ٍِ أفَشم للهية ينون ومَنْ حَسَنٌ هن ألو 
كما تور مْقِموْنَ 4 [المائدة/ .]6١‏ 

نسألٌ اللَّدَ أَنْ ينصرَ ديته» ويعليَ كلمته» ويحميّ المسلمين من كيد 


ع 
الداع ل أه 
أعداتهم 5 أنه اسميع ‏ مجييت + 


لالالا 


كتابٍ البيوع : باب في أحكام بيع الثمار لحل 


يبا تَّ 
03 8 2 
0-4 8 عه 


#* المراد بالثمار: ما على النخيل وغيرها من الثمار المقصودة 
للأكل . 

* إذا بيعت هذه الثمارٌ دون أأصولهاء فإنه لا يصحٌ ذلك قبل بدرٌ 
0 لأنّ النبيّ وَيِِ: «نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء نهى 

تع والمبتاع». متفق عليه" فنهى كك البائم عن بيع الثمرة قبل بدوٌ 
0 لعلا يأك المال بالباطل » ونهى المشتري ؛ لأنّه يعين على أكلٍ 
المالٍ بالباطل» وفي «الصحيحين»: أَنَّ النبي يل نهى عن بيع الثمار حتى 
تزهوء قيل: وما | زهوها؟ قال: ١تَحْمَاو‏ أو تَضْفَا79 , 

والنهييٌ في الحديثين يقتضي فسادً المبيع وعدمٌ صِحّته . 

9# .وكذا لا يجوزٌ بِيمُ الزرع قبل اشتداد حيّه؛ لما روى مسلمٌ عن ابن 
عمر: «أَنَّ رسولٌ الله يك نهى عن بيع النخل حتى يزهوء وعن بيع الستبل 


)١‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عمر (1945؟) [491/4]؟ وأخرجه مسلم من 
حديث جابر (08854 [1518/0. 

() أخرجه البخاري من حديث أنس )1١96(‏ [448/4] واللفظ له؛ وأخرجه مسلم ' 
من حديث ابن عمر (4815*) [8/ 1450. 


66 الملخّص الفقهي (؟) 
حتى يبيضٌ ويأمنَ العاهة» نهى البائع والمشتري)”'2: فدل هذا الحديث على 
منع بيع الزرع حتى يبدوٌ صلاحٌه؛ وبدوٌ صلاحه أن يبيضٌ ويشتدٌ ويأمنَّ العاهة. 

#اراتعية ني انض عي لم الس دان بذ ميلاسة» دعن بيع 
الزرع قبل اشتداد حيّه؛ أنه في تلك الفترة معرّض للافات غالبّاء معرضٌ 
للتلف؛ كما بيّن ذلك النبيٌ يَكِةِ بقوله: «أَرأيتَ إِنْ منع م الله الثمرة بم 
بأحد أذكم. مال" أعيه؟17. توقال في :لبتي ::< حت تين وبأمن 
العاهة»» والعاهة هي الآفةٌ التي تصييّه فيفسدء وفي ذلك رحمةٌ بالناس» 
وحفظ لأموالهم» وقطمٌ للنز اع الذي قد يفضي إلى العداوة والبغضاء. 


ومء هتاأ ل 2 1 مال المسلم ؟ خقد قال غللل ٠‏ د أ مثه 

ومن وك مرق ة قاو مسنم ل وك - “ارايت إل ممع 

الله الثمرة. بم تستحل مال أخيك؟» ففي هذا تنبيه وزجر للذين 0 
على الناس لاقتناص أموالهم بك بشتى الحيل » كما أن في الحديث حثا 


للمسلم على حفظ ماله وعدم إضاعته؛ حيث نهى النبيٌ وَكِِِ المشتري أن 
يشتري الثمرة قبلَ بدرٌ صلاجها وغلبة السلامة عليها؛ لأنها لو تلفت وقد 
بَْلَ فيها مالّه» لضاع عليه» وصعُب استرجاعٌه من البائع أو تعدّر. 

كما نفهم من الحديث الشريف تعليقَّ الحكم بالغالب؛ لأنَّ الغالت 
على الثمرة قبل بدو صلاحها التلفٌ؛ فلا يجوزٌ بيمُّها. والغالبُ عليها بعد 
بدرٌ صلاحها السلامةٌ» فيجوز بيعُها. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث ابن عمر (847*) [419/5]؛ وأخرجه البخاري بنحوه 
من حديث أنس (7398) 607/41]. 

(؟) متفق عليه من حديث أنس: البخاري (8١؟5)‏ [54/ ١٠5]؛‏ ومسلم (89484) 
[6/ ١5؛1.‏ 


كتاب البيوع : باب في أحكام بيع الثمار إن 
ونأَخذٌ من الحديث أيضًا أنه لا يجورٌ للإنسان أَنْ يخاطرَ بماله 
ويعرّضّه للضياع» ولو عن طريق المعاوضة غير المأمونة العاقبة. 
وحيث علمنا مما سيق أنه لا يجوز بِيمُ الثمرة قبل بدرٌ صلاجهاء 
فإنما يعني ذلك إذا بيعت منفردةً عن أصولها بشرط البقاء. 
أما إذا كانت تابعة لأأصولها أو بغير شرط البقاء؛ فإنَّ ذلك يجودٌء 
وذلك في ثلاث صور ذكرها الفقهاء رحمهم الله: 
الصورةٌ الأولى: إذا بيع الثمرُ قبلَ بدرٌ صلاحه بأصوله؛ أن يبع 
الثمرَ مع الشجرء » فيصحٌ ذلك» وَيَدَخَلٌ الثمرٌ تبعّاء وكذا إذا باع الزرع 
الأخحضر مع أرضلف جاز ذلك » ودخل الزرحٌ الأخضرٌ تبعًا. 
الصورةٌ الثانية: إذا بيع الثمرُ قبل بدو صلاحه أو الزرجٌ الأخضة 
'لمالك الأصل (أَي: مالك الشجر أو مالك الأرض) جاز ذلك أَيِضَاءٍ أنه 
إذا باعهما لمالك الْأَصلء فقد حصل التسليمٌ للمشتري على الكمال؛ 
لملكه الأصلّ والقرارء فص البيعُ» على خلاف في هذه الصورة؛ لأنَّ 
بعض العلماء يرى .أن هذه الصورة تدخلٌ في عموم النهي عن بيع الثمر قبل 
الصورةٌ الثالثةٌ: بيعٌ الثمر قبل بَدرٌّ صلاحه والزرعٌ قبل اشتداد حبّه 
بشرط القطع في الحال» وكان يمكنٌ الا بهما إذا قطعا؛ لأنَّ 8 
من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة. وهذا مأموة فيما يقطع في 
الحال. 


أما إذا لم يُتفع بهما إذا قطعاء فإنه لا يصح بيمُّهما؛ لأنَّ ذلك إفسادٌ 


0 الملخّص الفقهي (؟) 
وإضاعةٌ للمال» وقد نهى النبيئٌ يلل عن إضاعة المال20. 

* ويجوز ‏ على الصحيح من قولي العلماء ‏ بيعٌ ما يتكررٌ أخذه 
كالقتت والبقل والقثاء والباذنجان» فيجوز بيع لقطته وجزته الحاضرة 
والمستقيلة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (الصحيحٌ: أن هذه لم تدخل 
في نهي النبيّ يك بل يصمح العقد على اللقّطَة الموجودة واللقطة 
المعدومة إلى أَنْ تيبس المقثاة؛ لأن الحاجة داعيةٌ إلى ذلك» فيجورٌ بيع 
المقائي دون أصولها)9؟. 


1 07 5 
وقال العلامة أبن الْقيّم رحمة الله : (وإنما نهى عن 1 الثمار التي 
ع 2000 2 5 0 ل 5 0 الراض4 
يمكر خير بيعها حتى يبدو صلاحها» فلم تدخحل المقائي في نهيه) 
انتهى . 


لانافنا 


)١(‏ متفق عليه.من حديث المغيرة: البخاري (/349) 11[1/ 1ل#]ء واللفظ له؛ 
ومسلم (4484) [78/5]. 

(؟) انظر: «فتاوى:شيخ الإسلام» (808/097). 

5) انظر: حاشية الروض المريع 15457/41. 


كتاب البيوع: باب في وضع الجوائح لد 
ا ا ف ب و ا لت 1ل 


عاد 
في وَضْع الجَوَائح 


* الجوائمٌ جمم جائحة» وه : الأقدٌ اك تمدن الراك مانا 
وة د رعى ا كه الى نيبا الممار صهنحهاء 


مأخوذة هن الخو وغ و ال متتسان. 

فإذا بيعت الثمرةٌ بعد بدرٌ صلاجهاء حيثٌ يجورٌ بها عند ذلك: 
فأصيبت بآفة سماوية أتلفتهاء والآفةٌ السماوية هي: ما لا صّنْعَّ للادمي 
. كالريحة والكاء والعطكن» والنتطر» زالبرد ‏ والجرادن .ب ولخو 
ذلك من الافات القاهرة التي تأتي على الثمار فتتلقهاء » فإذا كانت هذه 
37 التالفةٌ قد بيعت ولم يتمكن المشتري من أَخذها حتى أصيبت 
وتلفت» فإِنَّ المشتري يرجم على البائع» ويسترةٌ منه الشمنَ الذي دفعه 
له؛ لحديث جابر رضي اللَّلهُ عنه: 200 النبيّ يك أُمرَ بوَضع الجوايج 6 
000007 

فدل هذا الحديث على أَنَّ الشمرة التالفةَ تكونُ من ملك البائع» وأنّه 
لا يستحقٌ على المشتري من ثمنها شيئاء فإِنْ تلفت كلّهاء رجمَ المشتري 
بالثمن كلّهء وإِنْ تلفت بعضّها؛ رجع المشتري على البائع بما يقابله من 
الثمن؛ لعموم الحديث. 


دق .أخرجه مسلم (/981”) [0/ 14597. 


هه الملخّص الفقهي (؟) 

وسواء كان البيعٌ قبلَ بدرٌ الصلاح أو بعدّه؛ لعموم الحديث» 
ولقوله يي: «بم تأخذ مال أأخيك بغير حق؟200©. 

وإذا كان التالفٌ يسيرًا لا ينضبط» فإنه يفوت على المشتري» ولا 
كان من مسؤولية البائع ؛ أن هذا مما جرت به العادمٌ ولا يسمّى 
جائحةًء ولا يمكن التحّرٌ منه؛ كما لو أكل منه الطيتُ أو تساقط فى الأرض 
ونحو ذلك» وحدّده بعض العلماء بما دون الثلثء والأقربٌ أنه لا يتحدّد 
بذلك. بل يُرجَمٌ فيه إلى العُرف؛ لأنَّ التحديدَ يَحتاج إلى دليل. 


وقد علّل العلماء رحمهم الله دين نّ البائع جا تيحة ااه لثمرة ؛ بان 
قر القن فنا 3 الغنك بالعثلة ة ياك فهو كما له أ 
قيض الثمرة على رؤوس الشجر بالتخلية قبل غير نأغ؛ كما لو لم 


يقبضهاء هذا ما يتعلق بتلف الثمرة بجائحة سماوية. 


ا 4 ا 


0 


أتلف . 

* وعلامةٌ بدرٌ الصلاح في غير النخل (أي : العلامة التي يُعرّف بها 
صلاحٌ الثمرة الذي علق عليه النبيٌ يل جوارَ ببعها في غير الدخل) تختلا 
باختلاف الشجر. 
اماو ف لسن أنْ يتموّه خُلْوًا؛ٍ لقول أنس: «نهى 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم من حديث جابر (؟948) [6/ 460]. وهو بنحوه متفق 


عليه من حديث أنس» وقد تقدّم (ص680). 


كتاب البيوع : باب في وضع الجوائح 3 

النبي يَكِدِ عن بيع العنب حتى يسود)22, زوناء الحم وؤوانة ثقات:. 
وعلامةٌ بدرٌ الصلاح في بقية الثمار (كالتفاح والبطيخ 0 

والمشيان والخوخ والجوز ونحو ذلك): أَنْ يبِدوَ فيه النُصجّ ويطيبٌ 

أكلّه ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام: «نهى عن بيع الثمر حتى يطيب»» متفق 

عليه'”*'؛ وفي لفظ : «حتى يطيب أكله؛ . 


وبدؤٌ الصلاح في نحو قثاء : أَنْ يؤكل عادة. 
وعلامة بدو الصلاح في الحبٌ: أَنْ يشتدّ ويبيضٌ؛ لأن النبى يل 
جعل اشتدادٌ الحبٌ غايةٌ لصحة بيعه9©) 


لالانا 


)1711( أخرجه من حديث أنس: أبو داود (9*19/1) [8/ ”47]؛ والترمذي‎ )١( 
.]48 /"[ "2]؛ وابن ماجه (/31؟5)‎ ١ /*[ 

(5) متفق عليه من حديث جابر: البخاري (5195؟) [1448/4]؛ ومسلم (849*#) 
1 واللفظ له. 

زفرة أخرجه الخمسة إِلاّ ألنسائي من حديث أن هو طرف ديثه المتقدم . 


ه اق *. م 
نع اق 2 0 


ان . الملخّص الفقهي (؟) 


جَابٌ 
فيما يتبعٌ المبيع وما لا يتبعه 


هناك أشياء تدخلٌ تَبَعَا المبيعَ» فتكونٌ للمشتري؛ ما لم يستثنها 
البائع» ومن ذلك: 

* مَنْ باع عبدًا أو دابة تبع المبيعَ ماعلى العبد من ثياب العادة» وماعلى 
الدابة من اللجام والْمِقَوّد والنعل» فيدخل ما ذكر في مطلق البيع؛ لجريان 
العادة ينه رخاالم كر العادة ببمية لسع الريك مق جبانبالسيع» » كمال 


وله مال ٠‏ فماله لبائعه؛ ِل أَنْ يشترط المبتاعٌ»؛ رواه مسله” . 
دق على أن مان المند ينكل سه في الع إذا يعاة لذن البيعَ إنما 
يقح على العبدء والمالٌ زائد عنهء فهو كما لو كان له عبدان» فباعَ 
أحدّهماء ولأن العبدَ ومالّه لسيده» فإذا باع العبدّء بقي المال. 
* فإذا اشترط المشترئ دخول المال الذي مع العبد في البيع دخل ؛ 
لقوله يك : «إلا أَنْ يشترط المبتاعٌ» . 
لالانا 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر: البخاري (19/4؟) [68/؟57]؛ ومسلم 
ددهم [ه/ *1197. 


كتاب الييوع : باب في أحكام السّلم عه 
ا ل ل لا 


بَاتبٌ 
في أحكام التّلّم 


0-3 السَلَمْ أو | اف : هو تيجا جيل الثمن» وتأجيل المثمن » ول ف 
الفقهاء رحمهم اللَّنهُ بأنه : عَقَدُ على موصوف في الذّمَة وجل بثمن 


* وهذا النوع من التعامل جائرٌ بالكتاب والسنّة والإجماع: 


ل 


قال اللَّنهُ تعالى: ا يَآَيُهَا ليت ءَامَنوَاْ ًا تَدَايَدم ب مَبْنِ 1 أبكر 
نحي اقفر 4 [البقرة/ 787]. 

قال ابنُ عباس رضي اللََّهُ عنهما: (أشهدٌ أَنَّ السلف المضمونّ إلى 
أجل مسمّى أن الله عز وجل أحلَّه وأَدنَ فيه)؛ وقراً هذه الآية2" . 

ولما قدم عل المدينة وهم يسلفون في الشمار السنة والسنتين 
والثلاتّء قال: «مَن أسلف في شيءٍ (وفي لفظ: في ثمر)» فلْيسلف في 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم؛. متفق عليه'":؛ فدلٌ هذا 


)١(‏ أخرجه من طريق أبي حسان الأعرج: الحاكم (144*) 1747/51؟ والبيهقي 
(80١0/51)11"]؛‏ وعبد الرزاق )1١5055(‏ [8/ 5] البيوع . 
(؟) متفق عليه من حديث ابن عباس: البخاري (7*5؟) [4/ 2104٠‏ ولفظه: «في - 


مه الملخّص الفقهي (9؟) 
الحديثٌ على جواز السلم بهذه الشروط . ٠‏ 
وقد حكى ابن المنذر وغيرّه إجماعٌَ العلماء على جوازه”" . 
وجاحة الناس داعية إليه؛ لأنَّ أحدَ المتعاقدين يرتفقٌ بتعجيل الشمن» 
والأخز يوقفق اخ الننم- 
5 يشرط لصحة السَكَمٍ شروطٌ خاصّة زائدةٌ على شروط ابيع 
الشرطٌ الآول: : انضبااً صفاتٍ السلعة المُشكمٍ فيها؛ لأنَّ ما لا يمكنٌ 


ضبطً صفاته يختلفُ كثيراء ف فيعضى فيّقضي إلى المنازعة بين الطرفين ؛ فلا يصحٌ 
السلّم فيما تختلفٌ صفائه, كالبقول» والجلودء والأواني المختلفة» 
والجواهر. 


الشرط الثاني : : ذِكُوُ جنس المُسْلَمٍ فيه ونوعه : فالجنس كالبر» والنوع 
كالسلموتي مثلاً» وهو نوع من البر. 

الشرط القَّالتٌ: ذَكُدُ قَذْرِ المُسْلَّم فيه بكيل أو وزن أو ذرع؛ 
لقوله يك : امَنْ أسلف في شيء» فلؤسلف في كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى 
أجلٍ معلوم»؛ متفق عليه ولأنّه إذا جُهل مقدارٌ المُسْلَم قية» تدر 
الاستيفاء . 

الشرط الرابعٌ : ذَكْرُ أجل معلوم ؛ لقون : اإلى أجل معلوم؟ » 
وقوله تعالى: ٍإدامَدَيمْ بن لك بكر بحي فص وَأح ثب حَجبُوة4 [البقرة/ كه 


شيء»؛ ومسلم (50944) [45/5]ء ولفظه: «في تمر». وللبخاري في الثمار 
(757؟) [4/لاهة؛]. 
)١(‏ انظر: «الإجماع» [ص 84]. 


كتاب البيوع : باب في أحكام السّلم 53 


فدلتٍ الآية الكريمةٌ والحديثٌ الشريث على اشتراط التأجيلٍ في السلّمء 
وتحديد الأجل بح عليه الطرفان. 


3 


الشرطّ الخامسٌ: أن يُوجَدَ المُسْلَمُ فيه غالبًا في وقت حلول أجله؛ 
ليمكنّ تسليمُه في وقته» فإِنْ كان المُسْلَّمُ فيه لا يوجّدُ في وقت الحلول» 
لم يصع الشله كما لو ألمي و وعتب إلى الشعاه 

الشرطٌ السادس: أَنْ يفيض الثمنّ تامًا معلومَ المقدار في مجلس 
الحديث» أي : فليُعط . 


ع 21 59000 7 0 ف 9 0 
مأل الامادٌ الشائعة . حمه إل : (لأنّه لا بقم أسوٌ السلف فيه حت 
قال الإمام الشافعئّ رحم) ١‏ يقع أسم 0 0 


يعطيه ما أسلقّه قَبْنَ أَنْ يفارق مَنْ أَسْلّفهء ولأنّه إذا لم يقبض الثمنّ في 
المجلس» صار بيع دين بدين» وهذا لا يجوز). 

الشرطً السابعٌ: أَنْ يكونّ المُسْلَّمُ فيه غير معيّنِء بل يكونٌ دَينَا في 
الدَّكّة» فلا يصِحٌ السلمٌ في دار وشجرة؛ لأنَّ المعيّنَ قد يَتْلَفُ قبل 
تسليمه» فيفوثٌ المقصودٌ. 

ويكونٌ الوفاءٌ وتسليمٌُ السلعة المُمْلّمَ فيها في مكان العقد إن كان 
يصلحٌ لذلك؛» فإِنْ كان لا يصلُحُ» » كما لو عقدا في ب بو أو بحر؛ فلا بد من 
ذكر مكان الوفاء. 

وحيثُ تراضيا على مكان التسليمء جاز ذلك» وإن اختلفاء رجعنا 
إلى محل العقد حيثٌ كان يصلح لذلك» كما سبق . 


* ومن أحكام السَلّم: أنه لاايجورٌ بِيعٌ السلعة المُسْلّمٍ فيها قبلّ 


ا الملخّص الفقهي (9) 
قبضها؛ ؛ لنهي النبيّ ل عن بيع الطّعام حتى يقبضّه” '©: ولا تصحٌ الحوالةٌ 
عليه أن حوللا تح إن على كن مصتةء واللم عض الفسخ. 
* ومن أحكام السلم : : أنه إذا تعذّر وجودٌ المسلّم فيه وقتّ حلوله» 
كما لو أُسلم في ثمرةء فلم تحمل الشجرٌ تلك السنة» فلربٌ السلم الصبُ 
إلى الاريوئعة المسلم يم يطالت بم أو يختارٌ الفسحٌ ويطالب برأس ماله ؛ 
لأنّ العقدّ إذا زال وجب رد الشمن» فإنْ كان الثمنٌ تالفًا؛ رَدَّ بدلّه إليه» 


والله 


كد 


وإباحةٌ هذه المعاملة من يُسر هذه الشريعة الإسلامية وسماحتها؛ 
أن في هذه المعاملة تيسيرًا على الناس وتحقيقًا لمصالجهم؛ مع خُلوُها 
من الربا وسائر المحذورات» فلل الحمدٌ على تيسيره . 


نا لالد 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7). 
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باب في أحكام القرض ذه 


يات 


* القَرْضٌ لغة: القَطعْ؛ لأنَّ المُمْرِضٌ يقطعٌ شيئًا من ماله يعطيه 
وهو من باب الإرفاق» وقد سمّاه النبيْ كله منيحة”"؛ لأنّه ينتفع به 


عوحية 35 7 
المقترض » ثم يعيده إلى المقرض . 
000 00 5 000 
3 0 ممتيد وفيه 0 0 قال عله «ما / 


وقد قيل: فض أن من الصدقة؛ ل لا تو إل يع 
وفي الحديث الصحيح : «من تَقّسَ عن مؤمن كربة من كرب الدنياء 0 
اللََّهُ عنه كرب من كُرَبِ يوم القيامة» 2 . 


)١(‏ كما في حديث ابن عباس عند مسلم: «من كانت له أرض فإنه إن منحها أنخاه 
خير له» . (98") [ه/ 14597]. 

(؟) أخرجه أبن ماجه من حديث أبن مسعود (480؟) [#/ 68 1]. 

(9) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر (؟545) [8/١1١]؟‏ وأخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة (*31/8) [4/ "1؟]: واللفظ له. 


54 الملخّص الفقهي (؟) 
فالقرض فعلٌ معروفٍء وفيه تفريجٌ للضائقة عن المسلم» وقضاءٌ 
لحاجته . 
وليس الاقتراض من المسألة المكروهة؛ فقد اقترض الخ 6و(3» 


* ويشترّط لصحة القرض: أنْ يكون المُفْرض ممّن يصحٌ تبرعه؛ 
فلا يجورٌ لولي اليتيم مثلاً أَنْ يقرض من مال اليتيم . 

وكذلك يشترط معرفةٌ قدر المال المدفوع فى القرض» ومعرفةٌ 
المقترض» يجبٌ عليه رده إلى صاحبه عندما يتمكنُ من ذلك» من غير 


تأخمير . 


* ويَحرُم على المقرض أَنْ يشترط على المقترض زيادةٌ في 
القرض؛ ؛ فقد أجمع العلماُ على أله إذا شرط عليه زياد فأخذما فهو رباء 
فما تفعله البنوكٌ اليوم من الإقراض بالفائدة ربًا صريحٌ » سواءً كان قرضًا 
استهلاكيًا أو إنمائيًا كما يسمُونه» فلا يجوز للمقرض (سواء كان بتكًا 
أو فردًا أو شركة) أَنْ يأَخدَ زيادةً في القرض مشترطة بأّي اسم سمّى هذه 
الزيادة» وسواء سمِّيت هذه الزيادة ربسًا أو فائدة أو هدية أو سكن دار 
أو ركوب سيارة» ما دام أَنَّ هذه الزيادة أو هذه الهدية أو هذه المنفعة 


"66 


)١(‏ هذا معلوم بالاستقراء الذي ثبت مضمونه من مجموعة أحاديث» ومن أفراده 
حديث أبي هريرة المتفق عليه: البخاري (7708) [508/4]؟ ومسلم (4085) 
1" . 


باب في أحكام القرض 56 


وفي الحديث: : "كل قرض جر نفمّاء فهو رباء! '» وفي الحديث عن 
لمن مرفوعًا: «إذا أقرض أحدكم قرضاء فأهدى إليه» أو حمله على الدابق 

فلا يركبها ولا يقبله. إل أن يكونّ جرى بينه وبينه قبل ذلك»» رواه ابن 
ماجه”""» وله شواهد كثيرة . 

و عو يه الله بن سَلام رضي الله عنهء أنه قال : (إذا كان لك 
على رجل 0 فأهدى إليك حمل تبن؛ فلا تأخذه؛ فإنه ربا)؛ وهذا له 
حكم الرفع» فلا يجورٌ لمقرض فول هدية ول غيرها .عن المدافع. من 


المقترض إذا كان هذا بسبب القرضص؛ للنهي عن ذلك. ولأنّ القرض إِنّما 


هو عقدٌ إرفاقٍ بالمحتاج» وقربةٌ إلى اللهء فإذا شرط فيه الزيادة أو تحاها 


ٍ 


وقصدها وتطلّع إليها. فقد أخرج القرض عن موضوعه الذي هو التقدُث 
إلى اللَّلهِ بدفع حاجة المقترض إلى الربح من المقترض» فلا يصير قرضا. 


فيجبٌ على المسلم أن ينتبه لذلك ويحدّر منه ويخلص النية في 
القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة؛ فإنَّ القرض ليس القصدٌ منه 
لنماء الحسيء وإنما القصد منه النماء المعنوي» وهو التقَْبُ إلى الل 
بدفع حاجة المحتاج؛ واسترجاع رأس المال» فإذا كان هذا هو القصدٌ في 
لقرض؛ فإنَّ الله يِل في المالٍ البركة والنماءً الطيت. 


* هذاء وينبغي أن يُعلم أن الزيادة الممنوعٌ أخذّها في القرض هي 
لزيادة المشترّطة» كأن يقول: : أقرضكَ كذا وكذا بشرط أَنْ ترد علي المال 


)١(‏ أخرجه بنحوه البيهقي من حديث فضالة بن عبيد )٠١98*#(‏ [ه/ *الاه]. 
(؟) أخخرجه ابن ماجه (5"7 ؟) [184/8]. 


3 الملخّص الفقهي (؟) 
بزيادة كذا وكناء أو أن تسكننى دارّك أو دكاتك. أو تهدي إليّ كذا 
وكذا. 


أو لا يكوثُ هناك شرط ملقوظ به ولكن هناك قصة للزيادة وغطلم 
إليهاء فهذا هو الممنوع المنهي عنه . 


أما لو بذل المقترضٌ الزيادة من ذات نفسهء وبداقع منه» بدون 
أ شتراط من المقرض» أو تطلّع وقصدء فلا مانع من أ اذ الزيادة حيتكذ؛ 
لأنَّ هذا يعتبر من حسن القضاءء ولأنَّ النبي يكل استسلف بكرًا فردَّ خيرًا 
فق وقنال: الخيرٌكم أحسنكم قضاء»20, وهذا من مكارم الأخلاق 
المحمودة عرفا وشرعَاء ولا يدخل في القرض الذي يجرُ نفعًاء لأنّه لم 
يكن مشروطًا في القرض من المقرض ولا متواطاً عليه» وإنما ذلك تبرحٌ 
من المستقرض . 

وكذلك إذا بذل المقترضٌ للمقرض نفعًا معتادًا بينهما قبل القرض» 
بأَنْ كان من 'عادة المقترض لهذا النفع» ولم يكن الدافعٌ إليه هر 
القرضء فلا مانم من قبوله؛ لانتفاء المحذور. 

ثم إنه يجبُ على المقترض الاهتمامٌ بأَداءِ ما عليه من دين 
القرض وردّه إلى صاحبه» من غير مماطلة ولا تأخير حينما يقدر على 
الوفاء؛ لقول الله تعالى : « هل جَرَه الجنسن إلَا الجصدن 2 * 
[الرحمن/ 59]. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (708؟) [1508/54: ولفظه: 


ا#خياركم»؛ ومسلم )4١84(‏ [189/5. 


باب في أحكام القرض 3 

* 'وبعض الناس يتساهلٌ في الحقوق عامةًء وفي شأنٍ الديون 
خاصّة» وهذه خصلة ذميمة» جعلت كثيرًا من الناس يُحجمون عن بذل 
القروض والتوسعَة على المحتاجين» مما قد يلجىءٌ المحتاجُ إلى الذّهاب 
إلى بتوك الرّبا والتعامّل معها بما حرّم اللَُّْ؛ لأنّه لا يجدُ من يقرضه قرضًا 
حسئاء والمُقرض لا يجدٌ مَن يسدّد له قرضّه تسديدًا حسنّاء حتى ضاعٌ 
المعروفٌ بين الناس . 


لالانا 


54 الملخّص الفقهي (؟) 


يَابْ 
ك أخكام الْوَمْن 


الرَّعنٌ لغة يُراد به الثبوثٌ والدوامٌ يقال: : ماء راهن » ٠‏ أي #راكد. 


06 


* والرهنْ جائرٌ بالكتاب والسنّة والإجماع . [ْ 
- قال تعالى : ط #وإن كنس عكَ سَمرِ وَل دوا ا عض مقبوْضصَة 4 
[البقرة/ «81؟]. 
وقد توفي النبيئٌ كلدِ ودرعه مرهونة”© 
_- وأجمع العلماء على جواز الرهن في السفرٍ» والجمهورٌ أجازوه 
أيضًا في الحضر. 
والحكمةٌ فى مشروعيته: حفظٌ الأموال والسلامةٌ من الضّياع . 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة (75919) ]١171/5[‏ الجهاد 84. وأصله متفق 
عليه: البخاري )5١58(‏ [5/ 1787 البوع 4١؛‏ ومسلم(40/5[)40940] 


لمساقا 
المسائاة 


"1 


باب في أحكام الرهن 55 
وقد أمر النَّندُ بتوثيق الّين بالكتاب؛ قال تعالي : ييه ادبت 
مو ذا تَدَايَم يدن إل أبكل ترح 5 و4 [البقرة/ 21787 إلى 
قوله تعالى: وإن كُبْرَْ ع1 سَبرِ وَل تَحِدُوأ كبا معن عو 4 

[البقرة/ 787]. 


وهذا من رحمة الله بعباده» حيث يرشذهم إلى :ما فيه برهم . 

ويشترط لصحة الرّهن معرقةٌ قدره وجسبه وصفتف وأنْ يكون 
الراهنٌ جائرٌ التصرف, مالكا للمرهون» أو مأذونًا له فيه. 

* ويجوزٌ للإنسان أَنْ يرهن مال نفسه على دين غيره. 


* ويُشترّط في العين المرهونة: أَنْ تكونّ مما يصحٌ بيعُه؛ ليتمكن 
من الاستيفاء من الرهن . 


# ويصحٌ اشتراطً الرهنٍ في صلب العقد» ويصحٌ بعد العقد؛ لقوله 
تعالى: # جه وين مر حك سَمَرٍ وك ِو كايا رع ع 4 
[البقرة/ 178 فجعله اللَّنهُ سيحانه بدلا من الكتاية» والكتابة إثما تكونٌ 


بعد وجوب الحقّ. 


3 والرهنٌ يلزمٌ من جانب الراهن فقطء لذن الحو فا لغيرفء فلزم 
من جهتهء ولا يلزمٌ من جانب المرتهنء قله فَسْحّدُءِ لِآنَّ الحظ فيه له 
وحذه. 


ع هه 


* ويجوز أن يرهن نصيبّه من عين مشتركة بينه وبين غيره؛ لأنه 
يجوز بيع تنصبيبه عند جلول الدّين» ويوفي منه الدبين.. 


4 الملخّص الفقهي (؟) 

تجوز رهن المييع على ثمنه ؟ لآن 'منه دين في إلذمة» والمبيع 
ملك للمشتري» فجاز رهئه به ٠‏ فإذا اشترى دارًا أو سيارة مثلاً بئمنٍ مؤجّل 
أو حال لم يُقببضء قله فله رهئها حتى يسدد له الثمن. 

* ولا يتَقُدُ تصوُفٌ أحد الطرفين (المرتهن أو الراهن) في العين 
المرهونة إلا بإذن الطرف الْآحَر؛ لأنّهِ إذا تصرف فيه بغير إذنه» فوّت عليه 
حقّه ؛ لأنّ تصرف الراهن يُبِطلٌ حقّ المرتهن في التوثيق» وتصوّف المرتهن 
تصرّفٌ في ملك غيره. 


* وأما الانتفاحٌ بالرهن : فجسبما يتفقان عليه : فإن اتفقا على تأجيره 
0 3 ون ن لم يتفقاء بقي معطلا حد 4 ى يفك الرهن . - 


0 


ويمكّن الراهنُ من عمل ما فيه إصلاحٌ للرهن» كسقي الشجرء 
وتلقيحه» ومداواته؛ لأنَّ ذلك مصلحةٌ للرهن . 

# ونماءٌ الرهن المتصل كالسّمَن وتعلّم الصَّنَْة ونماوٌه المنفصل 
كالولد والثمرة والصوف وكسيه: ملحقٌ بهء يكون رهنًا معه» ويباحٌ معه 
لوفاء الدين» وكذا سائر غَلاّته؛ لأنّها تابعةٌ له» وكذا لو جُنيَ عليه» فأَرشٌ 
الجناية يُلحق بالرهن ؛ لأنّه بدلٌ جزءٍ منه . 


0 
3 


5 ومؤنةٌ الرهن من طعامه وعلفٍ الدواب وعمارته وغير ذلك على 
الراهن؛ لحديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة : َّ النبيّ ك8 قال: 
«لا يُغلق الرهنٌ من صاحبه الذي رهنهء له عُنُُه وعليه عُرْمهق رواه 
الشافعيٌ والدارقطني”, وقال: (إسناده حسن صحيح)؛ لأنَّ الرهنّ ملك 


- . الرهن ؟‎ ]50 /5[ )١1111١( أخرجه الدارقطني (78919) [5/ 79]؟ والبيهقي‎ )١( 


باب في أحكام الرهن الا 


للراهن» فكان عليه نفقئه . وعلى الراهن أيضًا أجرةٌ المَخرّن الذي يوقع فيه 
المال المرهونٌ وأجرة جراسئة؛ لذن ذلك يدخلٌ ضمنّ الإنفاق عليه وكذا 


آخرة رعي الماشية المرهونة . 


إن تلفت بعض الرّهنِ وبقي بعضّه فالباقي رهن بجميع الدّين؛ 
أن ن الدَّينَ كله متعلّق بجميع أجزاء الرّهن» فإذا تلف البعض بقي البعض 
الآخرٌ رهئًا بجميع الدّين. 

* وإن وفى بعض الدَّينَ» لم ينفك شيء من الرهن حتى يسدّده 
كلّهء فلا ينفك منه شيء حتى يؤدي جميمٌ الدّين 

* وإذا حل الْذَّينُ الذي به رهن وجب على المدين تسديده كالدين 
0 لأن هذا مقتضى العقد بينهما؛ قال اللَّهُ تعالى : م 
الى اومن معت ونين أله ك4 [البقرة/ “178 #اوَلآا يَبَكَنَ ينه سينا # 
[البقرة/ 4ل فإن امتنع من الوفاء. صار مماطل وحينئذ يجبره ره الحاكم 
على وفاء الدين» فإن امتنع » حبسه وعرّره حتى يوفيّ ما عليه من الدّين من 
عندهء أو يبيع الرهنَ ويسدّد من قيمته؛ فإن امتنعء فإن الحاكمَ يبيعُ 
الرهنّ» ويوفي الدينَ من ثمنه؛ لأنه حي وجب على المدين» فقام الاك 
مَقَامَه عند امتناعه» ولأنّ الرهن و" وبق للدين اليد إن فضل 

وإن بقي من الدين شيءٌ لم يغطه ثمن الرهن» فهو في ذمة الرَّامنِ 
يجبُ عليه تسديذه. 


وهو فى ابن ماجه ]١١١/1)5541(‏ مختصرًا. 


نف الملخّص الفقهي (؟) 
* ومن أحكام الرهن: أنه إذا كان حيوانًا يحتاجُ إلى نفقة» وكان في 
قبضة المرتهن» فإِنَّ الشارع الحكيم رخص له أَنْ يركبه وينفقَّ عليه إِنْ كان 
يصلحٌ للركوب: ويحلبّه ونش عليه إِنْ كان يصلحٌ للحلب؛ قال 
النبيئٌ يكِ: «الظهر يُركَبُ بنفقته إذا كان مرهونّاء ولبنٌ الدّدٌ رديه 
إذا كان مرهونّاء وعلى الذي يركب ويشربٌ النفقة»» رواه البخاري"" 
أي : ويجب على الذي يركب الظهر ويشرب اللبنّ النفقةٌ في مقابلة 
انتفاعه» وما زاد عما يقابل النفقة من المنفعتين يكونُ لمالكه. 


قال الإمامٌ ابن القيم رحمه الله: (دلَّ الحديثٌ وقواعدٌ الشريعة 

وأصولها على أَنَّ الحيوانَ المرهونٌ محترّم في نفسه لحقٌّ الله تعالى. 
وللمالك فيه حقٌ الملك. وللمرتهن حقٌ الوثيقة» فإذا كان بيده» فلم يركبه 
ولم يحلبُه. ذهب نفعٌه باطلاء فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة 
الراهن والمرتهن والحيوان أن يستو في في المرتهن منفعة الركوب والحلب 
ويعوّض عنهما بالتفقة» فإذا استوفى امهو منفعتّه» وعوّضٌ عنها نفقة 
كان في هذا جمعٌ ب بين المصلحتين وبِينَ الحقّين)”"'2. انتهى 

قال بعض الفقهاء رحمهم الله : الرهن قسمان: 

ما يحتاج إلى مؤنة» وما لا يحتاج إلى مؤنة: وما يحتاج إلى مؤنة 
نوعان: 

حيوان مركوب ومحلوب؛ تقدم حكمه. وما ليس بمركوب ولا 
محلوب» كالعبد والأمةء فهذا النوع لا يَجُورُ للمرتهن أَنْ ينتفع به إلا بإذن 


. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (؟811؟) [8/ /ال1] الرهن ؛‎ )١( 
.]91/[ (؟) انظر : حاشية الروض المربع‎ 


باب في أحكام الرهن أل 


مالكهء فإذا أذن له مالكه أَنْ ينفقَ عليه وينتفع به في مقابلة ذلك» جازء 
لأنه نوع معاوضة . 

والقسم الثاني: ما لا يحتاج إلى مؤنة» كالدار والمتاع ونحوه» وهذا 
النوع لا يجورٌ للمرتهن أَنْ ينتفع بهء إلا بإذن الراهن أَيضّاء إلا إِنْ كان 
الرهنُ بدين قرض» فلا يجوز للمقرض أَنْ ينتفع به كما سبق؛ لثلا يكونّ 
قرضا جر نفعّاء فيكون من الربا. 


لالانا 


7*5 الملخّص الفقهي (؟) 


0 
في أحكام ٌ 9 لضمان 


د 
000 11 7 8 


* ومن التوثيقات الشرعية للديون : : الضمانٌ» وهو مأُخودٌ من الضمن؛ 
لأنَّ ذمةَ الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه. 
وقيل : مشتق من التضمن ؛ لأن ذمة الضامن تتضمنٌ الحقٌّ المضمون . 
وقيل: مشتق من الضم ؛ لضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه 
في التزام الحقٌء فيتيتٌ الحقٌ في ذمتيهما جميعًا. 
5 ات ما: الع اه ما عل غدهةء مع بقائه علي 
# ومعنى الضمّان شرعا: التزامٌ ما وجب على غيره» خح:. ى 
مضمون عنه» والتزامٌ ما قد ييجبُ أيضَاء كأَنْ يقول: ما أعطيتّ فلانّاء فهو 
لاسي ريص جه يه يمل 0 عير وَأَنَآ يو- رَعِيِعٌ © * 
55 0000 : «الرَّعِيمُ غارمٌ ا ؛ أي : ضَامنٌ . 
(1) أخرجه من حديث أبي أمامة الباهلي: أحمد (9994؟) [7571//0]؟ وأبو داود 


(دكه؟) [#/ /ا9ه]؛ والترمذي (0؟1؟9[)9/ #*57]؛ وابن ماجه(5506) 
[*/ 1151 


باب في أحكام الضمان نف 


- وقد أجمع العلماءً على جواز الضّمانِ في الجملة. 

والمصلحةٌ تقتضي ذلك» بل قد تدعو الحاجةٌ والضرورة إليه» وهو 
من التعاون على البر والتقوى» ومن قضاء حاجة المسلمء 
كربته . 

* ويُشترَط لصكَّته : أَنّْ يكون الضامنُ جائرٌ التصرف؛ لأنه تحمل 
سنح واي 

. ا إن أكر على الضمان؛ لم يصعٌ؛ لأنَّ 
الضمانٌ تبرُعٌ بالتزام الحق» فاعَبِرَ له الرضى كالتبرع بالأموال. 

* والضماتٌ عَقَدُ إرفاق يُقْصَدُ به نفعٌ المضمون وإعانته» فلا يجورٌ 
أَخدُ العوض عليه» ولأنَّ أَْدَ العوض على الضمان يكونُ كالقرض الذي 
جَرٌ نفًا؛ فالضامنٌ يلزه أَدامٌ الدين عن المضمون عند مطاليته يذلك» فإذا 
أدا ه للمضمون له فإنه سيسترده من المضمون عنه على صفة ة القَرْض» 
فيكون قرضًا جدَ نفحّاء فيجبٌ الابتعاد عن مثل هذاء ون يكون الضمانٌ 
مقضودًا به التعاون والإرفاق» لا الاستغلالٌ وإرهاقٌ المحتاج . 


0 
/ 


# ويصحٌ الضمان بلفظ: أنا ضَمِينٌء أو : أنا قيبل» أو: أنا حميل» 
أ أنا َم ويلفظ: تحقلت ديكك» أو: ضمته» أو: هو عندي. ويكل 
لفظ يؤدي معنى الضمان؛ لأنَّ الشارع لم يَحُدَّ ذلك بعبارة معيّتة» فَيُرجَع 
فيه إلى العرف . 

* ولصاحب الحقٌّ أنْ يطالت مَنْ شاءَ (من الضامن أو المضمون)؛ 
ا 0 منهماء ولقوله كلل: 


فى الملخّص الفقهي (؟) 
«الرَّعِيمُ غَارِمٌ»» روأه أبو داود والترمذي ان والزعيم هو الضامن» 
والغارم معناه الذي يؤدي شيثًا لزمهء وهذا قول الجمهور. 


وذهبٌ بعضٌ العلماء إلى أَنَّ صاحب الحقٌ لا يجورٌ له مطالبةٌ 
الضامنء إلا إذا تعذرث مطالبةٌ المضمون عنه. 

لأنَّ الضمانٌ فرعٌ» ولا يُصَارُ إليه إلا إذا تعدّرَ الأصلٌ ولأنَّ الضمانَ 
0 و ئيقٌ للحقٌّ كالرهن» والرهنٌّ لا يستوفى منه الح إل عند تَعَذَرٍ الاستيفاء 


من ارا 
ولأنَّ مطالبة الضامن مع .وجوه المضمون عنه ويسيرته فيها استقباح 
من الناسء لأنَّ المعهود عندهم أنه لا يظالّبالضامنٌ إلا عند تعذر مطالبة 
المضمون عنه أو عجزه عن التسديد» هذا هو المتعارّف عند الناس. هذا 
ا وقال : (هذا القول في القوة 2000 
* ومن مسائل الضّمًا ن: أنَّ ذمة الضامن لا تبرأ إلا إذا برئت 


المضمون عنه من الدين ا أو قضاء؛ دم الضامنٍ فرح عن ذمة 
المضمونٌ وتبمٌ لهاء ولأنَّ الضمان وثيقنةٌ فإذا ببرىء الْأَصْلُء زالت 
الوثيقةٌ» كالرهن. 
* ومن مسائل الضَّمَان: أنه يجورٌ تِعدّدُ الضامِنينَ»فيجوز أَنْ يضمن 
الحنٌّ اثنات فأكثرء سواء ضمنّ كل بواحد متهما جميعه أو جزءًا منهء ولا 
يبرا أحدٌ منهم إلا ببراءة الآخَرء -وييرؤون جميعًا بيزاءة. المضمون عنه . 


زفق تقدم تخريجه (ص7/5). 
(9) انظر: «إعلام الموقعين» [1511/9. 


باب في أحكام الضمان يف 


* ومن مسائل الضَّمَان: أنه لا يشرط في صحته معرقةٌ الضامن 
للمضمون عنه» فيص أَنْ يقولٌ : مَنْ استدان منك» فأنا عتمي 

ولا يُشكَرط معرفةٌ الضامن للمضمون له؛ لأنه لا يُشترط رضا 
المضمون له والمضمون عنه؛ فلا يشترطً معرفتّهما 

* ومن مسائل الضَّمَان: أنه يصخٌ ضمانٌ المعلوم وضمانٌ المجهول 
إذا كان يؤول إلى العلم؛ لقوله تعالى: لوَلِسن جه به ل يمير ونيو 


رَعِيقُ 49 [يوسف/ 175 لأنَّ حمل البعير غيرٌ معلوم لكنه يؤول إلى 
العلم» فدلت الآيةٌ على جوازه . 
© ومن اه مسائل الّمَانَ : أ أنه بسح ضمان ا المبيع لمبيع (وَالعْهَدَة هو 


و ا لوي ا 
الوا ا ع د 0000 
كأن يضمن ما يلزمّه من دين ونحوه. 


لالالا 


م7 الملخّص الفقهي (؟) 


جَابٌ 
في أَحْكَام الكَفَالَة 


ولا تصح الكفالة ببدن مَنْ عليه حد؛ لأنَّ الكفالة استيئاق والحدودٌ 
مبتاها على الدَّرءِ بالشبهات» قلا يدخَلُ فيها الاستيثاق. * 

ولا تصحٌ الكفالةٌ ببدن مَنْ عليه قصّاصٌ؛ لأنه لا يُمْكِنُ استيفاؤه من 
غيرٍ الجانيء ولا يجوز استيفائه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار 
ل 

#* ويُشترط لصحة الكفالة: أَنْ تكونَ برضا الكفيل؛ لأنّه لا يلزمُه 


الح ايتداء 9 برضأه. 
3 5 - 4# ا 
0 ا الكفيل : بموت المكفول المتعذر إحضاره» ويبرأ كذلك 


ع خم 
م 2 ع 5 ات 
بتسليم المكفول فقسسة 4 ب الحقّ في محل التسليم وإ جله 44 انه أن ما 


يلرّم الكفيل» وإذا عدر إحضارٌ المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمنٌ 
يمكن إحضاره فيه فإنَّ الكفيلَ يضمن ما عليه من الدين؟ لعموم قوله كَ: 


باب في أحكام الكفالة 272 


«الزعيم غارم)0 . 

* ومن مسائل الكفالة: أنه يجوز ضمان معرفة الشخصء» كما لو 
جاءً إنسانٌ ليستدينَ من إنسان» فقال: أن لا أعرفك فلا أعطيك» فقال 
شخص آخر: أنا أضمن لك معرفته. أي : أعرّفك مَنْ هو وأين هوه فإنه 
يرم بإحضاره إذا غاب ولا يكفي أَنْ يذكر اسمّه ومكاله. فإِنْ عجز عن 
إحضاره مع حياته ضمن ما عليه ؛ لأنه هو الذي دفع الدائن أَنْ يعطيّه ماله 
بتكثّله لمعرفته» فكأنه قال: عونت اللنء حصوره متن ردت فصار ذلك. 
كما لو قال: تكقَّلتٌ لك ببدنه. 


الملخّص الفقهي (1) 
باب 
في أحْكَام الحَوَالَة 
* الحوالةٌ لد مشْتقّةٌ من التحؤل؛ لأنّها 5 حول الدّينَ من ذمةٍ إلى 
ذمة أأخر رى» ومن ثم عرّفها الفقهاءٌ بأنها : تقل َي من ذمة إلى ذة أخرى . 
# وهي ثابتة بدليل السنّة والإجماع : 
قال وك : «إذا َنب تبعَ أحدكم على مليء» فليتبع»2"0. وفي لفظ: 
اك اخ بم مان مار فليحتا 0 


* وفيها إرفاق بالناس» وتسهيل سبل معاملاتهم» وتسامحٌ» 
وتعاون على قضاء 0 وتسديد ديونهم» وتوفير راحتهم . 


00 


* وقد ظن ب بعض الناس أن نَّ الحوالة على غير وَفْقِ القياس؛ لأنها بَبْعُ 
دين بدين. دع الدين بالكين سمترع» لكنه جاز ة في الحؤالة على غير وفق 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (/781؟) [4/ 1588 الحوالاات 
ذ-#؛ ومسلم (90/8") [1/6/ا14. 
(؟) ذكر في الفتح [ه/ 541] أنه من قول الخرقي: «من أحيل بحقه على مليء 


فواجب عليه أن يحتال» . 


باب في أحكام الحوالة 1م 
القياس. وقد رد هذا العلّمةٌ ابن القيم» وييّنَ أنها جاريةٌ على وَفْقٍ 
القياس؛ لأنها من جنس إيفاء الحقٌء لا من جنس البيع . 

قال: (وإِن كانت بيع دين بدين» فلم يَنْهَ الشارعٌ عن ذلك» بل قواعدٌ 
الشرع تقتضي جوارّه؛ فإنها اقتضت تَفَلَّ الدين وتحويله من ذمة المُحيل 
إلى ذمة المُحَال عليه)0!؟. انتهى . 

* ولا تصحٌ الحوالة إلا بشروط : 

الشّرْط الأَوَلُ: أَنْ تكونَ على دين مستقر في ذمة المّحَالٍ عليه ؛ لأَنَّ 
مقتضاها إِلزامٌ المحال عليه بالدين» د كان هذا الدَّينُ غيرَ مستقرٌء فهو 
عرضة للسقوط» فلا تثبت الحوالةٌ عليه؛ فلا تصحٌ الحوالة على ثمن مبيع 
في مدة الخيار» ولا تصح الحوالةٌ من الابن على أبيه إلا برضاه . 

الشَّرْطٌ النّاني: اتفاق الدّينين المحال به والمحال عليه: أَي: 
تماثلهما في الجنس؛ كدراهم على دراهم . 

وتمائلهما في الوصف؛ كأن يحيل بدراهم مضروبة على دراهم 
مضروبة» ونقود سعودية مثلاً على نقود سعودية مثلهاء وتماثلهما في الوقت» 
ي: في الحلول والتأجيل» فلو كان أَحدُ الدينين حالاً والآخّر مؤجّلاٌ 
و أَحدُّهما يَحلُ بعد شهر وَالآحَرُيحل بعد شهرين» لم تصمٌ الحوالةٌ. 

وتمائلٌ الدينين في المقدار» فلا تصحٌ الحوالة بمئة مثلاً على تسعين 
ريالاً؛ لأنها عقدُ إرفاق» كالقرضء فلو جاز التفاضل فيهاء لخرجت عن 
موضوعها ‏ وهو الإرفاق ‏ إلى طلب الزيادة بهاء وهذا لا يجوز كما 


4 


0 


.]585/1[ انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


4 الملخّص الفقهي (؟) 
لا يجوز في القرضء لكنْ لو أحال ببعض ما عليه من الدين» أو أحال على 
بعض ما له من الدين» جاز لك. ويبقى قى الزائدٌ بحاله لصاحبه. 

الصو الثالكُ :رهن التجيل الأن المعو علد قل يلزمه أ يده 
عن طريق الحوالة» ولا يُشترط رضا المُحال عليه» كما لا يُشترط أَيضًا 
رسا السكال إذا حجن عدى حل وعم باط جر ير على ون 
الحوالة» وله مطالبةٌ المحال عليه بحقه؛ لقوله بكِ: «مَطْلّ م 
وإذا أنبع أ أحدّكم على مليء: قليتبع4» متفق عليه( 3 وفي لفظ : : #من 


0 


بحقه على مليء؛ فليحتل»”". أي : ليقبل الحوالة. 

والمليءٌ هو القادر على الوفاء» الذي لا يُعرّف بمماطلة» فإنْ كان 
المحالٌ عليه غير مليء» لم يلزم المحالٌ قبولٌ الحوالة عليه؛ لما في ذلك 
من الضرر عليه 

* وبهذه المناسبة: فالنصيحة لمن عليهم ‏ حقوق للناس وعندهم 
المقدرة على تسديدها أَنْ يبادروا بإيراء ذممهم بأدائها لأصحابها أو لمن 
أحيل عليهم بها ون ل يلطّخوا معت بالمماظلة والمراوعة» وكين ما 
نسمع التظلمات من أصحاب الحقوق بسبب تأخير حقوقهم وتساهلٍ 
المدينين بتسديدها من غير عذر شرعيء كما أننا كثيرًا ما نسمع مماطلة 
الأغنياء بتسديد الحوالات الموجّهة إليهم» وإتعاب المُحَالِين حتى أصبحت 
الحوالةٌ شبَحًا مخيمًا ينفر منها كثيرٌ من الناس بسبب ظلم المحال إليهم 


الناسّ . 


3 


للق تقدم تخريجه (ص١8).‏ 


(؟) تقدم تخريجه (ص١8).‏ 


باب في أحكام الحوالة لذن 

وإذا صحّت الحوالةٌ بأ اجتمعت شروطها المذكورة» فَإِنَّ الحقٌّ 
يتتقلٌ بها من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه» وتبزاً ذم المحيل من هذا 
الحق؛ لأنَّ معناها تحويلٌ الحقٌّ من ذمة إلى ذمة» .فلا يسوغ للمحال أَنْ 
يرع إلى المُجيل؛ لأنَّ حقّه انتقل إلى غيره فعلينه أن يصرف وجهته 
ومطاليته إلى المحال عليه» فيستوفي منه أو يصطلح معه على أيّ شكل من 
الأشكال في نوعية الاستيفاءء فالحوالة الشرعية وفاءٌ صحيح وطريق 
مشروعء وقيها تيسيرٌ على الناس إذا استغلت استغلالاً صحيحًاء 
واستعملت استعمالاً حسناء ولم يكن فيها مخادعةٌ ولا مراوغة. 


1 


!4 قآ 
د 


5 
5 
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2# 


* الوكالة ‏ بفتح الواو وكسرها ‏ : التفويضء تقول: وكّلت 
أمري إلى اللَّنهء أي: فوّضته إليهء واصطلاحًا: استنابةٌ جائر التصوّف مثلّه 


وقال تعالى : ا قَالَ لَجْمَلِنٍ عل حَرَآينِ الْأَرْض »> [يوسف/ 155]» وقال 
تعالى : « وَالمكيِاينَعليا4 [التوبة/ .]1٠١‏ 

ع ووكل يله عروة 3 الجعد في شراء الشاة”'ى وأبا رافع في 
تزوجه يله ميمونة 57 وكان يبعث عماله لقبيض الزكاة9” . 


. أخرجه البخاري من طريق شبيب بن غرقد (5147*) [5/ 7/الا]‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي من حديث أبي رافع (841) [8"/ ١٠5]ء‏ يلفظ: «وكنت أنا 
الرسول بينهما». 

(6) تقدم في المجلد الأول (ص7””0). 


باب في أحكام الوكالة 6م 
وذكر الموفقٌ وغيرُه إجماعٌَ الأمة على جواز الوكالة في الجملة. 
والحاجة داعية إليهاء إذ لا يمكن كل أحد فعلٌ ما يحتاجٌ إليه 


ما تنعقد به الوكالة : 
تنعقد الوكالة بكلّ قولٍ يدل على الإذنء ك: افعل كذاء أو : أذنت 
لك في فعل كذا. . 


ا ا 3 3 0 

6 القبول على الفور وعلى التراخي بكل قول او فعل يدل على 
القبول» لأنّ قبول وكلاته عليه الصلاة والسلام كان متراخيًا عن توكيله 
إيأهم . 

وتصحٌ الوكالةٌ مؤقَّةَ ومعلّقَةٌ يشرط» كن يقولٌ: أنت وكيلي شهر 
وكقوله: : إذا تمّت إجارة داري» فبعها. 

ويعتبرٌ تعيينٌ الوكيل» فلا تنعقدٌ بقوله: وكَّلتٌ أَحَدَ هذين» 
أو بتوكيل من لا يعرفه . 


ما يصِحٌ التوكيلٌ فيه: 
يصحٌ التوكيل في كل ما تدخله النيابةٌ من حقوق الادميين من العقود 
والفسوخ: 


فالعقود مثل: البيع» والشراى والإجّارة» والقَرُض» والمضاربة. 
والفسوخ: كالطلاق» والخلع. والعتق » والإقالة. 
وتصح الوكالة في كل ما : تدخلّه النيابةٌ من حقوقٍ اللّله من ع العبادات : 
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كتفريق الصَّدَفَ وإخراج الرّكاق» والنذر» والكفارةء والحجّء والعمرة؛ 
لورود الأَدِلّة بذلك. 


وأَما ما لا تدخله النيابة من حقوق اللَّلهِ تعالى» فلا يصحٌ التوكيل 
فيه » وهو العباداتٌ البدنية» كالصلاة ة والصّوم والطهارة من الحدث؟ لآن 
ذلك يتعلّقٌ ببدن مَنْ هو عليه . 

وتصمحٌ الوكالةٌ في إثبات الحُدود واستيفاتها؛ لقوله يكك: «وَاغْدُ 
يا أَنَيِسُ إلى امرأة هذاء فإن اعترفت» فارْجّمْها». متفق عليه . 


وليس للوكيل أن يول فيما وَل فيه !ا ١‏ في مسائل». وهي: 


الثانيةٌ: إذا كان العمل الموكّلٌ فيه لا يتوله مثلهء لكونه من أشراف 
النّاس المترفعينَ عن مثلٍ ذلك العمل . 

الثالثةٌ: إذا عجر عن العملٍ الذي وُكل فيه. 

الرابعةٌ: إذا كان لا يحسنٌ العمل الذي وكّل فيه . 

وفي هذه الأحوال لا يجورٌ له أَنْ يوكّل إِلاّ أَمينّا؛ لأنه لم يؤذن له في 
توكيل من ليس بأمين . 

* والوكالة عَقَدٌ جائز من الطرفين؛ لأنها من جهة الموكل إِذْنْء 


)7814( متفق: عليه من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: البخاري‎ )١( 
.]5١5/5[)5451١( ومسلم‎ 1515/51 


باب في أحكام الوكالة ام 
ومن وجهة الوكيل بذلُ نفع» وكلاهما غيرٌ لازم» فلكلٌّ واحد منهما فسحّها 
في أَيّ وقت شاء. 
مبطلات الوكالة : 
تبطلُ الوكالة : بفسخ أحدهما أو موته أو جنونه المطبق؛ لأن الوكالة 
تعتمد الحياة والعقلَّء فإذا انتفياء انتفت صحثها . 
وتبطلُ بعزل الموكل للوكيل» وتبطل بالحجر على السفيه وكيلاً كان 
ما يجوز فيه التوكيلٌ والتوكّل : 
ومن له التصرّفٌُ في شيءء فله التوكيلٌ والتوكلٌ فيهء ومَنْ لا يصحٌ 
تصوّفه بنفسهء فنائيّه أولى . 
ومَنْ وك في بيع أو شراوء لم يبع ولم يشتر من نفسه؛ ؛ لأن العرفٌ 
ناليع يم اوبعل من خيرزة+ ولأئة خلحفه تينم » #كذا" ليطت بيغا 
وشراؤه من ولده ووالده وزوجته وسائر من لا قبل شهاده له؛ لأنّه منّهم 
في حقهم كتهمته في حق نفسه. 
ما يتعلّق بالموكّلء وما يتعلّق بالوكيل من التصرفات: 
يتعلق بالموكل حقوق العقد من: تسليم الثمن» وقبض المبيع» 
والرد بالعيب» وَضَمَانِ الدّرَك. 
والوكيلُ في البيع يسلم المبيعَ ولا يستلم الثمنَ بغير إِذنٍ الموكل 
أو قرينة تدلٌ على الإذنء كما لو باعه في محل يضيع فيه الثمنٌ لو لم 
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يقبضّه . والوكيل في الشراء يسلم الثمنّ؛ لأنه من تتمته وحقوقه. والوكيل 
في الخصومة لا يقبض» والوكيل في القبض يخاصم؛ لأنه لا يتوصل إليه 
إل بها. 
ما يلزم الوكيل ضمانه وما لاا يلزمه : 

الوكيل أَمِينٌ لا يضمن ما تلف بيده من غير تفريط ولا تَعَدّ إِنْ فوط 
أو تعدّى. أو طلب منه المالّ فامتنع من دفعه لغير عذر» ضمن . 

ويُقبل قولُ الوكيل فيما وُكُل فيه من بيع وإجارة أنه قبضّ الثمن 
والأجرة وتلفا بيده ويُقبل قولّه في قَدْر الشمن والأجرة» والله أعلم . 


نائانا 


باب في أحكام الحجر 


06 
رع 


لحف 


#* إِنْ الإسلام جاء لحفظ الأموال وحفظ حقوقٍ الناس؛ ولذلك 


الحجرَ على مَنْ يستحقه؛ حفاظًا على أموال الناس وحقوقهم. 
المنع » ومنه سمي الحرام حجرًا؛ لأنه ممنوع منه» 
مُوُونَ حِجْرا تَحَجْومًا 9 * [الفرقان/ ؟؟]» أي: حرامًا 


7# ويفول 


وسمّي أيضًا العقلُ: حجرّاء قال تعالى: هَل في ذَلِكَ قَدَمٌ يْتِى 
* [الفجر/ 6 أي : عقل؛ لأنَّ العقلّ يمنع صاحبّه من تعاطي ما 


جر 2ه 
يقح ونَضْرٌ عاقبثه . 

# ومعنى الحَجرٍ في الشرع : مَنْعْ إنسان من تصرّفه في ماله. 

* ودلينُه من القرآن الكريم: قوله تعالى: «ول مُوْوًا الثقهاة 

ولك . . . © [النساء/ ]1 إلى قوله تعالى: « ونوا الت حَهّه إذا لعا 

آليكاح فَإِنَ الس عِهُم دُسًْا دقعو لي أَنوْمَ 4 [النساء/ 5]» فدلّت الآيتان 

على الحجر على السفيه واليتيم في ماله؛ لثلا يفسده ويضيّعهء وانّه 


لا يُدفمٌ إليه إل بعد تحقّقٍ رشده فيه. 


9 الملخّص الفقهي (؟) 

مدخ ل الاسوويع اإضدزة لال ابصابباسطده من 
الديون27 

والحَحْرُ نوعان: 

النّوعٌ الآولُ: حَجْرٌ على الإنسان لأجل حظ غيره؛ كالحجر على 
المفلس لحظ العُرماء» والحَجْر على المريض بالوصيّة بما زاد على الثلث 


0 كد 1 اليحء ونه 


النَوعٌ النا ني : حَجْرٌ على الإنسان لأجل مصلحته هوء لثلا يضيّع ماله 
ويفسده» كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون؛ بدليل قوله تعالى: 
«ولا تُوَوا الشقهكة أَموّككة 4 [النساء/ 0]؛ وقيل: المرادٌ الأَولادٌ والنساء 
فلا يعطيهمٍ ماله 00 دقل* المراد السفهاء والصغار والمجانين» 
اعرد أموالهم ؛ يفسدوهاء وأضافها إلى المخاطبين؛ لأنهم 


النّوعٌ الأَوَلُ: الحَجْرُ على الإنْسَانِ لحَظّ غيره : 
والمرادٌ هنا الحجرٌ على المفلس» والمفلس هو: مَنْ عليه دين حال لا 
يتسع له ماله الموجودء فَيُمتَمُ من التصرف في ماله ؛ لعلا يضر بأُصحاب الديون . 
أما المدينُ المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينهء فإنه 
لا يطالّب بهء ويجبٌُ إنظاره؛ لقوله تعالى : © وَإن كاك دو عْسَرَ و مَنَظِرَةٌ إل 
مَيْسَرَوّ . . . 4 [البقرة// .]78٠‏ 


(1) أخرجه الدارقطني من حديث كعب بن مالك في قصة حجره على معاذ: 
]١58/4[ )460(‏ الأقضية؛ والحاكم (507؟) [؟/ 78]. 


وفي فضل إنظار المعسر يقول النبي يَكِلِ: «من سرّه أَنْ يظلَّهُ اللَّْهُ في 
ظَلَّهء فلييسّر على مُعسراء وأفضلٌ من الإنظار إبرامٌ المعسر من ديته؛ لقوله 
تعالى : «وَأن تصدَفأخ لحك 4 [البقرة/ .]18٠١‏ 

أما مَنْ له قدرةٌ على وفاء دينه» فإنه لا يجوز الحجرٌ عليه ؛ لعدم 
الحاجة إلى ذلك» لكنّْ يؤمرٌ بوفاء ديونه إذا طالب الغرماء بذلك؛ 
لقوله يكِ: «مَطْلُ الغنز ظلم»2©0» أي: مطل القادر على وفاء دينه ظلم؛ 
أنه متم أَدَاءَ ما وجب عليه أَداوَهُ من حقوق الناس» فإن امتنمّ من تسديد 
ديوته» فإنه يسجن ٠.‏ 

قال ؛ الشيخ لشيخ تقيئٌ الدين ابن تيمية رحمه الله : «(ومن كان قادرًا على وقاء 
دينه وامتنعء» أجبر على وفائه بالضرب والحبسء نص على ذلك الأئمةٌ من 
أصحاب مالك والشافعي وحن وغيرهم)» قال : (ولا أعلم فيه نزاعا) "0‏ 


1 
أتتههى - 


وقد كال الب عه : هلُ الواجد يحل عرضّه وعقوبته». ووه احم 
واب اود 0 000 500 وعقوبته : -حيسة ؟ 00 


زفق متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (80؟؟) [586/5]ء ومسلم 
(591/8) 49/1/01]ء وقد تقدَّم طرف منه. 
0) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» الاك ال 01 


2 


4 أخ رجه من حديث الشريد بن سويد الثقفي : أحمد زمه ١‏ 1) 865/513 !؟ 
وأبو داود (8*598) [1/4] الأقضية والنساتي (40/07) 1 
البيوع 41٠٠١‏ وابن ماجه (9477) [/191] الصدقات 18 . 


4 الملخّص الفقهي (؟) 
ذلك حتى يوقي ما عليه» فإِنْ أُصرّ على المماطلة؛ فإنَّ الحاكم يتدخل 
فيبيع ماله ويسددُ منه ديونه؛ لأنَّ الحاكمَ يقوم مقام الممتنع» ولأجل إزالة 
الضرر عن الدائنين؛ وقد قال النبيٌ 46 : «لاضَررَ ولاضران»9 . 

ومما مر يتضح أَنَّ المدينَ له حالتان: 

الحالة الأولى: أَنْ يكونَ الدينُ مؤجّلاٌ عليه» فهذا لا يطالب بالدّين 
حتى يحلّء ولا يلزمٌه أده قبلَ حلوله» وإذا كان ما لديه من المال أَكَلَّ مما 
عليه من الدّين المؤجّلء فإنّه لا يُحجّرُ عليه من أجل ذلك» ولا يُمِنَمُ من 
التصرف في ماله. 

الحالةٌ الثانيةٌ : أَنْ يكون الْدِينُ جالاً» فللمدين حينقذ حالتان: 

الأولى: أَنْ يكونّ ماله أكثرَ من الدّين الذي عليه فهذا لا يحب 
عليه في مالهء ولكن يؤمرٌ بوفاء الدين إذا طالب بذلك دائتُه فإِنْ امتنعء 
حبس وعُرّر حتى يفي ديته» فإِنْ صبر على الحبس والتعزيرء وامتنع من 
تسديد الدين» فإنَّ الحاكمّ يتدخلٌ ويوقّي ديئه من ماله ويبيمَ ما يحتاجٌ إلى 
بيع من أجل ذلك . 
والثّائية: أَنْ يكون مالّه أَقنَّ مما عليه من الذين الحالّء فهذا 
يُججر عليه التصوّفٌ في ماله إذا طالب غرماوه بذلك؟ لثلا يضر بهم؛ 
لحديث كعب.بن مالك .رضي الله عنه: «أن رسول الله يل حجر على معاذ 
وياع ماله» رواه الدارقطنئٌ والحاكمٌ وصحّحه”"؛ وقال ابن الصلاح: (إنه 


جديث ثابيت) . 


() تقدم تخريجه (ص77). 
(1) اتقدم تخريجه (ص60). 


باب في أحكام الحجر لذ 

وإذا حجر عليه في هذه الحالة» فإنه يعلّن عنهء وَيُظَهَرُ للناس أنه 
محجورٌ عليه ؛ لثلا يغتروا به ويتعاملوا معهء فتضيع أَموالّهم . 

ويتعلّق بالمحجور عليه أربعة أحكام : 

الحكمُ الآول: أنه يتعلقٌ حقٌ الغرماءِ بماله الموجود قبل الحجرء 
وبماله الحادث بعد الحجرء بإرث أو أرش جناية أو هبة أو وصية أو غير 
ذلك» فيلحقه الحجرٌ كالموجود قبلَ الحجرء فلا ينقد تصرُفٌ المحجور 
عليه في ماله بعد الحجر بأي نوع من أنواع التصرف» ولا يصح إقراره 
لأحد على شيءٍ من ماله؛ لأنَّ حقوق الغرماء متعلّقَةٌ بأعياتف فلم يُقبّل 
الإقرارٌ عليهء وحتى قبل الحجر عليه يحرم عليه التصرّف في ماله تصرّفًا 
يضر بغرماته . 

قال الإمامٌ ابن القيّم رحمه الله : (إذا استغرقت الديوثٌ ماله لم يصمٌّ 

تبدّعه بما يضدٌ بأرباب الديون» سواء حجر عليه الحاكمٌ أو لم يحجر عليهء 


هذا مذهب مالك واختيار شيخنا) يريد شيع الإسلام ابن تيمية رحمه الله » 
قال: (وهو الصحيح» وهو الذي لا يليق بأصول المذعت غيره» بل هو 
0 أَضوانَ الشرع وقواعده؛ لأنَّ حقٌّ الغرماء قد تعلّق بماله» ولهذا 

يحجرٌ عليه الحاكمم. ولولا تعلق الغرماء بماله؛ لم يسّع الحاكم 
الح عليه» فصار كالمريض مرض الموت» وفي تمكين هذا المدين من 
التبرُع إبطال حقوقٍ الغرماءء والشريعةٌ لا تأتي بمثل هذا؛ فإنما جاءت 
بحفظ حقوقٍ أَرباب الحقوق بكلّ طريتيء وسدّ الطريق المفضية إلى 
إضاعتها)'''. انتهى كلامه رحمه الله . 


() انظر: «إعلام الموقعين» [9-4/4]. 


4 الملخّص الفقهي (؟) 

الحكم الثاني : أن مَنْ وجد عينَ ماله الذي باعه عليه أو أقرضه إياه أو جره 
إياه قبل الحجر عليهء فله أن يرجم يه ويسحبّه من عند المفلس؛ لقوله ككل: 
همَنْ درك متاعه عند إنسان قد أَفْلسٌ» فهو أَحقٌيه»: متفق عليه" . 

وقد ذكر الفقهاءٌ رحمهم اللَّهُ أنه يُشتّرط لرجوع مَنْ وجد ماله عند 
المفلس المحجور عليه ستةٌ شروط : 

الشرطٌ الآول: كونُ المفلس حيًا إلى أَنْ يأَخدّ ماله منه؛ لما رواه 
أبو داود: أنه كل قال: «فإن مات فصاحب المتاع أسوةٌ الغرماء»9 . 

الشرطٌ ل الثاني: بقاءً ثمنها كله في ذمة المفلس» إن قيض صاحبٌ 
الع قال كمال يوسي نَّ الرجوعٌ يه . 

الشرطٌ الثالتٌ: بقاءٌ العين كلَّها في ملّك المفلسء حَإِنْ وَجَدَ يعضها 
ققطء لم يرجع به؛ لأنّه لم يجد عينَ ماله وإنما وجدَ بعضها. 

الشرطٌ الرايعٌ : كونُ السلعة بحالهاء لم يتغيّر شيءٌ من صفاتها . 

الشرطٌ الخامسٌ: كونٌ السلعة لم يتعلّق بها حقٌ الغيرء بِأَنْ لا يكونّ 
المفلسٌ قد رهتها ونحو ذلك. 

الشرط السادسنٌ: كونٌ السلعة لم تزذ زيادة متصلةً كالسّمَنِ ‏ 

فإذا تواقرت هذه الشروطٌ» جار لصاحب السلعة أَنَّ يسحَبها إذا ظهرَ 
إقلاسٌ مَنْ هي عنده؛ للحديث السابق . 1 
)١(‏ متفق عليه من حديث أيي هريرة: البخاري (5107) [1/4/8]؛ ومسلم 


(5ة") [ه/ 1556]ء يلفظ : (ماله؟ . 
(5؟) أخرجه أبو داود (870*) 508/91 ] البيرع 4لا 


باب في أحكام الحجر 46 
الحّكُمْ الثالثُ: انقطاحٌ المطالبة عنه بعد الحجر عليه إلى أَنْ ينفكٌ 
عنه الحجره فمَنْ باعه أو أقرضه شيئًا خلال هذه الفترة؛ طالبه به بعد فك 
الحُكُمُ الوَابعُ : أن الحاكم يبيعٌ ماله» ويقسّم ثمنّه بقدر ديون غرمائه 
الحالّة؛ لأنَّ هذا هو المقصودٌ من الحجر عليه» وفي تأخير ذلك مَطْلٌٍ 
وظلمٌ لهم. 
ل 8 207 ضَ 50006 5 
ويتركٌ الحاكمٌ للمفلس ما يحتاج إليه من مسكن ومؤنة ونحو ذلك. 
أما الدينُ المؤجّل» فلا يحل بالإفلاس» ولا يرَاحمٌ الديون الحالّة؛ 


7 2 3 
الأجل حق لآل للمفلس ٠»‏ عا تشفط كسائر حقوقه ء ويبقى شح دمة 


ثم بعد توزيع ماله على أصحاب الديون الحالّة» فإِنْ سدّدها ولم يبقَ 
منها شي انفك عنه الحجرٌ بلا حكم حاكم؛ لزوال موجبه . 

وَإِنْ بقي عليه شيءٌ من ديونه الحالّة فإنه لا ينفكُ عنه الحجرٌء 
بحكم الحاكم؛ لأنّه هو الذي حكمٌ بالحجر عليه فهو الذي يحكم بة 
الحجر عنه. 
التّوْعٌّ النّانِي : من أنّواع الْحَجْر : 

وهر العو علق الابيناق لحل توه مسلا حال اوقركدر الم لان بجلا 
الدّين دين الرحمة» الذي لم يرك شيئًا فيه مصلحة إل حب على تعاطيه» 
ولا شينًا فيه مضرةٌ؛ إل حَذرَ منه؛ ومن ذلك أنه أَفسمٌ المجالٌ للإنسان 
الذي فيه أهليةٌ للتصرف ومزاولة التجارة في حدود المباح والكشب 


يه - 
عمد 


45 الملخّص الفقهي (؟) 
الطيب؛ لما في ذلك من المصلحة التي تعود على الفرد والجماعة. 

أما إذا كان الإنسانُ غير مؤمّل لطلب الكسب ومزاولة التجارة» 
لصغر سه أو سفهه أو فُقُدان عقله» فإنَّ الإسلامٌ يمنعٌه من التصرفء ويقيمُ 
عليه وطتئا'يخظ له ماله .ويتكيدة حتى يزولَ عنه المانع» ثم يسلّم ماله 
موفورًا إليه. 

قال تعالى: ولا توا الشقة أتولكئ الى جَمَلَ لل لكي ينا . . . * 
[النساء/ 015 إلى قوله تعالى : # وَألوا الت حَهَه د بَلَْوأ يكح ون امم ميم 


مرضي ب اسه 


ريشدا فادفعواً لييح اعوط [الساء/ 5]. 


وهذا النوجٌ من الحجر يعم الذمة والمالّء فلا يتصرفٌ من انطبق 
0-6 0 أن ذلك يفضي إلى 8 موال الناس . 


بلامظة ضرت جر مقا معهم »2 أن يعطيهم ماله بيمًا أو قرضًا 
أو<ؤيفة داري ومَنْ فعل ذلك فإنه يستردٌ مأ أعطاهم إن وجده باقيًا 

إن تلف في أيدِيهم أو لقوق فإنه يذهبٌ هدرّاء لا يلزمهم يها نه ؟ 
لأنه فرّط بتسليطهم عليه وتقديمه إليهم برضاه واختياره. 

أما لو تعدّى المحجورٌ عليه (لصغر ونحوه) على نفس أو مال 
بجناية» فإنه يضمن ويتحمّل ما ترتبّ على جنايته من غرامة؛ لأنَّ المجنِتّ 


باب في أحكام الحجر ذه 
عليه لم يفرط ولم يِأَدْنْ لهم بذلك» والقاعدةٌ الفقهية تقول: إنَّ ضمان 
”ا 
بهاء فلو 1 ل جنايات يديهم » لأتلف بعضهم مو بعض » وادعى 
الخطأ وعدم القصد)37" . 

2 ويزول الحجرٌ عن الصغير بأمرين : 


الأمر الأول: بلوغه سن الرشد: ويعِرّف ذلك بعلامات. 


الأونى: إنزاله المنيّ يقظةً أو مناما؛ قال تعالى : لوَلدا لم الملل 
يك الخظ مَيسْمَنذِوا» [النور/ 54].» والحُلّم هو: أن يرى الطفلٌ في مامه 
ما ينزل به المنيّ الدافق . 

الثانية : إنباثٌ الشعر الْخَسْن حول قله . 

الثالثة: بلوغه حمس عشرة سنةً؛ قال عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: اعْرِضِتٌ على النبيّ عَكِِ م م أحد ونا أبن أربعَ عشرة سنة فلم 
يُجَرْني ) وعرضتٌ عليه يوم الخندقٍ وأنا ابن حمس عشرة سنةً فأجازني؛» 

متفق عليه0 , 

ومعنى أجازني» أي: أمضاني للخروج للقتال» فدلٌ على أن بلوعٌ 
سي عشرة سنةً من الولادة يكونٌ بلوغَاء وفي رواية في تعليل منهه في 


.]181 انظر: حاشية الروض المريع [ه/‎ )١( 
.114 //[ )448( 4( متفق عليه: البخاري (55514)[ه/ 75]» واللفظ له؛ ومسلم‎ )0( 


ل الملخّص الفقهي (؟) 
العَرْضة الأولى : قال: «ولم يرني بلغت)200 . 

الرابعة: وتزيدٌ الجاريةٌ على الذكر علامةً رابعةً تدلٌ على بلوغهاء 
وهى الحيضٌ؛ لقوله يلِ: ١لا‏ يقبلٌ اللَّْدُ صلاةً حائض إلا بخمار»» رواه 


الأَمِدْ الثاني مع البلوغ: الرشد: وهو الصلاحٌ في المال؟ لقوله 

4 2000 ا ا 
تعالى : 9 وأو الب حو اَلَأ لياح وَإِن ثم َتهُمَ ددا مدقأ ليم أموطهم 4 
[النساء/ 5]» ويُعرّف رشده بِأَنْ يُمتَحنء فيُمنحَ شيئا من التصرف» فإذا 


تصرّف مرارّاء فلم يُعْبَنْ غبنًا فاحشّاء ولم يدل قله في حرام أو فيما 


ورجوعٌ العقل إليه» والثاني: أن يكون رشيدًا كما سبق في حق الصغير إذا 
المالية . 
1 
0 وقول مال كل من هؤلاء الثلاثة (الصبيّ والمجنون والسفيه) 
حالَ الحجر أَبوه إذا كان عدلاً رشيدًا؛ لكمال شفقته» ثم من بعد الأب 
وصيه ؛ لأنَّه نائثه» فأشبه وكيلّه في حال الحياة. 


(1) أخرجه الدارقطني (4185) 515/43 السير' 
9) أخرجه من حديث عائشة: أحمد (١9/1إ8؟)؛‏ وأبو داود (541) [١94/1؟]؛‏ 


راك مذم (إلابا") [9/ 16 ؟]؛ واب ماجه (544) [1/ 17519 
والترمذي (/90/ا") [1/ !؛ وابن ماجهز( / 


باب في أحكام الحجر 49 

* ويجبُ على مَنْ يتولّى أموالّهم ممّن ذكر أَنْ 0 بالأحظ 
لهم؛ لقوله تعالى: لوا تَقْرَوا مَالَ الح إل 
[الأنعام/ 1187» أي: لات تصرفوا ف مال اي بم نيه اك 
له والآيةٌ الكريمة إن كانت نصّت على مال اليتيم» فإنها تتناو 
السفيه والمجنون» بالقياس على مال اليتيم . 


* وعلى وليّ مال اليتيم ونحوه المحافظةٌ عليهء وعدمٌ 
والمخاطرة به أو أأكله ظلمًا؛ قال تعالى: 8 إن ألرِنَ يأُسَكَنُونَ أمَولَ التتدى 
عنما إكمَايا وت ف بوذ كوأ وَسَيصْلورص صَهِيا 47 [النساء/ .]٠١‏ 

وقد وعظ الله أولياء اليتامى بِأَنّ يتذكروا حالة أولادهم لو كانوا تحت 
ولاية غيرهم» فكما يحيُون أَنْ يُمْسَنَ إلى أولادهم» فليحسنوا هم إلى 
أولاد غيرهم من اليتامى إذا كانوا تحت ولايتهم؛ قال تعالى: 8 وَليَحْم 
ليرب كو تيا من لوت مُرَمَةٌ ضعلمًا اما عَلَوة ب كَثا 1 ولعو مر 
سَديدً 469 [النساء/ 9]. 

ولما كان هؤلاء لا يستطيعونَ حفظ أُموالهم وتصريقها بما ينمّيها 
لهمء أقام الله عليهم أولياءً يتولون عنهم ذلك» وينظرون في مصالحهمء 
وأعطى هؤلاء الأولياء توجيهات يسيروت عليها حال ولايتهم على هؤلاء» 
فنهى الأولياء عن إعطاء القصّار أموالّهم وتمكيتهم منهاء لثلا يفسدوها 
أو يضبّعوها: 


[النساء/ 6. 


1 الملخّص الفقهي (؟) 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (ينهى اللَّلهُ سبحانه وتعالى عن 
تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قيامّاء أَيْ: 
تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرهاء ومن هنا يوْحَذْ الحجر على 
السفهاء)27. انتهى 


وكما نهى الله عن تمكين هؤلاء القصّار من أموالهم » وجعلها تحت 
ولاية 00 النظر وا فإنه سبحانه وتعالى يحدَّدُ هؤلاء الأولياة 


0 3201008 


م جر نتم إِلَ يأل م كتسعُ لحسٌَ ّ 000 5 اع/ 11659 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (لما أَنَزل الله تعالى قوله: 
#ولا تَفْرَيو مَالَ ليت إِلَا ,الى حىَ تَحْسَنُ * [الأنعام/ ؟15]ء وقوله: إن 
ألدِنَ يَأصكُلُو مول الت ظلْمًا إِنّمَا أكون في بون توا 4 [النساء/ 6١‏ 
انطلق مَنْ كان عنده يتيم» فعزل طعامّه عن طعامه» وشرابه من شرابه» 
فجعلّ يفضّل الشيءٌ» فيحبس له حتى يأكلّه أو يَفْسّدَ فاشتدٌ ذلك عليهم؛ 
فذكروا ذلك لرسول اللَّلهِ كلل فأنزل الله : « وَيسَووئَكَ عَنِ ابت قل إصَلم 
لَمْ حي وَإن لوهم مَلِخُوتكُم 4 [البقرة/ ]77١‏ قال فخلطوا طعامّهم 
بطعامهم» وشرابهم بشرابهم). 

* ومن الإحسان في أموال اليتامى إشغالّها في الاتّجار طلبًا للرّبح 
والنموء فلوليه الاتّجارُ بهء وله دفعُه لمَنْ يتَّجِرٌ به مضاربةً؛ لأنَّ عائشة 


دلق انظر: آرم 95 أبن كثير» (1 زرخ ؟ة). 


باب في أحكام الحجر مدل 


رضي الله عنها أبضعت مال محمد بن أبي بكرٍ رضي الله عنهم'9©. وقال 
عمرٌ رضي اللَّاهُ عنه: (ابتعوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدة 1 


0 


* كما أن وليّ اليتيم ينفق عليه من ماله بالمعروف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (ويُسِبَحَتُ إكرا م اليتيم 
وإدخال السرور عليه ودفمٌ الإهانة عنه» فِجَبْرٌ قلبه من أعظم مصالحه)؟, 
انتهى . 

* ولوليّ اليتيم زا الأضحية له من ماله إذا كان لبتم موسرًا؛ 
أنه يوم سرور وفرح» ولوليّه أيضًا تعليمُه بالأجرة من ماله؛ لأنَّ ذلك من 
تالحم 

* وإذا كان ولي اليتيم فقيرّاء فله أَنْ يكل من مال اليتيم قَدْرَ أجرته 
لقاء ما يقدّمه من خدمة لماله» قال تعالى: #. .. ومن كن مَيَيرا ميا كل 
لم4 [النساء/ 5]ء أي : ومن كان محتاجًا إلى النفقة وهو يحفظ مال 
البتيم ويتعاهده ا وَلْسأَكُلٌ4 منه « بالمعروف» . 

قال الإمامٌ ابن كثير: (نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه 
ويّصلِحُه إذا كان محتاجًا أَنْ يكل منه» وعن عائشة قالت: أَنزلت هذه الآيةٌ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق («394) [55/7] الزكاة. 

(؟) أخرجه من طريق سعيد بن المسيب: الدارقطني (1984) [56/7]؛ والبيهقي 
0995 7/41 1175؛ وعبد الرزاق (5950) [58/4] الزكاة. وأخرج نحوه من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده مرفوعًا: الترمذي (81-0)5140/ 89]؛ 
والبيهقي (07779) [111/9/4. 

(9) انظر: حاشية الروض المربع .1١954/8[‏ 


ل الملخّص الفقهي (7) 


في والي اليتيم : اومن 36 عَِافلستَمْفِفٌ وَمَن كان هيا فلأل لمعمو * 
[النساء/ 5]ء بقدر قيامه عليه)0" . 


قال الفقهاء : له أَنْ يأَخدَ أن الأمرين: أجرة مثله» أو قَدْرَ حاجته. 
وروي أنَّ رجلا جاء إلى النبيٌ يك فقال: إن عندي يتيمًا عنده مال 
وليس لي مال» آكل من ماله؟ قال: «كلّ من مال يتيمك غير مسرف»”". 


0 


أما ما زاد عن , هذا الْحَدّ الذي رخص النَّندُ فيه؛ ا 
مال اليتيم ؛ فقد توعّد اللَّلدُ عليه بِأَشْدٌ الوعيدء قال تعالى: # وَل كَأْظُوم 
إِسَرَاكًا وَيِدَانًا أن يَكيرُواً * [النساء/ 15]: وقال تعالى: « وَل تَأمْواً 0 
موي ِنَهّ كن حوبا كيرا 07 12 [النساء/ 7]. أي : إَ أكلكم أموالهم مع 


أموالكم إْمٌّ عظيم وخطأً كبير فاجتنبوه 
2 لم مع عي عد عقوم 
وقال تعالى: # إنَّ الَدنَ يأمكلون أَمُوالٌ لجسن كلما ١‏ مون فى 
5و 2 إن الدين ياححلون امول كك ءُ صصوت 2 


بلْونِهعّ كنآ وَسَبَصْلورك صَهِرا )4 [النساء/ .]٠١‏ 
قال الإمام ابن كثير : (أَي : إذا أكلوا أُموالَ اليتامى بلا سبب» فإنما 
يأكلون نارًا تتأَجّحُ في بطونهم يوم القيامة)9. 
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وفي الصحيحين عن أبي هريرة: أَنَّ رسول اللّله 2 قال: «اجتنبوا 


.]478/1[ انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث عمروبن شعيب عن أبيه»ء عن جده: أحمد (5149) 
131 ؛ وأبو دارد (؟/781) [//191] الوصايا 8؛ والنسائي (519/0*) 
[/8519] الوصايا ١١؛‏ وأبن ماجه (14/ا؟) [9/ 17"] الوصايا 9. 

(9) إنظر: اتفسير اين كثير» [!/ 14548 


باب في أحكام الحجر 1١١‏ 
السبعٌ الموبقات». قيل: يا رسول الله! وما هنّ؟ قال: «الشرك بالل 
والسيحث وقتل النفس التي حرّم اللَّدُ إل بالحقٌّء وأكلٌ الرباء وأَكُلٌ مال 
اليتيم » والتولي يوم الكشق» وقَذْفُْ المحصّنات الغافلات المؤمنات)7" , 


0 أنه سبحاته أمر بلاقم أموال اليتامى إليهم عندما روك عنهم 
اليثم ويتأمّلوا للتصرف فيها على السداد موقّرةٌ كاملةً؛ قال تعالى : راتوا 


6 


البتتم أمولي» [النساء/ ؟]. 


وقال: حَهّه إذَا بَلَهَُا أليكاح فَإِنْ اَم مِنْهُم وُشْدًا 6 دفو ص ارفس 002 
[النساء/ 5]. 

15 0 50 5 ا ب كسهه مه م 2 

وقال تعالى : « ادا دعقم إلتّيح أتوقع ليوأ عل وكق أل ييا )4 
[النساء/ 5]» أي وكقى بال ساسا وشاعةا وزقينا على الأولياء : فى حال 


نظرهم للأيتام وحال تسليمهم لأموالهمء هل هي كاملة موكرة أل مقو 
مبخوسة . 


لا لافنا 


ل الملخّص الفتهي (؟) 


5 9 


* الصُّلْحُ في اللغة: قَطعٌ المنازعة» ومعتاه في الشرع: أنه معاقّد 
يتوَضَّلُ بها إلى إصلاح بين متَخاصِمَيْنٍ . 

وهو من أكبر العقود فائدة» ولذلك حَسّنَ فيه استعمال شيءٍ من 
الكذب إذا ذعت الحاجة إلى ذلك. 

* والدليلٌ على مشروعية ام الكتابُ» والسنةء والإجماع: 

قال اللَّلهُ 0 «والشلح حيدُ» [النساء/ر 178]» وقال 00 

انين ألْمؤْميينَ فسن قتتثاتأسيغراجتها. . .04 إلى قوله تعالى : « كأَصَلُِو 

يَيبمَايا لعل موا ! 0 : ل 1 


وقال تعالى : 2147 و كر يه جرهم لام أَمرَ يِصَدَقَةٍ أو 
1-8 572 لس سح مه هه ا ساس ع لإ 
مَعْرُوفِ أَوَ إضلج بت بترت ألنَّاس وَمَن يَفْعَل لِك أبيعَاء مَرْصَاتٍ ألو فَسَوفٌ نوْئيهِ 


صر وم 


برا ينا )4 [النساء/ 115]+ وقال تعالى : # فَأَتَُوَا أله وََصَلِحُوأدَاتَ 
نيكم 4 [الأنفال/ 1]. 


وقال المي كله : «الصّلحُ جائرٌ بِينَ المسلمينَ؛ إل صُلَْا أَحَلَّ 


باب في أحكام الضلح ل 
حرامًا أو حَدَمِ حلالاً»: صشّحه الترمذي”"2. وكان ككل يقومٌ بالإصلاح بينَ 
اا 

* والصّلْحّ الجائرٌ هو العادلٌ» الذي أمر اللَّلهُ به ورسولهء وهو ما 
يُقْصَّدُ به رضا اللّلهِ تعالى ثم رضا الخَصْمَينِ. 

* ولا بد 93 يكون مَنْ يقومٌ بالإصلاح بين نّ الناس عالمًا بالوقاتج؛ 
عارقًا بالواجب» قاصدًا للعدل» ودرجة المصلح بين الناس أَفْضَلُ من 
درجة الصائم القائم» أما إذا خلا الصلحٌ من العدل. صارَ ظلمًا وهضمًا 
للحق» كأَنْ يُصلِح بين قادر ظالم وضعيفٍ مظلوم بما يُرضِي به القادرَ 
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ع 
وبتك العام وتوقة يمعي المهفية ولا يكن من أخد حقه. 


والصلح. إنما يكون في حقوقي المخلوقينَ التي لبعضهم على بعض 
مما يقبل الإسقاط والميغاوضة: أما حقوقٌ الله تعالى» كالحدود والزكاة» 


فلا مدخلّ للصلح فيها؛ لأنَّ الصلحَ فيها هو أَداوُها كاملةً. 
# والصّلح , بين الناس يتناول خخمسة أنواع : 
النوحٌ الأَوَلُ: الصّلْحُ بينَ المسلمينَ وأهلٍ الحرب. 
النوعٌ الثاني : صُلْحّ بين أَهْلٍ العَدْلِ وأَهْلٍ البَعْي من المسلمين. 


)١(‏ أخرجه من حديث عمروبن عوف: أحمد (0/ا481) [55/17*]؛ والترمذي 
(5ه١)‏ ["/ 4 7”]؛ وابن ماجه (*0"؟) .]١١7/8[‏ وأخرجه أبو داود من 
حديث أبي هريرة (894) [115/4. 

(؟) كما في قصة إصلاحه بين بني عمرو بن عوف المتفق عليها من حديث سهل بن 
سعد: البخاري (584) 119//71؟] أذان 44؛ ومسلم (448) [؟/ 56"] الصلح 


1 


1 الملخّص الفقهي (5) 

النوعٌ الثالثُ: صُلْحٌّ بين الزوجين إذا خيف الشقاقٌ بينهما. 

النوعٌ الرابعغ : إصلاحٌ بين متخاصمين في غير المال. 

النوحٌ الخامسسٌ: إصلاحٌ بين متخاصمين في الأأموال» وهو المرادٌ 
هناء وهذا النوحٌ من الصّلْح ينقسم إلى قسمين : 

الأول: صلم عن إقرار» والثاني: صلم عن إنكار. 

١‏ والصلحٌ عن الإقرار نوعان: نوعٌ يقعٌ على جنس الحَقَّء ونوحٌ 
يقعٌ على غير جنسه . 0 

- فالذي يقع على جنسه مثل ما إذا قر له دين معلوم أو بعينٍ مالية 
في يده فصالّحه على أَخْدْ بعضٍ الدّينِ وإسقاط بقيّته» أو على هبة بعض 
العين وآّخذ البعض الآخر. 

وهذا النوجٌ من الصلح يصحٌ: إذا لم يكن مشروطًا في الإقرار» كان 
ل ا أقَدُ لك بشرط أَنْ تعطيني كذاء أو تعوضني كذاء 
أ يقل سانحك الد + ابراتك أو رهييك يشرط أن.تسطيني كذاء :فإن كاق 
هذا الصلحٌ مشروطًا على نحو ما ذكرناء لم يصمٌ؛ لأنَّ صاحب الحقٌّ له 
المطالبةٌ بجميع الحقٌ. 

يشرط ِصِحّة هذا النوع من الصلح أيضًا : أَنّْ لا يمعه حمّه بدونه؛ 
لأنَّ ذلك أكل لمال الغير بالباطل» وهو محرّمء ولأنَّ مَنْ عليه الحقٌّ يج 
عليه دفعه لصاحبه بدون قيدٍ ولا شرط . 

0 أيضًا لصحّة هذا النوع من الصُلْح : أن يكونَ صاحتٌ الحَقٌ 
ممَنْ يصحٌ تررّعهء فإِنْ كان ممّنْ لا يصح تبرّعه. لم يصحء كما لو كان 


باب في أحكام الصلح فل 
وليّا لمال يتيم أو مجنونء لأنَّ هذا تبرعٌ» وهو لا يملكه. 
والحاصلٌ: أنه يجوز المصالحةٌ عن الحق الثابت بشيءٍ من جنسه : 
شريطة أن لا يمتنمٌ من عَلَّيهِ الحقٌ من أدائه بدون هذا الصّلْح. 
وشريطة أَنْ يكونَ صاحبُ الحَقّ ممَّنْ يصمح تبرُعُه . فإذا تور ذلك» 
جازت هذه المصالحة؛ لأنّها تكونُ حينئذٍ من باب التبرُع» والإنسانُ 
د لسن 
فلن اومن توي الغو رار أن يصالِحَ عن الحقّ 


بغير جنسه» كما لو اعترفٌ له بدينٍ أو عين» ثم تصالحا على أَنْ بأد عن 
ذلك عوَّضًا من غير جنسه: 


فإنْ صالّحه عن نقد بنقد آخر من جنسهء فهذا صَرْفٌ تجري عليه 
أحكامٌ الصرف . 

وإن صالح عن التَّد بغير نَقْدِء اعثُرَ ذلك بيعًا تجري عليه أحكامٌ 
البيع . 


وإن صالحَ عنه بمنفعة كسُكنى داره» اعثَّر ذلك إجارةً تجري عليها 
أحكام الأجرة. 


8 الصلح عن إنكار» ومعناه : أَنْ يدّعَ شخصٌ على آخَر بعين 


.1518/54[ )5171 أخرجه البخاري من حديث جابر‎ )١( 


04 الملخّص الفقهي (؟) 
له عندمء أو بدين في ذمّته لهء فيسكتٌ المدّعَئ عليه وهو يجهلٌ المدّعى 
به ثم يصالِحٌ المدّعِي عن دعواه بمالٍ حال أو موّجّل. فيصح الصلح في 
هذ ء الحالة في قول أكثر أهلٍ العلم» لقوله عليه الصلاة والسلام: ”الصلحٌ 

بين المسلمين» إل صلحًا حَرَم حلالاً» أو أَحَلَّ حرامًا؛. رواه أو داود 
5000 وقال: اللحسنٌ صحيحٌ)» وصكّحه الحاكه'"' . 


وقد كتب بهذا الحديث عمر إلى أن فلتي رضي الله يجا 
فصَلّحَ الاحتجاج به لهذه الاعتبارات. 


وفائدة هذا التوع من الصّلْح للمتّعى عليه: أ نه يفتذي به نفسّه من 
الدعوى وأليميز . وفائدته للمدعي: : إراحتّه من تكليف 1 


تأخيرٍ حك الذي بدعية: 


والصُّلْحُ عن الإنكار يكونُ في حقٌّ المدعي في حُكم البيع؛ لأنه 


يعتقدُه عِوَضًا عن ماله فلزمه حُكُمْ اعتقاده» فكأنَ المدّعَى عليه اشتراه 
منهء فتدخله أحكامٌ البيع من جهته» كالرد بالعيب» والأخذ بالشفعة إذا 
كان مما تدخله الشفعةٌ. 


وحُكُمْ هذا الصلح في حقٌّ المدّعَى عليه أَنّهِ إيراءٌ عن الدعوى؛ لأنه 
دفع المالّ افتداءً ليمينه وإزالة للضرر عنه وقطمًا للخصومة وصيانة لنفسه 
عن التبذل والمخاصمات؛ أن ذوي ي النفوس الشريفة يأنفون من ذلك 
وق تقدم تخريجه (ص9١1).‏ 


(90) أخخعرجه الدارقطني ]١9/41)41478(‏ الأقضية ١؛‏ والبيهقى (/ا#ه١؟)‏ 
51 الشهادات 5. 


باب في أحكام الصلح احخال 
ويصعبُ عليهم» فيدفعون المالَ للإبراء من ذلك. فلو وجَّد فيما صالح به 
عيّاء لم يستحقٌّ رده به. ولا يوحَذ بالشفعة؛ لأنه لا يعتقده عوضًا عن 
شيء . ْ 

وإن كذب أَحدُ المتصالحين في الصّلح عن الإنكار» كأنْ يكذبَ 
المدّعِيء فيدعي شيئًا يعلمُ أنه ليس لهء أو يكذب المنكرٌ في إنكاره ما 
اين ذل عا وهو ودام امرض وروي كدي اشح في ارده ذا 
صل النية من هذا الكذب من جانب المذدّعي أو.المنكرء فالصلح باطل 
فق الكاذب منهما باطنًا؛ لأنه عالجٌ بالحقّء قاددٌ على إيصاله 
1 معتقد أنه مح ني في تصرّفهء فما أخذه بموجب هذا الصلح 
حرام ليده لأنه أخدّه ظلمًا وعدواناء لا عوضًا عن حقٌّ يعلمه» وقد قال 
الله تعالى : ل وَلَا مَأَهُوا أَموَكَيٌ بيد بالطل * [البقرة/ 184]» وإن كان 
هذا طلخ فيه طهر اناي ةا :اتوم لا بدلخرة تادر السال» لكل 
ذلك لا يغيّر من الحقيقة شيئًا عند مَنْ لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا 
في السماءء فعلى المسلم أَنْ يبتعد عن مثلي هذا التصوّف السيّىء 
والاحتيال الباطل . 

ومن مسائلٍ الصّلح عن الإنكار: أنه لو صالحَ عن المنكر أجنبييٌ 
بغير إذنه؛ صم الصلح في ذلك؛ لأنَّ الأجنبيّ يقصِدٌ بذلك إبراءً المدّعى 
عل ترف الحصيو جد في كمالن لضي عاناويه و الحياو بط انوكي 


مع ؟ لأن لا يستححق الرجوع عليه به؛ لأنه متبرّع . 


يصحٌ الصلحٌ عن الحقّ المجهول لحتس ةيد 


كان لأحدهما ماء إذا كان هذا المجهو ول يتعذّر عليه كحساب 


م 


1١٠‏ الملخّص الفقهي (؟) 
بينهما مضى عليه زمنٌ طويل» ولا عِلْمَ لكل منهما عما عليه لصاحبه؛ 
لقول النبيّ يك لرجلين اختصما في مواريثٌ دَرَسََتْ بينهما: «استهماء 
وَتَوحنا الحقٌّ» وليحلّل أُحدكما صاحية) ‏ رواه أبو داود و20 ولكئه 
إسقاطً حقٌء فصع في المجهول للحاجة» ولثلا يُفضي إلى ضياع المال 
أو بقاء شَغْل الذّمةء وأمرُه يكل بتحليل كلّ منهما لصاحبه يدك على أَحْذ 
الحيطة لبراءة الذّمة وعلى عِظُمٍ حقٌّ المخلوق . 

0 ويصخٌ ع الفتلخ عبن القعباض بتاللدية المحدّدة شرعًا أو أقلّ 
كر ولأنَّ المال غيرٌ متعيّنء فلا يق الْعوَضٍ س في مقابلته . 


أو أ 


فائدتهاء ويفسح المجال للمفسدين والعابثين. 


لالنانا 


)*084( وأبو داود‎ 4177١ /5[ )55895( أخرجه من حديث أم سلمة أحمد‎ )١( 


[1/5]. بنحوه. 


باب في أحكام الجوار والطّرقات 0 


بَابٌ 
في أَحْكَام الجوّار والطُرقات 


تناولَ الفقهاء أحكامٌ الجوار وأحكامٌ الطّرقات؛ لما لهذا الموضوع 
من الأهمية البالغة. 

فقد تعرض مشاكلٌ بين الجيران يجبُ حلّها وحسمُّها؛ لثلا تُنضي 
إلى التزاع والعداوة. 

بحب ار اه 

منها: إجراءً الصلح بيهم بما يحقّق العدلَ والمصلحة . 

ومن ذلك: لو احتاج الجارٌ إلى إجراء الماء ممّ أرض جاره 
أو سطحه وتصالحا على ذلك بعوض» جار هذا الصلحٌ؛ لدعاء الحاجة 
إلى ذلك . 

ثم إِنْ كان هذا العِرّضٌ في مقابلٍ الانتفاع مع بقاءِ ملك صاحب 


الأرض أو السطح عليه؛ فهذا العقد.يعتبر إجارة» وإِنْ كان مع زوال 
الملك. اعثبر بيعًا. 


وإذا احتاج الجارٌ إلى مَمَرَ في ملّك جاره» وبذلّه له عن طريق 
3 : 


البيع او عن طريق الصلح ؛ جار هذاه لاعاء التجاجة اليد 


١0‏ الملخّص الفقهي (؟) 

ولا ينبغي للمالك أن يستفلٌ حاجّة جاره فيُرهقه ببذُلٍ العوّض 
أو يمتنع من استخدام هذا المَمَرٌ فْخْرٍ اج جاه ويحول بيه وبين مصلحته» 
وإذا الب كفن كن للحرره الي هوا 57 أو في قرار ملكهء وجب على 
مالك العْضْن إزالته : إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى ؛ لُخلِيَ ملك الغير» 
فإنْ أبى مالك الغصن أَنْ يعمَلَ شينًا من ذلك» فلصاحب الهواء أو القَار 
أن ليل ضرره بأحد هذه الإجراءات» ل بمنزلة الصائل» فيدفَعُه بأسهلٍ 
ما يمكن . وإن تصالحا | على بقاء العْصن» جاز ذلك سواء كان بعوض 


على الصحيخ» أو على أَنَّ ثمرتّه بينهما. 


وَحُكُمْ العرق إذا حصل في أرض الجار حُكُمْ العْضْنْء على ما 
مر بيانه 

ولا يجورٌ أَنْ يُحدتٌ الإنسانُ في ملكه ما يضِدٌ بجارهء 0 
أو مخبزٍ أو مطبخ أو مقهىّ يتعدّى ضررهء أو مصنع يُقْلِقُ جا حركاثه 
وا صواله» أو فتح نوافة تُطلُ على بيتِ جاره. 


وإذا كان بيه وبِينَ جاره جدارٌ مشْتَرَكٌ حَرُمَ أَنْ يتصرّف فيه 
المشتّرك أو الخاصٌ بالجار إلاّ عند الضرورة» إذا لم يمكئه التسقيفُ 
ِل بى وكاذنالجة شيك رم اسيم فحيكذ يمكّن من وضع 


0 صتلائه ٠‏ 
الخشب لحديث أبي هريرة رضي الله عه يرفعه إلى النبيّ مَك : 


«لا يَمْتعَنَّ جارٌ جاره أَنْ يغررٌ خشبه في جدارها» 0 ني 
أرا» م عنها مع ظ الول ؟ والاً: ا رمين بها بيسن ن أكتافكيء 


وده 


باب في أحكام الجوار والطّرقات 1١‏ 
عليه( فدل هذا الحديثُ على أنه لا يجوز للجار أن يمنم جارّه من وضع 
الخشب في جداره» ويَجبرٌه الحاكمُ إذا امتنع ؛ لأنه حقٌ ثابثٌ لجاره بحكم 
الجوار. 


# 000 
1 ا ا 8 

حتفل يجوز مضايقة اله لسرلمية في طرقاتهم » بل يجبٌ إفساح 
الطريق» وإماطةٌ الأذى عنه؛ لأنَّ ذلك من الإيمان؛ كما أَحَبِرَ بذلك 
ابن ك. 

- ولا يجوز أَنْ يُحَدِتَ في ملكه ما يضايقٌ الطريقَء كأن يبنيّ فوق 
ارق سقعًا يمي مرو الركبان والأحمال» أو يبن دَكَّة للجلوس عليها. 

ولا يجورٌ له أن يتَخدٌ موقفًا لدابته أو سيارته بطريق المارّة؛ لأنّ 
ذلك يفك الطريق » أو يسكة السوادك: 

وقال شيخ الإسلام أبن تيميةً رحمه الله : (لا يجورٌ لأحد أَنْ يُخْرِجَ 


شينًا في طريقٍ المسلمين من أجزاء البناء حتى إنه يُنههى عن تجصيص 
الحائط إلا أن يُدْخْلَ رثُ الحائط منه في حدّه بِقَدْرِ عِلَظه. . 0 انتهى . 


ومو 


ويمنع في الطريق: : الغرسٌ والبناءً والحفرٌ ووضمٌ الحطب والذبح 
فيها وطَرْحٌ القمامة والرّماد وغير ذلك مما فيه ضررٌ على المارّة . 


)4١١5( متفق عليه: البخاري (*45؟) [1185/5ء واللفظ له؛ ومسلم‎ )١( 
. 1 


11 الملخّص الفقهي (؟) 

يجب على المسؤولين عن تتطيج البلد من ريمال البلديات منعٌ هذه 
الأشياء»ء ومعاقبةٌ المخالفين بما يدهم ؛ وقد كَثْرَ التساهلٌ في هذا الأمر 
المهمّء فصارَ كثيرٌ من الناس يحتجزونٌ الطرقات لمصالحهم الخاصّةء 
يوققُون فيها سياراتهم» ويضعون فيها الأحجارَ والحديد والإسمنتَ 
لبناياتهم » ويحفرون فيها الحفّر» وغيرٌ ذلك. 

والبعض الْآخَّر من الناس يُلقي الأأذى في الأسواق من الفَضَّلات 
والنجاسات والقٌُمامات» غير مبالين بِمُضَارَّة المسلمين. 

وهذا كله مما حرمه الله ورسولّه ؛ قال الله تعالى : 3 وَالَدِبنَ يورت 
مؤي وَالْمُؤْمِكت يِعَبْرٍ ما سبوا قَقَرِ أحتملواأ بهَتنا انما ميا (2) 4 
[الأحزاب/ مه]. 


وقال النبيئٌ يلِِ: «المسلم 59 سَلِمّ المسلمون من لسانه ويده)20 . 

وقال يَكلِ: «الإيمانُ بِضَعٌ وسبعونّ شعبة: أعلاها قولُ: لا إلله 
اللَّدُ وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق» والحياة شعبةٌ من الإيمان» 29 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحثٌ تّ على احترام حقوق المسلمين 
والامتناج من ديهم » ومن أعظم أذية المسلمين مضايقتُهم في طرقاتهم 
وإلقاءٌ العراقيل فيها. 


ل 


ا 
ءُ 


لا نما نا 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عمرو .]14/١[ )٠١(‏ وأخرجه مسلم من 
حديث جابر (1[)1513/؟99؟]. 


باب في أحكام الشفْعة 1 


* تعريفث الشُّفْعَة لغةً: الشفعة ‏ بإسكان الفاء ‏ مأخوذة من 
لشم » وهو الزوج؛ لآنّ الشفيعٌ بالشفعة يَضُمٌ المبيعَ إلى ملّكه الذي كان 
منفردًا . 

* والشفعة ثابتةٌ بالسنة الصحيحةء شرّعها اللَّلهُ تعالى سدًا لذريعة 
المفسدة المتعلّقة بالشركة . 

قال الإمامٌ العلامة ابن اليم رحمه اللَّلهُ: (ومن محاسن الشريعة 
وعدلها وقيامها بمصالح العباد إتياثها بالشفعة؛ فإِنّ حكمة الشارع اقتضت 
رفْمَ الضرر عن المكلَّفِين مهما أمكن» ولما كانت الشركة منشأ الضرر في 
الغالب» رُفع هذا الضررٌ بالقسمة تارة وبالشفعة تارة» فإذا أَرادَ بيع نصيبه 
الاعروة كلدت كاعر يلجي ويزولٌ عنه ضررٌ الشركة 
ولا يتضرَّرٌ البائعٌ؛ لأنَّه يصل إلى حقَّه من الشمنء وكانت من أعظم العَدَلٍ 
وأَحْسَنٍ الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومَصّالح العبّاد)7؟ . 


)١١‏ انل - واعلهء 
27 أنطر: #إعار 


ململ الملخّص الفقهي (؟) 
ومن هنا يُعلمٌ أَنَّ لتحيل لإسقاط الشفعة مناقضٌ لهذا المعنى الذي 
قصده الشارعٌ» ومضادٌ له. 

* وكانت الشفعةٌ معروفةً عند العرب في الجاهلية» كان الرجل إذا 
أَرادَ بتع م منزله أو حائطه» أتاه الجارُ والشريكٌ والصاحبٌ إليه فيما باعهء 
فيشفعه » ويجعلّه أولى رَجُلٍ به فسّمّيت الشفعة» وسمّي طالبها شافعا. 

3 والشفعةٌ فى عرف الفقهاء : استحقاقٌ الشريك انتزاع حصّة شريكه 
ممِّنْ انتقلت إليه بعوض ماليٌ. فيال الشفيع نصيبَ شريكه البائع بثمنه 
الذي استقرٌ عليه العقدٌ في الباطن. 

فيجبُ على المشتري أن يسلّمَ الشَّقْصّ المشفوعٌ فيه إلى الشافع 
بالشمن الذي تراضيا عليه في الباطن ؛ لما روى أحمدٌ والبخاريٌُ عن جابر 
رضي الله عنه: «أَنَّ النبيئ يكلهِ قضى بالشفعة في كلّ ما لم يُقْسَم فإذا 
وقعت الحدودٌ وصرّفت الطرقٌ» فلا شفعة»" . 

ففي الحديث دليلٌ على إثبات الشفعة للشريك» وأنّها لا تجث إلا 
في الأرض والعقار دونَ غيرهما من العُروض والأمتعة والحيوان وتحوهاء 
وقال يَكلِ: «لا يحل له أَنْ يبع حتى يؤدنَ شريكّه)”". فدلّ الحديثُ على 
َه لا يحل له أَنْ يبِيمَ حتى يعرض على شريكه. 

قال أبن القيم: (حرم على الشريك أَنْ يبيمَ نصيبه حتى يؤذن شريكّه؛ 
)١(‏ متفق عليه: البخاري (1015/41)5515. واللفظ له؛ ومسلم )4٠١4(‏ 

كت ]. 


ادم أن 1 زية | الاسدى 24م 1س/ جع 
1127 اجر جه امسله من خاي خاب ال 1 1 


باب في أحكام الشفْعة ١1/‏ 


إِنْ باع ولم يؤذنهء فهو أحقٌ به. وإِنْ أَدْنَ في البيع وقال: لا غرضٌ لي 
فيه» لم يكن له الطلبٌ بعد البيع» وهذا مقتضى حكم الشرع» ولا معارض 
له بوجهء وهو الصوابٌ المقطوحٌ به)”2. انتهى. 
وهذا الذي قاله ابن القيّم من أَنَّ الشفعة تسقّط بإسقاط صاحبها لها 
قبل البيع» هو أحدٌ القولين في المسألة. والقول الثاني وهو قول 
الجمهور ‏ أنها لا تسقط بذلك» ولا يكون مجردٌ الإذن بالبيع مبطلاً لها. 
ألم 


* والشفعةٌ حقٌ شرعيع. يجب احترامُه» ويحرُمٌ التحئل لإسقاطه؛ 
لأنَّ الشفعة شرعث لدفع الضرر عن الشريك» فإذا تحيّل لإسقاطهاء لحقه 
الفتزة؟ وكان: هديا عل حَقَّه المشروعء قال الإمامٌ أَحمدُ رحمه الله: 
«لا يجورٌ شيءٌ من الحيل في إبطالها ولا إبطال حقٌّ مسلمءء وقد قال عله : 
«لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهودٌ فتستحلُوا محارم الله بأدنى الجيّل20 90 . 

* ومن الحيل التي تُفْعَلُ لإسقاط الشفعة: أَنْ يظهر أنه وهب نصيبه 
لآخرء وكرننى العم تابراه 2 


د 


والله 


ومن الحيل لإسقاط الشفعة أَنَّ يرف الثمنّ في الظاهر حتى لا يتمكّن 
الشريكٌ من دفعه. 


.]709--171/9[ انظر: #إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن بطة. قال ابن كثير في تفسيره لسورة الأعراف» آيةٍ 157 : (هذا إسناد 
جيد). وقال شيخ الإسلام [4/79؟1: (إسناد حسن). 

(") انظر: (إعلام الموقعين؟ [(599/7). 


الملل الملخّص الفقهي )١(‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وما ات لأجل 
الاحتيال على إسقاط الشفعة» فهو باطل» ولا تُعيّدُ حقائقٌ العقود بتغرٌ 
العبارة)(" , 0 


5 500 00 75 78 7 
2 وموضوعٌ الشفعة هو الآارض التي لم تجر قسمتهاء ويتبعها ما 
: 01 ا 0# 1 0 
فيها من غراس وبناع» فإن جرت قسمة الأرض» لكن بقي مرافق مشتركة 
بين الجيران» كالطريق والماء ونحو ذلك» فالشفعة باقيةٌ في أَصحّ قولي 

57 8 05-3 55 5 وعم 7 0 5 

العلماء؛ لمفهوم قوله 6ل : «فإذا وفعت الحدود وصرّفت الطرق» فلا 
شفعة»؛ إذ مفهومه أنه إذا وقعت الحدودٌ ولم تصرّف الطرقٌ أَنَّ الشفعة 


ع 


باقيةٌ. 

قال ابن القيمٌ: (وهو أَصِحٌ الأقوال في شفعة الجوارء ومذهبٌ أهل 
البصرةء وأَحدٌ الوجهين في مذهب أحمد» واختيارٌ الشيخ). انتهى 

وقال الشيخٌ تق الدين: (تثبْتُ شفعة الجوار مع الشّركة في حقٌّ من 
حقوق الملك من طريتٍ وماءِ ونحو ذلك» نص عليه أحمدٌ): واختاره ابن 
عقيل وأبو محمد وغيرهمء وقال الحارثيئ : هذا الذي تعن المصيرٌ إليه» 
وفيه جممٌ بين الأحادِيثٍ؛ ذلك أن تعر لكو مقتضيًا للشفعة إل مع 
اتحاد الطريق ونحوه؛ لأنَّ شرعية الشّفْعة لدفع الضررء والضررٌُ إنما 
يحصّل في الأغلبٍ مع المخالّطة في الشيءٍ المملوك أو في طريقٍ ونحوه). 
انتهى . 


* والشفعةٌ إنما تيت بالمطالبة بها فور علمه بالبيع» فإِنْ لم يطلبها 


.)45/90( انظر: «فتاوى شيخ الإسلام؛‎ )1١( 


باب في أحكام الشّفعة اليل 
وقتَ علمه بالبيع» سقطثء فإِنْ لم يعلمْ بالبيع» فهو على شفعته. ولو 
فى عله لبي قال ابن هبيرة: (اتفقوا على أنه إذا كان غائبّاء فله إذا 
قدم المطالبةٌ بالشفعة) . ش 

وتثبت الشفعةٌ للشركاء على قَدْرِ ملكهم؛ لأنّه حنٌ يستفادٌ يسبب 
الملك» فكانت على قدر الأملاك» فإ تنارّل عنها أَحدُ الشركاءء أخذ 
الآخَر الكلّء أو ترك الكل؛ لأنَّ في أَحْذْ البعض إضرارًا بالمشعري» 


اله * لا ١‏ ال بالك 
والضرر لا يزال بالضرر. 


لانالا 


0-5 شَرِكَة هر 


2 يات ْ ب في شَرِكَات الؤّجُوه والأَبّْدَانَ وَالمُفَاوَضَةَ . 


كتاب الشّركات: باب في أحكام الشراكة وأنواع الشركات اقفل 
سا نه احص د اه لفط لم اس هت الس او 111 ل 11 01 


كات 


في أَحْكَام الشّرَاكَة وأَنْوَاع الشّركات 


موضوع لشركات ينبغي التعرْفٌ على حكامه ؛ لكثرة: العا لتعامل به؛ إذ 
لا يزالُ الاشتراكٌ في التجارة دعيم مستيرًا به بين الناس» وهو من باب 

بحا ارد بعتا ات يجان سوج او 

قال الله تعالى: وان كرا من لل لبت يسيم عل بض * 

(ص/ 5 ؟]ء والخلطاء هم الشركاء. 

ومعنى : « لبق بَنَطْهمْ عل يعض * [ص/ 74]: يظلمٌ بعضهم بعضّاء 
ا رار ا م 

والدليلٌُ من السنة على جراز الشركة قولّه يلهِ: «قال الله تعالى: 
نا ثالث الشريكين»: أي : معهما بالحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة 
في تجارتهماء «ما لم يخنْ أَحدُهما صاحبّه. فإذا خانه» خرجت من 
بينهم00 1ك أي : نزعت البركة من تجارتهما. 


1578 /75[ )"9481( أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة‎ )١( 


1,34 الملخّص الفقهي (؟) 
ففي الحديث مشروعيةٌ الشركة والحثٌ عليها مع عدم الخيانة؛ لأنَّ 
فيها التعاون؛ «واللَلهُ في عون العبد ما كان العبدٌُ فى عون 0 


0 


* وينبغي اختيارٌ مَنْ مالّه من حلالٍ للمشاركة» وتججُبٌ مَنْ ماله من 
الحرا امار ا دري 

| # وتجورٌ مشاركةٌ المسلم للكافرٍ بشرط : أن لا ينغرد الكاف” 
بالتصرفء بل يكونُ بإشرافٍ المسلم ؛ لثلا يتعامل الكافرٌ بالربا 


أو المحرّمات إذا انفرد عن إشراف المسلم . 


7 22 
د والشركة تنقسم إلى قسمين شركة املاك وشركة عقود 
ا أمزكة يت يي ل م 
ل فشركة الاملاك هى : اشتراك استحقاق» كالاشتراك فى تملك 
ٍِ 2 ر - 2 
ع 


ا اللو الاشتراك في التصرف. كالاشتراك في البيع 
أو الشراء أو التأجيرٍ أو غير ذلك وهي إما اشتراكٌ في مالٍ وعملٍ 
أو اشتراكٌ في عمل بدون مالِ» وهي خخمسة أنواع : 

النومٌ الأولُ: أن يكون الاشتراك في المال والعمل» وهذا النوجٌ 
يسمّى شركة العنّان. 

النوعٌ الثاني : اشترالكٌ في مالٍ من جانب وعملٍ من جانب آخرّء 
وهذا ما يسمّى بالمضارية . 

النوحٌ الثالثُ: اشترالكٌ في التحجّل بالذّمم دون مال وهذا ما يسمّى 
بشركة الوْجوه. 


. 1١ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (51/81) [9/ 77] الذكر‎ )١( 


كتاب الشّركات: باب في أحكام الشراكة وأنواع الشركات دقفل 

النوعٌ الرابعٌ : اشترالكٌ فيما يكسبان بأبدانهماء وهنذا ما يسمّى بشركة 
الأبدان. 

النوعٌ الخامسٌ: اشتراكٌ في كلّ ما تقدّم» بِأَنْ يفوّض أَحدُهما إلى 
الآخَر كلَّ تصرّفٍ ماليٌّ وبدنيٌّ» فيشمّلٌ شركة العنان والمضاربة والوجوه 
والأبدان» ويسمّى هذا النوع بشركة المفاوضة . 

هذا مجملٌ أنواع الشركات» وِلّْنيسّها بالتفصيل واحدة واحدةً؛ 
لداعي الحاجةٌ إلى بيانهاء فنقول: 


لالانا 


فل الملخّص الفقهي (؟) 


* وهي يكسر العين»؛ سّمَّيت بذلك لتساوي الشريكين في المال 
والتصرّف» كالفارسّيْن إذا سوّيا بين فرسّيهما وتساويا في السير فكان عنانا 
كركيهما شرأة: وذلك. أن كن واحد ند الكبريكين سار لكر فى اقدية 
اوس ف العرقة 

فحقيقةٌ شركة العنان: أَنْ يشترك شخصان فأكثر نماليهماء: بحيث 
يصيران مالاً واحدًا يعملان فيه بيديهماء أو يعمل فيه أُحدُهما ويكونٌ له من 
الربح أكثرُ من نصيب الْآخَر 

* وشركةٌ العنان بهذا الاعتبار المذكور جائزةٌ بالإجماع» كما حكاه 
جوالمررا رسك اقدا.راها ميب تي يعي شتوو لها 

وينفذٌ تصدفٌ كلّ من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في 
نصيبه والوكالة في نصيب شريكه؛ ؛ لآنَّ لفظ الشركة يغني عن الإذن من كلّ 
منهما للآخر. 

* واتفقوا على أنه يجورٌ أَنْ يكونّ رأَسٌ مال الشركة من النقدين 
المضروبين؛ لأنَّ الناسّ يشتركون بهما من زمن النبيّ يكل إلى يومنا هنذا 


كتاب الشّركات: باب في أحكام شركة الهنان قن 

واختلفوا في كون رأس المالٍ في شركة العنان من العُروض: 

فقال بعضهم: لا يجوز؛ لأنَّ قيمة أحد المالين قد تزيدٌ قبل بيعِه ولا 
تزيد قيمةٌ المال الآخَرء فيشارك أَحدُهما الآخَرَ في نماء ماله. 

والقول الثاني: جواز ذلك» وهو الصحيح؛ لأنَّ مقصود الشركة 
تصرُفهما في المالين جميعاء وكونٌ ربح المالين بينهماء وهو حاصل في 
العُروض كحصوله في النقود. ١‏ 

* ويُشتَرَط لصكّة شركة العنان: أَنَّ يشة 0 
من مشاعًا معلومًا كالثلث 0 لأنَّ الريح مشتركٌ بينهماء فلا 
0 سينا لآ بالاكتا 

فلو كان نصيبٌ كل منهما من الربج مجهولاًء أو شرط لأحدهما ربحٌ 

شيءٍ معيّن من المال» أو ربخ وقت معين» أو رِبْحُ سَفْرَة معينة» لم يصحّ 
في جميع هذه الصور لأنّه قد يربح م المعيّن وحذهء وقد اخنيح» وقد 
لا يُحضّلُ غير الدراهم المعيّة» وذلك يفضي إلى ابرع وضياع تعب 
أحدهما دون الآخر؛ لت مكو م ل لج لأنّهَا جاءت 
بدفع العرّر والضّرّر. 


نالا نا 


ين الملخّص الفقهي (؟) 


9 شَرِكَةٌ المضاربة؛ سُمّيت بذلك أخدًا من الضرب في الأرض» 
وهو السفرٌ للتجارة؛ قال الله تعالى : ##وءاحَروبَ يرون في الْارْضٍ ينون ين قصل 
أنه 4 [المزمل/ 057١‏ أي: يطلبون رزق اللّلهِ في المتاجر والمكاسب. 
ومعنى المضاربة شرعا: دفمُ مال مَعْلوم لمَنْ ينَّجرٌ به ببعض ربحه. 

وهذا النوٌ من التعاملُ جائرٌ بالإجماعء وكان موجودًا في عصر 


2 


النبيّ يكل واقرّهء» وروي عن عمرَ وعثمانٌ وعليٌ وابن مسعود وغيرهمء 
ولم يُعرّف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عن الجميع . 

والحكمة تقتضي جوازٌ المضاربة بالمال؛ لأنَّ الناسّ بحاجة إليها؛ 
لآ الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتّجارة. 

قال العلامة ابن القيم : (المضاربٌ مين وأجيرٌ ووكيلٌ وشريكٌ . 

مين إذا قيض المالَء ووكيلٌ إذا تصرف فيه» وأَجيرٌ فيما بباشره 
بنفسه من العمل» وشريكٌ إذا ظهر فيه الرّنِحُ)” ويشْتّرَطٌ لصحّة 
المضاربة تقديرٌ نصيب العامل؛ لأنه يستحقّه بالشرط). 

وقاق بث السدر» (اجيع لمن المدم عن أ العا اقرط طن 


() انظر: حاشية الروض المربع [ه/ ه15 . 


كتاب الشّركات: باب في أحكام شركة المضاربة خرن 
رب المال ثلث الربح أو نصقّه أو ما يُجمعان عليه بعد أن يكون ذلك 
معلومًا جزءًا من أجزاء» فلو سمّى له كلّ الربح أو دراه معلومة أو حَدءً! 
مجهولاً» فسدت)220» انتهى . 

وتعيينُ مقدار نصيب العامل من الربح يَرجِعْ إليهما: فلو قال 
ربُ المال للعامل: انَّجِرْ به» والربحٌ بينناء صار لكل منهما نص الرّبح؛ 
أنه أضافه إليهما إضافة واحدةً لا مرجّح لأحدهما 0 الآخر فيهاء 
ار بيني وبيتك ؛ 
فإنها تكو بيتّهما نصفين. وَإِنْ قال رب المال للعامل: انّجر به ولى ثلاثة 
أرباع ربحه أو ثلله . 1 

أو قال له: انّجرْ به ولك ثلاث أرباع ربحه أو ثلث صح ذلك؛ لأنّه 
متى عَلِمٍ نصيب أحدهماء حل والباقي للْآخَر؛ لأنَّ الريح مستحَقٌ لهماء 
فإذا َدَّرَ نصيبٌُ أحدهما منه» فالباقي ) لاخر بمفهوم اللفظ : 


هوم 

وإن اختلفا لمن الجزءٌ المشروطء 000 قليل كان أو كثيًا؛ 
أنه يستحقّه بالعمل» وهو يَقَلُ ويكثرء فقد يُشتَر له جزءٌ قليلٌ لسهولة 
العمل» وقد يُشترّط له جزء كثير لصعوبة 9 - يختلفٌ التقدية 
لاختلاف العاملين في الحِذّقٍ وعدمه. وإنما تقدّر حصّةٌ العامل بالشرطء 
بخلاف ربٌ المال» فإنه يستحقُّه بماله لا بالشرط . ا 

وإذا فسدت المضاربةٌ» فربحُها يكونُ لربٌ المال؛ لأنه نماءُ 
اله ريكرة للعامل عر بقل أن إقنا سحو بالعرط »وقد كنيد 
الشرط تبعًا لفساد المضارية. 


فاقتضى ذلك التسو يه في الاء تحقاق» كما لو قال: هذه الد 


2.52 انظر: «كتاب الإجماع» (ص 68). 


كل الملخّص الفقهي (؟) 
* وتصحٌ المضاربةٌ مؤقّنةَ بوقت محدّدء بأن يقولَ رت المال: 
ضاربتك على هذه الدراهم لمدة سنة. 
وتصخٌ المقارة مدلقة يعرطه: كأ اقول ملعك العانة اذ ابجاء 
شهرٌ كذا؛ فضاربْ بهذا المال» أو يقول: إذا قبضت مالي من زيدٍ؛ فهو 
معكَ مضاربة؛ لأنَّ المضاربة إِذْنّ في التصَيْفِه فيجوزٌ تعليقه على شرط 


2 
00 * للعاما أن باعل مضارياً م٠‏ شخص آل اذا كان ذلك 
*# ولا يجور للعامل آل ياخدذ مصاريه من سخص آخر إذا كال 


يضرٌ بالمضارب الأَوّل إلا بإذنهء وذلك كأَنْ يكونٌ المالُ الثاني كثيرًا 
يستوعب وقت العامل فيشغله عن التجارة بمال الأول أو يكونّ مال 
المضارب الأَوّلِ كثيرًا يستوعِبُ وقتّه ومتى اشتغلٌ عنه بغيره تعطلث بعض 
تصرفاته فيه» فَإِنْ أَدْنَ الأَوَّلُ» أو لم يكنْ عليه ضردٌ؛ جار للعامل أَنْ 


وإِنْ ضارب العاملٌ لآخر مع ضرر الأَوّلِ بدون إذنه» فإنَّ العام يرد 
حصّته من ربحه في مضاربته مع الثاني في شركته مع المضارب الأول 
فيدفعٌ لربٌ المضاربة الثانية نصيبه من الرّبح» ويؤخذ نصيبٌ العامل» 
ويْضَعٌ لربح المضاربة الأولى» ويقسّم بيئه وبين صاحبها على ما شرطاه؛ 
لأنَّ منفعة العامل المبذولة في المضاربة الثانية قد استُحقتُْ في المضاربة 
الأولى . 

ولا يُفْقُ العاملُ من مال المضاربة لا لسفر ولا لغيره إلا إذا 
اشترطً على صاحب المال ذلك؛ لأنه يعمل في المال بجزءِ من ربحه» فلا 
يستحقٌ زيادة عليه إل بشرط» إِلأّ أن يكونّ هناك عادةٌ في مثل هذا فيعَملُ بها . 


كتاب الشّركات: باب في أحكام شركة المضاربة لنضق 


* وَلايْقسَم الربحٌ في المضاربة قبل إنهاء العَقَّدِ بينهما إلا 
بتراضيهما؛ لأنَّ الربح وقايةٌ لرأس المال» ولا يؤْمَن أَنْ يقع خسارةٌ في 
بعضٍ المعاملة» فَتُجْبرُ من الربح» وإذا سم الريخ مع بقاء عَقدِ المضاربة» 
لم يبق رصيدٌ يُجبّر منه الخسرآن» فالربح وقايةٌ لرأس المال» لا يَستحقٌ 
العام منه شيا إلا بعد كمال رأس المال. 


د ولعايل من يجب عليه أن تفي اه فيما ولي عليه؛ ويُقبل قوله 
فيما يذعيه من تل أو خسرانٍ» وَيُضَدق قينا يذكر أنه أشترآه لنفسه لذ 
للمضاربة » أو اشتراه للمضاربة لا لنفسه؛ لأنه موتمن د ك . والله أعلم . 


تانانا 


شن الملخّص الفقهي (؟) 


2 


فى شّركات الوٌجُوه والأبدان والمُفاوّضة 


0١ 


ولا شَرِكَةٌ الوُجُوه : 

* شَركةٌ الوجوه هي: أَنْ يشتركَ اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهماء 
وغ ونا فهو تهنا على ما طرطاد تيك يلك لأنيا ليد الها رامق 
مالء وإنما تبذك فيها الذممُ والجاءٌ وثقةٌ التجار بهماء فيشتريان ويبيعان 
بذلك» ويقتسمان ما يحصل لهما من ربح على حسب الشرط؛ لقوله يَله: 
«المسلمون على شروطهم»”7» ١‏ 

وهذا النوجٌ من الشركة يشبه شركة العنان» فأعطي حكمها. 

* وكل واحدٍ من الشريكين وكيلٌ عن صاحبه وكفيلٌ عنه بالثمن؛ 
لأن مثلّ هذا النوع يُعد من الشركة على الوّكالة والكفالةة. 

* ومقدارٌ ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب 
الشرط؛ من مُنَاصَفَدء أو أقل» أو أكثر. 

ويتحمّل كل واحد من الخَسارة على قَدْر ما يملك في الشركة» فمن 
له نصفُ الشركة ؛ فعليه نصفٌ الخسارة. . . وهكذا . 


كاب الشوكات ‏ ب في شركات الوحر:والألة والمفاوضة سن 
8 د 2 أَحدّهما قد 3 أوثقّ 5 عند التُجّار 7 
بطرق التجارة من الشخص الآخرء ولأنَّ عمل كلّ منهما قد يختلفٌ عن 
عمل الآخرء فيتطلُّ إلى زيادة نصيبه في مقابل ذلك» فيرجمٌ إلى الشرط 
الجاري بينهما فى ذلك . 

د ولكل واحد من الشركاء في شركة الوجوه من الحقوق مثل ما 


للشركاء في شركة العنان: 


ثانيًا ‏ شَرِكَةٌ الآبْدَانِ : 


0 شركة الأبدان عي : أن يَشِدرك له اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما؛ 
سمّيت بذلك لأنَّ الشركاءً بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيلٍ المكاسب» 

شتركوا فيما يحصّلون عليه من كسب. 

* ودليلٌ جوازٍ هذا النوع من الشركة ما رواه أَبو داود والنسائي 
وغيرٌهما عن ابن مسعود رضى اللَّلهُ عنه قال: (اشتركت أنا وعبّارٌ وسعدٌ 
فيما تُصِيب يوم بدرء فجاء سعد بأسيرين» ولم أجىء أنا وعمّار 
53 26200 
بسي 2 ٠.‏ 

قال أحمد : (أشرك ب بينهم البي َه فدلّ هذا الحديثُ على صحّة 
الشركة فى مكاسب الأّبدان) . 


وإذا تم الاتفاقٌ بينهم على ذلك؛ فما تقبّله أَحدُهم من عمل؛ لز 


)١(‏ أخرجه أبو داود (مم*”) [0/ ١‏ ؛ والنسائي (947”) [577/4]؛ وأبن ماجه 
الويففة افر 0 


نشيل الملخّص الفقهي (؟) 
بقيةً الشركاء فعلَّه م فيطالّتُ كل واحد بما تقبّله شريكّه من أعمال؛ لأنَّ 
هلذا هو مقتضاها. 


* وتصحٌ شركةٌ الأبدان ولو اختلفت صنائعٌ المشتركين؛ كخيّاط مع 
حداد. . . وهلكذاء ولكلّ واحد من الشركاء أَنْ يطالِبَ بأجرة العمل الذي 
تقبّله هو أو صاحبه» ويجورُ للمستأجر من أحدهم دفمٌ الأجرة إلى أَيٍّ 
منهم؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهم كالوكيلٍ عن الْآخَرء فما يحصّل لهم من العمل 
أو الأجرة؛ فهو مشترّكٌ بينهم. 

2# وتميخ شركة ةٌ الأبدان في تملّك لاه المباحات؛ كالاحتطاب» وجمع 
الغمار المأخوذة من الجبال» واستخراج المعادن. ١ش‏ 

4 إن مرض أحدٌ شركاء الأبدان؛ فالكسبٌ الذي تحصّل عليه 
الاح بينهما؛ ار ان راسك قناء:سع أسيرين: 
وأفق الأخران» وشرّك بينهم النبيئٌ يلل. 

وإن طالب دي ا ل لزمه ذُلك؛ 
لأنهما دخلا على أن يعملاء فإذا تعدّر على أحدهما العمل بنفسه؛ لزمه أن 
يقيم مقامّه مَنْ يعمل بدلاً عنه؛ لتوفية العقد حقَّهء فإن امتنع العاجزٌ عن 
العمل من إقامة من يعمل بِدَّله بعد مطالبته بذّلك؛ فلشريكه أَنْ يفسخ عَقْدَ 


م جع 
اكت 2 


ن اشعرك أصحابٌ دواتٌ أو سيارات على أَنْ يُحَمّلوا عليها 
بالأجرة » وما خص اعليه فهو بينهم؛ صم ذلك؛ لأنه نوج من الاكتساب . 
ويصحٌ أيضًا دفمٌ دابة أو سيارة لمن يعمل عليهاء وما تحصّل من كسب؛ 


كتاب الشركات : باب في شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة دين 


فهو بيئهما. وإِن اشترك ثلاثة: من أحدهم دابقٌ ومن الآخر آلةء ومن 
ا ل 

وعرضها راقار ارتم وعا تايا ؛ فهو بينهم. 

ثالكًا ‏ شَركَةٌ المُفَاوَضَّة : 

* وشركة المفاوضة هي : أن يفروّض كل من الشركاء إلى صاحبه كل 
تصرّفٍ مالي وبدنيّ من أنواع الشركة؛ فهي الجمع بين شركة العنان 
والمضاربة والوجوه والأبدان» أو يشتركون في كلّ ما يثبت لهم وعليهم . 

ويصحٌ هنذا النوعٌ من الشركة؛ لأنه يجممٌ أَنَواعًا يصحٌ كلّ منها 
منفرداء فيصحٌ إذا جمع مع غيره . 

* والرّبخ يوزّع في هلذه الشركة على ما شرطواء ويتحمّلون من 
الخسارة على قَدْرِ ملك كل واحد منهم من الشركة بالحساب . 

وهلكذا شريعة الاسلام وسّّعت دائرة الاكتساب في حدود المباح» 
باك للإنسان أن يكتسب منفردًا و مشتركًا مع غيرهء وعاملت النامن 
حسب شروطهمء ما لم تكن شروطا جائرة محمة ؛ مما به يعلَمُ صلاحيّة 2 
هلذه الشريعة لكل زمان ومكان. 

نسأل الله أن يرزقنا التمشّك بها والسيئر على نهجها؛ إِنَّه سميع 


مجيب . 


لالنانا 


1 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام المزارعة والمساقاة خرن 


اقياة + 0 ا 0 له أَرضٌ ا 0 العمل عليها 
واستغلالّهاء وعد آخر القدرة على على العمل وليس في ملكه شجرٌ ولا 
أر 0 ومن ف هَ أبييحت المزارعةٌ والمساقاةٌ لمصلحة ة الطرفين» وهكذا كل 
التعامل الشرعي قائم على العدل وتحقيق في المصالح وفع المفاسد. 

أولاً: المساقاة وقد عَرَقَها الفقهاء بأنها: : دفعٌ شجرٍ مغروس أو شجر - 
غير مغروس مع أَرضٍ إلى مَنْ يخرسه فيها ويقومٌ بسقيه وما يحتاجٌ إليه حتى 
ع ديكون للعامل جز مشاعٌ من ثمر ذلك الشجرٍ والباقي لمالكه . 

والمزارعة: دفع أرضٍ لمن يزرعهاء أو دفع أَرض وحَبٌ لمن يزرعه 
فيها ويقومٌ عليه» بجزءٍ م والباقي لمالك الأرض . 

وقد يكونٌ الجزء المشروطٌ في المساقاة والمزارعة لمالك الأرض 
والشجر والباقي للعامل . 


ل : ' الملخّض الفقهي (؟) 
* والدليلُ على جواز المُسَاقاة والمُزارعة حديثٌ ابن عمرٌ رضي الله 
عنهما: «أن النبي كل عامل أُهلّ خيبرَ بشطر ما يخبرجٌ منها من ثمرٍ 
أو زرع»: متفق عليه''» وروى مسلم: «أن النبي يك دف إلى يهود خيبر 
نخلها وأَرضّها على أَنْ يُمْمِنُوها من أموالهم ولهم شَطْرٌ ثمر ها" ؛ أي : 
ا وروى الإمامٌ أحمدٌ: «أنَّ الب يق دفع إلى أمل خيبر أَرْضَّها ونخلّها 
مقاسمةً على النصف)”0"». فدلٌّ هذا الحديثٌ على صحّة المساقاة. 


قال الإمام ابن القيم : (وفي قصة خيبر دليلٌ عبيلى جوازٍ المساقاة 
والمزارعة بجرءٍ من الغلة من ثمر أو زرع؛ فإنه وك عامل هل خيبر. 
وأستمة عل ذلك إلى حين وفاته» ولم يتسخ ألتق واستمرٌ عمل الخلقاء 
7 1 ىأ 4ص 2و و وم 0 ص 2 - 
الراشدينَ عليه» وليس من باب الموّاجرة» بل من. باب المشاركة» وهو 
نظيرٌ المضاربة سواء)”*2. انتهى 

وقال الموفّقٌ ابن قدامة: (وهذا عمل به الخلقاءٌ الراشدون مدة 
خلافتهم» واشتهرٌ ذلك» فلم يُنْكَرء فكان إجماعًا»» “قال: (ولا يجوز 
التعويلُ على ما خالف الحديتٌ والإجماءً» وكثيرٌ من أهل النتغيل والشجر 
يعجزون عن عمّارته وسقيه ولا يمكنُهُم الاسعجارٌ علي وكثِيرٌ من الناس 
20242 متفق عليه من حديث ابن عمر : البخاري (759158) [0/ ]١85‏ الحرث 8؛ ومسلم 

(99) [ه/ 557 ] المساقأة ١‏ 


(؟) أخرجه مسلم من حديث ابن عمر (485/8[.07947] 


(9) أخرجه بنحوه ابن ماجه من حديث اين عناشس :054540 [8/ 111/4 . 


(4) انظر: حاشية الروض المربع 5/81/ا؟]. 
(44 انظر لمربع 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام المزارعة والمساقاة 14١‏ 
لمصلحة الفئتين)”27» انتهى 

وقد ذكرّ الفقهاءٌ رحمهم الله : أنه يشترط لصحة المساقاة أن يكونّ 
الشجرٌ المساقى عليه له ثمرٌ يؤكل؛ فلا يصخ على شجر لا ثمرّ له» أو له 
ثمرٌ لا يؤكل؛ لأنَّ ذلك غيرٌ منضوص عليه . 


# ومن 00 صحّة المساقاة :دير نيب عدر 0 0 


أو كثرء فلو شرطا كل الشارة رس لاخصاس لبي 
بالعَلّة» أو شرطا آضُعًا معلومةٌ من الثمرة ؛ كعشرة أصع» أو عشرينَ صاعًا 


0-0 


لم تصحّ؛ ؛ لأنه قد له يخصل إلا ذلك» فيختصٌ به مَنْ شرط له دون الآخرء 


وكذا لو شُرِطً له في المساقاة دراه معيّنةٌ؛ لم تصح؛ لأنه قد لا يحصّل 
من الغلة ما يساويهاء وكذا لو شط لأحدهما ثمرةٌ شجرة معينة أو أُشجارٍ 
معينة؛ لم تصمّ المساقاة؛ لأنه قد لا يحصل من الشجر غير تلك المعينة» 
فيختصٌ بالغلة أَحَدَّهِمًا دون الْآخَرء أو لا تحمل تلك الشجرةٌ أو الأشجار 
المعيّة» فيحرمٌ المشروطٌ له من الغلة» وبمل العرر وال 

5 والصحيحٌ الذي عليه الجمهور أ نّ المساقاة عقدٌ لازم لا يجوز 
فسحها إلا برضا الآخَر 

110 


2 ويلزم العام فعل كل ما فيه صلاحٌ الثمرة؛ من حرثء وسقي 
وإذالةٌ ما يضرٌ الشجر والثمرة من الأغصان» وتلقيخ النخل 3 وتجفيفٌ 


.)ه7١ انظر: «المغنى» (/ا/‎ )١( 


قال الملخّص الفقهي (؟) 
الشمرء وإصلاحٌ مجاري الماءء وتوزيعه على الشجر. 

* وعلى صاحب الشجر فعلٌ ما يحفظ الأصل ‏ وهو الشجر 
كحفر البئرء وبناء الحيطان» وتوفير الماء في البئر. . . ونحو ذلك» وعلى 
المالك كذلك تحضيل الموادٌ التي تقوّي الأشجار كالسّماد ونحوه. 

وليس دفعٌ الحب مع الأرض شرطا في صحّة المزارعة» فلو دقع إليه 
الأرض فقط ليزرعها العامل ببذر من عندهء صحّ ذلك؛ كما هو قولٌ 


0 5 و 
جماعة من الصحابةء وعليه عمل التاس» ولأنّ الدليل الذي استقيد منه 


حكمٌ المزارعة هو حديثُ معاملة النبي يك لأهل خيبرٌ بشطر ما يخرّج 
منهاء ولم يرد في هذا الحديث أن البَذْرَ على المسلمينّ. 

قال الإمامٌ أبن القيم رحمه الله: (والذين اشترطوا البَذرّ من ربٌ 
الأرض قاسوها على المضاربةء وهذا القياسٌ مع أنه مخالفٌ للسنة 
الصحيحة وأقوال الصحابة» فهو من أفسد القياس ؛ فإ المالَ في اله 
يرجعٌ إلى صاحبهء ويقسمان الربحٌ» فهذا تير الأزمن فر المزارعة: وأما 
البذر الذي لا يعود نظيرٌه إلى صاحبه» بل يذهبٌ كما يذهب نفعٌ الأرض؛ 
فإلحاقه بالأصل الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي)21. انتهى 

ثانيًا: المزارعةٌ مشتقةٌ من الزرعء وتسمّى مخابرة ومواكرةٌ» والعامل 
فيها يسمّى مزارعًا ومخابرًا ومواكرًا. 

* والدليلٌ على جوازها السنةٌ المطهّرة الصحيحة كما سبقء 
والحاجةٌ داعيةٌ إلى جوازها؛ لأن من الناس من يملك أَرضًا زراعيةً ولا 


يستطيع العمل فيهاء ومن الناس من يستطيع العمل في الزراعة ولا يملك 


1 1! حاشة الله‎ +٠ انظ‎ 41١ 
0 سحاسية أ‎ [ 1 1512 
بعر ع ار عن لحري‎ 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام المزارعة والمساقاة 1١‏ 
ا 20 


أرضًا زراعية؛ فاقتضت الحكمة التشريعيةٌ جوارٌ المزارعة؛ لينتفع الطرفان: 
هذا بأَرضهء وهذا بعمله» وليحصل التعاونٌ على تحصيل المصلحة ودفع 
المضرة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله: (المزارعة آصل من 
المؤاجرة» وأقرب إلى العدل والأصول؛ فإنهما يشتركان في المغدم 
اليا 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: (هي أبعد عن الظلم والضرر من 
الإجارة؛ فإنَّ أُحدّهما غانمٌ ولا بد (يعني: في الإجارة)» وأما المزارعة؛ 
بخان اشتركا فيه» وإلاّ؛ اشتركا في الحرمان)”” . 

* ويشترط لصحة المزارعة بان مقدار ما للعامل أو لصاحب 
لي اكفلية مايخرج من الأرضن 
أو ربعه ونحو ذلك؛ لأنّ النبي يَكةِ عامل هل يبر بشطر ما يخرّج منها. 

وإذا عرف نصيبٌ أحدهما؛ فالباقي يكون للْآخَر؛ٍ لأن الغلةً لهماء 
فإذا عُيّن نصيبُ أحدهما؛ تبن نصيبُ الْآخَرء ولو شُرطً لأحدهما آصُمًا 
معلومة كعشرة آصع أو زْعَ ناحية معيّنة من الأرض والباقي للاخّرء لم 
0 أو اشترطً صاحتٌ الأرض أَنْ يأخدّ مثْلّ بذره ويقتسمان الباقي» لم 


3 


06 


تصمٌّ المزارعة؛ لأنّه قد لا يخرّج من الأرض ا ذلك». فيختص به دون 
56 ولحديث رافع بن خديج رضي اللَلهُ عنه أنه سثل عن كراء الأرض 
بالذهب والفضّة فقال: (لا ا به إنما كان الناسٌ يُوٌاجرون على عهد 


() انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» (8؟/ 86). 
(؟) انظر : حاشية الروض المربع [81//8؟1. 


تقل الملخّص الفقهي (؟) 
رسول الله يكل على الماذيّانات وأَقبَال الجَدَاول وأَشياءَ من الزرع» فيهلك 
هذا ويسلّم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذاء ولم يكن للناس كراءٌ إلا هذا؛ 
فلذلك زجر عنه يعني النبيّ يلِ؛ ذلك لما فيه من الضّررٍ المؤدّي إلى 
التشائجر .وأكل: أموال التاس: بالباطل + 'قأما شئ» تعلوم: مضمون قلا يام 
230 0 

فدلّ الحديثٌ على “تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الضَّرر 


والجهالة ويوجبٌ المشاجرة بين الناس. 


8 
يه 


النهيّ كان لتلك العلل وهى الث كانوا يعتادونهاء قال كنا ري 
الأرض على أَنَّ لنأ هذه ولهم هذهء فربما أحرجت هذه ولم شُخْرِج 
00 انتهى 


)١(‏ أخرجه مسلم (879*) [144/6] البيوع. وأصله متفق عليه أخرجه البخاري 
مختصدًا (/19؟8؟) [ه/ ”17 ] الحرث /. 
(؟) أخرجه البخاري بنحوه (71/797) [1795/8. 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام الإجارة 1١6‏ 


تمهيد: : 
هذا العقد يتكرّرٌ في حياة الناس في مختلف مصالحهم وتعامّلهم 
اليوميٌ والشهريٌ والسنويٌ؛ فهو جديرٌ بالتعدف على أحكامه؛ إذ ما من 
تعامّل يجري بين الناس في مختلف الأمكنة والأزمان؛ إِلآّ وهو محكومٌ 
بشريعة الإسلام» ف عير ٠‏ نع لمر وري )السام رقم امار 


0 0 مشتقة من الأجْر» وهو العرّضٌ» قال تعالى: ## وش 
ا 


لَتَحَذْتَ عليه 02> [الكيف/ اا 

0 007 
الم مده محلومة» أو على عملٍ معلوم بعوض معلوم . 

* وهذا التعريفٌ مشتملٌ على غالب شروط صحّةٍ الإجارة 
وأنواعها : 

فقولّهم: (عقد على منفعة): يخرّج به العقدٌُ على الرقبة» فلا 
يسمّى إجارة» وإنما يسمّى بِيعًا. 

وقولهم: (مباحة»: يخرُج به العقدٌُ على المنفعة المحرّمة» 
كالزنى . 


الال الملخّص الفتهي (؟) 

وقولهم: (معلومة) : يخرج به المنفعةٌ المجهولةٌ» فلا يصح العقدٌ 
عليها. 

- وقولهم: (من عين معيّة أو موصوفة في الذمة... أو عمل 
معلوم): يؤخذ منه أن الإجارة على نوعين : ا 

النوعٌ الأول: أن تكون الإجارةٌ على متفعة عين معينة أو عين 
موصوفة» مثال المعيئة: آجرتك هذه الدارّء ومثال الموصوفة: آجرك 
بعيرًا صفيّه كذا للحمل أو الركوب . 

النوعٌ الثاني : أن تكون الإجارة على أداء ء عمل معلومء كأن يحمله 
إلى موضع كذاء أو يبني له جدارًا. 

وقولهم: (مدة معلومة)؛ أي: يشترط أَنْ تكونّ الإجارة على 
المنفعة لمدة محددة» كيوم أو شهر. 

وقولهم: (بعوض معلوم): معناه: أنه لا بد أن يكون مقدادُ 
00 

وبهذا يد يتضحٌ أَنَّ مجملٌ شروط صحة الإجارة بنوعيها : أن يكونّ عقَدُ 
الإجارة على المنفعة لا على العين» وأَنْ تكون المنفعةٌ مباحةٌ» وأن تكون 
معلومة» وإذا كانت الإجارة على عينٍ غير معيّة؛ فلا بد أنْ تكون مما 
ينضبطً بالوصفء وأَنْ تكونّ مده الإجارة معلومة» وأ يكون العوض في 


31 


الأجارة معلومًا أيضاذ 
2 والإجارة الصحيحةٌ جائز 0 ة بالكتاب الست والإجماع : 
قال تعالى : «ذ صن كك اش 3 [الطلاق/ 5]. وقال 


أ 00 


تعالى : «الَوَشِئْتَ لَتّحَذْتَ عَيهِا جَْا ©4 [الكهف/ /]. 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام الإجارة /ا5 ١‏ 
- وقد استأجر النبييٌ يل رجلا يدلّهِ الطريقّ في سفره للهجرة. 
وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جوازها”". 
والحاجةٌ تدعو إليها؛ لأنَّ الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان. 


# ويصحٌ استئجارٌ الأدمي لعملٍ معلوم» كخياطة ثوب وبناءٍ 
جدارء أو ليدلّه على طريق؛ كما ثبت في «صحيح البخاري» عن عائشة 
رضي الله عنها في حديث الهجرة: أن النبي يل استأجر هو وأبو بكر 
رضي الله عنه عبد الله بن أَرَيّقط الليثيّ» وكان هاديًا خريئًا»”": والخرّيتٌ: 
هو: الماهر بالدلالة 


ع 


#بول يجوز تأده الدُورٍ والدكاكين والمحلات للمعاصي كبيع 
الخمرء وبيع الموادٌ المحرّمة؛ كبيع الدخان والتصوير؛ لأنَّ ذلك إعانة 
على المعصية. 

* ويجوزٌ للمستأجرٍ أن يؤجّر ما استأجره لآخر يقومٌ مقامّه في 
استيفاء المنفعة؛ لأنّها مملوكة لهء فجارٌ له أَنْ يستوفيها بنفسه أو بنائبه» 
لكنْ بشرط أَنْ يكون المستأجِرُ الثَّني مثلّ المستأجرٍ الأول في امنتيفاء 
المنفعة أو دوتّه» لا أكثرَ منه ضَررًا؛ٍ كما لو استأجَرَ دارًا للشكنى ؛ جار أنْ 
يؤجرها لغيره للسُكنى أو دونهاء ولا يجوز أَنْ يؤجُرَها لمَنْ يجعلها مصنمًا 
أو معملاً . 

ولاتصحٌ الإجارة على أعمال العبادة والقُربَة؛ كالحَجٌ» والأذان؛ 


.)6١ انظر: «الإجماع» (ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (5؟5) [1568/4: ولم يذكر اسمه.‎ 


١ ١518‏ الملخّص الفقهي (؟) 
أن هذه الأعمال يُتقر ب بها إلى اللّنه وأخلٌ الأجرة عليها يُحْرِجُها عن 
ذلك رجور أخذٌ رق من بيتٍ المَالٍ ل على الأعمال التي يتعدّى نفعُها؛ 
كالحجٌ والأذان والإمامة وتعليع القرآن والفقه والقَضَاءِ والفْئيًا؛ لأَنَّ ذلك 
ليس معاوضةً وإنما هو إعانة على الطّاعَةَ ولا يخرجه ذلك عن كونه 
قرب ولا يُخْلٌ بالإخلاص . 

قال شيخ الإسلام أبن كيمية «رعحمة !الله (والفقهاء متَمَقُونَ على 
القَرّقٍ بين الاستئجار على القُربِ وبين رذق أُملها؛ ؛ فرِزْقٌ المقاتلة والقضاة 
والموَّنِينَ والأئمةٍ جائرٌ بلا نزاع» وأما الاستئجارٌ؛ ؛ فلا يجورٌ عند 
أكثرهم)" . 

ؤقال أيضًا: “(وما يُوْحَد من بيت الماك؟ فليتن: غَوّصا:وأخرة: ابل 
رزقٌ للإعانة على الطاغةة .نكن عمل متهم له اتيك ونا يأخذه فهو .ررق 
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للمعونة على الطّاعَة 
ما يلزمٌ كلا من المؤجّر والمستأجر: 

- فيلزمٌ المؤجرّ بذلٌ كلّ ما يتمكّنُ به المستأجرٌ من الانتفاع 
بالمؤجّر؛ كإضّلاح السّيّارة المؤجّرة وتهيئتها لحمل والسّيْرِء وعِمّارة الدّار 
المؤجّرة وإصلاح مافْسَدَ من عمارتها وتهيئة مرافقها للانتفاع . 

- وعلى المستأجر عندما ينتهي أَنْ يُزِيلَ ما حصل بفعله. 

والإجارة عَقْدٌ لازم من الطرفين - المؤجّر والمستأجر ‏ لأنّها 


.)75١57/90( انظر: «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 
. (؟) انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص 77)» ط دار العاصمة‎ 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام الإجارة .1 


نوج من البيع» ٠‏ فأعطيتٌ حكمّه فليسّ لأحد الطرفين فسحُها إلا برضا 
الآحَرِ؛ٍ إل ذا ظهرّ عيبٌ لم يَعلمْ به المستِأجِرُ حال العقد؛ فلّه الفسح . 

د ويلرع الموج أن يسلم -العين المؤجّرة للمستأجرء ويمكته من 
الانتفاع بهاء فإن جر شيعا ومتّعه من الانتفاع به كلّ المُدّة أو بعضّها؛ فلا 
شية له من الأجرةء أو لا يستحقّها كاملةٌ؛ أن لم يسلّمْ له ما تناؤله عقة 
الإجارة» فلم يستحقّ شيئًا إل بمقدار المنفعة التي مكّن منها المستأجر. 
وإذا مكُنَ المستأجر من الانتفاع» لكنّه تركّه كلّ المدة أواتعمه فعلن 
جميعٌ الأجرة؛ أن الإجارة عقَدٌ لازمٌ» فترنّب مقتضاهاء وهو ملك 
المؤجّر الأجرّ وملّكٌ المستأجر المنافمَ . 


* وينفسحٌ عَقْدُ الإجارة بأمور: 

أولا : إذا تلفت العينٌ المؤجّرةٌ: كمالو حجن دانة فماتثء 
أو استأجَرَ دارًا فانهدمتٌ» أو اكترى أَرضًا لزرع فانقطع ماه . 

ثانيًا: وتنفسحٌ الإجارة أيضًا بروال العَرّض الذي مُقَدَتُْ من أجله ؛ 
كما لو اتاج طبينًا لبذاويه فبر + لتعذّر استيفاءٍ المعقود عليه . 


* ومَّنّا سُوْجرَ لعملٍ شيءٍ فمرض؛ أَقِيم مقامّه من ماله مَنْ يعمله 
نيابةً عنه ؛ إل إذا اشترط مباشرتّه العمل بنفسه؛ لأَنّ المقصودٌ قد لا يحصّل 
ا ا ل ل 
إلى حل 


5 75003 5 0002 ماف ورك عون ناه 0 
2 والأجير على فسمين : خاصض ومشتوّك : فالاجيرٌ الخاص هو مد 


3 


16 الملخّص الفقهي (؟) 
ب 2 2 ا وا بعل 3 2 
استؤجر مدّة معلومة يستحق نفعه في جميعها شخص واحد لا يشاركه فيها 
أَحَدٌّ والمشتركٌ هو مَنْ قَدّرَ نفعُه بالعملء ولا يخِتّصٌ به واحدٌّ بل يتقبل 

فالأجِيدُ الخَاصٌ لا يَضْمَن ما جنث يدّه خطأء كما لو انكسرت 
كفن 0ه 00 ا : 
الالة التي يعمل بها؟ لانه نائتٌ عن المالك» فلم يضمن ؛ كالوكيلٍ» وإن 
و ضَمِنَ ما تَلف. 


كا الأجيرٌ المشترّكةٌ؛ عدج عي أنه 


2 ََ و 2 
3 
فهو مضمون. 


* وتجبٌ أجرةٌ الأجير بِالعَقْدِء ولا يملكُ المطالبة بها إلا بعدما 
يسلّم العمل الذي في ذمّته» أو استيفاء المنفعة» أو تسليع العين المؤجّرة 
ومُضيّ الكتعم لم التاع؛ لَآَنَّ الأجيرَ إنّما يوفى ره إذا قضى عمله 
أزاماقي حكر لذ الأسرة عرعلؤ فلا تعن إلا سايم المتومن 

هذاكء ويجبٌ على الأجير إِتقانُ العَمّلٍ وإتمامه ويحوم عليه 
الح في تين ركاه حب ع بود مه يد امراك الغيز في 
المّدّة التي ١‏ ستؤجرٌ فيهاء ولا يفوّتُ شيثًا منها بغيرٍ عَمَلِء وأَنْ يتقيّ الله 
فى أداء ما عليه . 

ويجبٌ على المستأجر إعطاءٌ الأجير أجزته كاملةً عندما يُنْهَي عملّه ؛ 
لقوله كَكة: «أعطوا الأجيرَ أْجره قبلّ أَنْ يَحِفتَ عرقٌه20؛ وعن اح ره 


.11537 /8[ أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر (449؟)‎ )١( 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام الإجارة 16١‏ 
رضي اللَّنهُ عنه عن النبيّ كَل قال: «قال اللَّلهُ تعالى : ثلاثةٌ نا خصمُهم يوم 
القيامة ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثم غدرَء 

قل مامز لق لوا ملت ل عند لاي ا ا 7 3 
ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجَر أجيرّاء فاستوفى منه ولم يوفه 
أجرّه رواه البخاريٌ وغيثو() 

فعملٌ الأجير أمانة في ذمّته » يجبٌ عليه مراعاتها بإتقان العمل 
وإتمامه والنُصح فيه » وح الأجير دين في دمّة ة المستأجر» وَحَئٌ نَّ واجبٌ 
عليه تمك عاية أناق من عبر سناطاة ولا تن » والله تعالى أعلم . 


لا نالا 


:)١١(‏ أخخرجه البخاري (771؟) [871//4]؛ وابن ماجه (55547؟) [155/1]. واللفظ 
له. 


١ ؟ه‎ 


باب في أحكام السّبق 166 


* المسابقةٌ: هي المجاراأة بين حيوان وغيره» وكذا المسابقةٌ 


0 وهى. جائزة هٌ بالكتاب والسئّة والإجماع. 


52 8 00 10 دع ممرعه ا وى 1 
هال اللله تعالى : وَأَعِدا كم مَأ أستطوم ين كَوَّوَ © 11 


5 قال النبي يكلة: دالا إِنَّ القوة الرميئ»27» وقال تعالى عن إخوة 
يوسف: : إن دَمَبِنَا سَمْيِينُ 4 [يوسف/ 17]ء أي : تترامى بالسهام 


أو نتجارى على 0 


ا 5 ا إلى > ا عو 010 
وعن ابي هريرة مرفوعا: «لا سبق إلا في ححفٌ أو نصل 
أو حافر»» رواه الخمسة”": فالحديثٌ دليلٌ على جواز السّباق على جُعل . 


.]58 /9/1 )4917( أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (61/5؟) 4155/71 والترمذي )19٠5(‏ [1706/4]؛ وأخرجه 
النسائي (893") ["7/ 075]؛ وابن ماجه (741/8) [91/ ١٠5]؛‏ وأحمد (04075) 
[55/5؟7]» وليس فيهما: «نصل». 


16 الملخّص الفقهي (؟) 
وقد حكى الإجماعَ على جوازه في الجملة غيرُ واحد من أهل 
العلم . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (السّباق بالخيل والرميٌ 
بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر اللَّلهُ به ورسوله يقِ مما يعين على 


وقال أيضًا: (والصّراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعةٌ إذا قُصِد به 
نصرٌ الإسلامٌء وأخذ السّبَت عليه (أي: العوض عليه) أذ بالحق)2"0, 
ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة. ويكره لعبه بأرجوحة . 


وقال الشيخ: (وما ألْهى وشغل عما أمر اللَّلدُ به؛ فهو منهيعٌ عنهء 
وَإِنْ لم يحرُم جنسّهء كالبيع» والتجارة» وسائر ما يتلهّى به البطالون من 
أنواع اللهوء وسائر ضروب اللعب مما لا يُستعانٌُ به على حقّ شرعي» 
لد أنتهى . ْ 

وقد اعتنى العلماءً بهذا الباب» وسكوه باب الفروسية» وصنَّمُوا فيه 
المصئّفات المشهورة. 


* والفروسيةٌ أَربعةٌ أنواع : أحدُها: ركوبٌ الخيل والكَرٌ وَالقَدُ بها. 
والقاقئ»«الرمي بالفوسن والآلاك السشيل: فى كل زمان سخ 
والثالثُ: المطاعنةٌ بالرماح. الرابعٌ: المداورةٌ بالسيوف. ومن استكمل 
الأنواع الأربعة؛ استكمل الفروسية. 


. )777 انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص‎ )١( 


ولأف ا السفوف الببادئع ملكا العاصوة 
2 الممدا دق 


ط دار العاصههة . 


باب في أحكام السّبق /اه1 
* ويجوز السباقٌ على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب. 
قال الإمام القرطبئٌ رحمه الله: (لا خلافٌ في جواز المسابقة على 


الخيل وغيرها من الدواب» وعلى الأقدامء وكذا الترامي بالسَّهام 
واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التدرُب على الحرب)”"2» انتهى . 


وقد سابق النبيئٌ يلهِ عائشة رضي اللَّلهُ عنها""2؛ وصارعٌ ركانة 
فصرع ه70 وسائق سلمة ند الأكوع رع رجا علا من 5 الأنم نصار بين د يدى 


رشول الله و20 ' 


* ولا تجورٌ المسابقةٌ على عِوَض؛ إِلاّ في المسابقة على الإبل 
والخيل والسهام؛ لقوله كَلِ: دلا سَبَقْ إل في تصل أو خُفتٌ أو حافر؛ء رواه 
الخمسة عن أْبي هريرة ؛ أي : لا يجوز آخدٌ الْجْعْلٍ على السبق إلا إذا 
كانت المسابقة بقةٌ على الإبل أو الي أو السهام ؛ لأنّ لك من آلات الحرب 
المأمور بتعلّمها وإحكامهاء ومفهوم مُ الحديث أَنّهِ لا يجوز أَخذٌ العوض عن 
المسابقة فيما سواهاء وقيل: إِنَّ الحديتَ يحتمل أَنْ يراد به أَنّ أحقَّ ما ذل 
فيه السب هذه الثلاثة؛ لكمالٍ نفعها وعموم مصلحتهاء فيدخلٌ فيها كل 
مغالبة جائز ة ينتفع بها في الدين؛ لقصة ركانة وأبي بكر . 


)0030 «تفسير الجامع» .]١145/9[‏ 

(9) أخرجه من حديث عائشة: أبو داود (81/8؟) [/448]؛ وابن ماجه (1919/9) 
ةا ]. 

(6) أخرجه من حديث محمد بن ركانة: أبو داود (507) [4/؟98؟]؛ والترمذي 
١/490‏ ) [17497/5. 

(4) أخرجه مسلم من حديث سلمة (4584) [5/ 845]. 


ل الملخّص الفقهي (؟) 

وقال الإمام ابن القيم : (وأما الرهانُ على ما فيه ظهورُ الإسلام وأدلته 
وبراهينه» كما راهن عليه الصديق؛ قهو أحق الحق وأولى بالجواز من 
الرهان على النضال؛ وسباق الخيل والإبل أولى من هذا في.الدين 
وأقوى)”''. انتهى . 

* ويُشْتَرَط لصصّة المسابقة خمسةٌ شروط : 

الشرطٌ الأولٌ: تعيينٌ المركوبين في المسابقة بالرؤية. 

الشرطٌ الثاني: اتحادٌ المركوبين في النوعء وتعيينٌ الرماة؛ لآأن 
القصدّ معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمي . 

الشرطٌ الثالثُ: تحديدٌ المسافة؛ ليُعلم السابقٌ والمصيبُء ذلك بن 
يكوا لابتدائها ونهايتها حدّ لا يختلفان فيه؛ لأن الغرض معرفةٌ الأسبق» 
ولا حملا الا بالساء م ف الغاية 
2 مسد 1ن سم 3 | 86 

الشرطً الرابعٌ : أَنْ يكونَ العوض معلومًا مباحًا. 

الشرطٌ الخامسسُ: الخروج عن شبّْه القمّار؛ بِأَنْ يكونَ العوض من 
غير المتسابقين» أو من أُحدهما فقطء إن كان العوض من المتسابقين؛ 
فهو محل خلاف: هل يجوزء أو لا يجوز إلا بمحلّل ‏ وهو الدخيلٌ الذي 
يكون شريكًا في الرّبح بريئًا من الخُسران » واختار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله عدم اشتراط المحلّل”"“: وقال: (عدمٌ المحثّل أولى 
وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهماء وأَبلمْ في حصول مقصود 
)١(‏ انظر: حاشية الروض المريع .176٠/8[‏ 
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ا 1 ال 0 ا 
117 أنطر. #الا خبار العلمية من ألا حتيارات (١‏ 


باب في أحكام السّبق 18 
كلّ منهماء وهو بِيانٌ عجز الآخَر وأكل المال بهذا أكل بحق. . .) إلى أن 
قال: (وما علمت من الصحابة من اشترط المحلّل» وإنما هو معروفٌ عن 
سعيد بن المسيّب» وعنه تلقاه الناس)2©0» انتهى . 

. ومما سبق يتبين أَنَّ المسابقة المباحة على نوعين: 

النوعٌ الأول: ما يترنّبُ عليه مصلحةٌ شرعية؛ كالتدرٌبٍ على 
الجهادء والتددب على مسائل العلم . 


اللّله وعن الصلاةء وهذا النوجٌ لا يجوز أَخدٌ ره ل وقد توسّع 
الناسٌ اليومَ في هذا النوع الأخير» وأنفدوا فيه كثيرًا من الأوقات 
والأموال» وهو مما لا فائدة للمسلمين فيه» ولا حول ولا قوة إل باللّلهِ . 


لائنانا 


.]9"8 4 انظر : حاشية الروض المربع [5/ 7ه‎ )١( 


1١‏ الملخّص الفقهي (؟) 


#قد عرّف الفقهاءٌ رحمهم الله العارية بأنها: إياحةٌ نفع عين يُبَاحُ 
الانتفاحٌ بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة لِيرُدّها إلى مالكها. 

فخرج بهذا التعريف: ما لايُبِاحُ الانتفاح به؛ فلا تل إعارثه» 
وخرج به أَيضًا ما لا يمكنٌ الانتفاحٌ به إلا مع تلف عينه؛ كالأطعمة 
والأشربة. 

* والعاريّةٌ مشروعة بالكتاب والسنّة والإجماع: 

- قال تعالى : © وَيمَتَعُونَ لْمَاعُونَ )4 [الماعون/ 17 أي: المتاعٌ 
يتعاطاه الناسٌ بينهم» فذمٌّ الذين يمنعونه ممن يحتاجٌ إلى استعارته» وقد 
استدلٌ بهذه الاية الكريمة مَنْ يرى وجوب الإعارة» وهو اختيارٌ شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان المالكُ غييّال" . 

واستعارٌ النبيٌ ب فرسًا لأبي طلحة”"» واستعار يله من 


)١(‏ انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص ١77)؛‏ ط دار العاصمة. 
(9؟) متفق عليه من 'حديث أنس: البخاري (/579؟) [795/8]؛ ومسلم (ككوه) 
خا" . 


لقلام مكنا 


باب في أحكام العارية : 15١‏ 


صفوان بن أمية أَدراصً" . 
* وبذلٌ العاريّة للمحتاج إليها قربة ينال بها المُعيرُ ثوابًا جزيلاً؛ 
لأنها تدخل في عموم التعاوّنٍ على البر والتقوى . 
ويشترّط لصحّة الإعارة أربعةٌ شروط : 


0 


ا حدّها: أله المعير للتبرّع ؛ لأنَّ الإعارة فيها نو من التبيّع؛ فلا 


م 
من صغير ولا مجنون وسفيه. 


الشرط الثاني : أهليةٌ امراك لا بأَنْ يصمّ منه القبُولُ. 


5 


ليو و 
لغ غالثٌ» م ! حَارَة وله - أل أل +« نه 
لشرطٌ الثالتُ . كونُ نفع العين | ة مباحًا؛ + قال بساح «إعان 6 عبد 
04 0 يدح جر مع عر 


مسلم لكافرء ولا صيدٍ ونحوه لمُخرم؛ لقوله تعالى : # وَل ناوا عَلَ لوث 
َالْمدون» [المائدة/ ؟7]. 

الشرطٌ الرابعٌ: كونٌ العين المعارة مما يمكنٌ الانتفاحٌ به مع بقائه» 

* وللمعير استرجائٌ العاريّة متى شاء إلا إذا ترئِّبَ على ذلك 
ا الا ل 
استُرجعت العارية؛ كما لو أعاره سفينةً لحمل متاعه؛ فليس له الرجومٌ ما 
دامت في البحر» وكما لو أعاره حائطا ليضعٌ عليه أطراف خشبه؛ فليس له 
الرجوعٌ في الحائط ما دام عليه أطرافٌ الخشب. 

* ويجبٌ على المستعيرٍ المحافظة على العاريّة أَشْدّ مما 00 
على ماله؛ ليردّها سليمة إلى صاحبهاء لقوله تعالى : 98 إن اله م3 


.1075 /[ أخرجه أبو داود من حديث صفوان بن أمية: (*5ه”")‎ )١( 


ل الملخّص الفقهي (؟) 
يوبا الأمكتٍ إل أَمَلِهَا 4 [النساء/ 158» فدلّت الآيةٌ على وجوب رد 
الأمانات» ومنها العارية» وقال يَلْهِ: «على اليد ما أخذتُ حتى تؤوٌّيه220 
وقال يل : «أَدٌ الأمانة إلى مَن ائتمنك»9" . 

فدلّت هذه النصوصٌ على وجوب المحافظة على ما يُوْتَمَنُ عليه 
الإنسانٌ وعلى وجوب ردّه إلى صاحبه سالمّاء وتدخل في هذا الحيوم 
العاريةٌ؛ لأن المستعيرَ موْتَمَنٌ عليهاء ومظلوية منهء وهو إنما بيخ له 
الانتفاغ اع بها في حدود ما جرى به العرفٌ؛ فلا يجورٌ له أَنْ يرف ف 


ع 


استعمالها إسراقًا يؤدي إلى تلفهاء ولا أن يستعملها فيما لا يصلح 
استعمالّها فيه؛ لأنَّ صاحبّها لم يأَدْنْ له بذلك» وقد قال اللّلهُ تعالى: 
« هَل جَرَآ ابسن إِلَاألوعسَخن 4 [الرحمن/ .]1١‏ 

فإن استعملها في غير ما استُعِيرتُ له فتلفت؛ وجب عليه ضمائها ؛ 


لي له عدت . (عا إلل ما أنعذث حند ‏ تؤكديهاء 8 اويل 6 الوسر سي 
لقوله 385: على اليد ما أخدت حتى تؤديه!ء» رواه حطيينة “عيب 


الحاكم ؛ فدلَ على وجوب رد ما قبضه المرءٌ وهو ملك لغيرف ولا يبرا إلآ 
بمصيره إلى مالكه أو مَنْ يقوم مقامّه . 
وإِنْ تلفت في انتفاع بها بالمعروف؛ لم يضمنها المستعيرٌ؛ لأن 
المعير قد أَذْنَ له في هذا الاستعمال» وما ترنَّبٍ على المأذون؛ فهو غيرٌ 
مضمون. 
)١(‏ أخرجه من حديث سمرة: أبو داود (851") [7/ 41975 والثرمذي (59؟١)‏ 
[/055]؟ وابن ماجه (5400) [178/9]؟ والحاكم (/9©1؟) 50/51]. 
0) أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود (هه") [9/ 1515 البيوع ١4؛‏ 
والترمذي (/1751) [/ 9514] البيوع 4”. 


باب في أحكام العارية 15 
# ولا يجورٌ للمستعير أَنْ يعيرَ العينَ المعارة؛ لأنَّ مَنْ أبِيحَ له 
شيءٌ؛ لم يجزُ له أَنْ يييحه لغيره» ولأنَّ في ذلك تعريضًا لها للتلف. 

# هذا؛ وقد اختلف العلماءً في ضمان المستعير للعاريّة إذا تلفت 
في يذه في غير ما استعيرت له فذهب جماعة إلى وجوب ضمانها عليه 
سواء تعدى 3 يتعد؛ لعموم قوله يله «على اليد ما أخذت حتى 
تؤدّيههء وذلك مثل ما 0 ماتت الدابةٌ أو احترق الثوبُ أو سّرقت العينُ 
المعارة . وذهب جماعة آخرون إلى عدم ضمانها إذا لم يتعد؛ لأنها 
لا تَضمنٌ إلا بالتعدّي عليهاء ولعلّ هذا القول هو الراجح؛ لأن المستعير 
قبضها بإذن مالكهاء فكانت أَمانةٌ عنده كالوديعة . 

* ويجبُ على المستعير اماه ف اماد والاهتمامٌ بها 
والمسارعةٌ إلى ردّها إلى صاحبها إذا انتهت مهمه منهاء وأن لا يتساهل 
بشأنهاء أوبيعوضها للتلف؛ لأنها أمانة عنده» ولأنَ صاحيها احير إليه. 
وقد قال الله تعالى : « هَل برك الجتسن لال بحسن 46 [الرحمن/ .]5١‏ 


نالانا 


لجل الملخّص الفقهي (5) 


ا 
3 عت ا 
تيه 6 90 


+« العم لغصبٌ لخد أذ ألشبىء ظلمل ومعنأه في | صطلاح الفقهاء : 
الاستيلاء على حقٌ غيره قهرًا بغير حت . 


5 وَالغه ا 5 جماء المسلمء ؛ لقوله تعال * و ا 
2 باجساع الحسلمين ؟ لقوله تعالى : 2 ولا تأظوا 


توك يتم بالبييل > 07 1188 والخ من أعظم صور أكل المال 
2ظ 
بالباطل » ولقوله يَلِه: إن ماك آمو فك م أعرافتكم عليكم بترا 35 
وقال عله : ١لا‏ يحل مال هري مسلم ِلآ بطيبٍ نفس منه»0” 
والمالٌ المغخصوتثٌ قك يكوث عَشَاوًا وقد يكون منقولاً؛ لقوله عل ع 
«من اقتطع شْبرًا من الأرض ظلمًا» طُوّقه من سَبْع أَدْضِين» له 
* فيلزم الغاصب أَنْ يتوبّ إلى الله عز وجل» ويردٌ المغصوبٌ إلى 
صاحبهء ويطلبّ منه العفر؛ قال 6ل: ١مَنْ‏ كانت له مظلمةٌ لأحد من عرضه 


أو شيء؟؛ فليتحلل منه اليوم قبل أَنْ لا يكونٌ دينائ ولا درهمٌ (يعني: يوم 


(9) أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل في الحج (941؟) [4/ 507]. 

(؟) أخرجه أبو يعلى في ممنده (1890) 114/91 

() أخرجه مسلم من حديث سغيد بن زيد )41١8(‏ 145/53. وأصله متفق عليه: 
البخاري (خة؟*) 51 1009 وسلم )411١(‏ [5/ 1655 


القيامة) إِنْ كان له عملٌ صالحٌ أَُخلّ منه بقدر مظلمته مظلمتهء وإِنْ لم تكن له. 
حستاتٌ؛ أذ من سيئات صاحيه» حمل عليه . 


فإن كان المغصوبٌ باقيًا؛ ردّه بحاله» وَإنْ كان تالقًا؛ رد بدله. 


قال الإمام الموفق: (أجممٌ العلماءً على وجوب رد المغصوب إذا 
كان بحاله لم يتغير)”" » انتهى . 


5-35 د اا ا 1 


2-0 وكذلك يلزمه رد المغصوب بزيادته» سبواء 2 
أو منفصلةً؛ لأنها نماءً المغصوب؛ فهي لمالكه كالأصل . 
وَإِنْ كان الخاصبٌ قد بني في الأرض المغصوبة أو غرس فيهاء 
لزمه قم البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك؛ لقوله 6: «ليس لعرق 


قرف 


03 


ظالم حا رواه الترمذيٌ وغيره وسحسية 4 ون كان ذلك يؤثّر على 


0 لزت عاد اليا ديلزثه أيضا إزَالةٌ آثار الضِرّاس والبناء 


8 ره 


* ويلزمّه أَيضًا دَفُمُ أجرتها منذ أَنْ خ غصبها إلى أَنّْ سلّمها؛ أي : 
مثلها؛ كار امامتها من الا مال قا :دجا لما 


00 5 1 2 5 
# وإنث غصب شيئا وحبسه حتى رخص سعره؛ ضمنّ نقصّه على 


الصحيح . 


() أخرجه البخاري من حديث أبى هريرة (9449) 5/41؟11. 


(0) انظر: «المغني» مع «الشرح الكبير؛ [81/ 179/5 بتصرف يسير. 
() أخخرجه الترمذي (9789) ["/ 41559 وأبو دارد (*ا/ن:”) ["/ /81؟ لش ؟], 


155 الملخّص الفقهي (؟) 

# وإِنْ خَلّطْ المغصوب مع غيره مما يتميّر - كحنطة بشعير ‏ ؛ لزمّ 
الغاصب تخليصّه وردٌهء وإن خلطه بما لا يتميّر ‏ كما لو خلط حنطة 
بمثلها ‏ ؛ لزمه ردٌ مثله كيلا أو وزنًا من غير المخلوطء وإن خلطه بدونه 
أو لحن هنه أو خلطه بغي شه هما لا يتمئر + يلم المتخلوط + وأعطي كل 
منهما قَدْرَ حصّته من الثمن» إن نقصٌ المغصوبُ في هذه الصورة عن 
قيمته منفردًا؛ ضمنّ الغاصبٌ نقصّه. 


م 


* ومما ذكروه في هذا الباب قولّهم : (والأي ي المترتبة على يد 
الغاصب كلّها أيدي ضمان)» ومعناه: أَنَّ الأيد ا 
المخضواع ق الغاصب كلّها تَضَمنُ ) المغصوبٌ إذا تلف فيها. 


ب 
ب عن طريق 


وهذه الأيدي عشر: يذ المشتري وما في مغناه» ويد المستأجرء ويد 
القابض تملّكًا بلا عوض كيد المتّهب»ء ويد القابض لمصلحة الدافع 
كالوكيلء ويد المستعير»ء ويدٌ الغاصب» ويد المتصرّف في المال 
كالمضاربء ويد المتزوّج للمغصوبة» ويد القابض تعويضًا بغير بيع» ويد 
المتلف للمغصوب نيابةٌ عن غاصبه . 


وفي كل هذه الصور: إذا علم الثاني بحقيقة الحال» وأَنَّ الدافع إليه 
غاصت؛ فقرار الضمان عليه؛ التعديه على ما يعلمه غير مأذون فيه من 
مالكه» وإِنْ لم يعلمْ بحقيقة الحال» فالضمانُ على الغاصب الأول. 


ء 


# وإذا كان امقس سباك العادا اجر 32 لزم الغاصت أجرة 
مثله م بقائه بيده؟ لذن المناف ما متقوّم » فوجب ضمائها كضمان 
العين 


ذه 


0 


باب في أحكام الغتصب فخدل 


* وكلُ تصرفات الغاصب الحكمية باطلةٌ؛ لعدم إذن المالك. 

* وإِنْ عَصَّبَ شينًاء وجَهل صاحبّه. ولم يتمكن من رده إليه؛ 
سلّمه إلى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيح» أواتصيدق به عاق 
صاحبهء وإذا تصدق به؛ صار ثوابه لصاحبه» وتخلمن. مله القاضيتة 

* ولس اغتصابُ الأموال مقصورًا على الاستيلاء عليها بالقوة» بل 
ذلك يشمل الامولاة مها يطرين الخصّومة الباطلة والأيمان الفاجرة؛ قال 


3< قر 


الله تعالى : #4 وَلَا تَاَطُ كوا مولي بَيسَحْ بالبلطل وَتُدْنُوا بهآ إِلَ لكا لِتأحُلوا 
0 ال لكايس با لهو وَأَسرْ مْلَمُونَ 4 [البقرة/ 184]. 
حَلَقَ لَهُمْ في الأضْرَة يرد و1 يسك 8ر1 ولا يَظرٌ لوم يوم الس ]ا كيه 


وَلْهَرعَدَ كك مد كك [آل عمران/ /ا]» فالأمر شديد والحساب عسير. 


وقال كَلِهِ: م مسن اقتطع شبر شسرًا مسن الأرض ظَلْمَا طُوّقه مسن سبع 
أُرضين»( 6١‏ وقال يله : امن قضيتٌ له بحقّ أَخيه؛ فلا يأخذه؛ فإنما أقطمٌ 
له قطعةٌ من نار»( . 


لالافا 


(1) أخرجه من حديث سعيد بن زيد: أبو داود (0079”) [/ 417417 والترمذي 
(185) [5/ 57]. وذكره البخاري في صحيحه معلَّقًا [ه/*77]. 

(؟) متفق عليه من حديث أم سلمة: البخاري (580؟) [1*84/81: واللفظ له؛ 
ومسلم (51[)445448/١1"؟].‏ 


1538 الملخّص الفقهي (١؟)‏ 


* إِنَّ الله حم الاعتدا على أموال الناس وابتزارّها بغير حق» 
وشرعَ ضمانَ ما أتلف منها بغير حق» ولو عن طريق لطا . 

فمنٌ لف مالاً لغيره» وكان هذا المالُ محترَمًّاء وأَتَلقَهُ بغير إذن 
صاحبه؛ فإنه يجبُ عليه ضمائه . 


و 
زلا نعلم فيه خلاقاء وسواء في ذلك العمد 


والسهوء والتكليفٌ وعدمّه). 

* وكذا مَنْ تسبّب في إتلاف مال؛ كما لو فتح بايا فضاع ما كان 
مغلقًا عليه» أو حل وعاءً فانساب ما في الوعاء وتلف؛ ضَمن ذلكء وكذا 
لو حَلّ رباط دابة أو قَيْدَها فذهبتث وضاعت؛ ضَمِتَّهاء وكذا لو ربط دابة 
بطري ضيّق» فنتج عن ذلك أَنْ عَثَر بها إنسانٌ فتَلف أو تضرّرء ضيه ؛ لأنه 
قد تعدّى بالربط في الطريق» وكذا لو أوقف سيارةً في الطريق» فنتج عن 
ذلك أن اصطدمت بها سيارة أخرى أو شخصء فنجم عن ذلك ضردٌ؛ 
ضمنه؛ لما روى الدارقطنيٌ وغيره: ١مَنْ‏ أوقف دابة في سبيل من سبل 
المسلمين» أرق كوه من اسوافييء انارطات يد أروسل) فى 


ضَامن270. وكذا لو ترك في الطريق طيئًا أو خشبةٌ أو حجرًا أو حفر فيه 
حفرة» فترتب على ذلك تلففُ المارٌ أو تضرّرهء أو ألقى في الطريق قشر 
بطيخ ونحوهء أو أرسل فيه ماءً فانزلق به إنسانٌ فتلف أو تضرَّرَ؛ ضمنه 
فاعلٌ هذه الأشياء في جميع هذه الصور؛ لتعدّيه بذلك . 

0 أكثرٌ ما يجري التساهلٌ في هذه الأمور في وقتنا! وما أكثرٌ ما 
يُحَفَرُ في الطريق ويُسَدٌ وتُوضَعٌ فيه العراقيل! وما أكثرٌ الأضرار الناجمةٌ عن 
تلك التصرقات 


1 


٠‏ دون عب او رقيب» حتى 9 إنَّ حدم ليستولي عل 


1١ 


الشارع» ويستعمله لأغراضه الخاصة» ويضايق المارّة ويضرٌ بهمء ولا 
يبالي بما يلحم من الإثم من جرّاء ذلك . 

* ومن الأمور الموجبة للضمان ما لو اقتنى كلبًا عقورًا قاعتدى على 
المارّة وعَمَرَ أَحداءٍ فإنه يضمئُه؛ لتعدّيه باقتناء هذا الكلب. 

* وإِنْ حفر بئرًا قي فنائه لمصلحته؛ ضَمِنّ ما تَلف بها؛ لأنه يلزمُه 
أن يحفظها بما يمنمٌ ضر المارة» فإذا تركها بدون ذلك ؛ فهو مشعة. 

7 وإذااكات له بهاتم؟ ؛ وجت عليه حفظها في الليل من إضاد زروع 
الناس» إن تركها وأقسدث شِيئًاء ضمنه؛ لأنَّ النبيّ كلق قضى أَنَّ على 
أَهلٍ الأموال حفظها بالنهارء وما أفسدتث بالليل مَظَْمون عليهم. رواه 
أحمد وأو داود وابن ماجه”"“؛ فلا يضمن صاحتٌ البهيمة ما أتلفت 
)١(‏ أخرجه من حديث النعمان بن بشير : الدارقطني (5ه#ا”) [171//8] الحدود؛ 

والبيهقى (*19/597) 51//43ه] الأشرية 54 1 

0( أ حديث أبي محيصة الأنصاري: أبو داود ٠(‏ لاه ؟) [*/ 10١‏ البيرع 445 

وابن ماجه (98[)978*7/ ]٠١ ١‏ الأحكام 1 ؛ وأحمد (١م2"؟)‏ 1485/01 


اا الملخّص الفقهي (؟) 
بالنهار؛ إلا إن أرسلها صاحبّها بقرب ما تتلفه عادة. 


ٍ 


قال الإمام البغويٌ رحمه الله: (ذهب أَمِلُ العلم إلى أَنَّ ما أفسدت 
الماشيةٌ المرسّلَةٌ بالنهار من مال الغير؛ فلا ضمان على ربّهاء وما أفسدته 
بالليل؛ ضمنه مالكها؛ لأن في العرف أَنَّ أصحاب الحوائط والبساتين 
يحفظونها بالنهار» وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل» فمن خالف هذه 
العادة؛ كان خارجًا عن العرف» هذا إذا لم يكن مالك الدابة معهاء فإن 
كان معها؛ فعليه ضمانٌ ما أفسدته)”» انتهى . 


6 


وقد ذكر اللَّلهٌ قصة داود و سليمان و حكمهما في ذلكء. فقال 


مص عع ًّ له سم ا صرح مم حل الخرمه 
سبحانة : © وَدَاوْد وَسلكَمنَ إِذْ يمان في أو يك اذ نت فيه غنم القؤر وحكنا 


ًّ هقير جص ييه عر ع جرع سر عق مل 


لكريم شهيت © كَفَهَينَهًا سكن وَصَكْلًا َلِنَا كنا وولماً » 


3 


[الأنبياء/, ملك 9/94]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (صمّ بنص القرآن الثناءٌ على 
سليمان بتفهيم الضمان بالمثل؛ فإن النفشّ رعيٌ الغنم ليلاً» وكان ببستان 
عنبء فحكم داود بقيمة المتلف» فاعتبر الغنم» فوجدها بقدر القيمة» 
فدفعها إلى أصحاب الحرث» وقضى سليمانٌ بالضمان على أصحا 
الغنم » وذ يضمنوا ذلك بالمثل؛ أل عدوا السنان تن بعاد كما عااء 


رلم يضيّعْ عليهم مغلّه من حين الإتلاف إلى حيين العوّده بل أعطى 
انحا البستان ماشية أولتك» ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان؛ 


فيستوفوا د ا مار ثماء حرثهم » واعتبر الضمانين 


(9) انظر: حاشية الروض المربع [1414/5. 


باب في أحكام الإتلافات تفن 


فوجدّهما سواءًء وهذا هو العلم الذي خصه الله به وأنْنى عليه بإدراكه)2 . 
انتهى . 

* وإذا كانت البهيمةٌ بيد راكب أو قائدٍ أو سائق؛ صَمِنَ جنايتها 
بمقدّمها؛ كيدها وفمهاء لا ما جنت بمؤخّرها كرجلها؛ لحديث: «الوْجْلُ 
جُبَاز2"00. وفي رواية أبعي هريرة: «رجْل الْعَجْمَاءِ جيَا2"70: والعجماء 


البهيمة؛ سمّيت بذلك لأنها لا تتكلم» وجبار ‏ بضم الجيم ‏ ؛ أي 
جناية البهائم هدر 
قال شيخ الإسلامابنُ تيمية رحمه الله: (كل بهيمة 4 
٠. . ٠.‏ 5< 7 03 اس وى 00 1 
كال 2 والشاة وغيرها؛ فجناية البهائم م مضمو ئة إذا فعلت بنفسع 4 


كما لو انفلتث ممن هي في يذه وأفسدثُ؛ فلا ضمانٌ على أحدء 
مالم تكن عقورّاء ولا فرّطً صاحيُها في حفظها في الليل أو في 
أسواق المسلمين ومجافعهم)» وكذا قال غير واحد: إل ها كرة خبانا 
إذا كانت منفلتة ذاهبةً على وجهها ليس لها قائدٌ ولا سائق ق؛ إلا 
الضارية” © » انتهى . 


* وإذا صالَ عليه آدميٌ أو بهيمةٌ» ولم يندفغ إلا بالقتل» فقتله؛ فلا 
ضمانٌ عليه؛ لأنه قتلّه دفاعًا عن نفسهء ودفاعه عن نفسه جائز» فلم يضمن 


147١ /8[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد (5891) [4/ 15517 . 

9) أخرجه البخاري بلفظ: «العجماء جبار» (رقم 444١)؛‏ ومسلم بلفظ: 
«والعجماء جرحها جبار» (١9/3ا9).‏ 

(4) انظر: حاشية الروض المريع [9/ ؟؟147. 


يفن الملخّص الفقهي (9؟) 


ما ترئّب عليه» ولأنَّ قتلّه لدفع شرهء ولأنه إذا قتله دفمًا لشره؛ كان 
الصائلٌ هو القاتل لنفه. 2020 


قال الشيخٌ تقينٌ الدين: (عليه أن يدفم الصائلٌ عليه» فإنْ لم يندف 
إلا بالقتل ؛ كان له ذلك باتفاقي الفقهاء)”" . 

* ومما لاا ضمانَ في إتلافه: آلاثُ اللهوء والصليبُ» وأواني 
الخمرء وكتبُ الضلال والخرافة والخلاعة والمجون؛ لما روى أحمدُ عن 
أبن عمرّ: ََّ النبيّ َكل مره أن يعد علزية: ثم رع إلى أسواق المدينة» 
وفيها زقاقٌ الخمر قد جُلبِتُ من الشام» فشقّقتُْ فشقّقتْ بحضرتهء وأمرَ أصحايه 
بذلك270: 


فدلٌ الحديث على طلب إتلافها وعدم ضمانهاء ٠»‏ لكنْ لا بدَّ أن يكوثٌ 
إتلافها بأَمر السلطة ورقابتها سانا للمضاعة: ودَفما للننسةة. 


لا نالا 


. ط دار العاصمة‎ )57١ انظر: «الأنخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص‎ )١ 


90 ل كم 
23 


000 (8[)5152/ سس ا مسو 
أخرجة أحمد 0 


باب في ألحكام الوديعة 1 


يَسابٌ 
في أَحْكام الوديعة 


درطا توكيلٌ في البحفظ تَيرُعًا . 
والوَديعَةٌ لغة: من وَدَعٌ الشية» إذا تركهء سمّيت بذلك لأنها متروكة 
عند المودع. وهي شرعًا: اسم للمال المودّع ع عند مَنْ يحفظه بلا عرض . 
ويُشْتَرَطُ لصحّة الإيداع ما يُعتِيِدُ للتوكيل من البلوغ والعقل 
والرشد؛ 0 في الحفظ . 
.ويطك تنول الرديطة لمن غلم سن اسه الدائفة قاد قلق 
حفظها؛ لأنَّ في ذلك ثوايًا جزيلاً؛ لما في الحديث عن النبيّ كله أنه قا 
«.. . والئَّلهُ في عون العبد ما كأنّ العبدٌ في عون أخيه»2'7» ولحاجة الناس 
إلى ذلكء أمَامَنْ لا يعلمٌ من نفسه القدرة على حفظهاء في؟ فيُكْرَهُ له تَيُولُها . 
* ومن ُحْكَام الوّديمة أنّها إذا تلفثْ عند العرم ولم يفرط ؛ فإنه 
لا يضمئها؛ كما وف يي ب لأنها أمانةٌ والأمينُ لا يضمن إذا 
لم يتعدّ» وورد في حديث فيه ضعفٌ ل النسي كه قال : من أودع وديعة؛ 
فلا ضَمَانَ علية»: رواه ابن ماجه20, ورواه الدارقطني بلفظ: «ليس على 


.)53934( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو (9501) 2118/51 
رحداين ن حديث عبد الله بن عمرو / 


17 الملخّص الفقهي (؟) 
المستعير غير المُغْلٌ ضمانٌء ولا على المستودّع غير المُغِل ضمان)”"2 
والمُغْلُ: الخائن» وفي رواية بلفظ: «لا ضمان على موتّمْنِ)”"2, ولآأن 
المستودّع يحفظها تبرْعَاء فلو صَمّن؛ لامتنع الفا من ول الودائع» 
فيترتب على ذلك الضردٌ بالناس وتعطلٌ المصلحة . 

أّما المعتدي على الوديعة أو المفررئط في حفظها؛ يضمئُها إذا تلفث 
لأنّه متلفٌ لمال غيره. ْ ١‏ 


* ومن أحكام الوديعة أنه يجب على المودّع حفظها في حرز مثلها 
كما يحفظٌ مالّه؛ لأنَّ الله تعالى أمر بأذائْها في قوله : « ل#إنٌ همرح أن 
رمأ الكمكي إله أَمَِهَا 4 [النساء/ 0]» ولا يمكن أداؤها إلا بحفظهاء 
ولأنّ المودّع حينما قبل الوديعة قد التزم بحفظها؟ -فيْلزمُه ما الترم به. 

* وإذا كانت الوديعةٌ داب لزم المودعَ إعلافّهاء فلو قطمٌ العلفت 
عنها بغير أَمرٍ صاحيها فتلفث؛ ضمنها؛ لآن 'إعغلافٌ الدابة مأمولية ومع 
كونه يضممّها؛ فإنه بأد ثم أيضًا بتركه إعلاقها أو منقيها حتى ماد تت؛ لأنه 
بت خده علتها رقنا لز اق على لاوا حرمة . 

* ويجورٌ للمودع أَنْ يدفم الوديعة إلى مَنْ يحفظ ماله عادةً؛ 
كزوجته وعبده وخخازنه وخادمه» وإن تلفت عند:أحد من هؤلاء من غير تعد 
ولا تفريط؛ لم يضمنْ؛ لأنَّ له أَنْ يتولّى حفظها بنفسه أَومَنْ يقومٌ مقامّهء 
)١(‏ أخرجه الدارقطني من حديث .عمرو بن شعيب عن أبيهء عن جده (974؟) 

تا 


(؟) أخرجه الدارقظني من طريق عمرو بين شعيب عن أبيف عن جده (089198) 


ةا الا 
يلي * 


باب في أحكام الوديعة دين 
وكذا لو دفعها إلى مَنْ يحفظ مالّ صاحيها؛ برىءَ منها؛ لجريان العادة 
بذلك . 

رسكي تن اق معمرة وطاعوية الس مها 
المودّع؛ لأنه ليس له أن يودعَها عند غيره من غير عذر؛ إلا إذا كان إيداعُها 
عند الأجنبيّ لعذر اضطرّه إلى ذلك؛ كما لو حَضرَهُ الموثٌ أو أرادٌ سفرًا 
ويخافٌ عليها إذا أَخدّها معه؛ فلا حرج عليه في ذلك» ولا يضمنُ إذا 
تلفت . 

* وإن حَصَلَ خوفء أو أراد المودحٌ أنْ يسافرَ؛ فإنه يجب عليه رةُ 
الوديعة إلى صاحبها أو وكيله» فإِنْ لم يجذْ صاحبّها ولا وكيلّه؛ فإنه يحملها 
ل ل ا دفعها 
إلى الحاكم ؛ لأنّ الحاكم يقومٌ مقامٌ صاحبها عند 3 ته فإِنَ لم يمكن إيداعُها 
عند الحاكم ؛ أودعها عند ثقة؛ لأن النبي كل لما أراد أن يهاجر أودعٌ الودائعَ 
التي كانث عنده أمّ أيمن رضي الله عنهاء وأمر عليًا أن يردّها إلى أهلها”"؟. 
كفن تمزه الموث وعنده ودائعٌ للناس ؛ فإنه يجبُ عليه ردُّها إلى 
أصحابهاء فإ لم يجذهم؛ أودعها عند الحاكم أو عند ثقة . 

* والتعدّي على الوديعة يوجبُ ضمائّها إذا تلفث؛ كما لو أودع 
دابةً فركبها لغيرٍ علفها أو سقيهاء أو ود ثوبًا فلس لغير خوف من عند 
وكما: لق أودع' داهم في حر تأعرجها'من عرزماء: أو كانت مشدودة 

فأزال الشدّ عنها؛ فإنه يضمنٌ الوديعة إذا تلفث في هذه الحالات؛ لأنه قد 


تعدّى بتصرّفه هذا . 


١ 


.١ أخرجه البيهقي من حديث عائشة (17595) [5/ 7/ا4] الوديعة‎ )1١( 


عمل الملخّص الفقهي (؟) 

* والمودع أمين يُقبل قولّه إذا ادّعى أنه ردّها إلى صاحبها أو مَنْ 
يقومٌ مقامه. وَبُقَبَلٌ قولّه أيضًا إذا اذّعى أَنها تلفث من غير تفريطه مع يمينه ؛ 
لأنه أمين؛ لأن الله تعالى سمّاها أّمانة بقوله: « #هإنٌ أهَه يَآمتكُ أن مهدا 
لمكت إِله أَمَلِهًا4 [النساء/ 58]» والأصل براءلّه إذا لم تقمْ قرينة على 
كذبه» وكذا لو ادَّعى تلقّها بحادث ظاهر كالحريق؛ فإنه لا يُْبَلُ قولّه إلا 
إذا أقامَ َيه على وجود ذلك الحادث . 

ولو طلب منه صاحبٌ الوديعة ردّها إليه» فتأّجّر من غير عذر حتى 
تلفث؛ ضمئّها؛ لأنّه فعلّ محرّمًا بإمساكها بعد طلب .صاحيها لهاء والله 


3 


لالنالنا 


يفن 


كتَابُ اخياءٍ المَوَات وَتَمَلْك المُبَاحات 


3 


* با خاي اخكاع] إِحْيَاءِ المّوّات . 


ظ 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام إحياء المؤات 1 
سس سسب امج ب يي لسرب 


١ #‏ الْمَوَاتٌ ب بفتح الميم:والواو ‏ : هوما لا روحفيه» والمراد به 
هنا: الأرض التى “لا . مالك لها. 

2 ويعرّقُه الفقهاء رحمهم اللَّلهُ بآنه: الأرض المنفكَّةٌ عن 

فيخرج بهذا التعريف شيئان: 

الأول : : ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافرء بشراءِ أو عطية 
أو غيرها. 

.والثاني: ما :تعلّقت :له .مضلحة ملك المعصوم ؟ كالطزق والآفنية 
ومسيل المياه» أو تعلّقتْ به مصالح العامر .من “البلد؛ كدفن الموتى» 
0 الشمافةةء 0 ة العيندين» .والمختطبات 

الاباك الا لد مي واختصاصه» ولّحياها 'شتخضٌ؛ 
مَلَكَها؛ لحديث جابرٍ رضي , اللََّهُ عنه مرفوعًا: ١مَنْ‏ حا أَرضًا مَيتَة؛ في 


م١‏ الملخّص الفقهي (9) 


0 


ل اه أحمدٌ والترمذيٌ لكي انان وود تمعتاه أحاديث» وبعضها 
رو و يدو ووود هد يمث 6 وب 
في اصحيح البخاري) . 


3 وفاكة فقهاء الأمصار على أن الموات يملّكُ بالاحياف وإن 
اختلفوا في شروطه؛ إلا مواتَ الحرم وعرفات؛ فلا يُملّكُ بالإحياء؛ لما 
فيه من التضييق على الحجاج في أداء المناسك» واستيلائه على محل 


النامن فيه سواء : 


ويحصل إحياء الموات بأمور: 


ع 2 5 000 8 8 
حاطه بحائط منيع مما جرت العادة نه؛ فقّد أحيأه؛ 


00000 
لقوله يله : «مَنْ أحاطً حائضًا على أَرض؛ فهيّ لها زواه أحطيك 
وأبوذاوة عن جاير » وصشحه أنعن الاري0: وعسن رةه مثلد وهو 
يدن على أَنَّ التحويط على الأرض مما يُِتَسَقٌ به ملكهاء والمقدادٌ 
المعيبَرٌ ما يسمّى حائطًا في اللغة» أما لو أدار حول الموات أُحجارًا 
ونحوّها كتراب أو جدار صغير لا يمنع ما وراءه أو حَفْرَ حولّها خندقًا؛ فإنه 
لا يملكه بذلك؛ لكن يكون أَحقَّ بإحيائه من غيره» ولا يجورٌ له بيِمّه إل 

بإحيائه . 

)0 أخرجه أحمد )١47١8(‏ [98/ 4]04؛ والترمذي (1785) ["1157*/7]. وأخرجه 
بنحوه من -حديث سعيد بن زيد: أبو داود (#/9:*) [#/ 917 17؟ والترمذي 
زبخ ) 1 13559 

(؟) أخرجه أحمد (4١٠٠م؟)‏ [191/85؛ وأخرج أبو دارد مثله عن سمرة (0/ا.*#) 


ره ؟ 1 


كتاب إحياء الموات وتملّك المياحات : .باب في أحكام إحياء الموات لتيل 


الثاني : إذا حفر في الأرض الموات بثرّاء فوصل إلى مائها؛ فقد 
أجياها؛ فإنْ حفر البرٌ ولم يصق إلى الماء ؛ لم يملكها بذلك» وإنما يكون 
أَحقٌّ بإحيائها من غيره؛ لأنه شرع في إحيائها. 


الثالث: إذا أوصلّ إلي الأرض الموات ماءً أجراه من عين أو نهر؛ 
فق أحاها بذلك؛ لأن نفمّ الماء للأرض أكثرٌُ من الحائط . 


الرايع : إذا حَبَسَ عن الأرض الموات الماءَ الذي كان يغمرّها ولا 
تصلّح معه للزراعةء فحيسه عنها حتى أُصبحتُ صالحة لذلك؛ ققد 
أحياها؛ لأن نفع الأرض بذلك اك نقع الحائط الذي ورد في الدليل 
أنه يملكها بإقامته عليها. 


ومن العلماء من يرى أن إحياء الموات لا يتحدد أو ينضبط بسابط 
عام» بل يرجع فيه إلى العرف؛ فما عد الناسٌ إحياءً؛ فإنه تملك به 
الأرض الموات ه واختار ذلك جمع من أَد ثمة الحنابلة وغيرهم ؛ لأنَّ الشرع 
ورد بتعليق الملك عليه ولم يبيئه» فوجبٌ الرجوعٌ إلى ما كان إحياء في 
العرف. 

ولإمام المسلمين إقطامٌ الأرض السوات لمَنْ يحييها؛ لأنَّ 
النبيّ َل أقطمّ بلالَ بنَّ الحارث العفيقَ”2» وأَقطمّ وائل بنّ حجر أَرضًا 
فق أخرج البيهقي من حديث بلال بن الحارث (91494) [45/5؟] إحياء 

الموات 4. وأخرجه أبو داود بلفظ: «أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية» 

(لحد*) ز#/ 51 ؟]. ركذا هو في البيهقسي (5[)1199/819/ 1740 إحيساء 

الموات 8. 


1 الملخّضٍ الفقهي (؟) 
بِحَضْرَمُوتَ27, وأقطع عمر”" وعثمانَ”" وجمعًا من الصحابة2: لكن 
لا يملكّه بمجرد الإقطاع حتى يحييه» بل يكونٌ أَحقَّ به من غيره» فإِن 
أحياه؛ ملكه» وإن عَجََرَ عن إحيائه؛ فللامام. استرجاغه وإقطاعه لغيره ممن 
يقدر على إحيائه؛ لأنَّ عمرّ بنَ الخطاب رضي الله عنه استرجع الإقطاعات 
من الذين عَجَرُوا عن إحيائها . 

* ومن سبق إلى مباح غير الأرض الموات ؛ كالصيدء والحَطب؛ 
فهو أَحقٌّ به إذا أنحازه. 

وإذا كان يمبٌ بأملاك الناس ماءٌ مباح (أي: غير مملوك) كماءِ 
النهر وماء. الوادي؛ فللأعلى أَنْ يسقيَ منه ويحبس الماءًَ إلى الكعب ثم 
يرسله للأسفل ممَّنْ يليه» ويفعلٌ الذي يليه كذلك ثم يرسلّه لِمَنْ بعدّه. 
وهكذا؛. لقول النبي كة: «اسق يا زبير! ! ثم احبس الماء حتى يصل إلى 


الجَدْرة» . متفق عليه00) 

.)1881( أخرجه من: حديث وائل: أبو داود (08") 1/ 48791 والتدمذي‎ )١( 
. 55/1 

(؟) أخرجه البيهقي من حديث عبد الرحمن بن عوف )7١894(‏ [١11/1؟].‏ 

() كما أخرجه البيهقي (1119) [1179/5] إحياء الموات ؛ . 

(4) وممن أقطعه الزبير: حصين بن مشمت» وعلي» وعمرو بن حريث. انظرها في 
البيهقي [778/7] إحياء الموات 4 . 

() كما في استزجاعه العقيق من بلال بن الحارث» أخرجه البيهقي )١1١874(‏ 
13 إحياء الموات 4. 

(5). متفق. عليه من حديث عبد الله بن الزبير: البخاري (5*89؟) [454/60]؛ ومسلم 


(مه . ؟5) إغ/ با١؟آ‏ الفغائا ١4‏ 
0 لني لمضائل 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام إحياء الموات مم١‏ 
وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نظرنا إلى قول 
النبيّ كَل «ثم احيس الماءَ حتى يصلّ إلى الجَّدْر»؛؛ فكان ذلك إلى 
الكعبينه0" . ّ 
ي: قاسوا ما وقعت فيه القصةء فوجدوه يبلغ الكعبين» فجعلوا 
ذلك معيارًا لاستحقاق الأول فالأول, وروى أبو داود وغيرٌه عن عمرو بن 


8 


شعيب : ع حيرا م مشهور ‏ : «أَنْ 
0 
يه 0 و يبلغ | هم الكعبي ٠‏ ثم يرسل الأعلق ع على الأسفل)؟. 


* أما إِنْ كان الماءٌ مملوكًا؛ فإنه يُقسّم بين المُلدّك بِقَدْرِ أملاكهمء 


الل 
اه ٍِ 
ويتصوّف ف كل واحد في , لخصتهة بما شاء . 


* ولإمام المسلمين أَنْ يحمي مرعىٌ لمواشي بيت مال المسلمين؛ 
كخيل الجهاد» وإبل الصدقة؛ ما لم يضرّهم بالتضييق عليهم؛ لما روى ابن 
عمر رضي الله عنهما : «أن النبيّ كله حاكن لخي المتبلفين 1 

فيجوز للإمام أن يحمي العشبٌ في أرض الموات “لإبل الصدقة 
وخيل المجاهدين وتَمَّم الجزية والضّوالٌ إذا احتيج إلى ذلك ولم يضيّق 
70 


لانانا 


(1) أخرجه بنحوه البخاري [44/0] في آخر حديث (5859). 

(9) أخرجه أبو داود (7578) 175/41. وأخرجه ابن ماجه من حديث ثتعلبة بن 
أبي مالك بنحوه (441؟) [8/ 141]. 

(9) أخرجه البيهقي (11808) [147/5] إحياء الموات . وأصله في البخاري عن 
ابن شهاب قال: يلغنا. . وهو علحق بيحديث (:/ا9؟) [825/4], 


َي الملخّص الفقهي (؟) 


وهي مثلثة ألجيم ء وتسمّى الجغل والجعال والجعيلّة. وهي : ما 
يعطاه الإنسانُ على آَمرٍ يفعله؛ كن يقول: مَنْ فعل كذا؛ قله كذا من 
المال؟ بِأَنْ يجعلَ ا شيعًا معلومًا مر ن المّال ! لمنْ يعمل له عَمَادٌ معلومًا؛ كيتاء 
حائط ‏ 


* ودليلُ جواز ذلك قوله تعالى عن يوسف: لوَلِمَن جه به حمل 
يعر وأتأيهء رَحِيِمٌ 3 [يوسف/ ؟/]؛ أي : لمن دل على سارق صُوَاعَ 
الملك حمْلُ بعيرء وهذا جَعْلء فدلت الاية على جواز الجَعَالة . 

ودلينُها من السنة حديتٌ اللَّديْ وهو في «الصحيحين» وغيرهما من 
حديث أبي سعيد: أنهم نزلوا على حيّ من أحياء العرب» فاستضافوهمء 
فأبواء فلّدعَ سيّدُ ذلك الحيّء فسعوا له بكلّ شيء» فأتوهم» فقالوا: هل 
عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي» ولكن والله لقد 
استضفناكم فلم تضيفونا؛ فما أنا براقي لكم حتى تجعلوا لنا جُثْلاً. 
#بالحوعم على لطع كفن كم + فانطلق ينفث عليه ويقراً: 8« ألْحَمَدٌ 
رب العلبيت [ه) * [الفاتحة/ ؟]؛ فكأنما نَشْطَ من عَِالء فأوفوهم 
جُعْلَهِمء وقَدمُوا على النبيّ يل فذكروا ذلك لهء فقال: «قد أصبتمء 


0 
لله 


ل يي 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام الجّعالة ل 


اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا»”" . 

* فَمَنْ عَمِلَ العمل الذي جُعلت عليه الجعالةٌ بعد علمه بها؛ 
ستسقّ الجعْلَ؛ لأن العقدّ استقر بتمام العمل»ء 0 ام بالعملٍ جماعةٌ؛ 
لو لأنهم اشتركوا في العمل الذي يُستحق 
به العوّض فاشتركو لاضلا سن سب ب عبي عر 
000 ستيه لخ مز دف ا شيجل يداعو فنا 


* والجعالةٌ عقدٌ جائز ٠‏ لكل مر 0 فين فسحّهاء فإنْ كان الفسح 
من العامل؛ لم يستحقٌّ شينًا من الجَعْل؛ لأنه أسقط حقّ نفسهء وإِنْ كان 


الفسخٌ من الجاعل» وكان قبل الشروع ذ في العمل؛ فللعاملٍ أجرة مثلٍ 
عمله؟؛ لأنه عَمِلّه بعوض لم يسلَّمْ له. 

والبجُعالة تتخالفُ الإجارة في مسائل: 

منها: أن الجّعالةَ لا يشترط لصحّتها العلمٌ بالعمل المُجاكعَل 
عليه؛ بخلاف الإجارة؛ فإنها يشترطً فيها أَنْ يكون العمل المؤاجّر عليه 
علوم 

ومئها: 9 الجعالة لا ب تقرط" فنها 'اتطرقة هَدَّة ة العمل ؛ بخلاف 
الاجارة؛ فإنها يشترط فيها أَنْ تكونَ مدّةٌ العمل معلومة. 


)6549( متفق عليه: البخاري (15؟5؟) [4/ الاه]ء واللفظ له؛ ومسلم‎ )١( 
.56 السلام‎ ]49١ //[ 


حل الملخّص الفقهي (؟) 
ومنها: أنَّ نّ الجّعالةَ يجورٌ فيها الجمعٌ بين العمل والمدّة» كن 
يقول : مَنْ خاط هذا الثوب في يوم؛ فله كذاء فإِنْ خناطه في اليوم؛ استحق 


الجغْل» وإلأء قلا؛ بخلاف الإجارة ؛ فإنها لايصحٌ فيها الجمعٌ بين العملٍ 
والمدة: 


ومنها: أَنَّ العامل في الجُعالة لم يلتزم العملَ؛ بخلاف الإجارة؛ 
فإن العاملٌ فيها قد التزمّ بالعمل . 

- ومنها: أن الجعالة لا يد يُشترط فيها تعيينٌ العامل؛ بخلاف 
الإجارة؛ فإنها يب يشترط فيها ذلك . 

ومنها: أن الجّعالة عفَدٌُ جائرء لكل من الطرفين فسسّها بدون 
إذن الآخر؛ بخلاف الإجارة؛ فإنها عقدٌ لازمء لا يجورٌ لأحد الطرفين 
فسحّها؛ إل برضا الآخر. 

00 أنَّ مَنْ عمل لغيره عمال عملاً بغير جغْل 
لي لي ل ا ا 

ضء» فلم يستحقّه» ولأنه لا يلزمٌ الإنسان شيء لم يلتزمه ؛ إلا أنهو 
من ذلك شيئان : 

الأَوَكُ: إذا كان العاملٌ قد أَعدّ نفسّه للعمل بالأجرة كالدلل 
والحَمّال ونحوهما؛ فإنّهِ إذا عَملَ عملا بإذن يستحقٌ الأجرة؛ لدلالة 
العَرْف على ذلك» ومَنْ لم يعدّ نفسّه للعمل؟ لم يستحقٌّ شيئاء ولو أذنَ 
له؛ إل بشرط . 


الثاني: مَنْ قام بتخليص متاع غيره من هَلَكَة؛ كإخراجه من البحر 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: ياب في أحكام الجعالة مد 
أو التترقي أو وجَدَه في ممْلكة يذهب لو تركه؛ فله أجرةٌ المثل» وان لم 
أَذنِ له ربه؛ لأنّه يخشى هلاكّه وتلقّه على صاحبهء ولأ في دفع الأجرة 
ترغيبًا في مثل هذا العمل» وهو إِنقاذٌ الأموال من الهلكة . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه القَّلهُ: (من استنقدٌ مال غيره من 
للك وردّهء استحقٌّ أجرة المثلء ولو بغيرٍ شرطء في أَصح القولين» 
وهو متصوصٌ أَحمدَ وغيره). 


-؟ 1 


وقال العلاّمةٌ أبن القيّم رحمه الله: (فْمَنْ عَمِلَ في مال غيره عَعَدُ 
بغير إذنه ليتوصّل بذلك العملٍ إلى غيره» أو عله حفظًا لمال المالك 
وإحرارًا له من الضّياع ؛ فالصوابٌ أنه يرجعٌ عليه بأجرة عمله» وقد نصّ 
عليه أحمدُ في عدّة مواضع)» انتهى . 


لانانا 


لل الملخّص الفقهي (59) 


# اللْقَطهُ ‏ بِضّمٌ اللام وقح القاف هي : : مال ضَلَّ عن صاحيبه 


غير حيوان. وهذا الديئٌ الحنيفٌ ا يحفظ !1 مال ووعايتة»“وجاء اءَ باحترام 


ع 
0 4 وم ذلْ»ك 2 
عليه ؛ ومن 8 


* فإذا ضلّ مال عن صاحيه؛ قلا يخلو من إحدى ثلاث حالات: 
الحالةٌ الأولى: أن يكونَ مما لا تتبعه همّةٌ أوساط الناس؛ كالسّوط» 
والتغيف» والثَّمرة والعصا؛ فهذ فهذا يملكه آذه ويتف به بلا تعريفب؛ لما 
روى جايرٌ قال: «رخّص لنا رسولٌ اللّدد عن في العصا والسوط والحبل 
وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفخٌ بدا رواه أيو داود © 

الحالة الثانية: أَنْ يكونَ مما يمتنع من صَثار ر السّباع: إما لضحَامَته 
كالإيلٍ والخيل والبقر والبغال» وإما لطيراته كالطيورء وإما لسرْعة عَذُوه 
كالظباء: وإما لدفعه عن نفسه يتأبه 00 فهذ 0 بأتواعه يَحَوُم 
التقاطه » ولا يملكه أخذّه بتعريفه؛ لقوله يكِةِ لما سئل عن ضَالَّة الإبل: ” 
لك ولها؟! معها سِقَاؤُها وحذاؤهاء ثَرِهُ الماءّء وتأك الشجرٌء حتى يجدمًا 


_ أخرجه أبو داود (/919/ا١) [؟/ #*] اللقطة /1؟‎ )١ 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام اللّقَطة 164 
ريها». متفق عليه2: وقال عمر: «مَنْ أَحَدَّ الضَّالَّةَِ فهر ضَال)99 ؛ أ : 
000 

وقد حكم يَقِ في هذا الحديث بِأنّها لا تلتقطء بل تترك تردٌ الماءً 
وتأكل الشجرٌ حتى يلقاها ربّها. 

ويُلْحَقٌ بذلك الأدواثٌ الكبيرة؛ كالقذر الضحمة والخَشَّبٍ والحديد 
وما يحتفظ بنفسه ولا يكادٌ يضيع ولا يتقَلُ عن مكانه؛ فيحرم أده 
كالغيوانة بل هو اتن 

الحالةٌ الثالثةٌ: أَنْ يكونٌ المالٌ الضالٌ من سائر الأموال؛ كالتقود 
والأمتعة وما لا يمتنمٌ من صِعَار السباع؛ كالغتم والفضّلان والعُجُول؛ فهذا 
القسم إِنْ أمن واجدّه نفسّه عليه؛ جار له التقاطه. وهو ثلاثة أنواع . 


ا واكم ؛ كفصيلٍ وشَاةٍ ودجَاجَة. . . فهذا يلزمٌ 


أحزّه اذا إأخذه إل الكد ون السو دان ا 
واجده إذا أخذه الأحظ لمالكه من أحد أمور ثلاثة: 
ًّ ع 
لّحدُها: أكله وعليه يتنه في البدا2 


الثانى : 07 وأ الاحتفاظ بثمنه لصاحيه بعد معرفة ة أوصافه 5 
م 


الثالثُ: -حفظه والإنفاقٌ عليه من مالهء ولا يملكه» ويرجمُ بتفقته 
على مالكه إذا جاء واستلمه؛ لأنّهِ يله لما سئل عن الشاة؛ قال: «خذها؛ 
() متفى عليه من حديث زيد بن حارث: البخاري 4١‏ 4155/11 ومسلمع 
217 5) 21/53 11 


(؟) أخرجه من طريق سعيد بن المسيب: البيهقي (15019/8) 1715/51 اللقطة ؟؛ 
ومالك (867). وأخخرج مسلم مرفوعًا من حديث زيد بن خالد الجهني بلفظ : 
من أوى اللقطة فهر ضال ما لم يعرفهاة (4486) [1/ 104] اللقطة ١‏ . 


و1 الو 
فإنما هي لك أو لأخيكٌ أو للذئب». متفق عليه» ومعتاه: اليا متعقة ضعيفة 
معوضة للهلدك» متردّدة بين أن تأخدّها أنت أو يأخذها غيك أو 0 
الذئث 


قال أبن القيم في الكلام على هذا الحديث الشريف: (فيه جواذ 
التقاط الغتم» وأنّ الشاة إذا لم يأت صاحبّها؛ فهي ملك الملتقطء 
بين أكلها في الحال» وعليه قيمتهاء وبين ببعها وحفظ 0 بسن 
تركهاةة» والإنفاق عليها من ماله» وأجمعوا على أَنَّه لو جاءً صاحيّها قبل أن 
يأكلّها الملتقط ؛ له أحذها) . 


ا 


0 : 2 5 0 00 7 0 
النوع الثاني : ما يخشى فساده؟؛ كبطيخ وقاكهة. فيفعل ال لتقط 
الأحظ لتمالكه من أكله ودفع قيمته لمالكه» وبيعه وحفظ ثمنه حتى يأتىٌ 


النوعٌ الثالثُ: سائرٌ الأَموال ما عدا القسمين السابقين؟ كالنقود 
والأواني» فيلزمُه حفظٌ الجميع آَمانةٌ بيده» والتعريفُ عليه في مجامع 
الناس. 

* ولا .يجورٌ له أذ اللقطة بأنواعها إل إذا أن نفسّه عليها وقّوي 
غلى تعريفٍ ما يحتاجٌ. إلى تعريب؛ لحديث زيدٍ بن خالدٍ الجهنئٌ 
رضي اللَّلهُ عنه؛ قال: سكل النبيئ يل عن لُقطة الذهب والوّرق؟ ققال: 
«اعرف وكاءَها وعِمَاصَّهاء ثم عَرّفُها سند فإِنْ لم ُمْرَف؟ فاستففهاء 
لْتَكُنْ وديعةً عند فإنْ جاءَ طالبُها يومًا من الدهر؛ فادفعها إليه»» وساله 


زفق أي : أخذها وتركها دون بيع أو ذبح. 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام اللقَطة 14 
عن الشاة؟ فقال: «خذّها فإنما هي لك أو لأخيكٌ أو للذئب». وسئل عن 
ضالّة الإبل؟ فقال: «ما لك ولها؟! معها سقَاؤها وحذّاؤهاء ترد الماءّء 
وتأكلٌ الشجرّء حتى يجدّها ريّها؛» متفق عليه. 

ومعنى قوله يلِ: «اعرف وكاءها وعِقَّاصّهااء الوكَاءٌ: ما يربَطً به 
الوِعَاءٌ الذي تكونٌ فيه امَف والعقاصٌ: الوعاء الذي تكون فيه النفقة. 


ومعنى قوله وَه: : الم عَرَفْهًا سنةه؛ أي : اذكرّها للناس في مكان 
اجتماعهم من الأسواق وأبواب المساجد والمتجامع والمحافل» السنةً) ؛ 
أي : مدَّة عام كاملٍ ؛ ففي الأسبوع الأول من التقاطهاً ينادي عليها كلّ يوم ؛ 
أن مججي. ء صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى» ثم بعد الأسبوع ينادي عليها 
حسب عادة الناس في ذلك . 


والحديثٌ يدل على وجوب التعريف باللقطة» وفي قوله #ك: 
«اعرف وكَاءَها وعِفْاصضّها». دليلٌ على وجوب معرفة صقاتهاء حتى إذا جاءً 
مناه وونن وصمًا مطابقًا لعلك الصفات؛ ذُفْحَتُ إليه» وإن اختلف 
وصفّه لها عن الواقع؛ لم يجزُ دفعُها إليه. 


وفي قوله يئِ: ١فَإِنْ‏ لم تُمْرَفْ؛ فاستففّها»؛ دليلٌ على أَنَّ 
الملتقط يملكها بعد الحولٍ وبعدّ التعريف» لكن لا يتصرّفٌ فيها قبل معرفة 
صفاتها؛ أَيْ: حتى يعرّفٌ وِعَاءها ووكاءها وقَدْرّها وجِنْسَها وصِفْتهاء فإِنْ 
جاءً صاحبُها بعد الحول» ووصفّها بما ينطيقٌ على تلك الأوصافٍ؛ دفمها 
إليه ؟ لقوله وَكةِ: «فإِن جاءً طالتها 15007 فادفغها إليه) . 


23 وقد تبيّن مما سبق أنه يلزم نحو اللقطة أَمودٌ: 


يذل الملخّص الفقهي (؟) 
أولاً: إذا وجدها؛ فلا يُقْدِمُ على أخذها إل إذا عرف من نفسه الأمانة 
في حفظها والقوة على تعريفها. بالنداء عليها حتى يعثرٌ على صاحبهاء ومَنْ 
لا يأمنُ نفسّه عليها؛ لم يجرٌ له أخذهاء إن أخذها؛ فهو كغاصب؛ لأنَّه 
أخدّ مال غيره على وجه لا يجورٌ له أَخدّهء ولما في أخذها حيتذٍ من 
تضييع مال غيره . 
ثانيًا: لا بد له قبل 


أخل من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها 
وقدرها وجنسها وصنفها؛ 0 أمرّبذلكء» (الأسر يكتصي 
الوجوب. والمرادُ بوعائها: ظَرقُها الذي هي فيهء كيسًا كان أَو خْرْقَةٌ 


والمرادٌ بوكائها: ما تُسَدُ يه. ْ 

ثالثًا: لا بُدّ من النداء عليها وتعريفها حولاً كاملا في الأسبوع الأوّل ش 
كلّ يومء ثم بعد ذلك حسب ما جرث به العادة» ويقولٌ في التعريف مغلا : 
مَنْ ضاع له شيء؟ أو نحو ذلك» وتكون المناداة عليها في مجامع الناس 
كالأسواق وعندَ أبواب المساجد في أوقات الصلوات بعد أدائهاء ولا 
ينادّى عليها في اهيا جذة لان المساجد لم تبن لذلك؛ لقوله يكهِ: «م 
سَمِعٌّ رجلا يَنْشَدُ ضَالَّةَ في المسحد؛ فليقل: لاردّها الللهُ عليك؛ فإِنَّ 
المساجدّ لم تبن لهذا»”" . 

رابعًا: إذا جاءً طالبّهاء فوصقها بما يطابق وصفها؛ وجب دفعها إليه 
بلا بيةٍ ولا يمِين ؛ لأمره وك بذلك» ولقيام صفتها مقامٌ البيّة واليمين» بل 
ربما يكونُ وصفّه لها أَظهِرَ وأُصدقّ من البيَّة واليمين» 0 


.1١8 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (905/9[)1759] المساجد‎ )١( 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام اللّقّطة يحل 
المتصلّ والمنفصلء أما إذا لم يَقْدِرْ على وصفهاء فإنها لا تُدْقَمْ إليه؟ لأنها 
أمانةٌ في يده؛ فلم يجز دفمُها إلى مَنْ لم يدِْتْ أنه صاحبها . 

خامسًا: إذا لم يأتِ صاحبّها بعد تعريفها حولاً كاملاً؛ تكونٌ مِلْكًا 
لواجدهاء ولكنْ يجبُ عليه قبلّ التصرّفٍ فيها ضبطٌ صفاتها؛ بحيثُ 
لو جاء صاحبها في أي وقتء ووصقها؛ ردَّها عليه ِنْ كانث موجودة 
أو رد بدلّها إِنْ لم تكن موجودة؛ لأنَّ ملكه لها مراعىّ يزول بمجيء 
صاحبها وليس ملكا مطلقًا. 


حر ا ايا فض لسر حرريهي لاد لبون تررك 
بالتعريف بعد م مضي الحول» أو لا تملك مطلقًا؟ فبعضهم يرى أنّها تملّك 
بذلك؛ لعموم الأحاديك وذهب الفريق الْآخَر إلى أنها لا تُمْلَكُء بل 
يجبٌ تعريفها دائمّاء ولا يملكها؛ لقوله كلهِ في مكة المشرّفة: ولا جل 
لقطثها إلا لمنشد)0©, واختار كمخذا اجرل نك السلا ابن تيمية 
رحمه الله؛ حيث قال: (لا تُمْلّكُ لقطةٌ الحرم بحالء ويجبٌ تعريثها 
أبدَا) ؛ وهو ظاهرٌ الخبرٍ في النهي عنها. 

سابعًا: مَنْ ترك حيوانًا بقَلاة لانقطاعه بعجزه عن المشي أو عجز 
صاحبه عنه؛ ملَكَهُ آخذّه؛ لخبر: مَنْ وجد دابَدٌ قد عَبرَ أَملّها عنهاء 
0006 فأعَدّهاء؛ فهيّ له)ء رواه أَبو داود”"©» ولأنها تُرَكَتْ رغبةً عنها 
فأشبهث سائرٌ ما يرك رغبة عنه . 
)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس: البخاري (*47؟) [ه/8١٠]2‏ واللفظ له؛ 


ومسلم (548*) [111//8]. 
(؟) أخرجه أبو داود من حديث عامر الشعبى مرسلاً (94ه") ["/ ,]07١‏ 


تل الملخّص الفقهي (؟) 


ومن أخذ نعلّه ونحؤه من متاعه ووجَد في موضعه غيره ؛ فحكمه 
حكمٌ اللقطةء لا يملكه بمجرّد وجوده وإن كان يشبههء بل لا بد من 


تغريفه » وبعد تعريفه يأَخَذَّ منه قَدْرَ حقّه ويتصدّقٌ بالباقي عن صاحبه. 


ثامنًا: إذا وجدَ الصبيٌ والسفيةٌ لقطدّء فأُخحذهاء فَإِنَّ وليّه يقومٌ مقامّه 
بتعريفهاء ويلرّمُه أَخَذّها منهما؛ لأنهما ليسا بأهل للأمانة والحفظء فإِنْ 
تركهًا في يدهماء فتلفتُ؛ ضمنها؛ لأنه مضيّعٌ لهاء فإذا عرّفها وليُّهماء 
فلم تُعْرَفْءِ ولم يأت لها أحدٌ؛ فهي لهما 
والعاقل. 


ملكا مراعّ؛ كما في حقٌّ ١‏ 


تاسعًا: لو أَخدّها ة ثم ردّها فيه؛ ضَمِنّها؛ لأنها أمانة 
حفظلها 'ءَّ 
حَصَلَثْ في يده؛ ؛ فلزمّة حفظها ثر الآمانات» وتركها تضييمٌ لها. 


* تنبيه: من هدي الإسلام في شأن اللقَطة تُدْرَكُ عنايته بالأموال 
وحفظها وعنايته بحرمة مال المسلم وحفاظه عليه وفي الجملة نُدْرِكُ من 
ذلك كلّه حت الإسلام على التعاون على الخير. 


نسأل الله سبحانه أَنْ يتنا جميعًا على الإسلام ويتوقانا مسلمين. 


لا نالا 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام اللّقيط هوا 


كات 
في أَحكام اللّقيط 


* أحكامٌ اللقيط لها علاثَةٌ كبيرةٌ بأحكام اللّقَطّد؛ِ إذ اللقطةٌ تختَصٌ 
بالأموال الضَّائعَة» واللقيط هو الإنساتُ الصّائِعٌ؛ عماابية يطل سول 
أحكام الإسلام 0 متطأباتٍ ا سيدق في 3 مجال نافع حيويٍ 


* واللقيطٌ هو: الطفلٌ الذي يوجَدُ منبودًا أو يَضْلٌ عن أهلهء ولا 
يُعرَفٌ نسيّه في الحالين. 

* يجب على مَنْ وجد اللقيط على تلك الحالٍ أَنْ يأخدّه وجوبًا 
كفائيّاء إذا قامَ به مَنْ يكفي؟ سقط الإثمُ عن الباقين» وإِنْ تَرَكَهُ الكلُ؛ 
أثمواء مع إمكان أخذهم له؛ لقوله تعالى : #وَتَمَاوَوٌا عل أَلرِ واللقوئ 4 
[المائدة/ ؟]؛ فعموم !| لآية يدك على وجوب أخذ اللقيط ؛ لأنه من التعاؤّن 
على البرٌ والتقوى, ولأنَّ في أخذه إحياءً لنفسه؛ فكان واجبًا كإطعامه عند 
الضْرو إرة وإنجائه من ) العَرّق . 


ا 


155 الملخّص الفقهي (؟) 
# واللقيطٌ حدٌ في جميع الأحكام؛ لأنَّ الحرية هي الأصلء والرّقُ 
عارضٌ» فإذا لم يُعْلَّمّ فالأصلٌ عدمّه. 

* وما وُجدَ معه من المال أو وُجد حوله؛ فهو له؛ عمل بالظاهرء 
ولأنَّ يدّه عليه» فيُنفق عليه منه ملتقطه بالمعروف؛ لولايته عليه» ون لم 
يوجَذ معه شيء؛ أَنْفَىَ عليه من بيت المال؛ لقول عمرَّ رضي اللَّاهُ عنه 
للذي أَحَدَّ اللقيط لما وجدّه: (اذهب؛ فهو حرّء ولك ولاؤهء وعلينا 


0 ومعنى (ولاؤه): ولايته» وقوله: (وعلينا نفقته) يعني : من بيت 
مَالِ المسلمين. 


5 7 2 : م( 
ع أفظ -: أن عمر رضي النَّندُ عنه قال: زو 1 علينا رَضاعه)” 4 


يعني : : في بيت المال؛ فلا يجبُ على الملتقط الإنفاقٌ عليه ولا رضاعٌهء 
بل يجبُ ذلك في بيت المال» إن تعدّر؛ وجبث نفقته على مَنْ عَلِمَ بحاله 
من المسلمين؛ لقوله تعالى: 98 وتماوه نوا عل أئْرِ وَالْقوَ * [المائدة/ ؟]» 
ولمافي ترك الإنفاق عليه من هلاكه. ولأنَّ الإنفاق عليه من باب 
المواساة؛ كقرّى الضَّيف. ١‏ 
وحكمُه من ناحية الدَّين: أنه إن وْجِدَ في دار الإسلام أو في بلد 
كُمَّارِ يكثرٌ فيها المسلمون؛ فهو مسلمٌ؛ لقوله يك: كل مولود يولّدُ على 
الفطرة 2 . 


(1) أخرجه البيهقي (111) [5/ 717] اللقطة 14 . 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (.187) [948/5؟] الفرائض ٠١97‏ . 
() متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (9ه؟5؟) [*/ 4/ا؟1 الجنائز لم؛ 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام اللّقيط /ا 1١‏ 

وإنْ وُجِدَ في بلد كمّارٍ خالصّةء أو يقل فيها عدد المسلمين؛ فهو 
كافرٌ تبعًا للدار. . وحضائتّه تكونٌ لواجده إذا كان أمينًا؛ لأنَّ عمرّ 
رضي اللَّلدُ عنه أقد قر اللقيطً في يد أبي جميلةً حين علم أنه رجلُ صالحٌ» 
وقال: «لكٌ ولاوم)0؛ ؛ أي: ولايتهء ولسبقه إليه؛ فكانّ أولى به. 

* وينفق عليه واجدّه مما وجد معه من نَقّدِ أو غيره؛ لأنَّه وليه 
وينفقٌ عليه بالمعروف. 

9 إن كان واجده لا يصلّحُ لحضانت؛ لكونه فايقًا أو كافرا يط 
مسلم؛ لم يق بيده؛ لانتفاء ولاية الفاسق وولاية الكافر على ) المُسَلِم؛ لأنه 
يتنه عن دينه 

ردك ال رسفو بن 
لأنّ في ذلك إتعايًا للصّبِيٌ» ٠‏ فيوْحَدٌ منه ويُدقَمُ إلى المستقرٌ في البلد؛ 3 
مُقَام الطملٍ في الحَضَرٍ أصلحٌ له في دينه ودنياه» وأحرى للعُثور على أهله 
ومعرفة نسبه . 

وميراث اللقيط إذا مات وديتّه إذا جني عليه بما يوجبٌ الدية 
يكونان لبيت المالٍ إذا لم يكن له من يرثه من ولده»ء وإِنْ كان له زوجةٌ 
فقط؛ فلها الربع. 

* ووليهِ في القَثْلٍ العَمْدِ العُدُوانِ الإمامٌ؛ لأنَّ المسلمينَ يرثوتف 
والإمام ينوب عنهم» فيخيّر بين القصاص والدية لبيت المال؛ لأنه وليئ مَنْ 
لا وليّ له. 


. )/ أخرجه مالك والبيهقي كما تقدَّم» وأصله في البخاري معلقًا (ه/‎ )١( 


534 الملخّص الفقهي (7) 


2 5 50 ل 4 9 عد ه 
وإِنْ جنىَ عليه فيما دون النفس عمدًا»؛ انثُظر بلوغه ورُشذه ليَقَتَصٌ 


# وإِنْ أقت رجلٌ أو أقرّت امرأة» بِأنَّ اللقيط ولدّه أو ولدّها؛ لَحقَ 
به؛ لأنّ في ذلك مصلحة له بانصَالٍ نسيه» ولا مضرٌ َه على غيره فيه؛ بشرط 
أَنْ ينقد باذعائه نسبّه وأَنْ يمكنّ كوثه منهء وإن اذَّعاءٌ جماعةٌ؛ َم 
ذو البيّةء وإنّ لم يكن لأحدٍ منهم بين أو كانت لهم بيناثٌ متعارضةٌ؛ 
عرض معهم على | القَافة» فمن 
رضي الله عنه بذ بذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عتهم'") 


3 8 25 
لحقتة القافة به؛ لحقة؛ لقضاء عمرَ 


و 
0 سر 4 
والقافة : قوم يعرفون | الأنسابٌ با شبّهع ويكفي قائفث واحذء ويشترط 


فيه أَنْ يكونٌ ذكرًا عَدُلٌِ جربا في الإضَابةء 


َ 


لا 


)١(‏ أخرجه البيهقى (51764) /7١[‏ 447] الدعوى ؟١‏ في الولد يدعيه أكثر من 
رجل؛ وعبد الرزاق (6/ا174) [/9/ 55] القذف. 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام الوتف ملحل 
لا لتتالل رسيس سي سسب سس سس سسسسسسسسسسح 


يات 
في أحكام الوَقْفٍ 

4 2 3 

3 لوقف هو: ت تحبيسٌ الأصْلٍ واتسيل المنفعة» والمراد بالأَصْلٍ : 
وس ل م 5 
ما يمُكن الانتفا اجام د ارو والد لدكاكين والبساتين وتحوهاء 
والمرادُ بالمنفعة: الغَلةُ الناتجةٌ عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة ردي 
3 1 ض ع عوك 2 مره وا2 جرة وسكلى 
الذار ونحوها 

2 وحَكُمُ الوقفٍ أَنَهُ قربةٌ مستحتٌ في الإسلام» والدليلٌ على ذلك 
السْنّةٌ الصحيحةٌ: 


ففي «الصحيحين» : أنَّ عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الَّه! 
تان 
قال : إن شئتَ حبست أصلها وتصدّقتٌ بها قال: فتصدّق بها عمر: أ 
لايباحٌ ولا يوهّبٌ ولا يورَت. . وتصدّقٌ بها عمرٌ في الفقراء ل 
وفي الرقاب وفي سبيلٍ الله وابن السبيل والضَّيف0©. 


وروى مسلم في لصحي حه ) عن النبئ 46 : أنه قال: «إذا مات 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (090؟) [8/ 48 ], واللفظ لهء 
ومسلم (88/51)4700]. 


0 الملخّص الفقهي (7) 
الإنسانٌ انقطعَ عملّه إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم يُنتَقَعُ به» أو ولد 
صالح يدعو له:'"" . م 


0 


وقال جابرٌ: (لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ذا مقدرّة | إلا 
وقف). 

وقال القرطبيئٌ رحمه الله: (ولا خلافٌ بين الأئمة في تحبيس 
القَنَاطرِ والمَسَاجِدِء وامختلفوا في غير ذلك) . 

0 ويشترط أَنْ يكون الواقفُ جائرٌ التصرّف؛ ِأنْ يكونَ بالعًا حَرًا 
رشيدًا؛ فلا يصحٌ الوقفتُ من الصغير والسفيه والمملوك. 

* وينعقدٌ الوقفُ بِأَحَدٍ أمرين: 

الآَوَلُ: القَوْلُ الدّاكُ على الوقفٍ؛ كأنْ يقولَ: وقفتٌ هذا المكان» 
أو جعلته مسجدًا. 

الا مر الثاني الفعْلُ الدّالٌ على الوقف في عُرْفٍ النّاس كَمَنْ جَعلَ 
داه مسجدّاء وأَذنَ للناس في الصّلاة فيه إذنًا عانًا ‏ » أو جَعَلٌ أرضه 
مقبرةً» وَأَذْنَّ للناس في الدَفْن فيها . 

2 وألفاظ التوقيف قسمان: 


القَسْم الأَوَلُ: ألفاظ ون : كأنْ يقول: وقفتٌ» وشت 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: مسلم (4198) [417//5] الوصية 4 وأبو داود 
(0.هه؟) [/١1١؟]‏ الرصايا 14؛ والترمذي (180) [8/ 550] الأحكام 75؛ 
والنسائى (#ه5*) #1/ 553] الوصايا 4. كلهم بلفظ: «إذا مات الانسان.. .) 


كتاب إحياء الموات وتمّك المباحات : باب في أحكام الوقف ليا 
وسبَلتُء وسكَّيتٌ. . . هذه الألفاظ صريحةٌ؛ لأنّها لا تحتمل غ غير الوقف؛ 
فمتى أتى بصيغة منها؛ صارٌ وقفّاء من غير انضمام أمر زائد إليها. 

والقَسْم الثاني : ألفاظ كتاية؛ كأن يقول: تصدّقتٌء وحَرّمتٌ» 
وأكدت:-....وتحؤهاء “ميت كناية لذن تحتمل معنى الوقف وغيره؛ 
فمتى 1 بواحد من هذه الألفاظ؛ اشبُرٍط اقترانٌ ني الوقف معه. 
أ اقترانٌ أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية معهء واقترانٌ 
الألفاظ الصّريحة؛ كأَنْ يقول: تصدّقتٌ بكذا صدقة موقوفة أو مححّسة 
أو مسبّلة أو محرّمة أو مؤْبّدة» واقتران لفظ الكناية بحكم الوقف؛ كأنُ 
يقولَ: تصدّقتٌ بكذا صدقةً لا ياه 1 


ماه ا 
ص 
3-0 
بد 


* ويُشْترَط لصحّة الرَقْفٍِ شروطً» وهي: 
و : أَنْ يكونَ الواقفٌ جائرٌ التصّف كما سبق . 

ثانيًا: أَنْ يكونّ الموقوف مما يَفَعُ به انتفاعًا مستمرًا مع بقاء عينه؛ 
فلا يصحٌ وقفتُ ما لا يبقى بعد الانتفاع به؛ كالطعام . 

النًا: أَنْ يكونَ الموقوفٌ معيّنًا؛ فلا يخ وقفٌ غير المعيّن؛ كما لو 
ياوا الصا بدي 

رابعًا: أَنْ يكونّ الوتفُ قف على بِرٌ؛ لأنَّ المقصودً به التقدبُ إلى اللّله 
تعالى؛ كالمساجد والقناطرٍ والمساكين والسّقَاياتِ وكتُبٍ ب الهلم والأقارب؛ 
فلا يصحٌ الوقفث قف على غير جهة ب بر كالوق على معابد الكُمّاره وكتب 


الرَنْدَقَةَء والوقف على الأطرعة لتنويرها أو تبخيرهاء أو على سَدَنتَها؛ 
لأنَّ ذلك إعانةٌ على , المعصية والشرك والكفر. 


مت 


١‏ الملخّص الفقهي (؟) 

خامسًا: ويُسْيَرَطُ لصحّة الوقفٍ إذا كان على معيّن أَنْ يكونَ ذلك 
المعيّن ممّن يصح منه أن يملك ملكا ثابئًا؛ لأنَّ الوقفت تمليك؛ فلا يصحٌ 
على مَنْ لا يملكُ؛ كالميت والحيوان. 


1 52 اه 5 22007 ع 
سادسًا: ويُشترّط لصحَّة الوقف أن يكون منجزا؛ فلا يصخٌ الوقف 
المؤئَّتُ ولا المعلّقُ؛ إلا إذا علّقه على موته؛ صم ذلك؛ كأنْ يقولٌ إذا 
متّ؛ فبيتى وقفٌ على القُقَراءِ؛ لما روى أبو داود: «أنَّ عمر رضي اللّنهُ 


رن 


51 إن ا (أرض له) صدقة 0 


# ومن أحكام الوق أَنّه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان 
لا يُكَالفُ الشرع؛ لقوله يكلنه: «المسلمونَ على شروطهم؛ إل شرطًا أحلّ 
حرامًا أو حرّم حلالآ»' : ولأنَّ عمرٌ رضي اللَّلهُ عنه وقفت وقفًّا وشرط فيه 
شرطاء ولو لم يجب اتبامُ شرطه؛ لم يكن فيه فائدةٌ» فإذاشَرَط منه مقدارا 
معيّنًا أو شرطً تقديمًا لبعض المستحقّين على بعض أو جَمْعَهُم» أو اشترط 
اعتبار وصف في المستّحقٌ أو اشترط عَدَمٌَ أو شرط النظرَ على الوقف 
وغيرٌ ذلك؛ لزمَ العمل بشرطه؛ ما لم يخالفت كتابًا أو سْنَة 

فإِنْ لم يشترط شينًاء استوى في الاستحقاق الغنيعٌ والفقيرٌ والذكرٌ 
والأنثى من الموقوف عليهم. 


. 1701 /7[ أخخرجه أبو داود بنحوه من طريق يحيى بن سعيد (41/9؟)‎ )١( 


زفق تقدم (ص؟37). 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام الوقتف اندقف 

* وإذا لم يعيّن ناظرًا للوقف. أو عيّن شخصًا ومات؛؟ فالنظرٌ يكونٌ 
للموقوف عليه إِنّْ كان معيّئاء وإنْ كان الوققفُ على جهةٍ كالمساجدء أو مَنْ 
لا يمكن حصرّهم كالمساكين؛ فالنظرُ على الوقفٍ للحاكم» يتوله بنفيه» 


أو يُنِيبُ عنه مَنْ يتولاه. 


0 ويجبٌ على الناظر أَنَ يي الله ويحسِنَ الولاية على الوقف؛ 
لأنّ ذلك أمانةٌ الؤثُمن ع عليها . 


* وإذا وَقَفَ على أولاده؛ استوى الذكورٌ والإناثُ في الاستحقاق؛ 
لأنه شَرّكَ بينهم» وإطلاقٌ التشريك يقتضي الاستواءً في الاستحقاق: كما 
لو أقرٌ لهم بشيء؛ فإنَّ المُثَرّ به يكونٌ بينهم بالسوية؛ فكذلك إذا وقف 
عليهم شيئاء ثم بعد أولاده لصُلْبه ينتقل الوقفٌ إلى أولاد بنيه دون ولد 
بناته ؛ لأنّهم من رَجُلٍ آخَرَ فيسيُون إلى آبائهمء ولعدم دخولهم في قوله 
تعالى : #ابوْصِيك امد ف ولد كم > [النساء/ ١‏ ومن العلماء مَنْ يرى. 
دخولّهم في لفظ الأولاد؛ لأنّ البدات أولادّه؛ فأولادُهن أولاد أولاده 


5 


حقيقة والله أعلم . 
ولو قال : وشفٌ على أبنائي: أو : ريني فلانة؛ اختص 0 
0 لذن لفظ انين وضع م لذلك حقيقة قال تعالى: 2 5 
لود 4 [الطور/ 9"]؛ إلا أن يكون القركرك عدم فياه كني كبني 
0 وبني تميم؛ فيدخل فيهم النساء؛ لأنّ اسم القبيلة يشَمَلٌ ذكرّها 
وأنثاها . 


* لكنْ إذا وقفت على جماعة يكن حصرهم؛ وجب تعميثهم 


يق الملخّص الفقهي (؟) 
والتسويةٌ بينهم» وإِنْ لم يمكنْ حصرّهم واستيعابّهم؛ كبني هاشم وبني 
تميم؛ لم يجب تعميمُهم؛ لأنَّهِ غيرٌ ممكن» وجارٌ الاقتصارٌ على بعضهم 
وتفضيلٌ بعضهم على بعض . 

#* والوقفٌ من العقود اللازمّة بمجرّد القول؛ فلا يجورٌ فسحّه؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يباع أصلّها ولا يومّبُ ولا يوث”2. قال 
الترمذيٌ: (العملٌ على هذا الحديث عند أهل العلم). فلا يجوز فسحّه؛ 


لأنّهِ موْبّد. 


2 
5 0 
1 


8« ولا يبا » ولا يُنقل من مكانه؛ ل نْ تتعطّل منافحه بالكلّية؛ 
كدار انهدمث ولم تمكن امارتها من تع الوتقه» أو أرض زراعية خَرِيت 
وعادت مانا ولم يمكن عمارثها بحيث لا يكوثُ في دَيْع الوقف مأ 
يعمرّهاء فيا الوقفُ الذي هذه حاله» ويصرفٌ ثمنّه في مثله ؛ لأنه أقربٌُ 
إلى مقصود الواقف. إن تعَدَّرٌ مثله كاملا ؛ صرف فى بعض مثله» ويصيرٌ 
خربث مَكَلَتَه؛ فإنه يبا ويُصِرَفٌ ثمته في مسجد آخرء وإذا كان على 
مسجد وقفٌ زاد رَيْعُّه عن حاجته؛ جارٌ صرفٌ الزائد إلى مسجد آخرء لأنه 
انتفاع به في جنس ما وُقف له وتجوز الصدقة بالزائد من غَلَةِ الوق على 
المسجد على المساكين. 


وإذا رقت على مكن+ كما لو قال < هذا وقفك علق زيد» يعطن 


(1) أخرجة البخاري من حديث ابن عمر (4*لا9) [4/8/إ4] الوصايا 7 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام الوقف دين 
منه كل سنة مد ع وكان في رَيْعِ الوق فائضٌ عن هذا القَدْر؛ فإنه يتعيّنُ 
إرصادٌ الزائد» وقال الشيخٌ تفي ألدين رحمه اللله : (إن عَلِمَ أَنَّ ريه يفضلٌ 
دائمًا؛ وجب صرفقه؛ لأنَّ بقاته فسادٌ له) . 

9# وإذا وقفّ على مسجد. فَخَرِبَء وتعدَّرَ الإنفاقٌ عليه من 
الوقف؛ صرف في مثله من المساجد 


ثانانا 


00 الملخّص الفقهي (؟) 


بَاب 
في أحكام الهبّة والعطبّة 


5-3 


# الهبهُ: هي التبرْحٌ من جائزٍ التصرّفٍ في حياته لغيره بمالٍ معلوم . 

* وقد كان النبيئٌ كلل يُهُدي ويُهدى إليهء ويغطي ويعطى؛ فالهبةٌ 
والهّديّةُ من السنّة المرعّب فيها؛ لما يترَّبُ عليها من المصالح» ٠‏ قال ع2 : 
«تهادوا تحابُوا27؛ وعن عائشة رضي اللَّسهُ عنها قالت: «كان 
رسولٌ الله يله يَْبَلُ ) الهدية ويعيبُ عليها»2"2, وقال كلةِ: «تهادواء فيان 
الهدية تذهث لم01 

* وتلزمٌ الهبةٌ إذا قبضّها الموهوبُ له بإذن الواهب؛ فيس له 
الرجوعٌ فيهاء أما قبل القبض؛ فلّه الرجوحٌ؛ بدليل حديث عائشة 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: مالك في الموطأ (15) 55/5[1*] حسن 
الخلق 4؛ والبخاري في الأدب المفرد (رقم 0944)؛ والبيهقي )١195145(‏ 
[ك/ |١8٠١‏ . 

(6) أخخرجه البخاري (8848؟) [09/5؟]. 

) أخرجه أحمد بلفظ: «تذهب وَغْرَ الصدرة (7؟؟4) [408/9]؛ والترمذي 
بلفظ : «تذهب وَخْرَ الصدر» (7178) ]44١/4[‏ والوغْر والوخر كلاهما بمعنى 


الجقد والغل والحسد. 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام الهبة والعطية ا 
رضي اللَّلهُ عنها: أن أبا بكر نَحَلها جَدَادَ عشرين وسقًا من ماله بالعالية» 
فلما مَرِض قال: «يا بنية؛ إِنّي كنت نحلتّك جذادٌ عشرين وسقّاء لو كنت 
جددتيه واحتزتيه؛ كانَ لك؛ وإنما هو اليوم مال وارث؛ فاقتسموه على 
كتاب الله تعالى)77 . 


* وإن كانت الهبةٌ في يد المُتّهبِ وديعة أو عاريّة» فوهبها له؛ 
فاستدامته لها تكفى عن قبضها ابتداء. 

وتصحٌ هبةٌ الدّين لمَنْ هو في ذمّته» ويعتبرُ ذلك إبراءً له ويجوبٌ 
عرءه 1 
هبة كل ما يجوز بيعه. 


2 


* ولاتصحٌ الهبةٌ المعلّقَةٌ لمعلّقةٌ على شرط مستقبّلٍ» كأنْ يقول: إذ 
حَصَلٌ كذا؛ فقد وهبتّكَ كذا. 

ولا تصح الهبةُ مؤقّةٌ؛ كأن يقول: وهبيّكٌ كذا شهرًا أو سنة؛ 
لأنها تمليكٌ للعين؟ ؛ فلا تقبل التوقيت؛ كالبيع» لكنْ يُستثنى من التعليق 
تعليقٌ الهبة بالموت؛ كان يقولَ: إذا مثٌّءٍ فقد وهبتّكَ كذا وكذاء وتكونٌ 
ؤضية تاند اتيكاتها: 


* ولا يجوز زُ للإنسان أَنْ يَهَبَ لبعض أولاده ويتركٌ بعضهم أو يفضّل 
بعضّهم على بعض في الهبةء » بل يجبٌ عليه العدلٌ بينهم؛ بتسوية بعضهم 
ببعض؛ لحديث النعمان بن بشير: 3 أباه أتى به النبي يك ل 
ْلَه ليُشهد عليها النبيّ يللد فقال النبيئ يكل: «أكلٌ ولدك نحلْتَ مثلّ 


« الهبات 27 ولفظه:‎ ]؟8١‎ /51)1١14544( أخرجه من طريق عروة: البيهقي‎ )١ 
ماله بالغابة».‎ 


4 حصا لد 
هذا؟». فقال: لاء فقال: «أرجعه ثم قال: (إت تقوا اللَلَدَ واعدلوا بين 
أولادكم»» متفق عليه90؟ , 

فدلٌ على وجوب العَدْلِ بين الأولادٍ في العطيّة» وأنها تحرُم الشهادة 
على تخصيص بعضهم أو تفضيله تحخّلاً وأداءً إِنْ عَلِمّ ذلك. 

© وإذا وهب الإنسانٌ هبةَ وقبضها الموهوبُ له؛ حَرُم عليه الرجوحٌ 
فيها وسحبّها منه؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: «العائدٌ في هيته كالكلب 
يقيءٌ ثم يعود في قبئه»”" ؛ فد هذا على تحريم الرجوع في الهبة؛ إلا لمن 
استثناه الشارعٌ» وهو الأب؛ فله أَنْ يرجع م فيما وهبه لولده؛ لقوله يل : 
«لا يحل للرجل أن يعطيّ العطية فيرجع فيها؛ إلا الوالدَ فيما يعطي ولدّه؟» 


كّ من مال ولده ما لا يضر الولدَ ولا 
يحتاجه ؛ لحديث عائشة: هن أطيبّ ما أ أكلتمُ من كسك 206 وإن نّ أولادكم 


من كسيكماء رواه الترمذيٌ وحسّنه» ورواه غيره ف وله شواهدٌ تدك 


]59/5[ )4189( الهبة 417 ومسلم‎ ]77١ /8[ متفق عليه: البخاري (/8417؟)‎ )١( 
3” الهبات‎ 

(؟) متفق عليه: البخاري (5649) [755/8]؛ ومسلم (9385) [51//5]. 

(9) أخرجه من حديث أبن عباس : أيو داود (8174) [1518/7]؛ والنسائي (5*597) 
[*/ ”لاه ]؛ وابن ماجه (789/9) [/175]. وذكره الترمذي بلا إستاد 
وه ْ 

(5) أخرجه أبو داود (898*) 51/81] البيوع؛ والترمذي (؟1755) [5794/97] 


الأحكام ؟؟؛ والنسائي (1975/4165451البيوع ؛ وابن ماجه (990؟)[9/ 148. - 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام الهبة والعطيّة ”> 
بمجموعها غلن أن للوالد الأخذ والتملّكٌ والأكلّ من مال ولده ما لا يضرٌ 
الولد ولا يتعلّق بحاجته بل إِنَّ قولّه يله: «أنتٌ ومالّكَ لأبيكَ»7», يقتضى 
إباحة تَفْسِه لأبيه كإباحة ماله» فيجبُ على الولد أَنْ يخدمٌ أباه بنفسه 
أو بماله إِنْ احتاجّ إلى ذلك» ويقضيّ له حوائجه. 


وليس للوالد أَنْ يتملّكَ من مال الولد ما يضرّه أو تتعلّقُ به حاجته ؛ 
لقوله كلِ: ١لااضَوّر‏ ولا ضرَار»0 . 

وليس للولد مطالبة أبيه بدّين ونحوه؛ لأنَّ رجلا جاءَ إلى 
النبيّ كَل بأبيه يقتضيه ديئًا عليهء فقال النبي كله: «أنتَ ومالك 


ع م 24 01 8 5 7 2 2 
2 2 ال ع 11د ل اخائة 1 ا" 1 
وبا قدذل على انه لا يحق للولد مطالبة والذه بالدذين» وقد 


قال النَّهُ تعالى: # وَبالوإكين انا * [البقرة/ *8]؛ فأمر سبحانّه 
بالإحسان إلى الوالدين» ومن الإحسان إليهما عدمٌ مطالبتهما بالحق 
الذي عليهما للولد» ما عدا النفقة الواجبة على الوالد؛ فللولد مطالبئه 
بها؛ لضرورة حفظ التَّفْس إذا كان الولّدُ يعجز عن الكسب وكانٌ الوالدُ 
يستطيع الإنفاق عليه؛ ولقوله وَل لهدد: «خذي ما يكفيكِ وولدَك 
بالمعروف:0©. 


)١(‏ أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيهء عن جده: أبو داود (:807م) 
[*/514]؛ وابن ماجه (؟91؟؟) 7801 40] 

(؟) تقدم (ص”اك ؟9). 

(*) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (25515) [8/9؟5]؛ ومسلم (؟4161) 
[5/ ؛؟ *؟]. واللفظ له. 


55 الملخّص الفتهي (؟) 
الهدايا يدعب كوا الطذررة . 

* ولا ينبغي رد الهدية وإِنْ قلَّتْء ونْسَنٌ الإثابةٌ عليها؛ لله يك كان 
ين الهدية ويْثِيبُ عليها!". ذلكٌ من محاسن الدّينَ» ومكارم المي 


لا نالا 


)١(‏ الوّخر: الِغِلُّ والحقد. 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟977) [5/ 41508 والترمذي (9718) 
2/1 ]. 

48 تقدم (ص>5١5).‏ 


كتابٌ المَوَاريث 


يكام 


أحْكام الوَضَايَا . 


باب في راث الات . 
بَابٌ في مِيرَاث الْأحَوَاتِ الشَّقَائقٍ . 
باحاني ميرات الحَوَات مع البَتّات. 


ب في الحَحجب . 


و 


ب 
7« 


3 
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55 ١ 0 
1 : 
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0 
ا‎ 
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ا ان ا ب 


كتاب المواريث: باب في تصرفات المريض المالية 951 
الع سس يي يي يبي بي يي سي 


تَابٌ 
في تَصَوُفَاتِ المَرِيض المَاليّة 


حَالةٌ الصّحّة تختلفُ عن حَالةِ المَرَض من حيثٌ نفودٌ تصرّقات 
الإنسان في ماله في حدود الَّرْع الود من غير استدراك عليه» والصدَقةٌ 
ي هذه الحالة أفضلٌ من الضَّدَقَة قي , حالة المَرّض وأعظمٌ أَجْوا 


قال الله تعالى : « وَأَتَِقُواْ من مَا رركم ين ك يلت متك ا وت 
مول ري لول لتق بل وب دك واك ين الصيليها وك :اه رأ 
2 داج لها و لَه حيملت ()4 [المنافقون/ .]١١ ٠١‏ 


2ه 


وفي «الصحيحين»: أ الحو ل كن أن الصدقة أعظمٌ أجرًا؟ 
قال: 3 تصدّق 57 صحيح شحيحٌ 4 تأمُلُ الغتى » وتخشى الفقرّء ولا 
تُمهل حبّى إذا يلغت الحلقوم؛ قلتٌ: ار كذا ولقلان كذاء وقد كان 
لفلاحن)20 , 

3 والمَرّض يثْقسِمٌ إلى قسمين : 

أولاً: مَرَضٌ غيدُ مَخُوفٍِ: أي: لا يُحافٌ منه الموثُ فى العّادة؛ 
كوجع ضرس وعين وصداع يسير؛ فهذا القسْمٌ من ! ض يكون تصرّفٌ 


.)1١7:9( أخرجه اليخاري (1/58؟)؛ ومسلم‎ )١ 


يلق الملخّص الفقهي (؟) 
المريض فيه لازمًا ع الصحيح» وتصح عطيئه من جميع ماله ولو 
تطوّرٌ إلى مرض مَخُوفٍ ومات منه؛ اعتبارًا بحاله حال العطبّة» لأنه في 
حال العَطيّة وو حك الدع 

ثانيًا: مَرَض مَحُوفٌ: : بمعنى يوق منه الموثُ عادةٌ؛ فإنَّ عات 
المريض في هذا المرض وعطاياه تنفد من ثلثه لا من رأس المَال» إن 
كانتث في حدود الثلث فما دون؛ نفذث» وإن زادث عن ذلك؛ فإنها 
لا تنفذٌ؛ إل بإجازة الورثة لها بعد الموت؛ لقوله يكله: «إِنَّ اللّلدَ تَصِدّقّ . 
عليكم عند وفاتكم يثلث أموالكم زيادةً في أعمالكم». “رواه ابن ماجه 
والدارقطني"2. 2 ٠‏ 

فدلّ هذا الحديثٌ وما ورد في معناه على الإذن بالتصّدّف في ثلث 
المال عند الوفاة» وهو مذهبٌ جمهور العلماءء ولأنه في حال المرض 
المخوف يَغْلبُ موثّه به فكانث عطيّه من رأس المال تُجْحفُ 50 


فرُدَتْ إلى الثلث كالوصية. 
ومثلٌ حالة المرض المخوفٍ في حكم التصرُفٍ الماليّ حالةٌ الحَطر؛ 


0 


كمَنْ وق الوباء في بلدهء أو كان بين الصّمُينِ في القتال» أو كانَ في لج 
البحر عند هَيجَانه ؛ فإنه لا ينفذٌ تبدْعُه في تلك الحال ذ - فيما زادَ على الل ؛ 
إلا بإجازة الورثة بعدَ الموتء ولا يصحٌ تبدّعه في تلك الحال لأحد ورثته 
بشيءٍ؛ إلا بإجازة الورثة إِنْ ماتَ في هذه الحال» فإِنْ عوفيّ من المرض 
المخوف؛ نفذث عطاياهُ كلّها؛ لعدم المّانع . 


)١(‏ أخرجه من حديث أبى هريرة: ابن ماجه (9:/ا؟) [08/7"]؟ والبيهقى 
(1/ه؟1١)‏ 1/51 44! الوصايا 5 ؛ والدارقطني (48؟5) [4/ 48] الوصايا. 


2 


كتاب المواريث: باب في تصرفات المريض المالية 516 


ومَنْ كان مرضه مزمنّاء ولم يُلْزِمه الفراش؛ فتبرعاته تصحٌ من 

جميع ماله كتبرُعات الصحيح؛ لأنه لا يُخاف منه تعجيلٌ الموت؛ فهو 

00 اي رع 5 عقو 
كالهرم» أما إن لزم مَنْ به مرض مزمِنٌ الفراش؛ فهو كمَنْ مرضه مخوفٌ» 
لا تصحٌ وصاياه ِل في حدود الثُّلْتْء ولغير الوارث؛ إلا إذا أَجَارَّها 
الورئةٌ؛ لأنه مريضلٌ ملازمٌ للفراش» يُخْشَّى عليه التلفُ. 

د 0 مقدارٌ الثلث عند موته؛ لذنَّه وقتٌ لزوم ا ووقتٌ 
استحقاقهاء ف 1 ل الوصايا و والعطايا من ثلثه حينكذ» إن ضاق عنها |؛ قُدّمت 
العطايا على الوصا يا؟ لأنها لازمةٌ في حقٌّ حقٌّ المريض » قُدّمتْ على الوّصيّة ؛ 
ل 

* وهناك فروقٌ بين الوّصبّة والعَطيّة؛ فقد قال الفقهاءً رحمهم الله : 
إن الوصية تفارق العَطيةَ في أربعة أشياء : 

لها : َّ يسوّى بين المتقدم , والمتآخر ف 


الموت» يوجَبٌ دفعة واحدةً» أما العطية؛ فيّداً , 
تقع لازمة في حقٌّ المعطي . 

الثاني: أنَّ المعطيّ لا يملكُ الرجوع في العطيّة بعد قبضها؛ بخلاف 
الوصيّة ؛ فإِنّ الموصي يملكُ الرجوعٌ فيها؛ لأنها لا ترم د بالموت. 

الثالث: أَنَّ العطية يعتبر القبولٌ لها عند وجودها؛ لأنها تُملّكُ في 
الحال؛ بخلافٍ الوصيّة؛ فإنها تمليكٌ بعد الموت؛ فاعثَيرٌ القَبُولٌ عند 
لساري 

الرابع : أنَّ العطية ب؟ 3 يَْبْتُ الملّكُ فيها عند قبولها؛ بخلاف الوّصيّة ؛ 
فإنها لا تُمْلَكُ قبل الموت؛ ا 000 


الملخّص الفقهي (؟) 


واه 
سميتك 


بذلك لأنها وصلٌّ لما كان في الحياة بما بعد الموت؛ لأنَّ الموصي وصل 
بعض التصرّف الجائز له في حياته ليستمرٌ بعد موته. 


يق د ييه 5001 َه 5 و 5 
* الوّصيّةٌ لغةً مأخوذةٌ من وصَيْتُ الشيءَ إذا وصلته؛ 


والوصيّةٌ في اصطلاح المُقَهَاءِ هي : الأمرُ بالتصرئف بعد الموت. 
أو بعبارة أخرى هي : الب بالمال بعد الموت. 

* والدليلٌ على مشروعيّتها الكتابٌُ والسنةٌ والإجماعٌ . 

قال اللَّنهُ تعالى : « كيب عَلدِكِْ إدا حَصرَ دك الْمَوْتٌ إن يَرَكَ حَيرا 
لوي ودين وَآلَزْيِينَ يالْمَمْرُوِ حَدَاعل الْملقِينَ 46 [البقرة/ .]18١‏ 
وقال تعالى : 9و بَعَدِوَصِيَةَ بُوْضِ يه أَوْدْن» [النساء/ .]١١‏ 

وقال النبيئٌ يلِ: (إنَّ اللّهَ تصدّقَّ عليكم بثلث أموالكم عند 
وفاتكم زيادة في أَعْمَالكم)7 . 


يغراء و 53 5 5 
3 والوصيّة تارة تكون واجبة وتارة مستحبة. 


(1) تقدم (ص4١5).‏ 


كتاب المواريث: باب في أحكام الوصايا /1 5 

فتجبُ الوصيةٌ بما له وما عليه من الحقوق التي ليس فيها إثباتاتٌ؛ 
لغلا تضبيع »قال التبي قل : ما حقٌّ امرىء مسلم له شيءٌ يوصي به يبيتُ 
ليلتين؛ إل ووصيئُه مكتوبةٌ عنده)2"0 فإذا كان عنده ودائع للناس أو في 
ذمّته حقوقٌ لهم؛ وجب عليه أَنْ يكثبها ويُبيّتها. 

وتكون الوصيةٌ مستحبة بِأَنْ يوصِي بشيء من ماله يُضْرَفُ في سبل 
البر والاحسان؛ ليصل إليه ثوابه بعد وفاته؛ فقد أذْن له الشارحٌ بالتصرّف 
عِنْدَ الموت يثلث المّال» وهذا من لُطف الله بعباده؛ لتكثير الأعمال 
الصالحة لهم. 


وتصحٌ الوصيةٌ حتى من الصبي العاقلٍ كما تصح منه الصلاة. 
نكيت تغبثٌ بالإشهاد وبالكتابة المعروفة بخط الموصي . 


* ومن أحكام الوصية أَنّها تجوز بحدود ثُلتِ المال فأقلٌ» وبعض 
العلماء يستحبٌ أَنْ لا تبلغ الثلتَ؛ لما ورد عن أبي بكر | لصديتٍ وعلي بن 
أبي طالب وعبد الذّلهِ ب بن عباس رضي الله عنهم : 

< قد كال ترح صياء عن : (أوصيت بما رضي الله به 


ل عر موه 2 


لنفسه)”"'؟؛ يعني في قوله تعالى: # # وَأعَلَسَُا أنَمَا عَنِمَثُم ين شَيْءِ دن لله 
مك #4 [الأتفال/ ١؛].‏ 


؛١ متفق عليه من حديث أبن عمر: البخاري (9/78؟) [157”/6 الوصايا‎ )١( 
.١ ومسلم (5180) [5//الا] الوصية‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (1335) [3535/4] الوصايا. وأخرجه ينحوه البيهقي من 
طريق قتادة (1781/54) [5/ 457] الوصايا 5. وأخرجه ابن أبى شيبة (09و٠م)‏ 
173 الوصايا "4 . 1 


ليلق الملخّص الفقهي (؟) 
وقال علي رضي اللّلدُ عنه: (لأنْ أُوصِيّ بالخمس أَحَبُ إلى من 
أن ارم لويم 0 
وقال ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما: (لو أَنَّ النامن غَضُوا من 
الثلث إلى الربع؛ فإن رسول اللَّله ل قال: م 


* ولا تجوزٌ الوصيةٌ بأكير من الثلث لمّن له وارثٌ؛ 1 بإجازة 
الورثة؛ لأنَّ ما زاد على الثلث حقٌّ لهمء فإذا أجازوا الزيادة عليه؛ صم 


ا والن نه 
ذلك» وتعتبر إجازتهم لها بعد الموت. 


الا 1 ل إل +ع 1 1 صلا 
# ومن احكام الوصايا انها لا تصح لأحد من الورثة لغوله وي 
١ 2‏ 7 7 0 8 
«لاوصية لوارث»): رواه أحمذ وأبو داود والترمذئٌ وحئئنه 20 وله شواهد 
َ# 3 


وقال الشيخ تقئنٌ الدين : (اتفقت الأمة عليه)؛ وذكرَ الشافعيٌ أنه 
رار فقال اراك ار ف اهار م 


«لا وصية ترارق 00 عمّن ره ه من 0 العلم) :9 | إلا إذا أجارٌَ 
الورثة الوصية للوارث؛ فإنها تصحٌ؛ لأنَّ الحقٌّ لهمء وتعتبرُ صكّةٌ إجازتهم 


الوصية بالزيادة على الثلث لغير الوارث وإجازتهم الوصية للوارث إذا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق من طريق الحارث )١1559(‏ [15/4] الوصاياء والبيهقى 
بنحوه (5/ا8؟١)‏ 547/51 ] الوصايا ". ْ 

(؟) متفق عليه: البخاري (9/47؟) [8/ 467]؛ ومسلم (41944) [88/5]. 

() أخرجه من حديث أنس: أبو داود (7858) [8719//9]؛ والترمذي (86؟91) 
[9/ "4 ]؛ وابن ماجه (1/15؟) 1711/1 

(4) انظر: حاشية الروض المريع [148/5]. 


كتاب المواريث: باب في أحكام الوصايا حل 
كانت الإجازة صادرةً منهم في مرض موت 2 أو بعد وفاته. 50 


* ومن أحكام الوّصيّة : د ا دار 
ووارثه غيرُ محتاج ؛ لقوله تعالى: م 
يرد حيرا الْوَصِيَدُ 4 [البقرة/ »]18٠١‏ والخيرُ هو: المال الكثير عرفًا؛ فتكرّه 
وصية مَنْ ماله قليلٌ ووارثهُ محتاجٌ؛ لأنه يكون بذلك قد عَدَلَ عن أقاربه 
السماويع إلى الأجانب» اولقوله كل لسعد , بن أبي وقاص: (إنك أن تَذَرَ 
ورثتك أغنياءً خيرٌ من أَنْ تذّرهم عالة 0 النامن)37؟ , 


5 


قال الشعة ٠‏ له أقال أفل اماد رف 1 ل لذه 
قال الشعبيئٌ: (ما من مال أ أجرًا من مالٍ يتركه الرجلٌ لولده 


فدعه لور لك "وكير من أسبجات البن كله لم يرجيو 
* وإذا كان قصدٌ الموصي المُضارّة بالوارث ومضايقته؛ فإن ذلكَ 
يحرُم عليه ويأتمٌ به؛ لقوله تعالى: « غَيْرَ مُصَكآرِّ» [النساء/ ؟1]» وفي 


الحديث: "إن الرجلّ ليعملٌ بطاعة اللّلهد ستين سنةء ثم يحضر لفوت 
فِيُضَادٌ في الوصيةء فتجبٌ له النار»”*2» وقال أبن عباس: (الإضرار في 


]؟5١١/8[ متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص: البخاري (96؟1)‎ )٠١( 
.]074/5[)4188( الجنائز 75؟ ومسلم‎ 

انظر: حاشية الروض المربع 47/51]. 

(9) أخرجه بنحوه الدارمي (017/7) 857/71] الوصايا ه؛ وابن أبي شيبة (/489 ١‏ #) 
1 "؟] الوصايا 48 ؛ وعبد الرزاق (1585) [57/4] الوصايا. 

(4) أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود (/1851) [/ ]١46‏ الوصايا ؛ والترمذي 
)45/41 ]؛ وابن ماجه (5 ١٠/1؟)‏ [”/ ٠8‏ 017 ولفظه : «سيعين». 


فق الملخَّص الفقهي (؟) 
الوصِيّة من الكبائر)7. 


قال الإمام الشوكانيٌ رحمه الله : (قوله: « غير مصصار * 
[النساء/ ؟1]؛ أي: يوصي حال كونه غير مضارٌ لورثته بوجه من وجوء 
الضرار؛ كأَنْ يقرّ بشيءٍ ليس عليه أو يوصيّ بوصية لا مَقْصِدَ له فيها إلا 
الإضرارَ بالورثة» أو يوصيّ لوارث مطلقًا أو لغيره بزيادة على الثلث ولم 
تجره الورثةٌ» وهذا القيد ‏ أعني قوله: « غَيْرَ مُصّكآزٌ» [النساء/, 117 
راجمٌ إلى الوصيّة والدينٍ ألمذكورين؛ فهو قيلٌ ا فما صدرٌ من 
الإقرارات بالدٌيون أو الوصايا المنهيّ عنها أو التي لا مَقْصدَ لصاحبها إلا 
المضارّة لورثته ؛ فهو ياطل ) مردود» ٠‏ لا ينفذٌ منه شي ٠‏ لا العلثُ ولادوته): 
انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله. 


ومن أحكام الوَضَايًا: جوارٌ الوصيّة بكلّ المَالِ لمَنْ لا وارثٌ له؛ 
لقول النبي يلِ: «إنّك أَنْ تَدَرَ ورتّتك أَغنياءَ خيد من أَنْ تذّرهم عالةٌ 
يتكقّفون الناسّ)”". وورد جوازٌ ذلك عن ابن مسعود رضي اللَّلدُ عنه9؟, 


)١(‏ أخرجه من طريق عكرمة: الدارقطني (4749) [85/4] الوصاياء وأخرجه 
البيهقي (/17841) [4414/5]. 
ورواه البيهقي أيضًا مرفوعًا من حديث ابن عباس» وقال: (الصحيح موقوف 
ورفعه خطأ) رقم (945؟١)؛‏ وعبد الرزاق (15485) [88/4] الوصايا؛ وابن 
أبي شيبة (0557*) [7755/5] الوصايا /ا4 ؛ والدارقطني (4749) [45/54] 
الوصايا. 

(0) تقدم (ص519). 

(*) أخرجه عبد الرزاق من طريق عمرو بن شرحبيل (1579/1) [548/9] الوصايا. 


كتاب المواريث : باب في أحكام الوصايا ف 
(لالديد حت تو لكلو لآ المنع إن الوعيديها باذ هن الئلك لجل 
حق ق الورثة» فاذا عدمُوا؛ َال المانع ؛ لآنه لم يتعلقٌ به ع ف وأرث ولا 
غريم؛ فأشبه ما لو تصدّقَّ بماله في حال صكَحته. 

قال الإمامٌ ابن القيّم : (الصحيحٌ أَنَّ ذلك له؛ لأنه إنما متّعه الشارِجٌ 
فيما زادَ على الثلث إذا كانَ له ورثةٌ» فمَنْ لا وارتٌ له لا يُعترض عليه فيمأ 
صَّنَعَ في ماله. . .2072» انتهى كلام ابن القيّم . 

© ومن حْكَام الوَصَايًا: أنه إذا لم يفٍ ثلث مال الموصي بهاء 0 

تُجز الورثة الزيادة على الثلثك؟ فِإِنَّ النقص يدخل على الجميع بالقسط 
90 1100 1 هأء ير ما كلما تشع عد أل 


0000 8 تع , 
فيتتحاصون» ولا 0 الا ل 
7 


فوجبت المُحاصَّةٌ؛ كمسائل العول في الفرائض إذا زادث ل أصل 


المسألة. 

مثالٌ ذلكٌ: لو أُوصّى لشخصٍ بمئة ريال» ولَآخَر بمئة ريال» ولثالث 
بخمسين ريالًء ولرابع بثلاثين ريالآء ولخامس بعشرين ريالاً» وثلثٌ ماله 
مئة ريال فقطء ومجموحٌ الوصايا ثلاث مئة ريال» فإذا نسبتٌ ميلع الثلث إلى 
ماكر ار 0 

* ومن أحكام الوصايا: أَنَّ الاعتبارٌ بصكّتها وعدم صكَّتها بحالة 
الموت» فلو أوصى لوارث» فصارٌ عند الموت غيرَ وارث؛ كأخ حُجبَ 
بان تجدّد؛ صحّت الوصيةٌ اعتبارًا بحال الموت؛ لأنه الحال الذي يحصّل 


.]47/5[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


قف الملخّص الفقهي (؟) 
به الانتقال إلى الوارث والموصّى له؛ وبعكس ذلكء لو أوصى لغير 
وارثء قصارٌ عند الموت وارثًا؛ فإنها لاتصحٌ الوصيةٌ؛ كما لو أُوضّى 
لأخيه مع وجود ابنه حال الوصيّة» ثم مات ابنه؟ فإنها تبْطل الوصيةٌ إن لم 
تجزّها الورئة؛ لأنَّ أخاه صارَ عند الموت وارثًا ‏ 


ويترنَّبُ على هذا الحكم أَيضًا أنه لايصخٌ قبولٌ الوصية ولا يَمْلِكُ 
الموصّى له العينَ الموصّى بها إلا بعد موت الموصي؛ لأنَّ ذلك وقتُ 
ثبوتٍ حقّه» ولا يصحٌ القبولٌ قبلّ موت الموصي . 

قال المونّقٌ: (لا نعلمٌ خلامًا بين أهل العلم في أَنَّ اعتبارٌ الوصية 


وأن كان 2 
كأ 


بالموتء وإِنْ كانث الوصيةٌ لغير معيّن كالفقراء والمساكين أو مَنْ لا يمكن 
حصرّهم كبني تميم أو على مصلحة كالمساجد؛ لم تفتقر إلى قبول» 
ولزمت بمجرّد الموتء أما إذا كانث على معيّن؛ فإنها تَلرَمٌ بالقبول بعد 
الموت). 


2 ومن أخكام الوصية : أنه 0 للموصي الرجوعٌ فيها وتقعها 


الوصية)”"2» وهذا متَّمَقٌ عليه بين أهل العلمء فإذا قال: رجعتُ في 
وصيتي: أو: أبطلتّها. . . ونحو ذلك؛ بطلتُ؛ لما سبق من أَنَّ الاعتبار 
بحالة موت الموصي من حيثٌ القَبِولٌ ولزومٌ الوصية؛ فكذلك للموصي أَنْ 
يرجم عنها في حياته» فلو قال: إِنْ قَدِم زيدٌ؛ فله ما وصَّيْتُ به لعمروء 


)9:44( ذكره بهذا اللفظ البيهقي في ستنه [575/5]. وأخرجه بنحوه الدارمي‎ )١( 
76 الوصايا‎ ]7١17//5[ )*.1/86( [4511؟ وان أبي شيية‎ 


كتاب المواريث: باب في أحكام الوصايا يفف 


فَقَدِمَ زيدٌ في حياة الموصي؛ فالوصية له ويكون الموصي بذلك قد رجمٌّ 
عن الوصيّة لعمروء وإِنْ لم يَقْدُمْ زيدٌ إلا بعد وفاة الموصي؛ فالوصيّةٌ 
لعمرو؛ لأنه لما مات الموصي قبل قدومه استقرّت الوصيةٌ للأوّل وهو 
عمرو. 

* ومن أَحْكَام الوّصيّة : أنه يُخْرَجّ الواجبُ في تركة الميّت من 
الديون والواجبات الشرعيّة كالزكاة والحج والنذور والكمّارات أَوَلآّء ف 
لميوص به؛ لقوله تعالى: 9و يََدِ َصِيََّ بوص يآ أَدٌ دين ) 
[النساء/ +١‏ ولقول علي رضي الله عنه: «قضى رسول اللّله يلاه بالدَّينٍ 
قبل الوَصِيّة؛» رواه الترمذيٌ وأُحمدُ وغيره”) ١‏ دل على تقديع الدَيْنِ على 
الرَصِيّدَء وفي «الصحيح»: «اقضُوا اللَّلدَءِ فاللََّهُ أَحقُ بالوقاء©. فييداً 
بالدّينِء ثم الوَصِيّة ثم الإرث؛ بالإجماع. 

والحكمَّةٌ فر ي تقديم ذكْرٍ الوَصِيّة على الدَّيْنِ في الآية الكريمة» وإِنْ 
كانث تتأَرُ عنه في التنفيل أنّهَا لما أشبهت الميراتٌ في كونها بلا عوض؛ 
كانَ في إخراجها مشقةٌ على الوارث» ققدٌّمتْ في الذكر؛. حدًا على 
إخراجهاء واهتمامًا بهاء وجيء بكلمة (أو) التي للتسوية» فيستويان في 
الاهتمام» وإِنْ كان الدَّينُ مقدّمًا عليها. 1 


# ومن هنا فإن أمر الوصية مهم حيث نوّه الله بشأنها في كتابه 


)١(‏ أخرجه أحمد (018) [1/١8]؛‏ والترمذي )7١19(‏ [478/4]؛ وابن ماجه 
511 1 11] 
(5) أخرجه البخاري من حديث أبن عباس (55859) ]9/1١/11[‏ الأيمان 07٠‏ بلفظ : 


«فاقض الله فهو أحق بالقضاء»ة 


3”»> . الملخّص الفقهي (١؟)‏ 
الكريم» وقدّمها في الذكر على غيرها اهتمامًا بها وحدًا على تنفيذها ما 
دامت تتمشى على الوجه المشروع . وقد توعّد اللَّدُ مَنْ تساهلٌ بشأنها 
أو غير فيها وبدّلَ من غير مسوّغ شرعيّء فقال سبحانه: ١‏ هَمَن بَدَكَُيَدما 


عع سد 34 م وده للعقة ع دور سه فر 


يِهِعَم وإ ْم عل اين متهن ديع عَلِمٌ 402 [البقرة/ .]18١‏ 


قال الإمام الشوكانيئٌ في تفسيره: (والتبديلٌ التغييرٌء وهذا وعيدٌ لمن 
غَيّرَ الوصية المطابقة للحَقٌّ التي لاحق فيا' ولا خضارة واه ير 


بالاثىي؛ :وآ غل . الم م- ذلك ش 5؛ فقد تخأ مما كان عله 
بالإثم» وليس على الموصي من ذلك شيء؛ فقد تخلص مما كان عليه 


بالوصية به) . انتهى . 


8 5 ص 0 2 1 
* ومن أحكام الوصية: صكتها لكل شخص بص تملّكه» سواءً 
سل 0 5 ل بل ينصح 7 


كان مسلمًا أو كافرًا؛ لقوله تعالى: ط إل أن َفْمَنُوَا إ أوليآيكم مَمروقاً * 
[الأحزاب/ 25 


قال محمدٌ ابن الحنفية: (هو وصيَةٌ المسلم لليهوديٌ والنصرانيٌ)» 
وقد كسا عمرٌ بن الخطاب رضي اللَّْدُ عنه خا له وهو مشرك20: وأسماءٌ 
وصلث أكّها وهي راغبة عن الإسلام”. وصفيّةٌ 1 المؤمنين أوصث بثلثها 
لأخ لها يهوديّ”"» ولقوله تعالى : « لَابِتَهَدكْ الله عن اين لم يمَوحٌُ في لين 


.]48١ أخرجه البخاري (885) [5؟/‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث أسماء: البخاري (5570) [85/5؟1] الهبة 5؟4؟ ومسلم 
(1؟؟؟)41/١9]الزكاة .1١5‏ 

() أخرجه الدارمي (981480) 651 الوصايا ؟48؛ والبيهقي )١7580(‏ 
31 وعبد الرزاق /٠١[1)191554(‏ 87”] الوصايا؛ وأبن أبي شيبة 
(4 هلا *) [5/ ١؟]‏ الوصايا 31 


كتاب المواريث: باب في أحكام الوصايا نيف 


وك مور 1 0 و و 1 ا لَه حب الْمَقيطِينَ © * 
[الممتحنة/ 14 


#* وإنما تَصِحٌ وصيةٌ المسلم للكافر المعيّن كما وردّء وأَكًا الكافدٍ 

غير المعيّن؛ فلا تصحٌ الوصيّة له؛ كن لل أوصى لليهود أو التصارى 
أو فقرائهمء وكذا لا تصحٌ الوصية للكافر المعيّن بما لا يجورٌ تمليكه إيّاه 
وتمكيئه منه؛ كالمصحفء والعبد المسلم» أو السلاح 


0 وتصِحٌ الوصية لحَمْل ب تُحقّق وجوده قبل صدور الوصيّة» ويُعرَفٌ 
ذلك يأن شك أن فيل ناء سك أنار بن صعور الوم إذا كأ لها وح 


3 


كه لذي 3 


أو سيد > أو تضعغه لأقل من أريع شنين | إن لم تكنْ ذاتَ زوج أو سيّد؛ ؛ لذن 
مثلّ هذا الحمل يرث؛ فالوصيّة له تصحٌ من باب أولى» وإنْ وضعَبْه مينًا؛ 


لا تصحٌ الوصيةٌ لحمل غير موجود حيتها؛ كما لو قال: أوصيث 
لمن تَحْمِلُ به هذه المرآةٌء لأنها وصيةٌ لمعدوم . 

# وإذا أُوْصّى بمبلغ كبير من المال يُحَج به عنه؛ قإنّه يُصرفٌ منه 
ججة عد أحرى مع يت وإِنْ كان المبلعٌ قليلاً؟ حُج ب به من حيثٌ بَلَمَّ» 
إن نصّ على أن المبلّعَ الكثيرٌ كلّه يُصرَفُ في حَجَةَ واحدة؛ صرف في 
حكة واخزة؟ لأنا.قصد يالك تع كن تشع عندء :ولا يطل سس الوضية 
أو الوارث عنه في تلك الصور؛ لأنَّ الموصيّ قصدَّ غيرّهما في الظاهر. 


* ولا تَصِحٌ الوصيةٌ لمَنْ لايصِحٌ تمليكٌه؛ كالجتّيء والبهيمة» 


حرق الملخّص الفقهي (9؟) 

*# ولا 3 نَصِح الوضيةٌ على جهّة معصية؛ كالوصيّة للكنائسن ومعابدٌ 
الكَفرّة والمشركينٌ» وكالوصية لعمارة الأضرحة وإشْراجها أو لسَدَنَتهاء 
سواءً كان الموصي مسلمًا أو كافرًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: (لو حبس الذميئٌ من مال نفسه شيًا على 
معابدهم ؛ لم يجزُ للمسلمين الحكمٌ بصحّته؛ لأنه لا يجوز لهم الحكمٌ إل بما 
أََزلَ اللَْهُ ومما أَنزْلَ اللَّهُ أَنْ لا يتعاونوا على شيءٍ من الكفر والفسوق 
ل د درك لس مد 008 

تَصِمٌ الوصيةٌ على طبَّاعَة الكتب المنسوخة؛ كالتوراة 

ا 000 طباعّة الكتب المتحرقة؛ ككتب الرَّنْدَقَةَ والإلحاد. 

ومن أحكام الوص : أنه يُشْتَرَط أَنّْ يكونّ الموصّى به مالاً أو منفعة 
مباحةً» ولو كان مما يُعْجَرُ عن تسليمه؛ كالطير في الهواءء والحَمْلٍ الذي 

البَطنء واللبن الذي في الضّرْع 0 معدومًا؛ كما لو 5 25 
معيّنة كسنة. إن حَصلٌ شي ف 
المعدوم؛ فهو للموصّى لهء وإن 0 شي بطلت الوصيّةٌ؛ لأنها 


ل 
أ أومذة 


* ونَصِحٌ الوصيّةٌ بالممتجهول» كما لو أُوصّى بعبدٍ أو شاو ويعطى 
اعرد اتسنا ام مها لاءت لضتد أرخرنا. 

* ومن كام الوصايا: أنه لو أُوصّى بثلث ماله فاستحدّتثٌ مالا 
بعد الوصيّة ؛ دحل ذ في الوّصيّة ؛ لأنّ الت إنما يُتَبَرُ عند الموت في المال 


كتاب المواريث: باب في أحكام الوصايا يفف 


#* ومن أحكام الوصايا: : أنه لو أوصّى لشخص بشيء معي من مالهء 
فتلفت ذلك المعيّنُ قبل موت الموصي أو بعدّء؛ بطلت الوصيّة؛ لزوال حقّ 
الموصّى له بتلفٍ ما أوصِيّ له به. 

#* ومن أحكام الوصايا: أنه إذا لم يحدَّدُْ مقدارَ الموصّى بهء كما لو 
أوصّى بسهم من ماله؟ فإنه يفسّر بالشُدُس ؛ لأن السهم في كلام العرب هو 
السدسء» وبه قال علي وابن مسعودء ولأنّ السدسّ قل سهم مفروض » 
فتنصرفٌ الوصيّة إليه» إن أُوصَّى بشيء من مالهء ولم يِيّنْ مقداره؛ فإنَّ 
الوارتٌ يعطي الموصّى له ما شاءً مما يُتَمَوَلُ؛ لأنَّ الشيء ءَ لا حدّ له في 
اللغة ولا في الشرعء فِيصْدُقٌ على أقلٌّ شيء يكَمَوَلُء ومالا يَمَوَكُ 
لا يحصّلٌ يه المفُصٌودٌء واللَّلهُ أَعْلَمْ. 


دوه 


أحكام الموصى إليه (الناظر على الوّصِيّة وغيرها) : 

د الموصّى إليه هو المأمود بالتصرّف بعد الموت في المال وغيره 
مما للموصي التصرّف فيه حال الحياقء وتدخْلّه النيابةٌ؛ لأنَّ الموصّى إليه 
نائبٌ عن الموصي في ذلك. 

2# ودخولٌ الموصّى إليه في تلك النيابة وقَبُولُه لها مندوبٌ إليه وقربةٌ 
وامعابهاء » لكنّ ذلك يشرَحٌ لمَنْ عندّه المقدرةٌ على العَمَلِ ويجدٌ من نفسه 
و الأمانة؛ لقوله تعالى : #وَصَاووا عَلَ الْرْ والتقوئ 4 [المائدة/ 219 
وقوله عله : «... واللَّلهُ فى عون العيد ما دام العبدٌ فى عون كه 


ولفعل الصحابة رضي الله عنهمء فقد أوصى إلى الزبير رضي اللَلهٌ عنه 


2 تقدم (صث"*الا1) . 


ييف الملخّص الفقتهي (؟) 
جماعةٌ من الصَّحَابة”'2» وأوصى أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنهما(". 
وأوصى عمرٌ إلى بنته حفصة”" رضي اللَّْهُ عنهما ثم إلى الأكابر من ولده. 
أما مَنْ لا يقوى على القيام على الوَّصِيّةء أو لا يمن نفسّه على 
حفظها؛ فلا يجورٌ له الدخولٌ في الوصاية. 
* وَيُشْمَرَطْ في الموصّى إليه أَنْ يكونَ مسلمًا؛ فلا يصحٌ الإيصاء إلى 
كافر. 


2 


ويُشْتَرَط فيه أَيضًا أَنْ يكونّ مكلّمًا؛ فلا يح الإيصاء إلى صَبِيّ» 
ولا إلى مجدون» ولا إلى ألَهِ؛ِ لأنّ هؤلاء ليسوا من أهل الولاية 
والتصرّف» لكن ب تعليقٌ أ 
«أميكم زيد» قإنْ تل ؛ فجعفر )0 , 

0 ويصِحٌ الإيصاءٌ إلى المرأة إذا كان فيها كفاءة للقيام بشؤونٍ 
الوَصِبّة؛ لأنَّ عمرّ رضي اللَّْهُ عنه أوصى إلى حفصة رضي اللَّندُ عنهاء 
ولأنَّ المرأة من أَهل الشَّهَادةَ» فيصِحٌ الإيضّاءٌ إليها كالرجل. 


2 وتصحٌ الوصيةٌ إلى مَنْ لا يَقْدِرُ على مزاولة الْعَمّلٍ» لكنْ عندّه 


ل ا 1 صة سلاغه؛ أق له عكلته ١‏ 
لإيصاء إلى صبي يبلوعه؛ لقوله ١256‏ 
4 


. 44 أخرجه ابن أبي شيبة (0889*) 1771/77 الوصايا‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن قيس في المصنف (0907:*) 
كا | . 

(9) أخرجه من طريق ابن عمر: الدارمي (511/8) 1844/71 الوصايا ١4؛‏ 
والدارقطني (490/9) [117//0]. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن 
دينار (7*:19/53) 51/ 15؟] الوصايا 37 . 


١4م‏ كد 0000-0 ل ل ال ا إبنعسس و4 إآي/ وسب ] 
ا أخرجه البحاري بلحوه من حذيتث عيذ الله بن عمر 11/7 خا ايأ ١١1ا.ء‏ 


كتاب المواريث: باب في أحكام الوصايا 524 


تفكيرٌ سليمٌ» ويَضَمٌ إليه قادرًا أَمِينا يتعاونُ معه. 


2 ويصحٌ أن يوصي إلى أكثرٌ من واحد. سواءً وم إليهم ع 
واحخدة أو أوصّى إليهم واحدًا بعد واحد؛ إذا لم يعزل الأول. 


* وإذا أُوصّى إلى جماعة؛ فإنهم يشتركون في العَمَلء وليس 
لأحدهم التصدُفٌ في الوصية دون الْآخَرِه وَإِنْ مات أَحدُّهم أو غاب؛ أقام 
الحاكم مقامّه مَنْ نْ يصلّح . 


* ويصحٌ قبولٌ الموصى إليه الوصية في حياة الموصيء وبعدَ 
مويه وله عَزْلُ نفسه متى شاءً في حياة الموصي ويعد موته, وللموصي 
أيضًا عَزْلِ الموصّى إليه متى شاء؛ لأنه وكيل . 


800 


2 ولا يجوز للموصّى إليه أَنْ يوصيّ إلى غيره؛ ن يُجعل ذلك 
إليه؛ بِأَنْ يأَذَنَ له الموصي بالإيصاء إلى غيره متى شاءً؛ كان يقولَ: 


ط0 


لك أَنّْ توصي إلى مَنْ شكتّ. 


ووب 9 قرط لصة الإيصباء أن يكونً في تصرُفٍ معلوم؛ غلم 
ليد بحفظه والتصرّف فيه. 


7 كقضاء دينه» رك عد والنظر لقن 7 : 41 
الموصّى إليه يتصرّفٌ بالإذن» فلم يجِرٌ له |!: لتصوّف إلا فيما يملكّه 


ض كالة الى ا اس كله لا نملك اله 
!1 لموصي ؛؟ كالوكالة» 01 المريي أصل. والرصق تي ؛ و29 يملته / كع 


١‏ لامك الأمن؛ فلا تصح ألوصيّة بما لا يملكّه الموصي؛ كتوصية 
المرأة بالنظر في يح أولادها الأصاغر؛ ؛ لأنّه لا ولاية عليهم لغير الأب 7 


ا الملخّص الققهي (؟) 


* وتتحدّدٌ الوصيّهُ بما عُيّدتُْ فيه؛ فَمَنْ وُصَّيَ في شيء؛ لم يكن 
وصيًا في غيره» فلو أُوصّى إلى شخص في قضاءِ ديونه؛ لم يكن وميًا 
على أولاده؛ لأنَّ تصرقه يقتصرٌ على ما أَدْنَ له فيه كالوكيل . 

* وتصِحٌ وصيهٌ الكافر إلى مسلم إذا كان تركثه من المباح» فإِنْ 
كانث من المحرّم كالخمر والخنزير لم تح ؛ أن المسلع لا بجورٌ له أن 
يتولّى ذلك . 

# وَإِنْ قال الموصي للموصّى | ليه: ضَعْ ثلثي حيثُ شئتّء أو: 
تصدّق به على مَنْ شتَ؛ لم يجزُ للوصِيّ أَنْ يأَخدَّ منه شيئًا؟ لأنّه لم يأذنْ 


و ام ع 


508 :يخ أدبيف لوليه روزت" ل 
* ومِنْ أحكام الوصايا: أن مَنْمَاتَ بمكانٍ لا حاكم فيه ولا وَصِي؛ 
كمَنْ مات في بَرَيّة؛ جار لبَعْفر من حَضرَة هُ من المسلمين تولّي تركته» 


وعمل الأصلح من بيع وغيره؛ أنه موضعٌ ضرورة؛ إذ في تركه إتلافٌ له» 
وحفظه من فروض الكَمَايَات» ويكفَنه ويجهّزه من تركته . 


لا ئنانا 


كتاب المواريث : باب في أحكام المواريث شرف 


إن موضوعَ المواريث موضوعٌ مهم وجديرٌ بالعِتّاية؛ فقد حت 
النبييٌ يل على تعلّمه وتعليمه في أُحاديتٌ كثيرة: 

متها: قوله يل : «تعلّموا الفرائض. وعلّموها النامى ؛ فإنه نصفٌ 
العلم » له أو شيءٍ ينع من نيت رواه ابن ماجه”'2؛ وفي 
رواية: «فإني امرؤٌ مقبوض» 31 العلمَ سيقبّض وتظهر الفتنُ» حتى يختلت 
اثنسان في الفريضة. فلا يجدان مَنْ يفصِل بينهما». رواه الترمذيٌ 
والحاكة”' . 

وقد وقمَّ ما أخبر به يلل فقد أهملٌ هذا العلم ونسي؛ فلا وجوة 
لتعليمه في المساجد إلا نادرًاء ولا في مدارس المسلمين إِلذّ في بعض 
الجهات التمليمية علن سكل نيك لا يفي بالعرسن .ولا يضمن بقاة هذا 
العلم. 


آٌ 


,]"18 /9"[ أخرجه أبن ماجه من حديث أبى هريرة (1/19؟)‎ )١( 


زفق أخرجه من حديث أبي هريرة: الترمذي (5045) [41/4] مختصرًا إلى قوله: 
(فإني مقبوض»؟ والحاكم (48050 78/41)8059], 


ضف الملخّص الفقهي (؟) 

فيجبٌُ على المسلمينٌ أن يهْبُوا لإحياء هذا العلم والحفاظ عليه في 
المساجد والمدارس والجامعات؛ فإنهم بصن الحابجة إليه» وسيسألون عنه. 

- وقد ثبت أَنّه يي قال: الْعِلْمُ ثلاثة ند وما سوى ذلك قَضْلٌ: آيةٌ 
مُحْكَمَةٌ وسئّةٌ قائمةٌ» وفريضة د عادلةٌ0" . 

وعن عمرّ رضي اللَّهُ عنه قال: (تعلّمُوا الفرائضٌ؛ فإنها من 
ديتكم)0: وقال عبد الله بن مسعود: (من قراًالقرآنَ؛ فليتعلم 
الفرائضكٌ )270 

ومعنى قوله يل عن الفرائض: «إنها نصفتٌ العلم»: أنَّ للإنسان 
حالتين : حالةَ حياة» وحالة موت. وفي الفرائض معطم الأحكام المتحلقة 
بالموت» بينما يتعلّق باقي العلم بأحكام الحياة» وقيل: صارثُ نصت 
العلم؛ لأنها يحتاح إليها الناسٌ كلّهمء وقيل في معناه غيرٌ ذلك» والمهمٌ 
أنَّ في ذلك توجيهًا للاهتمام بهذا العلم . 


3 ويسمّى هذا العلمٌ بالفرائنض» جمع فريضةء مأخودٌ من الفَرْضٍ» 
وهو التقديرٌ؛ لأنّ أنضياء الورثة مقدّرةٌ؛ فالفريضة : نصيبٌ مقدَّرٌ 2 
لمستحقّه. وعِلْمُ الفرائض هو: العِلّمْ بقسمة المواريث من حيثٌ فقة 
أحكامها ومعرفةٌ الحساب الموصل إلى قسمتها. 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أبو داود (7886) [1017//79]؛ وابن ماجه 
118 41]. 

(؟) أخرجه الدارمي من طريق الأعمش عن إبراهيم (1/541؟) [4/71ا/] الفرائض ١‏ ؛ 
وابن أي شبية 661١16(‏ 141/51] الفرائض ٠‏ . 


5 عبيد (١9/81؟)‏ [؟/ ]4٠٠‏ فرأئض 1 
زفرة أخرجه الدارمي من طريق أبي عبيد ات ا 


كتاب المواريث: باب في أحكام المواريث الضف 


2 ويتعلق بتركة الميتٍ خمسةٌ حقوقي : فيد بمؤنة تجهيزه ه من ثمن 
كفن ومؤنة تغسيله وأجرة حفر قبره» ثم قْضَى منها ديوثه. سواءً كانت لله 
كالزكوات والكقّارات والتّدورٍ والحَج الواجب. أو كانث للآدميين» ثم 
تخرجُ وصاياه؛ بشرط أَنْ تكونَ في حدود الثلث فأَقلٌ» ثم يُقْسَمْ الباقي بعد 
ذلك بين الورثة حسبما شرعَةُ اللَّْهُ عز وجلّ» يقدّمٌ أصحابٌ الفروضء فإِن 
بقي شيء؛ فهو للعصبة» على ما سياتي بيانه . 

# ولا يجوزٌ تغييرٌ المواريث عن وضيها الشرعيٌ» بل ام 
عز وجل؛ قال اللَّدُ تعالى : « يَيْلَك حُدُوة أو وم عت تلع الله وََسُولم 
يُنْضِْلْهُ جَكدت كجرى ين صَحْيهَا لسر يريت ٠‏ يتا كلت 
لْمَوْدُ اليم ©) وك يتين أله وَرَسُولةٌ ويتصد خذومط إينآة كاد 
حَنيد فيا ولو عَدَامت قوير 45 [النساء/ 1 


قال الإمامٌ الشوكانيئٌ رحمه اللَّلدُ في تفسيره: (والإشارة بقوله: 
« يَيْلَكت » إلى الأحكام المتقدّمة (يعني: في المواريث)» وسمّاها 
حدودًا؛ لكونها لا تجورٌ مجاوزثها ولا يحل تعدّيهاء «وَس بلع أله 
وَرَسُولُةٌ #4 في قسمة ارات وغيرها من الأحكام الشرعية» كما يفيده 
عَمَوم م اللفظ ؛ لمُدْحِْرْهُ كدت ترف من تَحَيَها الأنهسرٌ » . إلى 
أن قالَ: 0 قال رسول اللّله يله : : امن قَطْمَ 
ميراتٌ وارثه؛ قطمٌ اللّنهُ ميرانّه من الجنة يوم القيامة»70) 2"7, انتهى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1/055؟) [7*5/7]. وأخرج ابن أبي شيبة نحوه من حديث 
سليمان بن موسى )”9١79(‏ 1757/57 الفرائض ١‏ . 

(؟) «فتس القدير» ٠/151‏ ٠/ا].‏ 
نح القدير» /1١1‏ 


ترف الملخّص الفقهي (؟) 

فَمَنْ تصرّفٌ في المواريث وعدل بها عن مجراها الشرعيء فورتَ 
غير وارث؛ أو حرم الوارتٌ من كل حقّه أو بعضهء أو ساوى بين الرَّجْلٍ 
والمرأة في الميراث؛ كما في بعض الأنظمة القانونية الكفرية؛ مخالقًا 
بذلك حكمٌ اللَّهِ في جعله للذكرٍ مثلّ حظ الأنثيين؛ فهو كافرٌ مخلّدٌ في 
النار والعياذٌ بالله؛ إلا أن يتوب إلى الله قبلّ موته . 


نَ أَهُلَ الجاهلية كانوا يحَرِمُونَ النساءً والصّغَارَ من الميراث» 
ويجعلونه للذكور الكبار الذين يركبون الخيل ويحمِنُونَ السلاح » فجاء 
الإسلامٌ بإبطال ذلك» وقال الله تعالى: طإَرَجَالٍ تيت عَم يد الولدان 
3 ع 2 


رمج وجوه م إروسد + عو ع و وعد ماساس ل لاع ةعسو سك 2 52 عع 1 582 2 ع 
وَالدهوتَ ولليساء تيب مِّنَا رك الْولْدَ ان والأفرنورت هِمًا كَل ينه أو كُثرٌ نَصِيبًا 


مَتْرُوضًا يي 4 [النساء/ 97]: وهذا لدفع ما كانث عليه الجاهليةٌ .من عدم 
توريث النساء والصّغار. 
ره مع 4 مسرم ه 


وفي قوله تعالى : نوصي أله ولد حكُمٌ لذو دل حَظٍ لأسي » 


0 


[النساء/ 21١١‏ وفي قوله : «وَإن كاه إِحْوَهٌ رَجَالَا وَنسَآه يدك مِثْلُ حَظٍِ 


وين ا عره كه 


مين 4 [النساء/ 75]» إبطالٌ لما عليه بعضٌ الجاهليات المعاصرة من 
تسوية المرأة باليَجُل في الميراث محادّة لله تعالى ورسوله يك وتعدّيًا 
لحدود اللّنه. ا 

فالجاهلية القديمةٌ منعت المرأةَ من الميراث بالكلّية» والجاهليةٌ 
المعاصرةٌ أعطتها ما لا تستحقٌّه» ودين الإسلام أنصمّها وأكرّمها وأعطاها 


حقّها اللائىّ بهاء فقاتلّ اللَّنهٌ الكفارَ والمنافقين والملحدين الذين 


مر > اع عد هن .من 


سس ال سسا لين 000 
الكنروت 42 [التوبة/ ؟17. 


كتاب المواريث: باب في أسباب الإرث وبيان الورئة الفا 
سس سس رسيي ل بابب 


أولها : الرحم : أي : 00 هي , قرأبةٌ التّسب قال اللَّادُ تعالى : 
« واولا رسا بهم أو يعض * [الأنفال/ هاء سواء قبت 
القرابةٌ من الميت أ بَعُدَتْ: 00 و ا من 

وتشمّلٌ أصول وفروعًا وحواشيّ: فالأصولٌ هم: الآباءٌ والأجدادٌ 
وَإِنْ عَلَوا بمحض الذُكور» والفروجٌ هم: الأولادٌ وأُولادُ البتين وإِنَّ نزلواء 
والحواشي هم: الإخوة وينوهم وإِن نزلوا والأعمامٌ وإن علوا وبنوهم وَإن 
نزلو" . 

والثاني : التكاحٌ : وخرعقة الررجة الجخ ؛ 0 0 
ولا خَلُوة ؛ لعموم قوله تعالى : ## وَلْحكُمْ يِصف ما رك أَرْوكُمَ . . . * 
[النساء/ ؟١١]»‏ إلى قوله: #ولهرى آَلركِمٌ مما ترث »* ا 

ويتوارثُ بعقد الزوجيّة الزوجان من الجانبين؛ فكلّ منهما يرثٌ 


00 2 م 0 5 
الاخر؛ للاية الكريمة» وَيتوارّث به الزوجان أيضًا فى عدَّة الطلاق 


الخرف الملخّص الفتهي (1) 


7 م 2 06 0 - ٍِ 0 
الرجعيّ ؛ لأن الرجعية و وقولهم : «عَقَدُ الزوجيّة الصحيح؟ : يحرج 
به العقدٌُ غيرٌ الصحيح؛ فلا توارثٌ بالتكاح الفاسد؛ لأنْ وجوده كعدمه. 


0 ع 2 . 
والثالتٌ: ولاء العتّاقة : وهو: عصوية سببها نِعمّة المعتق على رقيقه 
بالعتق » ويورّثٌ بها من جانب واحد فقط؛ فالمعتق يرث عتيقه دونَ العكس» 
ويخلّفٌ المعتقّ من بعده عصبئّه بالنفس دون العصبة بالغير أو معّ الغير . 


21 


و 0 6 0 

والدليل على التوريث بالوّلاء قوله كل: «الولاءٌ لحْمّة كلحمة 
النّستبقى روآاه أبن حبانٌ في صحيحه والحاكم وصكة 20 فشبه الولاء 
بالنسبء والنسبُ يورّث به؛ فكذا الولاء» وهذا بالإجماع.ء وفي 


5 س7 5 )عر فعه 4 30 
5 ححا أذ الدلدة طق همأل : #أئماأ أله لاء لماه أعتى ةا . 
الصحيحين أن اللسى 85 كال . كأيما الى 3ع تمر متو 


أقسامٌ الورثة باعتبار الجنّس : 


86 


الحم الى 0 إل ذى: داتاث. 
يديا بيد يو - لعتسشمورةه بالصيار سا تمسر وى حور د 
5 2 
* والوارثون من الذكور عشرة : 


و 4 52 5 2 
الابنُ وابنّه وإِنَّ نز بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: #يوْصِيك أله 
ولد ححٌُ يلد مِْلْ حَظلِ لم4 [النساء/ 1١١‏ وابنُ الابن يعد ابنا؛ 


لقولهتعالى: # يبَقَ دَاهَمَ * [الأعراف/ 35]ء ليبق إِسْريدِيل * 
[البقرة/ .]4١‏ 


)4946.( أخرجه من حديث ابن عمر: الحاكم (1/١م) [4/١49]؛ وابن حبان‎ )١( 
وأصله متفق‎ .١ الولاء‎ ]544/9١[ )914( [8/11؟"] البيوع 5؟ والبيهقي‎ 
عليه بلفظ آخر: البخاري (68؟) [5/0١؟] العتق ١٠؛ ومسلم (69/ا")‎ 


#3 ع دل )1 الس هع ا ان 595 1ل لان ده مده 
8١ /2(‏ 1]|العنى 1) ونمقضة. #نهى عن بيع الوه عاو هبئة ؟ . 


كتاب المواريث: باب في أسباب الإرث وبيان الوّرّئة خرف 
ب 1 ا يل ل ا لاك 
5 1 : 5 3 7 
تت والأبٌ وابوه وإن علا بمحض الذكور؛ كأبي الأب وابى الجَدّ؛ 
لقوله تعالى: ل وَلأَبوَيَهِ لِكُل حر مَنْبْمَا آلُدُش > [النساء/ ]1١‏ والبةُ 
أب وقد أعطاه النبيك يل السدرت92©, 
0 0 2 3 7 02 8 
حت والأخ مطلقاء سواء كان شقيقا او لآب أو لأمّ؛ لقوله تعالى : 
ع مع مه خُ م2و رم . مسرم م 2 
# يتيوك هل لَه مُفْتِيحكُحَ في ألْكدلة إن أمرؤأ هلك لين هم وآ وَلد, فقت مها 
53 5 ره ل اس لص مل 61 > سمو 
يِضَفٌ ما رك وَهُو يَرِثّمَآ إن لَمْ يكن لا ولد . . . * [النساء/ 175]؛ فهذه فى 
الإخوة لغير الأم وقال في الإاخوة لأم : ون ارت رجل بورك كلاد 
مس ةس و 45 4 و له لل 3 0 
أ وأمرأة وَلهُم أ أو أت مكل ور مِنَهُمَا أشُدشن» [النساء/ ؟١1].‏ 
وابنُ الأخ لغير أم. أما ابن الأخ لأمّ؛ فلا يرثٌ؛ لأنّه من ذوي 
١ 5 7 4‏ 
الأرحام . 


- والعمٌ لغير أمّ وابنه ون نَل بمحض الذكور؛ لقوله يلكه: «ألقُوا 
الفرائض يأهلها ؛ فما بقيّ؛ فلأولى رجل ذَكر9 . 


_- والزوجٌ ؛ لقوله تعالى: 9 به وَلْحَكُم صف ماصَرَك أزونى ع4 
[النساء/ ؟١1].‏ 


حا والغاشة :ذو الوؤلاء». زهو المعتق أو مَنْ يَحُلُ محل ؛ لقوله كله : 


69 اليد من حديث معقل بن يسار: أبو داود (98910؟) ["/ 715]؛ وأبن ماجه 
اسقففة الو نك 
(؟) متفق عليه من حديث ابن عباص: البخاري (59799) [14/19]؛ ومسلم 


١7ب‏ ع4 1 عر وع1 
5355/7 /125. 


ليرفا الملخّص الفقهي (؟) 
«الولاءٌ لُحْمَةٌ كلّحْمَةِ النسَبٍه”'2. وقوله يق «إِنّما الولاءُ لمَنْ أعتقَ»”". 


# لواطت م الاو 
ويب اله ف اكد حك ددع يخل حك المي 0 ا كتحي 


نميين قا 
َلَوْيَّ ثْنَامَ يون كَانتَوحدَة كلها آلِيِضْفُ؟ [النساء/ .]1١‏ 

والأمٌ وَالجَدَّة؛ لقوله تعالى: «كَإن لَرَ يك لد ود ووَرِككد واه ميدي 
لدت من كان ا 2 مد السدس # [التساء/ 11١‏ 5 بريدة مرقوعًا: 


اللجَدّة السدسٌ إذا لم يكنْ دوتها َه رواه أبو داود© 


5 والأخحتٌ مطلقًا شقيقةٌ أو أب ب أو لأم؛ ؛ لقوله تعالى: #وَإِن 
كد يَجر يرث كلهأو انرأ وَله حو نت عونمم الشئشَ» 
اسار 7 ولقوله تعالى: ج إن كا ملك لج ازوا” ولك تمت عله 

مَا يك ...» إلى قوله: «وّن 2تا أمْتََين ملَهَُا تلان ين رد » 
١/5 0‏ ]. 


والزوجةٌ؛ لقوله تعالى: #وَلهُري آَلرمِمٌ هِمَا تَرَكْثْرٌ . . . * 
[النساء/ 8317 الآية. 


والمعتقّةٌ؛ لقوله يَلِهِ: «إنَّما الولاءُ لمَنْ أعتق؟. 


لفق تقدم تخريجه 297 
إفق تقدم تخريجه (ص97"5). 


4 7 مع 
8 


[فرق أخرجه أبو داود (46 565 


كتاب المواريث: باب في أسباب الارث وبيان الوّرثة خرف 
ي أسباب ال 
وعند التفصيل يبِلُْ الرّجالٌ خمسة عشْرّء وتبلُمْ الإناثُ عشرّاء 
0 والله تعالى أعلم . 


اع الوَرَثة # تيان الإرث: 


بل ولا 75 5 00 
5 وَالعَصَبَةٌ: هم الذين يرئونَ بلا تقدير. 
وذوو الأرحام: هم الذين يرثون عند عدم أصحابٍ الفروض 
غير الزوجين ‏ وعدم العَصبَاتِ . 1 


0 
0 


# وذوو و الفروض عشرة أصناف: الزوجان» والأبوان» والجَدٌ 


: 7 
والبئاتٌُ» وبناثٌ الابن» والأخواثُ من كلّ جهة» والإخوةٌ من الم ذكورًا 


ونتكلّم على كل صنفٍ من هؤلاء بشيءٍ من التفصيل : 
لا لانا 


”7 الملخّص الفقهي (؟) 


د للرّوْجٍ الضف مع عدم الولد وولد الابن» وَالرُيُمُ مع وجود الوَلَد 
أو و وَلَد الابن» لقوله تعالى: «* ولحكم ن صف ما كنرك يكم إن أ 


و 2 5 
28 00 كان لْهنّ أن ست 11 بت 2 ف د و صسعة 
يكن لهر وإ فإنتجكاد أذ فلحكم الربع متاترحكن من بعد وصد 


ووصيرك بها أَوْدَبِيٌ» [التساء/ 17]. 


5 ولوك ان مع عدم الفرع الوارث» والنّمُنُ مع وجوده؛ 
لقوله تعالى : #وَلهرى اربع م مِمَائَكثرْ إن لم يَحكن لَك وَكَدٌ كن حكَادَ 
ذآ 2 


لَحكُم ود ََمُنَّ ألدُمْنٌ ما يَكضخ زيند وَصِيْةَ وُشورك يها ] أو دين * 
[النساء/ 117. 


لالالا 


كتاب المواريث: باب فى ميراث الآباء والأجداد 4١‏ 


5 2 


فى ميرّاث الْآبَاءِ وَالأَجْدَاد 


د ولكل / من الْبٍ والبجَدٌ السدمنٌ فرضًا مع ذكور الولد وولد الابن؛ 
لقوله تعالى: وَلأَبوَيهِ لِكُلِ ود يَنْهُمَا أَلشَدُسٌ مِمًا هِمَا رك إن كن و4 
[النساء/, .]1١‏ 

* ويرثٌ الأبُ والجدٌ 3 بالتعصيب مع غلم الولد وولد الابن؛ لقوله 
تعالى : « قَإن لَر يح لم ولد وَوَرِكهد ا باد قدي التي 4 [النساء/ »]1١‏ فأضاف 
الميراث إلى الأبوين الأب والأمٌ» وقدّر نصيبَ الأمّ ولم يقدّر نصيبَ 
الأب» فكانّ له الباقي تعصيبًا. 

* ويرثٌ الأبُ والجدٌ بالفرض والتعصيب معًا مع إناث الأولاد 
وأولاد ال لقوله يك: «ألحقُوا الفرائض بأملها؛ فما بقي؛ فلأولى 
رجل ذكر”"'؛ أي : فلأقرب رجل من الميتء والأبُ هو أقربُ ذكر بعد 
ا د ش 

٠‏ * فتلخّص أَنَّ للأب ثلاث حالات: 
الحالةٌ الأولى: يرث فيها بالفرض فقط. وذلك مع وجود ابن الميت 


(1) تقدم تخريجه (ص/971) . 


1 5؟ الملخّص الفقهي (؟) 
والحالةٌ الثانيةٌ: يَرِثُ فيها بالتعصيب فقط مع عدم الولّد وولد الابْن. 
والحالةٌ الثالثةٌ : يرث فيها بالفرض والتعصيب معًا مع وجود الإناث 

من ولد الميت أو من ولد ابنه . 


* والجّدٌ مثلّ الأب في مثل هذه الحالات؛ لتناول النصوص له إذا 
عن أت ويوية الجذ على الأ ججالة وابسةا وني مااإذا ( جد معه 
إخوةٌ أشقاءٌ أو لأب؛ فقد اختّلف في هذه الحالة: هل يكونُ فيها مثلّ الأب 
يَحْجِبُ الإخوةء أو لا يحجهم ويشاركونّه في الميراث ويكونٌ كواحد 
منهم يتقاسمون المال؛ أواما بشت الفروم ؟ على كينياك معرولة في.. هذا 


ع 


1 يه 
ألباب؟ أن الجدّ والإخوة تساووا 
م 


اله 0-0 
في أ دلاءع بالاب؟ فالجدٌ أبوى 


أبناؤه » فيتساوون في الميراث؛ كما ذهت إلى ذلك جماعة من الصحابة ؟ 


لإخوة 
كعليٌ» وابنٍ مسعودء وزيدٍ بنٍ ثابتِ» وهو قولُ الإمام مالكِ والشافعيّ 
وصاحبي أَبي حنيفة وأحمدَّ في المشهور عنه» واستدلوا بأَدلةِ وتوجيهات 
وأقيسة كثيرة مذكورة في الكتب المطوّلة. 

والقولٌ الثاني : أَنَّ الجدّ يُسقطٌ الإخوة كما يسقطهم الأبُء وذهب 
إلى ذلك أبو بكر الصديقٌ وابنٌ عباس وابنُ الزبيرء وروي عن عثمانَ 
وعائشة وأبيّ بن كعب وجابر وغيرهم» وهو قولٌ الإمام لين 
ورواية عن الإمام أُحمدَء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابنُ القيّم 
والشيخٌ محمد بن عبد الومَّابٍ» رحم اللّله الجميع» ولهم أَدلةٌ كثيرة» وهذا 
القولٌ أقربٌ إلى الصواب من القولٍ الأول واللَّلهُ أعلم. 


247 80:7 
0 ا 


كتاب المواريث: باب في ميراث الأمّهات وذق 


ل 
يات 


في مِيرَاثِ الأَمهَاتِ 


# للدم + ث حالات: 


الحالةٌ الأولى : تَرِثُ فيها السدمّء وذلك مع وجود الفرع الوارث 
من أولاد الميت أو أولاد ينيف أو مع وجود اثنين فأكثرٌ من الإخوة؛ لقوله 
تعالى: # وَلأَبْويه لسُِ واجر مَنْهَمَا السدش هِنَا رد إن ن 3 ]2 وآ 000 


5 
2 


[النساء/ ١١]ء‏ إلى قوله تعالى: إن كان لَمهِ إِحوة مَِذُيَهِ أَلشدش 4 
[النساء/ .11١‏ 

الحالة الثانيةٌ: كَرِثْ فيها الثلتّء وذلك مع عدم الفرج الوارث من 
الأولاد وأولاد البتين»ء وعدم الجَمْع ص الخو وَالأَخَوَات؛ الو تعالى : 
«فَإن لَرَ يك لَه ود وَورئه: واه مدي التق إن كن لَه حو مَلِدُمَه الشدش 4 
[الساء/م 114. 


وأءّء أو زوجة وأبٌ وأَةّء وتسمّى هاتان المسألتان بالعمريين» 
أن عمرّ بن الخطابٍ رضي اللَّهُ عنه قَضَى فيهما أَنَّ للأمٌ ثلث الباقي 


فق الملخّص الفقهي (؟) 
بعد الموجود من الرّوؤْجين!" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّلهُ: (وقوله أصوبُ؛ لأن اللَّلدَ 
إنما أعطى الأمّ الثلتٌ إذا ورثه أبواه؛ [يعني : في قوله تعالى: 8 قن لَمْيَكُن 
لم ولد ووَرنّة: واه ذه الث ]2 والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراتٌ 
الأبوين يقتسمانه كما اقتسما الأصلّء وكما لو كان على الميّت دَيْنْ 
أو وصيّةٌ فإنهما يقتسمان ما بقي أثلانًا) . انتهى 


لالانا 


؛١5 الفرائض‎ ]*9/#" /5[ )١7795( أخرجه من طريق ابن مسعود: البيهقي‎ )١( 
]1؟67؟/1١١[‎ )١9016( الفرائض ”؛ وعبد الرزاق‎ 18٠7/9591 (1/58؟)‎ 0 


لفرا” 1 ٠ 55١‏ 1959/41 الغرا ع م 
لفرائض ؟ ؛ وابن أبي شيبة (544 لفرائض ؟. 


كتاب المواريث : باب فى ميراث الجدّة ندن 


- 5 
بات 


في ميرّاث الجَدَّة 


* المُرادٌ بالجدّة 'هنا هنا: الجَدَّة الصحيحةٌء وهي: كل جَدَّةِ أدلث 
بمحض الإناث؛ 1 الم وأمّهاتها المُدْلِيات بإناث َخُلْضٍ ) وكأءٌ الأب 
وكلن جَدَةِ أدلث بمحض الذكور؛ كأمّ أبي الأب ب وم أبي أبي الأب» 
أو أدلث بإناث إلى ذكور؛ كأمٌ أمّ الأب ا ا 11 حي الأب أَكا الجَدَةُ 
المُْليةٌ بذكور إلى إناث كأمٌ أبي الأَمٌ وَأ أبي الأب؛ فهذه لا ترثٌ ؛ لأنها 
من ذوي الا > 3 

# فضَابطٌ الجَدةِ الوارثة: هي مَنَ أدلت بإناثِ خُلّصٍ أو بذكور 
خُلّصٍِ أو بإناث إلى ذكورء وقنابط الجَدَّةِ غير الوارثة هي: مَنْ أدلث 
بذكور إلى إناث» وسيارة أعرى: من أدلث بذكر بين أنثيين هي إحذاهما. 


# ودليل توريث الجَدَّة السك والإجماعٌ : 


0 07 3 عرلا 
فاأمًَا إل ؛ فمتها حديثٌ يصَةٌ بن ذُؤيبٍ قال: (جاءت الجدة 


السنة 
إلى اح بعر بالل ميراتّهاء فقال: ما لك في كتاب الله شية» وما 
علمتٌ لك في سن رسول الله يكهِ شيئًا؛ فارجعي حتى أسألَ الناسّ. 


آظ3> الملخّص الفقهي (؟) 
فسألَ الناسّء فقال المغيرةٌ بِنُ شعبة: حضرت رسول الله يل أعطاها 
السدسّ. فقال: هل معك غيرك؟ ققام محمد بن مسلمّة فقال مثل ما قال 
المقيرء بع قتنة هفده لها أيويكر). قال + (مم جادت التق الأخرى 
إلى عمرّ فسأليْه ميراتّهاء فقال: ما لك في كتاب الله شيءٌ» ولكن هو ذاكٌ 
السدسٌ» فإن اجتمعتما؛ فهو بينكماء وأيّكما خَلََتْ فهو لهاك رواه 
الخمسةً إلا النسائيّ وصحّحه الترمذي7©. 


وعن بريدة: «أَنَّ النبيّ يكل جَعَلَ للجَدّة السدسّ إذا لم يكنْ دوتها 
أ روآأه أبو داود وصحّحه أبن السّكنٍ وأبن خزيمة وابنٌ الجارود”©2 

فهذان الحديثان يفيدان استحقاقٌ الجَدَّةَ الشُدسَء وهي ‏ كما قال 
الصدّيقُ وعمرٌ رضي اللَّندُ عنهما ليس لها في كتاب اللو شيةٌ؛ لآنَّ الأمّ 


المذكورةً ف كجاء ؛ اللّنه عد بقيود تَوجِبُ اختصاصٌ الحكم بالأمّ الدّنياء 


لمذكورة في كتاب الله مقيّدة بقيود وجب 
فالجدَةٌ وإنّ سيت أمَاء م تدشل في لأ المذكور في الفرائض» وإِنّ 
دخلث في لفظ ا في قوله تعالى: # حُرَمَءَ مك يتحت أفهك م4 
[النساء/ "79]ء ولكنّ رسول الله يل 0 الشدست؛ فثبتَ ميرائّها إذَا 
بالسنّة. 


توريث 01 َم الم 0 الأب» واختلفوا فيمن عَدَاهْماءٍ ؟ فورّث ابن عياس 
)١(‏ أخرجه من طريق قييصة بن ذؤيب: أبو دأود (8315؟) 171/71]؛ والترمذي 


(6١16؟)‏ [515/4].؛ واين ماجه (9/95؟) [9/ 18*18 


(5) تقدم (صخ27 


كتاب المواريث: باب في ميراث الجدَّة 7 


5 وجماعة من العلماء الجَدّاتِ ون كن إذا كنَّ في دَرْجَة واحدة؛ 3 مَنْ 
30 بأ غير وارث؛ كأ أبسبي الم وورّتَ بعضهم ثلاث جَدَاتَ فقط 
هُنَّ: َم الم وأء الأب وَأ الجَدّ أبي الأب. 


6 ويُشْتَرَط لتوريث الجَدّة 6 عدم م وجود الأُمٌ ؛ لأنَّ الجَدَة دلي بها 
اذ اسطة؛ حجيئه تلك الواسطةٌ؛ إل ما ا » وهذا بإجما 
من بو سني 3 
أهلٍ العلم 9 الم ت تحجبُ المجَدَّة من ن جميع الجهات . 


كيفيّةٌ توريث البجَدّات : 


و 
7 1 


#* إذا اتفردث واحدة من الجَدّاتء ولم يكن دوتها أَم؛ أ 
السدسّ كما سبق» ليم لها أكثرٌ منهء والقولٌ بأنَّ لها الثلتٌ عند عَدَم الولد 
وعدم الجَمْع من الإخوة ‏ كالأمٌ في ذلك قولٌ شادٌ لا يعوَلٌُ عليه. 


| 0 


* وإذا وُجِدَ جممٌ من الجَدَّاتِ: فإِنْ تَسَاوَيْنَ في الدَّرَجّة؛ فَإنَّمِنٌ 
يشتركنَ في السدس؛ لأنَّ الصحابةً شرّكوا بينهن؛ ولأنّهن ذوات عددء 
لا يشاركهنٌ ذَكدٌ فاستوى كثيرُهن وواحدثّهن كالزوجات» ولعدم المرجّح 
لإحدامّن. ومن قرب منهنّ إلى الميت؛ فالسدسسٌ لها وحدهاء سواءً 
كانث من جهة الأمٌ أو من جهة الأب» وتسقط البُمْدَى؛ لأنّهنّ أمهاتٌ يرئْنَ 
اتا واحدّاء فإذا اجتمعنَ مع اختلاف الدّرّجّة؛ فالميراثُ لأقربهنٌ . 


ل مغ عو 


3 الجَدَّة 3 م الأب مَعَ وجود الأب وتَرتُ الْجَدَةٌ 4 الجَدّ مع 


50 
2 


لذ م د 


جو الخد ولا ممم ينج ادل فى هذه ا الك عل عاش 
القاعدة: أن مَنْ أدلى بواسطة؛ حجبثه تلك الواسطةٌ؛ لما روى ابن مسعودٍ 
رضي , اللّدهُ عنه أنَّهِ قال في ي الجدّة مع ابنها: «إنها أَوَّلْ جَدَةِ أَطعَمّهًا 


111 الملخّص الفقهي (9) 


1 صلا 2 1 2 2 
رسول الله يلك سدسًا مع ابنها وابثها حيّ'» رواه الترمذيُ”"2» والعلة في 
ذلك : أنها لا ثرت ميراتٌ مَنْ أدلثُ به حتى. تسقط به إذا وُجدَ. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّلهُ: (وقولٌ مَنْ قال: من أدلى 
بشخص؛ سقط بهء باطلٌ طَرْدًا وعَكُسًا. باطلٌ طَرْدًا بولدٍ الم مع الم 
د بولّد الابنٍ مع عمٌّهم وولد الأخ 38 عمّهم وأمثال ذلك مما فيه 
سقوطً شخص بشخص لم يُدْلِ به» وإنما العلّةٌ: أَنَّها ثرت ميرائّه؛ فكل مَنْ 
ورث ميراتٌ شخص؛ سقط به إذا كان أقرب منه» والجَدّاتُ يقمْنَ مقامَ 


الأمٌ فِيسقٌطْنَ بهاء وإنْ لم يدلين بهاء والله أعلم). 


لالانا 


قوع د ان 8 مو 
0 ألخرجه الترمدي 17+ 


كتاب المواريث : باب فى ميراث البنات 55 


هه 0 


الشّرْط الآوَلُ: انفرادُها عَمّنْ يُشاركّها من أَحَوَاتِها. 


ما سياه و 
لثانى : انقفرادها عمن يعه يعصيها من إخوتها . 


* وذلك لقوله تعالى: وميك هه يه ولد حكُمٌ يدخ يقل حَظٍ 
لْدُسَيَييْ ون ك2 نس وَرْقَ أئتتين 2 
أليَضصَفٌ» [النساء/ »]1١‏ فقوله : # وَإن كانت واجِدة» : يوخ منه اشتراط 
اتفرادها عَمّنْ يشاركها من أخواتهاء وقوله تعالى : لاإلذَّكرٌ مثلُ حَظٍ 


وزع 4 ممرها 


سين : يوْحَذٌ منه اشتراط عدم المعصب - 
# وبنثُ الابن تأذ النصف بثلاثة شروط: 


قمع 


الشَّرْطٌ الْآوَلُ: عَدَمُ المُعَصَّبٍ لهاء وهو أَحُوها أو ابن عَمّها الذي 
والشَّرْطٌ الثاني: عَدَمُ المُمّارِكُ لهاء وهو أَحْمُها أو بِنْتُ عَمُها التي 


وَالشَوْط الثّلتُ: عَدَمُ القع الرَارث الذي هو أَعْلَى منها. 


0 الملخّص الفقهي (؟) 
* والبَنَاتٌ اثتتان فأكثر تأخذان الثلثين» وذلك بشرطين: 
الشّرْطٌ الأَوَلُ: أَنْ يَكُنَّ اثنتين فأكثر. 
والشَّرْطٌ الثاني: عَدَمٌ المُعصَّبٍء وهو ابن الميّتِ لِصُلْبه. 


وذلك لقوله تعالى : #ايوب؟ه أله نه ولد ْم يِلدّجّ مِثْلُ حَظِ 
الأنسيئن ود كم صقانتي مهن اما يد 4, فاستفيد من قوله: 
ايدو مكل حَظِ الْأُفَيينْ 4: اشتراط عَدَمِ المعصّب في ميراث البَنّات 
الثلثين» واستُفِيدَ من قوله تعالى : « ون كم ؤس مَرْقَ نتن 4: اشه 
كونهنٌ اثنتين فأكثر. 


* لكنْ قد أشكل على بعض العلماء لفظ : مرق و4 في الآية 


الكريمة؛ إِذْ ظاهرّه أَنَّ البنتين لا يأَحَذنَ الثلثين» وإنما تأخدّه الثلاثُ 
فأكثر ؛ كما هو مر روي عن ابن عباس رضى النَّدُ عنهماء والجمهود 


أهل العلم على خلافه؛ وَأَنَّ البتين تأعذاة الثلثين؛ بدليل حديث 1 
رضي الئَّلهُ عنه قال: جاءت امرأةٌ سعد بن الرّبِيع إلى رسول الله يك 
بابنتيها من سعدء فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن اليه مل 
أبومما معكَ في أَحُدِ شهِيتاء وإنَّ عمَهُما أذ مالّهما فلم يدغ لهما مالآً» 
ولا تَنَكَحَان إلا بمال. فقال: «يقضي اللَّلهُ في ذلك»؛ فنزلث آيةٌ الميراث» 
فأرسلٌ رسول اللّله إلى عَمّهماء فقال: «أغط ط أبنتي سعد الثلثين» وأمَّهما 


الثمنّء وما بقي فهو لك»» وواة التفمينة إلا النسائيّ وحسّنه الترمذيٌ37 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (881؟) [7/ 7١7؟]؛‏ والترمذي )7١94(‏ [4/ 8١4]؛‏ وابن ماجه 
الفففة نضا 


كتاب المواريث: ياب فى ميراث البنات ١6؟‏ 


وهو يدل على أن للبتتين الثلثين» وهو نض في محل التزاع» وتفسير 
د ا م د 35 

من النبيّ يل لقوله تعالى: « ود كنآ وق أنتت مهن ناما يرد 4. 

وبيانٌ لمعتاهاء» لا سيّما وأنَّ سيب نزولها قصَّةٌ إينتى 000 5 


وسؤالٍ أُمّهما عن شأنهماء وحينَ نزلث أرسلّ النبيئٌ كل إلى عمّهما 


ويجابٌ عن الاستدلال بلفظة : #فَوْقَ أَمْتَتَينِ 4‏ التي استدلٌ بها مَنْ 
رأى عدم توريث البتتين الثلثين حتى يَكُنَّ ثلانًا فأكثرٌ ‏ بأجوبة: 
منها: أنّ هذا من بابٍ مطابقة الكلام بعضه لبعض؛ ؛ لأنّه سبحانه 
عردب موعد مده 


وتعالى قال : «يوصيكدآهه ف أوْلكرِ كم ددمل عق ييه ن لم6 


مده موسسه دوج و م سم 
عد ملق خلكاما ك أ 6ع خا 


فوق أثنتين غلهن تلثا ما ترك © . فالضميرٌ قي (كنّ) مكار يطابق الأولاة إن 
كان الأولادٌ نساءً؛ فاجتمع في الآية الكريمة ثلاثةٌ أمور: لفظ «الأولاد) 
ع 5 2 ب 4 و 

وهو جمعء وضميرٌ (كن) وهو ضمير جمعء و(نساء) وهو أسم جمع» 
فناسب التعبير ب 98 هوق تين 4 . 

ومن الأجوبة عن هذا الاستشكال: أنَّ الله تعالى جَعَلَ ل للذّكر مل 
حَظٌ الأنْيِينِء فإذا أحَدَ الذَّكَرُ الثلئينِ والأنثى الثلتّ؛ عُلِمَ قطمًا أَنَّ حَطّ 
الأنتيين الثلثان؛ لأنّهِ إذا كان للواحدة مع الذّكر الثلثٌ؛ فلن يكونّ لها مع 
الأنثى الثلتٌ أَوْلِى وأَخُرىء وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلىء فإذا كان 
سبحانه قد ذكر ميراث الواحدة نضا وميراث الثنتين تنبيهًا؛ فإنَّ كلمة وق 
أنْتتَيِِ» تفيد أَنَّ الفرض لا يزيدٌ بزيادة العَدَدء حتى ولو كنَّ فوق اثنتين» 
واللّنه أعلمٌ. 


* وبنتا الابن مثلُ بنات الْصُّلْبِ في استحقاقهن الثلثين» سواءً كانتا 


كك الملخّص الفقهي (؟) 


أختين أو بنتي عم متحاذيتين؛ فتأخذان الثلثين قياسًا على بنتي الصلب؛ 
لأ بنتَ الابن كالبنت» لكنْ لا بدّ لهما من توثُر ثلاثة شُروط : ' 

3 00 ع 2ه شي 

الشرط الأوَّلَ: أن يكن اثنتين فأكثرَ. 

الشّرط الثّانِي: عَدَم 0 وهو ابن الابن» سواءً كان أحَا لهما 

الشّرط الثَّالتُ: ع | الفرع الوارث الذي هو أعلى منهما من 
صُلْبٍ أو ابنٍ ابن» أفقاك سف اجات أبن واحدة فأكثرٌ واللَّهُ ا 


لالان! 


كتاب المواريث: باب فى ميراث الأأخوات الشّقائق يننا 


بَابٌ 
في ميرّاث الْأخَوَات الشّقائق 


* قد ذَّكَرَ اللَّْهُ سبحانه وتعالى ميراتٌ الأخوات الشقائق والأخوات 
ب مع الإخوة لغير أمٌ واحدتهن وجماعتون؛ بقوله في آخر سورة النساء: 


3 
ب« مم مع جد م وتو عقي 00 حك موس ور عر مكو لخو جر م 
© سمشمونلفق ل نيفيكم فى الك إن أنرذا مَك دن م ولد وله أخت ذُلْها 


يِصَف مارك دوه يرما إن لم يكن ونون 154 مقن لها لاني لون 


سي عر عرس ميم 


كنوه َالَأ وَضَاء اذك مل عط الدِينْ» [النساء/ 9/5ا]. 


وذكر ميراتٌ الأخوات لأمّ واحدة كانث أو أكثر مع الأ: أخوة لم , قوله 
3 : #«وإن كنت رجل يورك كله أواء اد ود 


سل للرسره 7 14 


حت كلوجر يَنْهُمَا ألشُدْس ين كوا كر ين كلك قَهْْ شرك 
0 [النساء/ ؟١].‏ 
* فالأختُ الشقيقة تأذٌ النصف بأربعة روط : 
الشّوْطُ الأول ل: عَدَمْ المعصّبٍ لهاء وهو الأخّ الشقيقٌ؛ لقوله تعالى: 


نا حو فيضك كلد مل حا يي 4 
50 
الشّوط النَانِي: عَدَمُ المشارك لهاء وهو 5 الشقيقةٌ؛ لقوله 
5 50 5 5 


تعالى : ط إن توأ هلك لِسَ مود ود قت قيضت مَا رك وَهْوَ يفا إن له 


9 0 2 
ا ا 2 لقم عر مسر مرق 
مكالماولد فان كتنا أقنيين فلهما ا لعلمان ما م |2 4 , 
ام 2 سروت دتجاضيد 


”> الملخّص الفقهي (؟) 
الشّرْط الثَالِتُ: عَدَمْ الأصلٍ من الذكور الوارثين» والمرادٌ به الأب 
الشَرْطٌ الوَابعٌ: عَدَمُ عَم قرع الوارث» وهو الابنُ. وابنُ الابن وإن 

نزلّء والبدتٌ وبنتٌ الاين ون نزلَ أبوها. 
ودليل هذين الشرطين أَنَّ الإخوة والأخوات إنما يرثونَ في مسألة 

الكلالة» والكلالة هو : مَنْ لا والدَ له ولا ولد. 

+ والأحثث لآب تأحدذ النصف بخمسة شروط» وهى : الشروط 
الأربعة السايقة في عق الأخت الشقيقة» والخامسنٌ عَدَمْ عَم الأ الشقيق 


الك - الأدو ونع الذك أأضلى ماك عدن 1 أ 
والاخحت الشعيقة ؛ لان الموجود متهما أقوى متها . 


* والآختان الشقيقتان فأكثرٌَ يأخَذِّنَ الثلثين؛ لقوله تعالى: #8فَإن 


كنا نتن َلَّهُمَ لدان اول وإنما يأخذنّ الثلثين بأربعة شروط : 


0 


الشّرْطُ الأَولُ: أَنْ يكنّ اثسين فأكثرَ؛ للآية الكريمة: هّن كن 


مين 4 . 


2 


الشَّرْط الثاني : عَدَمْ المعصّبٍ لهماء وهو الأ الشقيق فأكثرَ؛ لقوله 
تعالى : طوإ كوأ حو ياوه يدك مغل حظ القن 4 . 

الشَّحْط الثَالتُ: ٍ لني الوارثء وهم الأولادٌُ وأولادٌ أ 
لقوله تعالى : « إن ووأ هلك ليس كم و]” وَلهَء لُمَتٌ قلا وِضَفٌ مَا َك . . 


الوط الرَابِعٌ: 2 عَدَمٌ الأصلٍ من الذكور الوارث» وهو الآَبُ 
بالإجماعء والجدٌ على الصحيح ‏ 


كتاب المواريث : باب فى ميراث الأأخوات الشّقائق 30> 


* والأخواتٌ لآب ثنتان ا يأخدّن الثلثين للإجماع على دخولهن 
في عموم آية الكلالة : 8 إن را هلك لي لم وَ]:” ول تمس ملا نِضفٌ ما ين 
000 


مَهُرَ تنما إن ل يك ا ول إن كنا أَمْتََينِ فلَهُمَا ألتدَانٍ يا رك 4. لكنْ 
لا يأخدّنَ الثلثين إلا إذا تحَقَّقَتْ خمسةٌ شروط : 


و 5 
الشروط الأربعة 500007 
عع 
والشرط الخامسٌ: ء عَدَمُ الأشقَاءِ و لشقائق» فلو كان هناك من 
الأشقاء؛ واحدًا كان أو أكثرَء ذكرًا كان أو أنثى؛ لم ترث الأخواتُ لأب 


الثلثين» 0 يجي ا ؛ إن كان ممهن سَنْ بعشئينء 


أ أإأاكاب لم 1 


* وإذا وُجد بنثٌ واحدةٌ وبنتٌ ابن فأكثر؛ فللبنت النصفٌ» ولبنت 
الابن فأكثرٌ معها السدث؛ تكملة الثلثين؛ لقضاء ابن مسعود رضي اللَّلهُ 
عنه بذلك». وقوله: «إِنَهُ قضاءً رسول الله ييه فيها»» رواه البخارك230, 
ولأنه قد اجتممَ من بنات الميت أكثرٌ من واحدةء فكان لهنّ الثلثان؛ لقوله 
تعالى : « ون كن نصلة مَرَقَ أَئنيي مَلَهْحَّ اما ره 4 . ٠‏ واتصَّتٌُ بنثُ الصّلبِ 
بالنصفب لأنها أقرث» فبقي لبنت الابن فأكثرٌ السدسٌ؛ تكملة الثلثين» 
وذلك بعد توثّر هذين الشرطين: 

الشّرْط الأَولُ: عَدَمْ المعصّب 4 وهو ابن الاب المساوي لها في 
الدرجةء سواءً كان أَحْا لها أو ابنَ عد 


49 أخر جه البخارى (95/ا5) [97/ 1799 الفرائض 8 . 
عن 2 لي 


2 
“ار 


65> الملخّص الفقهي (؟) 
الشَّرْطُ الثّانِي: عَدَمٌ المَرْع الوارث الذي هو .أعلى منها سوّى صاحبة 
النصف ؛ فإنها لا تأخذٌ السدس إل معها. 

* والأختٌ لأبٍ مع الأخت الشقيقة تأخذ السدس تكملة الثلثين» 
والدليلٌ على ذلك إجماحٌ العلماء كما حكاه غيرٌ واحدء وقياسّها على بنت 
الاب مع بنت الصّلْبِء لكنْ لا تأخذ الأخخثٌ لآب السدمن إلا بشرطين: 

الشَّوْطٌ الأَوَلُ: أَنْ تكونَ مع أختٍ شقيقة وارثة النصف فرضّاء فلو 
تعدّدث الشقيقاتث؛ أسقطنّ الأخت لآب؛ لاستكمالهنّ الثلثين. 


2 


الشّوْط الثاني : عَدَمٌ المعصّب لها وهو أخوهاء فإِنْ كان معها 


ع 7 550 ا 2 الو لد “قر موي 00 
أت ها؛ فألاق , بعد الخشققة لهمأ تعصناء للذك مغا حظ الأنشي مع وأللئه 
د ا ال ا ل ا ع 1 0 و 


كتاب المواريث: باب في ميراث الأخوات مع البنات وميراث الإخوة لِأمّ يدف 


* إذا وُجَدَ بنث فأكثرٌ مع أخحت شقيقة أو لآب فأكثر؛ ؛ فإنَّ الموجوة 
من البنات واحدة فأكثر يأخذٌ نصيّه م إن جمهورٌ العلماء من الصحابة 
والتابعين يرون أَنَّ الأخوات من الأبوين ن أو من الأب يكن عصبةٌ مع البنات 


ا 


(وهو ما يسمّى لدى الفَرّضيين بالتعصيب مع الغير)ء فيأخدِّنَ ما فَضَلّ عن 


نصيب الموجود من البنات أو بنات الابن؟؛ بدليل الحديث الذي رواه 
البخاريٌ وغيزه: (أَنَّ أبا موسى سئل عن ابن وبنت ابن وأخت؟ فقال: 
للابنة النصفُ» وللااخت النصفُء وقال للسائل: وائت ابنَ مسعود 
فسيتابعني. فسكل أبن مسعودء وأُخبرَ بقول أبي موسى فقال: لقد صَلَلْتُ 
إِذَا وما أنا من المهتدين! أقضي فيهما بما قضى النبيٌ : للبنت 
النصف. ولابنة الابن السدسٌ تكملة الثلثين» وما بقي فللأخحت)0© 

ففي هذا الحديث دلالةٌ ظاهرةٌ على أنَّ الخت مع البنت عصبةٌ تأخدٌ 
الباقي , بعد فرضها وفرض ابنة الابن 


م 


14 الملخّص الفقهي (؟) 


5 حًّ 5 00 
* ويرث الواحد من الاخوة لآم السدسّ ء» سواء كان ذكرًا أم أنثى » 
ويرث الاثنان فأكثر منهم الثلتٌ بينهم بالسوية الذكرٌ والأنثى سواء؛ لقوله 
5 ًّ 5 92 0-700 1 24 ع ره 
تعالى : «اوَإن 6ح يَجُلُ يورك كَللةٌ أو أمراءٌ وَلهُءح و أَحَتُ كلل وح 
يَنْمْمَا أأسُّدّسشَ من كَانوًا كار من ذُلِكَ قَئْْ شُرَكَاء فى الثلت » 
[النساء/ .]1١7‏ 
وقد أجمع العلماءٌ على أنَّ المراد بالإخوة في هذه الآية الكريمة 
الإخوة لآم وقرأها أبن مسعود وسعدٌ بن أبي وقاص: «وله أحُ أو أختٌ 


وامحرص اله بدا وا ار ال اي 
الموافقٌ لدلالة القرآ أن , وقَهمٍ أكار ال الصّحاب) . 


#ارككرط لامتتعاق ويد الى الكل لان شروط: 
الشَّوْط الْأَوَلُ: عَدَمْ المَرْع | لوارث . 

الشَرْطُ النَّانِي : عَدَمْ الأصلٍ من الذكور الوارثين. 
الشَّوطٌ الثَّالثٌ : انفراده . 

* ويُشتَرَطٌ لاستحقاق الإخوة لأُمٌ الثلتَ ثلاثةٌ شروط : 


0 0 . ع ع اع 3 
الشَّدْط الْأَوَلُ: أَنْ يكونوا اثنين فأكثر؛ ذكرين كانوا أو أنثيين» أو 


2 اع 
8 0 امم ٠.‏ ألالك 
ذكرًا وانثى » أو ا مر من ذلك 
(9) انظ 5 فى : ![ لض الم ا 0 


كتاب المواريث: باب في ميراث الأأخوات مع البنات وميراث الإخوة لأمّ حلي 
ٍ : - 
008 08 0 2 4 1 03 
الشئط الثاني : عدم الفرع الواردث من الآولاد وأولاد البنين وإن 
نزلوا. 
1 2 اع و 5 
الشرْط الثالث: عَدَمٌّ الآصّل من الذكور الوارثين وهو الأب والجدٌ 


من قبله . 
د ويَخْتَصضٌ الإخوة لآم بأحكام خمسة: 
زنع ركهك ‏ برك . 26 0 
الحكم الاوّل والثاني : أنه لا يضم ذكرُهم على أنثاهم في فى الميراث 


اجتماعًا وانفرادًا؛ امؤله تعالى في حالة الانفراد: : «وإن رك يج رَثُُ 
حلط أو أمرأة وَلَهء أو مث يل وحِرٍ مهما ص4 . وقوله تعالى 
في حالة الاجتماع : « ون كَانوًا أخخر من دَلِكَ قَهُم شُرحكاء ف التلت» . 

والكلالةٌ في قو الجمهور: مَنْ ليس له ولد ولا والدّء فشَرَط في 
توريثهم عدم الولد والوالدء» والولدٌ يشمل الذكرَ والأنتى» والوالد يشمل 
الب والءجد. 

وفي قوله تعالى: « فِإِنِ كانوًا أخارٌ حار بن لِك قَهُمْ شرك فى 
َلقُلت 4 : دليل على عدم تفضيل ذَكُرهم على أثثاهم ؛ أن الله 0 
شوك بينهم في الاستحقاق» والتشرياكٌ إذا أطلىّ اقتضى المساواةً. 
والحكمةٌ في ذلك والله أعلم ‏ أنهم يرثون بالرّحم المجرّدة؛ فالقرابةٌ 
التي يرئون بها قرابة أنثى فقط» وهم فيها سواء؛ فلا معنى لتفضيل ذَكْرِهم 


0 .2 
على أنثاهم ؛ بخلاف قرابة الآب. 
الحُكُمُ الثَالتٌ: أَنَّ ذكرّهم يدلى بأنثى ويرث؛ بخلاف غيرهم؛ فا: 
الب هم يدلي بأاشى ويرث ؟ ب ف عبرهم؟ إنه 
اذا أدل أنه الك رفي >#لى. النه 
0-6 لاسي 2 يراسهة كاين اليستب 


ا" امه 

الحَكُمٌ الوابع م: أنَّهم يَحْجُبون من أدلّوا به نقصانًا؛ أي : 
أدلوا بها تُسْجَبٍ بهم من الثلث إلى السدس؛ ؛ بخلاف غيرهم؛ فإنَّ المدلى 
به يحجب المدلي . 


5 5 0 ِ ماع ةه 0 5 5 
الخكم الخامسٌ: أنّهم يَرِثُون مع مَنْ أدلوا به؛ فإنهم يرثوة بع 1لا؟ 
الي اارزيياء اا اادضة إن لأ يرث 


مع بنع و 0 
2 
وترث معه. 
والتحقينٌ: أَنَّ الواسطة لا تحجبُ مَنْ أدلى بها؛ إل إذا كان يخُلّفُها 
ا الا تحّه؛ كما هه الْشأنُ 
اعد مهيا م 1 كان لا باخيل اتصنيته؟ فإنها لا ا لعرة 


في الإخوة لآم فإنهم لا يأخذونٌ نصيتت 2 عند عدمهاء وَالجَدَة إن 
الأب و الجَدٌ) لا تأخذان نصيهماء وإنما يرئان بالأمومة خَلَقًا عن الأأمء 


واللَّهُ أَعْلَمُ . 


لالانا 


كتاب المواريث : باب فى التعصيب 1" 


* التَّعْصِيبُ لغةَ: مصدر عضب يُحَصَّبُ تعصيبًا فهو معصّبٌ 
مأخودٌ م العَضَبٍ؛ ؟ بمعلى : : الْشْدٌ والإاحاطة والتقوية» ومئه العَصَائبُ» 


5 الَصَبةٌ في الفرائض (جَمْعْ عاصب)» لفظٌ يطلق على الواحد» 
فيقال: زيد عَصَبةٌ ويطلق على الجماعة» وعصبةٌ الرجل قرابته من جهة 
أبيه» سهُوا عصبة لأنهم عصّبوا به؛ أي : أحاطوا به» وكلٌ شيء استدارٌ 
حول شيء؛ فقد عصّب به؛ فالآبُ طَرّفٌ والابنٌ طرفٌ, والآخّ جانبٌ» 
والعم جانبٌ» وقيل: سُكُوا بذلك لتقوّي بعضهم ببعض» من العَضْبٍء 
وهو الشدٌّ والمنعٌ ؛ ؛ فبعضهم يشدٌ بعضًا ويمَعٌ من تطاوّل الغيرٍ عليه. 

# والعاصِبٌ في اصطلاح الفرضيين هو: من يرت بلا تقدير؛ لأنه 
إذا انفرد؛ حار جميمَ المّال وإ اكات يع أصالني ترح ؟ أخذ ما بقي بعد 
الفرض؛ لقول النبيّ يكي: «ألجقُوا الفرائض بأهلها؛ فما بقيّ فلأْلى رَجُلٍ 
5ر20 . 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص/1"1). 


بض الملخّص الفقهي (؟) 


3 


# وتنقسم العصبةٌ إلى ثلاثة أقسام : عصبةٌ بالنفس» وعصبةٌ بالغير» 
وعصبةٌ مع الغير: ١ ١‏ 

القسْمٌ الْأَوَل: العَصَبَةٌ بانس : 

وهم المُجْمّع على إرثهم من الرجال إلا الزوجَ والح من الأ وهم 
ارس عفر الابنُ» وان الاين وإِنْ نزل» والأبُء والجَدُ من قبل الأب 
وَإِنْ علا» والح الشقيقٌ» والأخّ أب وابناهما ون نزلاء والعجٌ الشقيقٌ 
العم 5 وَإِنْ عَلُواء وأبناهما وإِنْ نزلاء والمعيق والمطتقة, 

القسْمٌ الثَاذ ني : العَصَبَةُ بالَير: 

م 1 


ام-1 


الأول : البنتُ فأكثرٌ مع الابن فأكثر. 


النَّانِي: بنثُ الابن فأكثرُ مع ابن الابن فأكثر إذا كان في درجتهاء 
سواء كان أخاها أو ابنَ عمّهاء أو مع ابن الابن الذي هو أنزلٌ منها إذا 
احتاجث إليه. 

ودليلٌ هذين الصّنفين من العَصّبَة بالغير قولّه تعالى : ايوص دنه فيه 
كم ِلذَّكّ مِثلُ حَيدِ أ الْدُمَيَينْ * [النساء/ »]1١‏ فهذه الايةٌ الكريمةٌ 
تناولت الأولادَ وأولا الابن. 


الكَالْتُ: الت الشقيقةٌ فأكتد مع الأخ الشقيق فأكثر. 


الرَابمٌ ابد: الأخثُ لآب فأكثرٌ مع الأخ لأب فأكثر . 


1 5 ا 5 ا ل 10 

ود 1 هذين أأم غير قوله تعالى يرن 22 4 يجَالا وضساء 
ب وس عيم ماب مموودمة اي دو اع عيوء . 1 - 3001 :ىه 
مُلِلدّكً مِثْل حظ الأشين # [النساء/ 41115؛ فتناولت الاية الكريمة ولد 


كتاب المواريث : باب في التعصيب يح 

فهو لاء الأربعةٌ من الذكور: الاب وان الابنِ» والح الشقيق» 
والح لأب؛ ترث معهم أخواتُهم عن طريقٍ التعصيب بهم أما مَنْ عَداهم 
من الذكور؛ فال" ترث ثُ أخواتهم معهم شيئاء وذلك كأبناء الإخوة والأعمام 


وأبناءٍ الأعمام . 
القشمٌ الدَالتُ: العَصَبَةُ مع الغير: 
وهم صتفان: 
ا 00 الشقيقةٌ يي 3 ادح اناك 


00 العلماء من الصحابة والتابعيبٌ وَمَنْ بعدهم 1 الأَحَوَاتَ 00 


واي ععنة 6 البناتٍ أو بنات ا 0 ها وؤاة الجماعة 1 
وأحت؟ فقال: للبنت التصف: وللدّخت النصفتٌ 4 00 00 وائتت 


أبن مسعود فسيتابعني. فلما أتى ابنَ مسعودء وأخبره بقولٍ أبي موسى 

قال: لقد ضللتٌ إِذَا وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضى 

ابي كلة: للبنتِ النصفثُ» ولابنة الابن السدسيُ تكملة الثلثين» وما بقي 
فلك اخحت)237. 

* هذا؛ والعصبةٌ بالنفس منْ انفرد منهم حار جميع المال؛ لقوله 
تعالى: # وهو يَرِتُهما إن لي ها ]4 [النساء/ 175]؛ فورت في هذه 
الآية 5 الخ جميعَ مال أختهء وتنفردٌ العصبة بالنفس بهذا الحكمء كنار كن 

بقيّة العصبة في أَنّهُم إذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذونٌ ما بقي؛ 


)١(‏ تقدم (ص/007؟). 


33> الملخّص الفقهي (5) 
لقوله يلي : «ألجقُوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلإؤْلى رجلي ذَكرِ)9", 
لم يبقَ شيءٌ بعد الفروض؛ سَقَطوا. 

3 هذا وللعصبة جهاتٌ ستٌّء هي : جهةٌ البو م جهَةٌ الأبوة ب 
جهَةٌ الخو م جهَةٌ بَنِي الإخوّةء ثم جهَةٌ الولآء» ولد د كنا مريت 
هو: اي ا ل «إنّما 
الولاء لمن أعق)”” 
وإذا باذ اعني عاصبان فأكثرٌ؛ داوجالا أربع : 

: أَنْ يَتّحدًا في الجهة والدّرَجَة والقرّة » وحينئذ يشتركان في 


َّ 3 ه 0 
3 


الّانية : 5 يَخْتلقًا في الجهةء فيقدَمٌ في الميراث الأفوى جهة؛ 
كالابن والأبء فيقَدّمُ م الابنٌ في التعصيب على الأب . 

الكَايهُ: أَنْ يتتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة» كما لو اجتمع ابن 
وابنُ ابن» فيقدّمٌ الابنُ على ابن الابن؛ لأنّه أقرب درجة . 

الوَاعَةٌ: أَنْ يتحدا في الجهّة والدَّرّجَة ويَحْتَلهَا في القَوّة؛ بحيتٌ 
يكونُ أحذهما أقوى من الآخر» فيقدّمْ م الأقوى ؛ كمأ لو اجتمع 8 ل 
وأخ لآب فيقدَمٌ م الأ الشقيقٌ؛ ل أقوى ؛ لإدلائه بأبوين» والآخُ لآب 
يُدْلِي بالأب فقط . 


لالالا 


زفق تقدم (ص/7707). 


كتاب المواريث : باب فى الحَجخب .5" 


8 بابافي الجوجب 


* هذا البابُ له أهمّيدٌ خاصّة بين أبواب المواريث؛ لأنَّ معرفة 
تفاصيله يترتّبُ عليها إيصالٌ الحقوق إلى مستحقّيها. وعدم المعرفة بأحكام 
هذا الباب يتردّبُ عليها خطورة عظيمةٌ؛ لأنه قد يعطي الميراتٌ لمن 
لا يستحقه شرعًا ويَخرمٌ المستحقٌ » ومن هنا قال بعض العلماء: يَحرُمُ 
على مَنْ لا يعرفٌ الحجب أَنْ يفني ذ في الفرائض . 

* والحَجْبٌ لغة: المنمٌء يقال: حجبه: إذا منعه من الدخول» 
والحاجب لغة : المانع» ومنه حاجب السلطان؛ لأنه يمنع من الدخول عليه . 

* وأما الحَجْبُ في اصطلاح الفرضيينَ؛ فمعناه: مَنْمّ مَنْ قَامَّ به 
سببُ الإرث من الإرث بِالكُلَيّة أو من أوفر حطَّيه . 


ا ل 
الْقَسِم الآوّل: ححخبٌ الأؤصاف: ويكون فيمن اتصف بأحد وك 


الارث 0 ٠‏ وهي: الوق أو القَثْلُ» أو اختلافٌ الدّين؛ فَمن انض 
بواحد من هذه الأوصاف؛ لم يرثْ» ويكونٌ وجودٌه كعدمه . 


ان الملخّص الفقهي (؟) 


اقم الاني: حَيْبُ الأشخَاصِ: وهو مَنْع شخص معيّنٍ من الإرث 
بالكلَيّة اوعض عقف لقان رمات من نري اكر لى إرلك أذ 
(ويسئّى حجب النقصان)» وسببٌ هذا الحجب بنوعيه وجودٌ شخص أحقًّ 
منه» ولذلك سمي حَجْبَ الْأَشْخَاصِء وهو سبعةٌ أنواع» أربعةٌ منها 
تحصّل يسبب الازدحَام» وثلائةٌ منها تحصّل بسبب الانتقال من فرض إلى 
فرض »ء هله انتما كي * 


أولا: : انتقالٌ من فرض إلى فرض قل منه؛ كانتقال الرّوجٍ من 


كَانئًا : انتقالٌ مم تعصيب إلى تعصيب أقلّ منه؛ كانتقال الأخت لغير 
أَمٌّ من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير 
ثَالكًا: انتقالٌ من فرض إلى تعصيب أقلّ منه؛ كانتقال ذوات النصف 


منه إلى التعصيب بالغير. 
َاِبعًا: انتقالٌ من تعصيب إلى فرض أقلَّ منه؛ كانتقال الأب والجدٌ 

من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفُرْض . 
حَامِسًا: ازدحامٌ في فرض؛ كازدحام الروجات في الرُيّع وَالتمُنٍ 
سَادسًا: ازدحامٌ في تعصيب؛ كازدحام العصبات في المال أو فيما 
أبقت الفروض . 
خاييكاء الع( 


سايبعا 9 ازدحامٌ نسبيا العوو ؛ كازدحام أصحا 
07 3 
الأُصُول التي يدخلها الو فإنَّ كلّ واحد منهم يأخدٌ فرضه ناقصًا بسبب 
العول. 


كتاب المواريث: باب فى الحَجُب 1 
3 ب فى ٍ 
#* وللحَجب قواعدٌ يدورٌ عليها: 
القَاعِدَةٌ الأولى : 9 02 أدلى بواسطة -حجيته تلك الواسطةء وذلك 
كاين الابن مع الابن» والجَدّة مع الم والْجَد مع الآباء والاخوة مع 


التَنيةٌ: أنه إذا اجتمعَ عاصبان فأكثرء دم الأقدمٌ جهد 
وذلك كالابن مع الأب أو مع الجّدّ؛ فالتعصيبٌ يكونُ للاين؟ لأنه أقدم 
جهةء وإن اتَّحدَ التوجرفان في الجهةء دم مئهما الأَقَرثُ إلى الميت؛ 
كما لز جنيع ابن بوابث ابن اخرم أو اجتمع أَخّ شقيقٌ وابن ن أخ شقيقٍ 


آخر: 0 وهكذا!؛ فَإِت تساوى الموجودون في الجهة والقَرْبٍ؛ دم الأقوى 
منهم؛ كمااان ابجع أخ ففيق ولح لأب» فإنه يقَذ يقدّمٌ الشقيقٌ لقوته؛ لكونه 
يُذْلِي الأبوَينء والأخ يدلي بالأب فقط. 


القَاعِدَةٌ الثّالفةُ: الأول لي حي الطزتان: أنَّ الأصولٌ لا يحجٌيُهم 
إل أصولٌ؛ فالجةٌ لا يحبثه يحبّه إلا الأب أو الجدٌ الذي هو أقرثُ مند. 
وَالجَدَة لا يحبها إلا الأم أو الجَدَهُ التي هي أقربُ متهاء والفروعٌ 
لا تحشثهم إل فروعٌ؛ فابنٌ الاين لا يحجبه إل الاب أو ابن الابنٍ الذي هو 
أعلى: منهع الكدادي وهم الإخوة وبنوهم والأعمامٌ وبنوهم يحجبهم 


3 
65 


ناه يسقطون يالا لابن وابنٍ الابنٍ ون نزل» وباابء 
وال على المطيو وبالآح الشقيق » وَالأَحْتٍِ الشقيقة إذا كانث عصبةً 
مع الغير» وهكذا عد أن الخ أب حجبت بأصول ريه و 


اش 
وه 
9 


1584 الملخّص الفقهي (5) 


* نعودٌ فتقولٌ: إِنَّ بات الحجب باب مهم جدّاء فيجبٌ على مَنْ 


يفتي في الفرائتض أَنْ يتقنَّ قواعدّه ويتأمّلَ في دقائقه ويطيّقها على وقائع 
الأحوال؛ لعلاً يخطىء في فتواه» فيغيّرَ المواريث عن مجراها الشرعيّ» 
ويَحْرِمٌ مَنْ يَ يَستَّحقٌ» ويُغطي مَنْ لا يَستّحقٌ» وَاللَلهُ ولئٌ التوفيق. 


لا لالا 


كتاب المواريث: باب في توريث الإخوة مع الجدٌ اح 


03 قد أحد أجمة والشافميئ بومالاق في ) هذه المسألة بمذهب زيدٍ بن 
ثابت رضي الله عنه» كما أخذ به أبو يوسفٌ ومحمذ بن الحسن من 
الحنفية وجمعٌ من أهل العلم. 

وحاصله: أنَّ الإخوة إذا اجتمعوا مع الجد: فإما أَنْ يكونوا من 
الأبوين فقط. أو من الأب فقطء أو من مجموع الصنفين. 

فإذا كان معه أحدُ الصنفين فقط؛ فلّه معهم حالتان: 
الحالةٌ الأولى : أنْ لا يكونَ معهم صاحبٌ فرض : 

قله حينئذ معهم ثلاث حالات: 

الحالةٌ الأولى: أَنْ تكونَّ المقاسمةٌ أحظٌّ له من ثلث المال» 


و 
ضائطها:* 
لها 


كان 3 


0 


أن يكونٌ الوه أقلّ من مثليه؛ بأنْ يكونوا ملا ونصفًا فما دون 


وى الملخّص الفقهي (5) 
الأولى : جد وأختٌ؛ فله في هذه الصورة الثلثان. 


الثانيةٌ : جد وأخ؛ قله ذ هذه الصورة نصفٌ المال. 
0 كله في : 
الثالثة : جَدّ وأختان؛ فلّه في هذه الصورة النصفٌ كالتي قبلّهاء وهو 
أكثرٌ من الثلث . 
الرابعة: جد وثلاث أخوات؛ فلّه في هذه الصورة الحُمْسَانَء وهما 
أكثرٌ من الثلث؛ لأنَّ العددَ الجامم للكسرين خمسةٌ عشر؛ ؛ فثلثةُ خمسقٌ 
وخْمْسَاه ستةّ» وهي أكثرٌ من الخمسة بواحد. 


الحالةٌ الثانيةٌ: أنْ تستوي له المقاسَمَةٌ وثلثٌ المالء وضابطّها: 
أَنْ يكوتَ الإخوةٌ ليه وينحصر ذلك في ثلاث صور: 

الأولى : جَدّ وأَحَوَان. 

الثانية : جَدٌ وأ وأخعتا 

الثالثةٌ: جَدّ وأربعٌ أخوات . 


فيستوي له المقاسمةٌ والثلثٌ في تلك الصورء فإِنْ قاسم؛ أخدٌ ثلثًا 


وإت ؛ لم يقاسم سيّ؛ فكذلك. 


واختّلف : هل يعبرٌ حيتئذٍ بالمقاسمة فيكونٌ إرنُه بالتعصيب» أو يعبرٌ 


00 5 ا لخر الث م 1 2 8 3 
بالئثلث فيكون إرينه بالمرص ١»‏ أو يعخير يمن ' 


نْ يعبر بالمقابَ ع أو بالثلث؟ 


حب الموارية: ولب شي نودي الإخوة بع الم ضيف 
ورجح ب بعضهم التعبيرٌ بالثلث دون المقاسّمة؛ لأنّ الأخذ بالفرض إن 
كن أولى؛ لقو الفرض وتقديم ذوي الفروض على العصبة» واللَّنهُ 


ل الغالئة < أن يكون كلك امال اط من المقاضمة». فباعده 
فرضاء وضابطها: أَنْ يكونوا أكثرٌ من مثليهء ولا تنحَصبُ صود هذه 
الحالة كما انحصرث صورٌ الحالتين اللتين قبلّها؛ فأقلّها جَدٌ ولُحَوَان 
وأختٌ؛ أو جَدٌ وخمسٌ أخوات» أو جَدٌ وثلاثُ أخوات. .. إلى ما 


تعيُنُ المقاسَمّة» تعيّنُ ثلث الباقي» تعيّنُ سُدُس جميع المال. 

استواء المقاسمة وثلث الباقي» استواءٌ المقائمة رميق جميع 
المال. 

استواءً ثلث الباقي وسدس جميع المال» استواءٌ المقاسمة وسدس 
جميع المال وثلث الباقي . وتفصيلُها كالاتي : 

فالحالةٌ الأولى: أَنْ تكونّ المقاسمةٌ أحظ له من ثلث الباقي ومن 
سدس المال؛ ومثاك ذلك: : زوج وجدّ وأمّء مما كان فيه الفرض قَدْرَ 
النصفف, وكان الإخوةٌ أقلّ من مثليه . 

ووجةٌ تعيُنٍ المقاسمة في ذلك: أن الباقي بعدَ نص الزوج النصففٌ 
الآخرّ على الجدّ والأخ» ولا شك أَنَّ نصمّه ‏ وهو الربع ‏ أكثد من ثلث 


ذف الملخّص الفقهي (7) 
الباقي ومن السدسن» لكنَّ الباقي لا ينقسم على الجدّ والأخ» فيضرَبٌ اثنان 
في أصل المسألة اثنين تبلغ أربعةٌ» للزوج واحدٌ في اثنينٍ باثنين» وللجَدٌ 
والأخ واحدّ في اثنين باثنين» لكل واحد واحدٌ. 


43 و 3 
وهذه صورتها: 


الحالةٌ الغانيةٌ: أنْ يكونَ ثلث الباقى أحظ من المقاسّمّة ومن 
السدسء» ومثالٌ ذلك: أمٌّ وجدٌ وخمسةٌ إخوةٌء مما كان فيه الفرض دون 
النصف» وكان الإخوة أكثرٌ من مثليه . 


ووجة تعيّن ثلث الباقي في ذلك: أَنَّ لباقي بعد سدس الأمٌ خمسة 
على الجد وخمسة الإخوة» وثلثها واحدٌ وثلثان» ولا شك أنَّ ذلك 0 
من المقاسمة والسدس» لكنّ الباق ليس له ثلث صحيح» فتضرّبٌ الغلاثة 
(مخرج 2 أصلٍ المسألة مراتل تبي عشر» 00 


كتاب المواريث: باب في توريث الإخوة مع الجَدٌ انيف 


3 و .2 
وهذه صورتها: 


الحالةٌ الثالثة : أن يكونَ سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث 
الباقى» ومثال ذلك : زوح وَأ وجِدٌ وأخوان» مما كان فيه الفرض قَدْرَ 1 
الثلثين» وكان الإخوة أكثرٌ من مثله بواحدء ولو أنثى . ش 


َه 


ووجه تعيّنٍ السدس في ذلك: أن الباق بد تصق الزاوج رامن 
الم اثنان على الجد والأخوين» ولا شاك أنَّ السدمن أكثرُ من ثلث الباقي 
ومن المقاسمةء لكن يبقى واحدٌ لايم على الأَحَوَيْنِء فيضرَبُ اثنان 
عددُ رؤوسهما في أصل المسألة ستة؛ تبلغ اثني عشرً للزوج من أصلها 
ثلاثةٌ في اثنين بستة» وللأمٌ من أصلها واحدٌ في اثنينٍ باثنين» وللجِدٌ من 
أصلها واحدٌّ في اثنين باثتين» وللاخوة من أصلها واحدٌ في اثنين باثنين» 
لكلّ واحد حد واحدٌ. 


و الملخّص الفقهي زفق 


3 و‎ 2١ 
وهذه صورتها:‎ 


نْ 85 ن فه الفا نه دون 
آل» مما كان فيه المرض د 


ا 
3 
١‏ 
ع 
أ 
8 
ا 
5 


التصقء وكان الاخيرة كليه: 

ووجة استواء المقاسمة وثلث الباقي: أَنَّ الباقيَ بعد سدس 
الم 'خمسةٌ على الجدٌ والأخوين؛ فثلتٌ الباقي واحدٌ وثلثان» 
وهو مساو للمقاسمةء لكن لا ثلث للباقي صحيحٌ» فتضرَبُ ثلاثةٌ 
(وهي مخرج الثلث) في أصل المسألة ستةء تبلغ ثمانية عشرّء للامٌ 
من أصلها واحدٌ في ثلاثة بثلاثة» يبقى خمسة عشْرّء للجدّ خمسة 
بالمقاسمة» أو لكونها ثلث اليا 


0 
و 2 
5 


خخمسة , 


كتاب المواريث: باب في توريث الإخوة مع الجَدٌ نمف 


5 و‎ ١ 
وهذه صورتها:‎ 


مه 


الحالةٌ الخامسة: أن تستوي له المقاسَمَةٌ وسدسٌ المالء ويكرنا 
أحظ له من ثلث الباقي» ومثالٌ ذلك: مسق جل :من عافن 
الفرض قَدْرَ الثلثين» وكانّ الموجودٌ من الإخوة مثلّه 

ووجةٌ استواء المقاسّمة والسدس اجام ع ة لسك اتروع 
وسدس البَدّة اثنان تقسم على الجَدٌ والأخء فللجدٌ واحدٌ بالمقاسمة 
أو لكونه السدس» وللآخ واحدٌ. 


وهذه صورتها: 


لحف الملخّص الفقهي (؟) 

الحالةٌ السادسةٌ: أَنْ يستوي له سدسسٌ المال وثلثٌ الباقي» ومثالله: 
زوج وجدٌ وثلاثة إخوة» مما كان فيه الفرض قَدْرَ النصف» وكان الإخوة 
أكثرٌ من مثليه . 

ووجةٌ استواء السدس وثلث الباتي: أَنَّ نّ الباق بعد نص الزوج 
النصتُ الْآحَُ على اليد والاخوة الثلاثة؛ فالسدس ْو ثلثِ الباقي» لكنّ 
ليس للباقي ثلث صحيمٌ» فيْضربُ مخرج الثلثِ ثلاثةٌ في أصل المسألة 
وهو أثنان ‏ تبلغ ستةٌ: للزوج من أصلها واحدٌّ في ثلاثة بلاق يبقى 
ثلاثة» للجد منها واحدء وهو ثلث الياقي» ويساوي سدس الكل» 
وللدحوة اثنان ورؤوسهم ثلاث لا تنقسم وتباينُ» فنضربٌ مَصَمّ المسألة 
ستةٌ في رؤوس الإخوة ثلاثة» فتبلغ ثمانية عشرّء للزوج منها ثلا ند في ثلاثة 
بتسعة » وللجَدٌ واحد في ثلاثة بثلاثة» وللاخوة اثنان في ثلاثة ثة بستة» لكل 


وأحد أثنان . 


2 7 ١ 
وهذه صورتها:‎ 


كتاب المواريث: باب في توريث الإخوة مع الجَدّ يفنا 

الحالةٌ السابعة: أَنْ تَستوي له ثلائة أمور: المقاسمةٌ» وثلثُ الباقي» 
وسدسسٌ المال» مثالُ ذلك: زوج وجَدّ ولّحَوَانء مما كان الفرض فيه كَدْرَ 
النصف» وكان الإخوة مثليّه . 

ووجة استواء الأمور الثلاثة : 9 الباقيَ بعد نصف الزوج هو 
النصفتُ الْآخَرٌ على الجَدّ والأخوين؛ فتلت الباقي والمقاسمةٌ والسدسٌ 
متساويةٌ؛ لكنْ لا ثُلْتَ لباقي طيخ + فتضربُ مخرج جّ الثلث ثلاثةٌ في 
أصلٍ المسألة ة اثنين؟ تبلغ سعة: : للزوج من من أصلها ! واحدٌ في ثلاثة بثلاثة» 

يبقى ثلاثةٌ» » للجَدٌ منها واحدٌ بكلّ حال» ويبقى اثنان للأخوين» لكل واحد 


وا . 


4 و 0 
وهذه صورتها: 


فائدةٌ: للجَدّ باعتبار ما يفضّل عن الفرض وجودًا وعدمًا أربعةٌ 


)١(‏ انظر: «الفوائد الجلية» ص١7 ١755‏ و «شرح الشنشوري على الرحبية بحاشية 
الباجوري»» ص8 17 378 . 


ليف الملخّص الفقهي )١(‏ 
الحالُ الأَوَل: أنْ يَفْضْل عن الفرض أكثرٌ من السدس؛ فللجدٌ خير 
الأمور الثلاثة من المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال. 
الحالّ الثاني : أن ييقى قَدْرُ السدس؛ فهو لَلِجَدٌ فَرَضًا. 
الحالٌ الثالثٌ: أن يقن دون السدس؛ فيُعال للجَدّ بتمام الشّدس . 


الحالٌ الرابعٌ: أَنْ لا يبقى شيءٌ» لاستغراق الفروض جميمَ المال؛ 


وفي هذه الثلاثة الأحوال يسقّطٌ الإخوةٌ؛ إلا الأخت في الأكُدَرية؛ 
اا 

فائدةٌ: يُعطَى الجدٌ ثلث الباقي في بعض الأحوال» قياسًا على الأَمّ 
في العمريتين؛ لأنَّ كلا منهما له ولادةٌ ولأنه لو لم يكن ثّمّ ذو فرض؛ 
أخدٌ ثلث المال» فإذا أخدّ صاحبٌ الفرض فرضه؛ أخدّ الجدٌ ثلث الباقي» 
والباقي للاخوةء ولم يُمْطَ الجدٌ الثلتَ كاملا لإضراره بالإخوةء ووجة 
إعطائه السدسّ: أنه لا يَنْقَصٌ عنه مع الولد الذي هو أقوى؛ فمع غيره 


5 


الال" 
لائنانا 


2ع( انظر: احاشية الباجوري»» ص 1١78‏ 5 
(؟) انظر: «العذب الفائض». 011٠١ /1١(‏ 


كتاب المواريث: باب في المُعَادّة 50/4 


35 2 


# ما تقدّمَ من بحث الجََدٌ والاخوة هو ما إذا كان معّه أحدٌ الصنفين 
فقط : (الإخوةٌ الأشقاءً» أو الإخوةٌ لأب)» أما إذا كان معه مجموعٌ 
الصنفين ‏ أي: إخوة أشقاءٌ وإخوة لأب؛ إن الإخوة الأشقاءً يعادُونَ 
الجَدَّ بهم إذا احتاجوا إليهم» فإذا أذ الجَد نصيبّه؛ جم الأشقاءٌ على 
أولاد الأبٍء فأخذوا ما بأيديهم» وإِنْ كان الموجودٌ شقيقةٌ واحدة؛ أخذث 
كمالَ فرضهاء وما بقي؛ فلولد الأبٍ. 


* فالشقيق يَعْدُ ولد الأب على الجَدّ؛ِ لاتحادهم في الْأَحُوّة من 
الأب ولأنَّ جهة الم ة في الشقيق مخحوية بالجَدٌ فيدخل ولدّا الأب معه 
في حساب القِسْمَةِ على الجدّ؛ لقص بسببه عن المقاسمة سَمَة إلى ١‏ الغلل+ 


أو إلى ثلث الباقي أو إلى سدس المَال. 


يقولونٌ للجَدٌ: او رع و للد را فيدخلونٌ معنا فى القسْمّة 


م 


ونزاحمكٌ بهم . لم يقولون لأولاد الأب : أنتم لا ترئونٌ معناء وإنما 
أدخلئاكم معنا في المقاسَّمَة؛ لحجب الجَّدٌَّء فتأخذٌ ما يخصّكم؛ كأنْ لم 


34 الملخّص الفقهي (65ي 
يكن معنا د37 . 


متى تكونٌُ المُعَادَّةٌ؟ 

إنما تكونُ المعادّةٌ إذا كان ولد الأبوين أقلّ من مثلي الجَدّء وبقي 
بعد الفرض أكثرٌ من الربع» فإنْ كانوا مثليه فأكثرٌ؛ فلا داعي للمعانّة. 
صُوَرُ المُعَادّة: 

صُوَرُ المُعَادََّ ثمان وستونَ صورة» ووجةٌ حصرها في هذا العدد: أَنَّ 
مسائلَ المعادّة لا بد فيها أنْ يكونَ الأشقاءٌ دونَ المثلين» وينحصرٌ ما دون 
المثلين في خمس صورء وهي: : جد وشقيقةٌ» جد وشقيقتان» جدٌ وثلاث 
شقائق» جد وشقيق» جد وشقيقٌ وشقيقةٌ ا 
امور الحن من الأبامن يكك الاير أددونييما 

َِتَصَوَرُ ع المع لم عر وهي : : شقيقة وأحثُ لأب» شقيقةً 
وأختان لآب شقيقةٌ وثلاثُ أخوات لأبء شقيقة 5 وأَحُ لأبء شقيقةٌ وأحّ 
وأ لآب. 

ويتَصَوَر مع الشقيقتين ثلاث صور: وهي: شقيقتان وأحتٌ لأبء 
شقيقتان وأختان لب » شقيقتان وأ لأ . 

وَيتَصَوَّرٌ مع الشقيق ثلاث صورء وهي: شقيقٌ وأّحتٌ أب شقيقٌ 
0 

َيُتَصَوّرُ مع الثلاث الشقائق صورة واحدةٌء وهي: ثلاث شقائق 


.)١١5/1١( انظر: «العذب الفائض»»‎ )١( 


كتاب المواريث: باب في المُعَادّة 54١‏ 


وَيتَصَوَرٌ 2 الأخ الشقيق والأخت الشقيقة صوزة واحدقٌ وهي : 
شقيقٌ وشقيقةٌ وأحتٌ أت 


ومجموعٌ هذه الصور ثلاث عشرة صورة . ثم لا يخلو من حالين: 
إما أن لا يكونَ معهم صاحبُ فرضء أو يكون. وعلى الثاني؛ فالفرض إما 


0١ 


ربع» أو سدسسٌ» أو ربع وسدسٌ» أو نصفٌ؛ فهذه خمسٌ صُوَرا 3 
تضرّبُ في الثلاتٌ عشرة صورة» يحض خسن ,وسسون: 
والضتووة الما دنينة والستونٌ: أنْ يكونٌ مع الْجَدّ والإخزة صاحيا 


: مع 2 0 
نصف وسدس ؟ كبنت وبنت ابن وجَدّ وآخت شقيقة وأخت لآب . 


والساحنة وا[ لستو 9 أَنْ يكو 5 معهم أصحاتٌ ثلثبة ِ كنتكن وَحَند 


6 تأخد 
أن 


أما إذا كانَ في الأشقاء ذكرٌ أو كانتا شقيقتين فأكثرٌ؛ فلا يُتَصَوّرْ أَنْ 
يبقَى لهم شي وَإِنّْ كانت شقيقة واحدةٌ ؛ فلّها إلى تمام النصف» » فإِنْ بقي 
شي فهو لولد الأب. 


)١(‏ أربع في حالة إذا كان معهم صاحب فرض» والخامسة إذا لم يكنْ معهم صاحب 
فرض . 


نيك الملخّص الفقهي (؟) 

فمن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيةٌ: الزيدياثٌ الأربعٌ» نسبةً 
لزيد؛ لأنه الذي حَكمَ فيها بذلك» وهي: 

اا ب العَشْرِيَةُ : وهي جد وشقيفة وأخّ لأبء قأصلّها من خمسة 
عدد الرؤوس» وإنما نسبثٌ إلى العشرة لصحَّتها منها. 

ووجه .صحتها من عشرة: أَنَّ للشقيقة النصفتء ولا نصفٌ للخمسة 


صحيحٌ» فيضرَبُ مخرجٌ النصف اثنان في أصل المسألة خمسةء تبلغ 
عشرة: لَلْجَدٌ حُكناها أزبعة» وللاخت تصفها عسي يقن واد للأخ 


* ت: المشريئية: نسبة إلى العِشْرِينَ؛ لصحّتها منهاء وهي جد 
وشقيقة 0 لأب ؛ فأصلّها من خمسة عدد الرؤوس؛ كالتى قبلهاء 


تلخد منينا وللشقب ام ال 
للجد منها 9 المال» 


عو 


بالمقا 
للخمسة» 000 1 النصف اثناذ في اس المسألة خمسة؛ يحصل 


كتاب المواريث: باب في الْمُعَادَّة انذوكا 


يبقى واحدٌ للأختين لآب بينهما مناصفة» ولا ينقسمٌ عليهن فتضربٌ عدد 
رؤوسهما اثنين في مصعٌ المسألة عشرة» يحصلّ عشرون: للجَدَّ أربعةٌ في 
اثنين بثمانية» وللشقيقة خمسة في اثنين بعشرة» وللأختين لأب واحدّ في 
اثنين باثنين» لكل واحدة واحد. 00 


41 م 
وهذه صورتها: 


بالمقاسّمَةء وللشقيقة النصفُ اثنان ونصف» يبقى نصفتُ للأختين لآأبٍء 
لكل واحدة ربع ومخرجٌ الربع من أربعة» تضربّه في أصل المسألة 
خمسةء بعشرين: للجَدٌ من أصلها اثنان في أربعة بثمانية» وللشقيقة 
النصفٌ عشرقٌ وللأختين لأب اثنان لكلّ واحدة واحد. 


3 
3 
7 


0 مُخْتَصَرَةٌ زَيْدِ:ٍ بحي الاونعنة وشيفة وام وأعة لآب ؛ 
سمّيث بذلك لأنَّ تصحيحها من مئة وثمانية باعتبار المقاسمة» وتصحٌ 
بالاختصار من أربعة وخمسين» كان أصلّها من ستة: للدُمٌ سدسيٌ واحدٌّء 
يبقى خمسة على الجََدٌ والإخوة مقاسمة» ورؤوسُ ستةٌ لا تتقسمء 
فتضربٌ عدةً الرؤوس ستة في أصل المسألة ستة؛ تبلغ ستةٌ وثلاثين: لُمٌ 


58" الملخّص الفقهي (9؟) 
من أصلها واحدٌ في ستةٍ بست والباقي خمسةٌ في ستة بثلاثين» للَدٌ منها 
بالمقاسّمة عشرةٌ» يبقى عشرونٌ للشقيقة» نصفٌ المالٍ ثمانية عشرّء يبقى 
اثنان على الأخ والأخت لأب» ورؤوشهم ثلانة لا تتقسمٌ وتباينٌ؛ فنضرِبٌ 
ثلاثة في ستة وثلاثين؛ بلع نه وجمانية : للم سعد في ثلاثة بثمانية عشرٌء 
وللجَدٌ عشرةٌ اناد انين وفطي تابه عد في لاق لايع 
وخمسينٌ» ولاخ والأخت لأب اثنان في ثلاثة بستةء للأخ أربعة وللّخت 
اثنان. ثم ننظرٌ فنجدٌ بين الأنصباء ومَصّحٌ المسألة تواققًا بالنصف» فترجع 
المسألةٌ إلى نصفها أربعة وخمسين» رواج عيث لعفف إلى عسي 
وعشرين» ويرجع نصيب اكد إلى نصفه خمسة عشر» ونصيبُ ب الأخ أب 


إلى نصفه أثنين » ونصيبٌ الأخت أب إلى نصفه واحد. 


وهذه صُورتّها: 


7 #4 ولورية نيد وهي 3 وَجَدٌ يق وأأخحوان وَاعيت لأب؛ 


ووجة صحَّتها من تسعينٌ : 
سدس الأم فيكون أصلّها من ثمانية عشرٌ إن اعثَيِرَ ثلثُ الباقي مع 


00 و 
حظ للجَّدٌ هنا ثلث الباقي بعد 


كتاب المواريث: باب في المّعَادّة ه24 


السدس» دصح أنْ يُجْعَلَ أصْلُّها من ست مخرج السدس : للأمٌ واحدّء 
يبقى خمسة لائلتَ لها صحيحٌ» فيضْرَبٌُ مخرجٌ الثلث ثلاثة في ستة 
بثمانية عشرَ؛ للأء من أصلها السدمق واحدٌ في ثلاثة بثلاثة» يبقى خمسة 
عشرء ليد منها خمسةء ثلث الباقي» وللدّختٍ الشقيقة نص المال 
ع0 يبقى واحد للاخوة لأب» غيرٌ متقسمء فتضربٌ عددٌ رؤوسهم 
خمسة في أصلٍ المسألة أو مصّححها ثمانية عشرٌ بتسعين» ومنها تَصِحٌ للم 
لاله في خسةٍ بخمسة عشرَ وللجدٌ خمسةٌ في خمسةٍ بخسة وعشرين» 


ولللّخت الشقيقة تسعة تسعةٌ في خمسة بخمسة وأربعين» وللأخوة لأ واحد 


هذا؛ وبقى ما يسمَّى بحساب المواريث» ايكون فتن ربأنت الحساب 
وباب المُنَاسَخات وباب قسمة التركات» وهذا محلّه كتبٌ الفرائض . 


لالانا 


30> الملخّص الفقهي (؟) 


يَابٌ 
في التَوْرِيت بِالتقدِيرٍ والاختياط 


* ما سبقّ كلّه هو حديتٌ عمًا إذا تحمّقٌ موت المورّث وتحقّقَ 


5 

كذلك وجوة الوارث عند عند ت المورّث» وهذا واضحٌ لا إشكال فيه . 
أت | لاا ارح لماع ال اخ و يدم عون ل لخ إل كه 
لكن هنا حالات يلتبس فيها الامر؛ قلا تعرف حال المورث 


والوارث؛ فقد يكونٌ لبعض الورثة أحوالٌ تتردّد بين الوجود وَالعَدّمٍ 
وذلك كالحَمْلٍ في البتطن وَالعَرْقَى والهَدْمَى ونحوهم والمفقودء وأحوالٌ 
تتردّدٌ بين 0 الوارث ذكرًا أو كونه ألثى ء وذُلكَ كالخشى المشكل 
والحَملٍ في 

5 العردّد في تلك الأأحوالٍ والأصنافٍ من الورثة 
والمورّثين؛ أفردث بأبواب خاصّةٍ تسمّى أبوابَ التوريث بالتقديرٍ 
والاحتياطء» وهي: 

. بَابٌ الحُْتّى المُشْكل‎ ١ 

ا ويَابُ الحَمْلٍ . 


3 
- 


كتاب المواريث: باب في ميراث الحُنْتَى يك 


ات 


في مِيرَاثِ الخُدْتى 


* فالحُْتَى مأخودٌ من الانختّاث. وهو اللَّينُ والتكَشْرُ والتدئّي» 
يقال: حَنَتَ قَمَ السّقَاءِ: إذا كَسَرَهُ هُإلى خارج وشَرِبَ منه. وهو في 


5 ين 1 0 
أصطلاح الفرضيين: : سحصر له أله رج وألة أنثى» أى لس له آله ا 


3 والجهّاتٌ التي يمكنُ وجوذه فيها فيها: ايده والأخه ود وَالعُمُومَة 
والوَلآءُ؛ إِذْ كُنّ واحد من المذكورين يمكنٌ كوثه ذكرًا أو كوه أنثى. ولا 
يمكنٌ أَنْ يكونَ الحُنتى ريه ولا جَدّا ولا جَدَةَ؛ إِذْ لو كان 
كذلك؛ انتب أمرع كلم بيو + مشكلاً» ولا يمكنٌّ كذلك أَنْ يكونٌ الحُنى 
المشكلٌ زوجًا ولا زوجة؛ لأنّه لا يَصحٌ تزويجّه ما دام مشكلا . 


* وقد خَلَقَ اللَّهُ بني آدمَ ذكورًا وإنانًا؛ كما قَالَ تعالى: يميا 
و ع علي وس سام سس | سم ع عرس عر كل 207 
لاس اناري الى حَلفَوٌ ين تين وندوَ وََلقَ يها رَوِجَهَاوَيكَّ ينها رجالا ثرا و45 


[النساء/ 1١‏ وقال 0 «لله للف السَموت وَالضَ لُق مَا كاه ييَثْ 
لس يِكَآه إنَتَاوََهَبُ لِمَن يك ألذَكوْرَ 469 [الشورى/ 49]. 


لمن دشاءً إنلثا وجهَب 
نس سكعو سا ل لق مد 


ولعه 


وأنثى . فدل عل ى أنه لا يجتمع الوصفان في شخصضص ) واحد» وكيف يتات 


ع 


مم 


584 الملخّص الفقهي (؟) 

ذلك وبيتهما مضادّة؟! وقد جَعَلَ سبحانه وتعالى للتمييز بينهما علامات 

مميّرةء 0 م 
يم 3 0 


علامات مميّرة: 


فمثلاً: إِنْ بال من حيثٌ يبول الرجلُ؛ وَرِتَ ميراتَ رجلل» وإِنْ بال 
من حيتٌ تبولُ الأنثى» وَرتَ ميراتٌ أننى؛ لأنَّ دلالة الب على الذكورة 
أو الأترة ين لاضع الؤلالات: رامكياه الرحريها تن الصكير بزالكير: 
فبوله من إحدى الآلتين وحدها يَدُنُ على أنه من أهلهاء وتكونٌ الآلهُ التي 
لا يوك مها بمنزلة العُضوالزال والعيب: في الحلقة. 

إن بال من الآلتين ممّا؛ اعثْيرَ الأكثر منهماء وإِنْ كَانَ في ابتداءِ 
الأمرِ يبول من آلة واحدة» ثم صارَ يبولٌ من الآلتين؟ اعتبرنا الآلةَ التي ابتداً 
البولٌ منها. 

إن اشتوث الآلتانٍ في خروج البول منهما وقنًا وكمَية؛ فإنة ينظ به 
إلى ظهور علامة أخرى من العلامات التي تظهرٌ عند البلوغ . ويبقى مشكلاً 
إلى انذاك» » لكنه يُرجَى اتضاحٌ حاله عند البُلوغ . 

والعَلامَاتُ التي توجدُ عند البلوغ: منها ما هو خاصٌ بالرجال كنبات 
الشَّاربٍ ونبات اللّحية ة وخروج المَنِييَ من ذكرهء فإذا تببّنَ فيه واحدةٌ من 


هذه العلامات؛ فهو رجلّ. ومنها علاماتثٌ تختصٌ بالتّساءء وهي الحَيْض 
37 اع / 03 

والحبل وتفلك الند يين» فإذا تبيّن ن فيه علامةٌ من هذه العلامات؛ ؛) فهو أنثى . 
فإن لم يظهر فيه شيم من عَلامات لجال ولا علامات الإناث 


كتاب المواريث: باب في ميراث الخُنْتى ”> 

عند البلوغ؛ بقيَ مشكلاً لا يرجّى اتضاحٌ حاله» وللعلماء في كيفية توريثه 

وتوريث مَنْ معه في الحالتين مذاهبٌ: 

فيعسلى امقر من نصيبه إذا قد قَدّرَ 0 ات إذا 24 أنتى» وَإِنْ كان 
70250 

ِالأْضَرٌَّء ويوقفُ الباقي إلى اتضاح حال الخُنئى أو اصطلاح الورثة على 

اقتسامه . 

ن يرى نَّ الخنثى المشكلّ يعطى نصفٌ نصيب ذكر 
وأنثى إِنْ وَرثَ بهما متفا متفاضلاً » نإذ فَثٌ بأحد:العديرين حون الآخر هله 
نصف التقدي ير الذي يَرِثُ تْ بهء وهذا الحكمٌ يُعْمَلُ به سواءً كان يُرجَى اتضاحٌ 
حال الع اراي 

ب ومن العلماءِ مَنْ يرى التفصيل» فإِنْ كان يرجّى اتضاحٌ حال 
556 عا م ره 2 5-7-5 ره 2 
الخنثى ؟؛ عومل عو اومن مغة بالاضرء فيعطى هو :ومن معه- المتيقن. من 
ميراثه» ويوقفُ الباقي إلى اتضاح حالهء وَإِنْ كان لا يرجى ا حاله؛ 
فاِنَّ الخنشى يعطّى نصف ميراث ذَكَرٍ ونصفت ميراث أنشى إِنْ وَثَ 
بالتقديرين» وإِنْ وَرتَّ بأّحَد التقديرين؛ أعطيّ نصف ما يستحقّه به واللَّنهُ 


تعالى أَعْلَّم. 


لالالا 


0 الملخّص الفقهي (؟) 


0 


في ميرّاث الحَمْلٍ 


* قد يكونُ من جملة الوََنَة حَمْلٌ ومعلومٌ حينذٍ ما يحصّلٌ من 
الإشكال الناشىء عن جهالة الحَالةِ التي يكونٌ عليها من حياة أو موت 
وتعدد أو و انفراد وأنوثة أو ذكورة» والحكمٌ يختلفٌ غالبًا باختلاف تلك 
الاحتمالاتء من هنا اهتمّ العلماء رحمهم اللَّلهُ بشأنه» فعقدوا له بابًا 
خاصًا في كتب المَّوَارِيث. 

* والحَمْلٌ: ما يُحْمَلُ في البطن من الولّدء كي : ما في 
بطن الادميّة إذا توفي المورثٌ وهيّ حاملٌ بهء وكانَ يرث أو يُحجَبُ بكلّ 
تقديرء أو يرث أو يُحْجَبُ في بعض التقادير» إذا انفصلّ حيًا . 

* والحَمْلُ الذي يرث بالإجماع هو الذي يتحمّقُ فيه شرطان: 

الشَرْط الأول + وجودة في الحم حينَّ نوت المؤات :ولو اتطفة. 

الشّرْطُ الثّاني: انفصالّه حيًا حياةً مستقرةٌ؛ لقوله كله: «إذا استهلٌ 
المولودٌ؛ وُيثَّ)ء رواه أبو داود”"2» وثقل عن ابن حبان تصحيحه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة (470؟) [7/ 778]. وأخرجه أبن ماجه 
من حديث جابر (68١)[7/95؟11.‏ 


كتاب المواريث: باب في ميراث الحَمُل 553١‏ 
ومعنى استهلال المولود: بكاؤه عند ولادته برفع صوتهء وقيل: 
معنى الاستهلال أن يوجّد منه دليلٌ الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة» 
ولا يخْيِّصٌ ذلك بالبكاء. 
فالاستهلالٌ بعد الولادة دليلٌ على انفصاله حيًا حياة مستقرّة» وبه 
68 يتحقَّقُ الشرط الثاني . 
َم الشرط الأول حاوهو وجوذه في الرّحم حينَ موت المورّث ل 


فِيستد فيْسْتَدَقُ على تحققه أن تلده في الْمُدَّة المُحَدّدَة : للجميل» ولها أقل ولها 
أكثر , بحسب الأحوال» وذلك أَنَّ للحم ل المولود بعد وفاة المويّث ثلاث 


2 


الحالةٌ الأولى : أن تَلدَهُ حيّا قبل مُضيٌ زمن أَقَلٌ مُدّة الحمل من موت 
المورّث؛ ففي هذه الحالة يرثُ مطلقًاء لأنَّ حيايّه بعد الولادة في هذه 
المُّدة دليلٌ على أَنّه كان موجودًا قبل موت المورّث . 

وأقل مد الحَمْلٍ سب ةُ أشهرٍ باجماع العلماء؛ لقوله تعالى: #وَحَلُمٌ 
وَوصدْوُتََوْنَ َه [الأحقاف/ مع قوله تعالى : # ج#والولِداتُ رضحن 
وَكَدَهْنَّ حولي كملين * [البقرة/ #"9]. فإذا طْرِحَ الحولان وهما أربعة 
وعشرونَ شهرًا من ثلائينَ شهرًا؛ بقي سنّهُ أَشْهُرِِ وهي أقلٌ مدّة الحَمْلٍ. 

الحَالَةُ الثانيةٌ: أَنْ تَلِدَهُ بعد مُضيّ زمن أكثر مدّة الحَمْلٍ من مَوْت 
المورّث؛ ففي هذه الحالة لا يرثٌ؛ لأنَّ ولاديه بعد هذه الجُدّة تَدنُ على 
حدوثه بعد موت المَورّثُ. 


0 2 


#* وقد اختلف العلماءٌ في تحديد أكثر مُدَةَ الْحَمْل على ثلاثة أقوال: 


لض الملخّص الفقهي (؟) 

لآوَلُ: أَنَّ أكثرَ مدّة الحملٍ ستتان؛ لقولٍ أمّ المؤمنينَ عائشةً رضي 
اللََّدُ عنها: (لا يبقّى الولدٌُ في بطن أنه أكثرٌ من ستنتين)”2» ومثلٌ هذا 
لا مجالٌ للاجتهاد فيه؛ فلّه حكمُ المرفوع إلى النبيّ 6ل.. 

النَانِي: أَنَّ أكثرٌ مُدّة الحمل أربمٌ سنينُ؟ لأنَّ ما لا نص فيه يرجم فيه 
إلن: الوشروم .وقد ود بعاة التحمل ف يان ألهاإلن أريع مين 

الثَّلِتُ: أَنَّ أكثرَ مُدَةِ الحَمْلِ خمسٌ سنينَ . 

وَأدْجَحُ الأقوال ‏ واللَّلهُ أعلمٌ ‏ أَنَّ أكثرٌ مدة الحَمْلٍ أربعٌ سنين؛ 
لأنّه لم يغبث بالتحديد دليلٌ» فيرجَمٌ فيه إلى الوجودء وقد وُجد أربع 
مشي دوالك أعلم . 

الحَالَةُ الثَالئَةّ: أَنْ تلدَهُ فيما فوقٌّ الحَدّ الآدنى لمدّة الْحَمْل ودونَ 
العة الأملن لها ني هده اللعالك: دكاتك بسكا روح أر سكلا يطؤها فين 
هذه المّدّة؛ فإنَّ الحَمْلَ لا يرث من الميّت؛ أنه عي متحدّق الوجوةاحين 
موت المورّث؛ لاحتمال 8 يكونَ من وطءٍ حادث بعد موت المورّث» 
وإنْ كانث لا توطأ في لمذء المُدٍَ لعدم الزوج أو السيّدِ أو غَيبتهما 
أو تركهما الوطء عَجْرًا أو امتناعًا؛ فإنَّ الحملّ يرثُ؛ لأنّه متحمّقُ الوجود. 


* هذاء وقد اتفىّ العلماءٌ على أن المولود إذا استهلٌ بعد ولادته؛ 


مستقر 6 واختلفوا فيما سوق الاستهلال؛ 
كالحركة والرّضَاع أو التنشّس؛ فمنّ العلماء مَنْ يقتصِرُ على الاستهلال ولا 


فقد تحقَّقتْ ولادثه حيًا حياةٌ ' 1 


]/18/1/[ )19885( التكاح؛ والبيهقي‎ ]17١/81 )”859( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.*1 العدد‎ 


كتاب المواريث : باب في ميراث الحَمْل 57 
و و 5 35 حّ 3 5 2 
يلحق به غيره من هذه الآمور. ومنهم من يعمّم فيلحق بالاستهلال كل ما 
دل على حياة المولود» وهذا هو الراح جح ؛ لأنَّ الاستهلال لا يقتصرُ تفسيزه 
على الصّرَاخَ فقط بل يشملٌ الحركة ونحوّها عند بعض العلماءء وحتى 
لو اقتصر تفسيد الاستهلال على الصَّرْتَ والصّرَاخ؛ فإن ذلك لا يمنّمُ 
الاستدلال بالعلامات الأخرىء والله أعلم . 


00 لحمل : 


* إذا كانَ في الورثة حَمْلُّء وطلبوا القسمة قبل وضعه ومعرفة 
ل وعدمه؛ فالذي ينبغي ف هذه الحالة ة الانتظارٌ حتى 


ي 
عاد 2 3 0 34 بت 4 « 
نَع قن افيد “الكفين ؟ دو دا ف :: اليشلد ف :و لتكون: القسنورة فق حو الس 
امرك امصبور ولع ويس وك يرفيف وز ححخوتكت رهاق 


2 إن لم برض الورثة بالتأخير والانتظار إلى وَضع الْحَمْل ؛ فهلٌ 
كار ب القن قيلت العلماء ديهم الثند فى اللك مل فزن 

القَوْلُ الأوَلُ: أنهم لا يمكنون وذلك للشك في شأن الحمل» 
وجهالة حالته» وتعدد الاحتمالات في شأنه تعددًا يترتب عليه اختلاف كبير 
في مقدار إرثه وإرث من معه. 

القَوْكُ الثّاني: أَنَّ الورئة يمكَيُونَ من طَلَبِهِمء ولا يجبرونَ على 
الانتظار؛ لأنَّ فيه إضرارًا بهم؛ إذ رُبَمَا يكونونَ أو يكونٌ بعضّهم فقراءء 
ومُدَّةٌ الحمل قد تطولء والحملٌُ يُحْنَاط له» فيوقَفٌ له ما يَضْمَنٌ سلامة 
نصيبه؛ فلا داعي للتأخير. 

وهذ! هو القولٌ الرّاجِحُ فيما يظهرٌء لكن اختلفت أصحابٌ هذا القول 
في المقدار الذي يوقَفُ له؛ لأن الحملّ في البطن لا يَعلّمُ حقيقته إلا الله 


53> الملخّص الفقهي (؟) 
تتجاذبَةُ احتمالاتٌ كثيرة؛ من حياته وموتهء وتعدّده وانفراده؛ وذكوريته 
وأنوثيتهء ولا شك أنَّ هذه الاحتمالات المتعدّدة تؤثّدُ على مقدار إرثه 
وإرث مَنْ معه؛ لذذلك اختلفوا في المقدار الذي يُوقَتُ للحمل على أقوال: 

القَْلُ الأَوَلُ: أَنّه لا ضَابط لعدد الحَمْل لأنه لا يُعْلَعُ أكثدُ عدد تحمله 
1 من الأجتّد لكنّ ينظرُ في حالة الوؤة اشيج تين مع لجنا فَمَنْ 


كاملا» ثم يوقفُ الباقي بعد هذه الاعتبارات؟ إلى أَنْ يتكَشفتَ أمرٌ الئل . 
والقَوْلٌُ الثَّانى: أَنّهِ يعاملٌ الحَمْلُ بالأحظّء ويعامَلُ الورثةٌ معه 
بِالأضَرٌء فيوقفُ للحملٍ الأكثرُ من ميراث ذكرين أو أنثيين» ويعطى الوارثٌ 


يه النق ثاثره تعن “كلذ :امهم نوك أيفوة أخل ووه الم 1 يا 
معّه * اليقين من نصبيه لإذا ون المحمل مترتيان عزني الله من العو توتتادنا 


ع 


يستحقّه ورد الباقي إن كان أكثرٌ من نصيبه» أو أخدّه كاملاً إِنْ كان قَدَْرَ 
نصيبه » بحاي كان سمت نو لضي فوج على لور لل بدا قي 

القَوْلُ الثَّالتُ: نك يوقت للخيل خط ابن واحد أو ينف .راحذ: أثيما 
اك أن العالت المعماة أن لا كلة الأنس كترم واسحد فييظن والحل.» فينبي 
الحكمٌ على الغالب» ويأخدٌ القاضي من الورثة كفيلاً بالزيادة على نصيب 
الواحد؛ لأنَّ الحملَ عاجرٌعن التّظرِ لنفسه» فينظَرٌ له القاضي احتياطًا . 

والراجحٌ من هذه الأقو الل ما كان فيه الاحتياطً أكثرّء وهو القولٌ 
الثاني؛ لأنَّ ولادة الاثتين في بطن واحدٍ كثيرةٌ الوقوع» وما زادَ على 
الاثنين نادرٌ وأخخدٌ الكفيل ‏ كما في القول الثالث قد يتعدّف وحتى 


كتاب المواريث : باب في ميراث الحَمْل 30> 
لو وْجِدَ الكفيل؛ فقد يعتريه ما يعتريه» فيعجرٌ عن التحكُّل» فيضيعٌ حقٌ 
الحملٍ إذا تبيّن أكثرٌ من واحد. 

نملئ القولالموكع : يُجْعَلُ للحمل ستةٌ تقاديرٌ؛ لأنّه إما 


حا حياةً مستقر وإما أن ينفصِلَ ميا 00 

أن يكون ذكرًا فقطء أ أننن فقظ » أو دكا :وأنقى .. أو د كرون أن ألفيية + 
وتوا لقاوي ره اع لكل مدير شاه , وتُجرَى عليها العَمليّةٌ 
الحسابية ينظ فى أحوال الورثة» فَمَنْ كان يرت في جميع المَسائلٍ 


ال م ؛ لم تعطه شيئاء ويوقف 
الباقي إلى إِنْ يتّضِح حال الحَمْلٍ كما سبق» واللَّلهُ أعْلم. 


لانانا 


حلخا الملخّص الفقهي (؟) 


5 2 


م 00 8 م امعو 00 
به المنقه د لغة ! مفى ل» م٠‏ فقد الشا ء: اذا عدمه» والفقد : إد 
8 المعقود لغه اسم ممعول.» من فقد الشيء : إذا عدمه» والعقد : أل 


يطلب الشيء فلا تجدمٌء والمرادٌ بالمفقود هُنا: من اتقطمَ خبره وجهِلَ 
حاله ؛ فلا يُدرَى أحيٌ هو أم ميتٌ» سواءً كان سببٌ ذلك سفرهة 3 حضوره 
قتالاً أو اتكسار سفينة أو أسرّه في أيدي أهل الحَرْبٍ أو غيرَ ذلك. 

* ولما كان حال المفقو 


0 
00 
1 
1 
ل 


بالنسبة لزوجتهء وأحكامٌ بالنسبة لإرثه من غيره» وإرث غيره منهء وإرث 
غيره معَة» ولم يترجخ أحدٌ الاحتمالين على الآخر؛ كان لا بُدَ من ضرب 
د اك ها ده تكونٌ فرصةً للبحث عن ويكونٌ مُضِيّها بدون 
معرفة شيءٍ عنه دَليلاً على عدم وجوده. 

* وبناءً على ذلك؛ اتفقّ العلماءً على ضرب تلك المُدَةَ لكن 
اختلفوا في مقدارها على قولين: 

القولٌ الأَوَلُ: أَنَهُ يُرجَعُ في تقدير المُدّة إلى اجتهاد الحَاكم؛ لأنَّ 
ال 10 إلا بيقينٍ أو ما في 
حكمهء وهذا قولٌ الجمهورء سواءً كان يغلبُ ا السلامةٌ أم الهلاكُ 


كتاب المواريث: باب في ميراث المفقوده يكنا 
وسواء فَقَدَ قبل التسعينَ من عمره أو بعدّهاء فينتظرٌ حتى تقوم بيت بموته 
أو تمضي مُدَةَ يغلبُ على الظنّ أنه لا يعيئشٌ فوقّها . 

القولٌ الثاني : التفصيلٌء وذلك أَنَّ للمفقود حالتين: 

الأَؤْلَى : أَنْ يكونَ الغالبٌ عليه الهلاكُ: كمَنْ يُمْقَدُ في مَهْلَكَةء أو بين 
الصمّينِ» أو في مركب عَرِقَ فسلمٌ بعض أهله ومَلّكَ بعض» أو يفْقَدٌ من 
بين أهله؛ كان يخرج حَ لصلاة ونحوهاء فلا يرجع ؟ فهذا ينظ أريع 'سنين 
منذٌ فُقدَ؛ لابن جكزميا :3 الضباقرين لسار فانقطاعٌ خبره إلى 
هذه الْمّدَّة ة يغلبُ على الظنّ أنه غيدٌ م 


حي . 


نُ يكون الغالتٌ على المفقود السلامة؛ كمَنْ سافرٌ لتجارة 
أو سياحة أو طلب علمء فخفيّ خيرُه؛ فهذا يُنْتَطَرُ تتمّة تسعينَ سنة منذ 
وُلدَ؛ لأن الغالب أنه لا يعيشلٌ أكثرَّ من هذا . 

والراجحٌ هو القولٌ الأَوَلُء وهو أنه يرجَعُ في تحديد مُدَة الانتظار 
المفقود إلى اجتهاد الحاكم؛ لأنّ ذلك يختلفٌُ باختلاف الأوقات والبُلدان 
والأشخاص؛ لأنّه في زماننا توفرث وسائلٌ الإعلام والمواصلات» حتى 
صارٌ رّ العالّم كله بمثابة البلد الواحد» مما يختلفٌ الحال به عن الزمان 
السابتي اخختلاقا كبيرًا . 

* فإذا مات مورت المفقود في مدّة الانتظار المذكورة: 

 .‏ فَإِنْ لم يكن له وارثٌ غيرٌ المفقود؛ وقفَ جميع ماله إلى أَنْ 

ا 

وإنْ كان له ورثةٌ غيرُ المفقود؛ فقد اختلّف العلماءٌ في كيفيّة 


3 لقي اده : 


ل الملخّص الفقهي (؟) 
مسألتهم على أقوال» أرجحُها قولُ أكثر العلماء: أَنّه يعامَلُ الورثة الذينَ مغ 
المفقود اضر فيعطى كل منهم إرثّه المتيمّنَء ويوقّفُ الباقي» وذلك بأَنْ 
ْسَمَ المسألةٌ على اعتبار المفقود حيّاء ثم تُقْسَمٌ على اعتباره ميئّاء فَمَنْ 
كان يرث في المسألتين متفاضلاً؛ يعطى الأنقصٌ» ل 
متساويًا؟ يعطق نصييه كاملاً» ومَنْ يرث في إحدى المسألتين فقط 
لبد ا 1 


مضت 3 انتظاره » ولم يتين أمره ؛ فَإنَّه 06 بموته و ماله 
الخاصٌٌ وما وُقفٌ له من مال مورّثه على ورثته الموجودينٌ حين الحُكم 
بموته» دون مَنْ مات في مذَّةٍ الانتظار؛ لأنّ الحكمَ يموت المفقود جاءً 
متأَخُرًا عن وفاة مَنْ مات في مدَّةِ الانتظارء ومنْ شَرْط الإرث حياةً الوارث 


لالالا 


كتاب المواريث: باب في ميراث العَرْقى والهّدْمى الف 


* لهذه المسألة كثيرة الوقوجء ٠‏ عظيمةٌ الإشكال» ألا وهيّ مسألةٌ 
الموت الجمَاعِيّء الذي يموثٌ فيه جماعةٌ من المتوارثين» لا يُمْرَكُ من 
السابق بالوقاة ليكونٌ موروثّاء ومَنْ نم المتأخر ليكونٌ وارثّاء وكثيرًا ما يقعُ 
هذا في هذا العصر نتيجةٌ لحوادث الطَرقٍ التي يذهبٌ فيها الجماعاث من 
الناس؛ كحوادث السيارات والطائرات والقطارات» وكذا حوادثٌ الهدم 


والحريقٍ والعَرّقٍ والقَضْفِ في الحروب» وغيرٍ ذلك. 
د فإذا حَصّلَ شيءٌ من ذلك؛ فلا يخلو الأمرٌ من خمس حالات: 
الحالةٌ الأولى: أَنْ يُعلَمَ أنَّ الجماعة مات أفرادُها جميعًا في أن واحد 
لم يسبق أحدُهم الآخرّ؛ ففي هذه الحالة لا توارتٌ بينهم بالإجماع؛ لأنَّ 
من شرط الإرث تحقّقَ حياة الوارث بعد موت المورّث» وهْذا الشرط 
مفقودٌ هنا. 


الحالة الثانيةٌ : أن يُعْلَمَ تأجّرُ موت أحدهم بعيئه عن موت الآخْرٍ ولم 


.م الملخّص الفقهي (؟) 
يُنْسَ؛ فالمتأخرُ يرث المتقدّمَ بالإجماع؛ لتحم حياة الوارث بعد موت 
المورّث 

الحالةٌ الثالثة: أَنْ يُعْلَمَ تأخُرُ موت بعضهم عن موت البعض الْآخَرِ 
من غير تعيين للمتقدّم والمتأخر. 

الحالةٌ الرابعةٌ: أَنْ يُعْلَم تأَجّرُ موت بعضهم عن موت البعض الْآخَرٍ 
ماتوا متفاوتينَ 

* ففي هذه الْأَحوّال الثلاث الأخيرة مجالٌ للاحتمّال ومسرحٌ 
للاجتهاد والنظرء ا ا ا فيها على قولين: 


عر 
القول الآوّل: عد 
- 


عباس رضي اللَّدهُ عنهم» وقالَ به الأئمةٌ الثلائة ئةٌ (أبوحنيفة ومالك 
والشافعيٌ)» وهو تخريجٌ في مذهب أحمد؛ الل ا : حدق 
حياة الوارث بعد موت المورّث» وهذا الشرط ليس ؛ بمتحَفّتٍ هْنَاء بل هو 
مشكوةٌ فيهء ولا توريثٌ مع الشلكٌ. ولأنّ َتْلَى وقعَة ليَامة وقَتْلَى وقعة 
صِفْينَ وقتلَى الحَرة لم يورّتْ بعضهم من بعض . 

القولٌ الثاني : أنه يوكتٌ كل ) واحد من , الآخرء وهو قولٌ جماعة من 


ا سن 
ع 3 5ع 

الصَّحَابة رضي اللّهُ عنهم؛ منهم عمرٌ بن الخطّاب وعليئٌ رضي الله 
3 2 


كتاب المواريث: باب في ميراث العَرْتى والهُدْمى مين 


كل متهم كانت ثابتةٌ بيقين» والْأصْلُ بقاؤها إلى ما بعد موت الْآخَرء 
ولأ عمرٌ رضي الله عنه لما وقع الطاعونٌ ف الخدم جَعَلَ هل البيبت 
يموتون عن آخرهمء فكتبَ بذلك إلى عمرّء فأمر أَنْ وَرُنُوا بعضّهم من 


32 لفق 
بعض . 


ويُشترط للتوريث أَنْ لا يختلف ورثة الموتى المُشْتبَهِ في تر 


موتهم» فيدّعي ورثة كل ميتٍ تأخُرَ موت مورّثهم. وليس هناك بِيّنة؛ فإنهم 
حينئل يتحالفون» ولا توارتٌ. 


بع مات معه في لاوا وذلك 0 ا أحتهم مات ف أو 


ساس 


امال هده القسمّة؛ ؛ قِسَمْتَهُ بين ورثته الأحياء لقا دون مَنْ مات 


معه؛ لثلا يرت مال نفيه» ثم تَْكسسَ العملية مع الْآخَرِء فتفرضّه مات 
وَل وتعملّ معه ما عمِليّه مع الأوّل. 

4 اباك رلا المَسْألةِ هو القولُ الأَوَلُء وهو عَدَمُ التوارُثث؛ 
لأنَّ الإرث لا يثيْتُ بالاحتمالٍ والشلكٌء وواقمٌ الموتّى في هذه المسألة 
مجهول» ا كالمعدوم. وتقدمٌ موت أحدهم في هذه الحالة 
محهوة غير #المحدويم رارض اسراف إن خسن لله الكو ليل 
لني يتفم بطاله يعد هذا مفقرة عناء مع ما يلرم علق القول. بعوائتهم 


.1/" أخرجه بمعناه: ابن أبي شيبة (/737181) [5/ 71/4] الفرائض‎ )١( 


عم الملخّص الفقهي (؟) 


من التناقض ؛ لأنَّ توريتٌ أحدهم من صاحبه يقتضي أنه متأخُرٌ عنه بالوفاق) 
وتوريتٌ صاحبه منه يقتضي أنه متقدّمٌ فيكونٌ كل واحدٍ منهما متقدّ 
متأخرًا! 

وعلى هذا القولٍ الراجح ‏ وهو عدم التوارْث يكونٌ مال كلّ منهم 
لورتَتِهِ الأحياء فقط دونَ من مات معه؛ عملا باليقين» وأبتعادًا عن 
الاشتباف» واللّلهُ أعلَمُ. 


لالالا 


كتاب المواريث: باب في التوريث بالرّدٌ رحتنا 


بَابٌ 
في التَّوْرِيتْ بالود 


# ولك في اصطلاج الفرضيين : : هو صَرْفٌ الباقي من التركة عن 
فروض الورثة ‏ إذا لم يكنْ هناك عاصبٌ يستحقّه ‏ إلى أصحاب الفروض 
ِقَدْرٍ فروضهم . 

* وذْلكَ أن اللََّهَ سبحانه در فروضٌ الورثة بالنصفب والربع والثمن 
اللي والئلثٍ والسدس» وين كيفية توريثٍ العصبة من الذكور 
والإناث» وقال النبيئ كله : «الحقُوا الفرائض بأهلها؛ فما + بق فلاُولَى 
رجلى ذكر”"؛ فكانّ هذا الحديثٌ الشريف مبيّنًا للقرآن» ومريا للورثة 
بنوعيهم: أصحاب الفروض والمَصَّبَاتِء فإذا وُجَدَ أصحابٌُ فروض 
وعصبة؛ فالحكمٌ واضمٌ» ذلك بِأنْ يعطى ذوو الفروض فروضّهمء 3 
بقيّ بعدّها يعطى للعصبة» إن لع يق شية) نتقط المصبة عملا بهذا 
الحديث الشريف» وَإِنْ وُجِدّ عصبةٌ فقط؛ أخذوا المالَ بالتعصيب على 
عَدَد رؤوسهم. 


(1) تقدم (ص7737). 


ع الملخّص الفقهي (؟) 

* إنما الإشكالٌ فيما إذا وُجَدَ أصحابٌ فروض لا تستغرِقٌ 
فروضهم التركةء ولم يوجَدْ عصبةٌ يأخذونَ الباقي؛ #اباتن فى هذا لاه 
يُرَدُ على أصحاب الفروض بِقَدْرِ فروضهم ؛ غير الزوجين؛ وذلك للأدلة 
الآتية : 


> ل 


أولاً: قوله تعالى: «ووا العام متسب بصب أَرْلَ يض ف كن أله 4 
[الأنفال/ ©/ا]» وأصحابٌ الفروض من 0 أرحام الميت؟؛ فهم أولى 
بماله» وأحق من غيرهم . 

ثانيًا: قولٌ النبي كل: «مَنْ 
عو اي(و) 5 1 


57 و ىن ادير 0 
ومسلم 3 وهذا عام في جميع | لمال ل الدي يتركه الميت:» ومنه مأ يبقم 


بعد الفروض» ةم لأنّه من مال مورّثهم . 


5 
اخ 
4 


؛ فهو لورثته؛. رواه البخا رئٌّ 


ثالمًا : جاءً في حديث سعد بن نين وقاص رضي اللَّهُ عنه؛ أنه قال 
لبي يل لما جاءه يرنه من امرض اما رون الله إنه لا يرنتي 
إلا ابنة لي)”, ولم ينكز عليه النبيٌ يك حَصْرَ الميراث في بنتهء ولو كان 
ذلك خطاً لم ية يقره ؛ فدلَ الحديثٌ على أَنَّ صاحب الفرض يأخدٌ ما بقي بعدَ 
فرضه إذا لم يكنْ هناك عاصبٌء وهذا هو الردٌ. 

* والذين يُرَدُ عليهم هم : جميعٌ أصحاب الفروض» ماعدا 


الزوجين ؛ لأنَّ الزوجين قد يكونان من غير ذوي الأرحام؛ فلا يَدْمْلانَ في 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة : البخاري (59/81) [4]17/19؛ ومسلم 
:)11ت 
(9) متفق عليه»ء وقد تقدم (ص؟9١5؟).‏ 


كتاب المواريث: باب في التوريث بالود قا 
.اسيل سس | | سسسب سس سس ابيب يبي بس لبجم 


عموم قوله تعالى: لوَولأ اا يتح أل ينض في كت أمَدْ 4 
[الأنفال/ 0706]. 
وقد اتفق نَ أهلُ العلم عن أنه لا يُرهُ على الزوجين؛ إلا ما روي عن 
عثمان رضي اللَلهُ عنه؛ أنه رد على زوج»؛ وهذا يحتمل أنه أعطاةٌ لسبب 
غير الردٌ؛ ككونه عصبة أو ذا رَحِم فأعطاه من أجل ذلك» لامن أجل 
ارك واللّلهُ أَعْلَم . 


لا لالنا 


حكن الملخّص الفقهي (؟) 


كعات 


فى ميرّاث ذوي ل م 


ذوو الأَرْحَام في اصطلاح المَرَضبِينَ : كل قريب ليس بذي فرضٍ ولا 
عصبة . وهم على سبيل الإجمال أربعةٌ أصنافٍ: 

الصَّئْتٌ الأول : مَنْ ينتمي إلى الميت» وهم أولادٌ البنات وأولاد 
بنات البنينَ وإن نزلوا. 

الصّنْت الثَانِي: مَنْ ينتمي إليهم الميتُ» وهم الأجدادٌ الساقطُونَ 
والجدَّات السواقط وإن علوا. 

الصَّنْتُ الثَالتُ : مَنْ ينتمي إلى أبوي الميت» ٠‏ وهم م أولادُ الأخوات» 
وبناثُ الإخْوَةء وأولادٌ الإخوة للدم ومَنْ يُذْلِي بهم وَإِنْ نزوا 

الصّنْفتٌ الرَابِعٌ : مَنْ ينتمي إلى أجداد الميتٍ وجَدّاته وهم : : الأعمامٌ 
للم والعئّاتٌ مطلقاء ويئاتٌ الأعمام مطلقّاء والحُؤُولَةٌ مطلقاء وَإِنْ 
تباعَدُواء وأولادهم وَإِنْ نزلوا. 1 


| الاسيا! اذ 1 


ل د 
ع هذه أصنافهم على سبيل الإجمال» وهم يرثون إذا لم يوجد احد 
من أصحاب الفروض غير الزوجين» ولم يوجد أحدٌ من العصبة» وذلك 
لأدلةء منها: 


كتاب المواريث: باب في ميراث ذوي الأرحام ييحن 
أولاً: قوله تعالى: رولا لسار 0 سيم وَل بض في كن ) 4 
[الأنفال/ 106 ؛ أَيْ: بعضّهم أَحق د 0 الآخَر في حكم اللَّله 


ثانيًا : عمومٌ قوله تعالى : ##لَرَجَالٍ تي تدج مَك لدان وَا لود وله 
تصِيت ميا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَووْرك > [النساء/ /ا]ء ؛ فلفظ الرّجال والنّساءِ 
والأأقربين يشمُّل ذوي الأرحام» ومّن اذّعَى التخصيصٌ؛ فعليه الدليلٌ. 

ثالعًا : قولٌ الرَسُول كي : «الخالٌ وارثُ مَنْ لا وارث له». رواهٌ أُحمدُ 
انو داوة وان ماجه والترمذي0. وقال: (حديتٌ حسر) . 


10 


كر لكك كاعد عم الوارث بالفررض 
أو التعصيب» وهو من ي الأرحام» يلح به غير منهم . 


جماعة من الصّحَابة» منهم عمرٌ وعليٌ رضي الللة عنهماء وهو مذهبٌ 
الحنابلة والحنفية» والوجة الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظمْ بِيثُ 
المال. 


وقد اختلفت القائلونَ يتوريث ذوي الأرحام في كيفيّة توريثهم 
على أقوال» أشهرُها قولان: 
القَْلُ الأَوَلَ: أَنهُمْ يَرِئُونَ بالتَريلٍ؛ بأَن يُتَرَكَ كل واحدٍ منهم منزلة 


- أخرجه من حديث المقدام: أبو داود (5849) [9/ 718] ا وابن ماجه.‎ )١( 


(55؟) [/11؟] الديات /ا. وأخرجه الترمذي من حديث عمر (9108) 
١! 1‏ ؟؟ .. وأخرجه أيضًا من حديث عائشة (9١9؟)‏ [7/4؟14, 


ام الملخّص الفقهي (؟) 
02 أَدلَى به فيجَعَلٌ له نصيبه ؛ فأُولآةُ البنات وأولادُ بئات البنِينَ بمنزلة 
أمهاتهم» والعمٌ لم والعَمّاتُ بمنزلة الأب والأأخوالٌ والخَالاتٌ وأبو الأمّ 
بمنزلة الم وبناثٌ الإخوة وبناثٌ بنيهم بمنزلة آبائهنٌ. . . وهكذا. 


0 


7 3 7 5 92 0 3 
والقؤْلَ الثَّانِي: أنَّ توريتٌ ذوي الأرحام كتوريث العَصَبَاتء فيقدّمُ 


0 
كتاب المواريث : باب فى ميراث المطلّقة احيان 


يَاتٌْ 
و 
د 
في ميراث | 8 


3 


* من المعلوم أَنَّ عَقْدَ الزوجية هو مما جعلّه اللَّْهُ سيبًا من أَسباب 
الإرث؛ حيث يقولٌ جَلّ شأنه: < © ولصتع نضث مائرة أ سطع إن 


ع 
7 و ري مع مه كرمع م م شاع سم ده 2 
يك رجح رج و ولد فإن ن كان لبن ولد ل 
#2 خم لد يو مه 
ويرك بها أو مي وَلهرج ال 0 ن لم يَحكُن لَك وَل إن 


011 


وو دع هم شع فق ناسو ا 1 24 17 
كان أحكم ما أَلفّمُنٌ هما نا بسْد وَصيَّةَ وصورك بها أو 
دين # [النساء/ ؟1]. 

فما دامَ عَقْدُ الزوجية باقيًا؛ فالإرثُ باق؛ ما لم يكن هناك مانعٌ 
من موانع الإرث. 

* وإذا خُلَّ عقدُ الزوجية بالطلا حَلدٌ كاملا وهو ما يسبّى 
بالطلاق البائن ‏ فإنه ينتفي الإرثٌ؛ لأنّه إذا عُدِمَ السببُ؛ عدم المسيّبُ؛ 
إلا أنّهَاقَدْ تكون هنال ملابساتٌ حول ل 
2 ال ا 


02 
١ 
وه‎ 


لمن ايه 
التّوْحٌ الأوَلُ: المُطَلَقَة الَجْعِيَةُ سواءً حَصّلَ طَلاقُها في حال صِحَّة 
المُطلّقَ أو مرضه . 
التَانِي : المُطَلََُّ البائنٌء التي حَصّل طلاقُها في حال صِكَّة المطلّق. 
الدَّلِتُ: المُطَلَقَةُ البائنٌ» التي حَصّلَ طلاقها في حال مرض موت 


5 ف 1 
لعدّة؛ لآنّها زوجة» لها ما للزوجات ما دامت في العِذّة. 


والمطلَقَةٌ البائِنُ في حال الصَّحّة لا نرت بالإجماع؛ لانقطاع صِلَةِ 
الزوجية؛ من غير ثُهْمَةِ تلحَقُ الزوج في ذلكَ» وكذا إذا حَصَلَ هذا الطلاقٌ 
في مَرَضٍ 0 

* والمطلَقَةُ 00 ضٍ الرّوج المخوف» وهو غيرٌ منَّهُم بقصد 


صر 
*< 
بكب 


1 


2 
ب 0 


2 والمطَلَّمَةٌ البائنّ في مرض الموت المخوف» إذا كان الزوج منّهُمًا 
ققد رفاك الو عاتن الس !ا فإنها تَرثُ في العدّة وبعدّها؛ مالم 
تتزوجٌ أو ترتة. 

والدليلُ على توريث المُطلّقة طلامًا بائنًا يُتّهَمُ فيه الزوجٌ: أن 
عثمانَ رضي اللَّلهُ عنه قضَى بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوفٍ 
رضى اللَّلهُ عن ومَدْ طلّقّها فى مرض موته فبَكّها2"0, واشتهر هذا 
)١(‏ أخرجه من طريق عبد الله بن الزبير: الدارقطني )4٠+8(‏ 41/ ه"] الطلاق. وكذا 


أخرجه من طريق طلحة بن عبد الرحمن بن عرف ٠١19‏ 5) [5/53"”"] الطلاق . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (175/4[)19055] الطلاق .5٠١‏ 


كتاب المواريث: باب فى ميراث المطلّقة لملضن 


القضاءً بينَ الصَّحَابَة» ولم يُنَكَرْء مم قاعِدَة سد الذرائع . 


لأنَّ هذا المطلّقّ قَصَدَ قصدًا فاسدًا في الميراث» فعومل بنقيض 
قَضْده) وهذا المعنى لا ينحصر في زمن العِدَّةِ حتى يُقْصّرَ التوريثُ على 
زمن العِدّةء واللّلهُ أعْلَم. 

* ويتوارثُ الزوجان يعقد ع إذا مات أَحدُهما قبل م 
وَالحَلوَة؛ لعموم الآية الكريمة» وهي قوله تعالّى: «# وَلَكُمْ يِصذ ما 


كرك أَرْوُكُعْ . . . * [النساء/ ؟1]ء إلى قوله: «وَلهرى ليع هِمًا مِتَا 
ا 7١]الآية؛‏ لأنّ علاقة الزوجيّة علاقةٌ وثيقة 
وشريفةٌ» يترتَبُ عليها أحكامٌ» وتبنى عليها مصالح عظيمةٌ» فجعل اللَّهُ 
لكل منهما نصيبًا من مال لخر إذا مات؛ كما جعَلَ لأقربائه» وهذا مما 
يود على الرّوجِينٍ أن ينظرَ كل منهما إلى الاخرٌ نظرة احترام وتوقيرٍ . 

وَهذْه ه هي أحكامٌ الإسلام» كلها خير د وبركةٌ فتسألُ اللَندَ سبحائه 
وتعالى أَنْ يثيّتنا عليه ويميئنا عليه . 


لا نالا 


لسن الملخّص الفقهي (9) 


المَسْألةُ الأولى ا 
اختلف العلماءٌ في هذه المسألة على أربعة أقوال: 


الْأَوَلُ: أَنّد لا د اك بن ملي وكافر مطلفًاء وهو قولٌ أكثر 
أهل العلم؛ لقوله ككلِ: «لا يَرِتُ المسلمٌ الكافرّء ولا الكافرٌ المسلم»؛ 


القول الثَّنِي : أنه لا تَوَارْتَ بين مسلم وكافرٍ إلا بالولاء؛ ابخلايك: 
لاي يرث المسلمٌ النصراني ؛ إلا أن يكونٌ عبدّه أو أمَته؛. رواه الدارقطني”©؛ 


)١(‏ متفق عليه من حديث أسامة بن زيد: البخاري (59514) [7١51/1]؛‏ ومسلم 
(67/1[)4115]. 

(9) أخرجه الدارقطني من حديث جابر (40*5) ]4١/41‏ الفرائض» وذكر أنَّ 
العر قو ق مو المحفوظ: 


ع 


كتاب المواريث: باب في التوارث مع اختلاف الدّين ون 


ل 
0 


فهو يَدْنُ على إرث المسلم لعتيقه النصرانيٌ» ويقاسن عليه العكسٌ » وهو إرث 
النصرانيّ ‏ مثا - لعتيقه المسلم . 


+ كول 


القَوْلُ الثَالتُ: أنّهُ يرت الكافرٌ من قرييه المسلم إذا سم قب يسم 
التركة؛ لحديث: : هل سم سم في الجاهليّة؛ فهو على ما قم وك 


لع 


فلم أَدْرَكَُ كَهُ الإسلامٌ؛ فإنه على ما تسم حم الإسلدا, فالحديتٌ يَدُلُ عل أله 


لو أَسْلم كاف قبْلَ قَسْمٍ ميراث مورّثه المسلم؛ وَرِتَ. 

القَْلُ الوَابعٌ : أنه يرثٌ المسلمُ من الكافرٍ دونَ العكسء لحديث: 
«الإسلامٌ يزب ولا ينص )”' » وتوريثٌ المسلم من الكافر زيافةء اوعلة وريه 
منةه نقص نّء والحديثٌ يدل على 97 الإسلامَ يَجِلبُ الزيادة ولا يجلبٌ النقصّ . 

والرّاجِح ا أعلمُ القولٌ الأول وهو عدم التوارّث بين 
المسلم والكافر؛ لصحة لصحّة دليله وصراحته؛ بخلاف بقيّة يد الأقوال؛ إن أدلتها 
إِمّا غيرٌ صحيحة وإما غيرُ صريحة؛ فلا تَُارِضٌ دليلَ القولٍ الأول 
المَسْأَلَةُ الدَانيةٌ : توادثٌ الكُفَّار بعضهم من بعض : 

للكثّار حالتان: 

الحالةً الأولى : أن يكونوا على دين واحد؛ كاليهوديّ ‏ مثلاً ‏ مع 
اليهوديٌ» والنصرانيٌ مع النصرانيٌ؛ ففي هذه الحالة لا خلافَ في إرث 
)١(‏ أخرجه من حذيث ابن عباس: أبو داود (55154؟) [9/ 777]؛ وابن ماجه 


(مم ع ؟) 71/1 ؟]. 
(؟) أخرجه البيهقي من حديث معاذ (17187) [778/5]. 


ف لفن : الملخّص الفقهي (9) 
الحالةٌ الثانيةٌ: أن تختلفت أَدياُهم ؛ كاليهود مع النصارى أو المجوس 
أو الوثنيينَ؛ ففي هذه الحالة اختلت الملدا؟ في سكع اتورييك بعضتهم من 
بعض » ومبنى الاختلاف هو: هل الكفرٌ مله واحدةٌ أو ملل متعدّدةٌ؟ 
اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 
القولٌ الآولُ: الكفرُ ملَّهٌ واحدةٌ وهو قولٌ الحنفية والشافعية (مع 
اتحاد الدَّارِ)» ورواية في مذهب الحَتابلة» وهو قولٌ اليجدهور: ا 
بجميع أشكاله واختلاف نحَله مله 0 فيتؤارث #الكفاذ بعضه :من 


بعض دون نظر إلى اختلافٍ دياناتهم؛ لعموم النصوص في توارّث الآباء 


8 


ام 


الى 


والأبناء؛ فلا يُخَُّ من عمومها إلا ما استثناه الشارجٌء ولقوله تعالّى: 
0 1 ال 


القولٌ الثَّالتُ: أَنَّ الكفر ملل متعدّدةٌ؛ فلا يرث أَهْلُ كل ملة من أهل 
الملَّ الأخرَى ؛ بدليلٍ قول الي كل : الايتاز أفل مب ىك دداء 
أحمدُ وأبو داو والنّسائينُ وابنُ ماج ' 

ولعلّ هذا القولٌ هو الراجخ ؛ لهذا الحديث» وهو نصٌّ في مَحَلٌّ 


الَرَاع ٠‏ ولعدم التناصرٍ ب بين أَهْلٍ الملل؛ فلا توارتٌ بينهم؛ كالمسلمينَ مع 
)١(‏ أخرجه من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده: أبو داود (9911) 


]””>1١/8[‏ واللفظ له؛ وابن ماجه (771) [8/ 977]. وأخرجه الترمذي من 
حديث جابر (117؟) [1475/5. 


كتاب المواريث: باب في التوارث مع اختلاف الدّين ادن 
0 وَلِأَنَّهُ َه قد تعارّضٌ موجبٌ الإرث مع المّانع من الإرث وهو اختلافٌ 
ين؛ لأنَّ اختلافٌ الدّينٍ يوجبٌ المباينة من كل وجهء فقوي المانع » 
27 مُوجِبَ الإرث» فلم يَعْمَل المُوجِبُ؛ العام المّانع . 
والذين يرون أَنَّ الكفرَ مله واحدةٌ يرون أنّ اختلاف الدار مانم من 
توارُث بعض الكُمَارٍ من بعض ؛ عدم لتَنَاصْرِ والتأزّر بيّهمء وهذا المعنى 
م مع اختلاف الل ؛ فعلّى هذا القول: الذي يظهرٌ لنا أَنَّ الراجح أنه 


5 


الاي 


نه الميد مي 


5 3 أو قريبه المجوسيّ أو و الوثنيّ » 
ولا يرث الوثنيئٌ _مثلاً ‏ قريبه اليهوديٌّ» وإنما يتوارثُ اللْصَاريٍ فيما 
بينهم» واليهودٌ فيما بينهم» والمجوسسٌ فيما بينهُّم» وكذا بقيّةٌ المّلٍ 
الكَفْرِيّ» واللّله أَعلَم . 


لا نانفا 


احلفن الملخّص الفقهي (7؟) 


2 
رةء 


ء منها : قتل الوارث لمورّثه؛ وذلتك 


0 


وجل - سَدُ الذريعة؛ 0 
لأخل الحصول على ماله» والقاعدة المعرؤقة : أن من تمك د 
أوانه ؛ ويا 
* وحِرْمَانٌ القاتلٍ من الميراث مُجْمَعٌ عليه بين أَهْلِ العلّم في 
الجَمْلَة ف م رد 
والصحيحٌ من مذهب الشافعيٌ ونه الله أن القاتلَ لا يرثت 


)4851( أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن جده: أبو داود‎ )١( 
واللفظ له.‎ »١14 ؟؛]؛ وابن ماجه (5547؟) [/ لا/ا7] الديات‎ 31 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ وجادة: أبو داود من حديث عمروبن شعيب (4554) 
37 الديات .7١‏ وأخرجه بنحوه من حديث أبي هريرة: الترمذي 
(9914) 8/41 ؟4]؛ وابن ماجه (544؟) ["/ /ا/1؟]. 


كتاب المواريث: باب في حكم توريث القاتل ون 
بحالء أيّا كانَ نوعٌ القتل؛ لعموم قوله يلِ: «لا يَرثُ القاتل شيئًا؟؛ ولأنّ 
العا شرع عمق العيزات؟ لئلا يُجْعَلٌَ القتلٌ ذريعةً إلى استعجال الميراث» 
فوجَبَ أَنْ يُْرَمَ بك حال؛ لحَسْم البَاب. 

فعلى هذا لا يرت كل مَنْ له مَدْخْلٌ في القتل» ولو كان بحقٌ؛ 
كالمقتّصٌ» ومَنْ حَكمَ بالقتل؛ كالقاضيء وكذا الشاهد؛ وحتى لو كان 
القتلّ بغيرٍ قَضْدِءٍ كالقتلٍ الذي يحصّل من نائم ومجنون وطفلٍ» وكذا 
لو كان القتل ناتيججًا عن فعلٍ مأذون فيه شرعًا؛ كالمؤدّب والمداوي إذ 
ترك ب على التأديبٍ والهلاج موث المؤدٌبٍ والمعالج . ش 

وذهب الحنابلةٌ إلى أَنَّ القت الذي يمن تع الإرثٌ هو القتل بغير 
51 وهو ما وَجََبَ ضمانة بقَودٍ أو دِيّة أو كَمَارَِ؛ كالقتلٍ العَمْد وشبه 
العمد والحَطأً وما جرى مجراة كالقتل بالسبب» ابول من الصبيٌ 
والمجنون والنائم . وما ليس بمضمون بشيء مما ذكرَّ؛ فإنه لا يمنع 
الراك كالفض قَمَاضًا ارخذا أ دنا عن النفس» أو كان القاتلُ عادلاً 
000 كان القتلُ ناتيجًا عن فعل مأذون به شرعًا؛ كالتأديب 
والعلآج. 

3 وكذا مذهب الحنفيّة. إلا أنهم اعتبروا القتلّ بالتسيّبٍ لا يمنع 
الميراتٌ؛ كما لو حَفَرَ ثرا أو وَضَمَّ حجرًا في الطريق» فيل بذلك موث 
وكذا القت بغير قصدٍ لا يمنع الميرات؛ كالقتل من الصبيٌ والمجئنون. 

وعندَ المالكيّة أَنَّ القاتلَ له حالتان: 


0م 


الحالةٌ الأولى : أن يكرك قثل مووته عَمْدَا عدوانًا؛ ففي هذه الحالة 
لا يرث من مال مورّئه ولا من ديته . 


لضن الملخّص الفقهي (؟) 

الحالةٌ الثانيةٌ: أَنْ يكونّ قَتَلَ مورّتّه خطأً؛ ففي هذه الحالة يَرت من 
ماله ولا يرث من ديته» ووجه توريثه من المال عندهم في هذه الحالة: أنه 
ام يتعجةه بلقل وري كوه لم ينك من المية:” الأنها رايا عليه .ولا 
معنى لكونه يرث من شيء يجب عليه . 

* وباستعراض هذه الأقوال نجدٌ القولٌ الوسَط منهاء وهو أن القتلّ 
الذي يوجبٌ الضمانَ على القاتل يمنمٌ الميراتٌ» والقتل الذي لا يوجبُ 
الضمانٌ على القاتل لا يمتَعُ الميراتٌ ؛ كما قال به الحنابلة والحنفية؛ لأنَّ ما 
أوجب الضمانٌ يكونٌ القاتلُ فيه غير معذور ومتحمّلاً لمسؤوليته» فيترئبُ 
على ذلك حرمَائّه من الميراث» وما لا يوجبٌ الضمانَ يكونُ القاتلُ معذورًا 
فيه وقير مشعكل لوول ة.فلاا يمه من الميراك: 

ولو عملنا بقولٍ الشافعية» فجعلًْا كلّ قتلٍ يمنعٌ الميراث؛ لكان ذلك 
سببًا لعدم إقامةٍ الحُدودِ الواجبّة» ولعدم استيفاءِ الحقوقٍ كالقصاص ونحوه. 

فعلى هذا يكونٌ عمومٌ قولٍ الرّسول كِ: «ليسّ للقاتلٍ ميراتٌ» : 
مخصوصًا بما إذا كان القتلّ بغير حقٌّ وغيرَ مضمون» واللّلهُ تعالى أعلمٌ . 


لا نانا 


ام 


23 بَابٌ في عَقَدِ النّكَاح وأركانه وشروطه . ظ 
3 بَابٌ في الكفَاءَة في التكاح . 
د بَاب في المُحَرّمَاتِ في التكاح . 
ا رت 
3 ياب في الشرُوط في | اح. 


ظ * بَابٌ في سكام الخطة . 


اه 
2 باب فيما يُسْقط نفقة الرّوْجَة وقِسْمَهَا. 


كتاب التكاح : باب في أحكام النكاح لض 


5-2 اه 


سه 
. 7 
هس 0 
َّ 2 
تمهيك : 
١‏ و ا ا ا ع ا 6 1 
هذا! المؤدفي وغ له أهمه ة بالغةء جعلت الفقع لفقهاء يمجعأ ون له في 


مصنفاتهم مكانًا رَحَبّاء يفصّلونَ فيه أُحكامّه وَيَوْضحَون فيه مقاصده 
وآثارّه؛ أنه مشروعٌ في الكتاب والشّنة والإجماع: 

قال اللَّهُ تعالى : « نكمأ ما مَا اب لَكمْ من ليس مني وَثلت ونيم 4 
[النساء/ "]» ولما ذكر النساءً اللاتي يحرّمٌ التزوّج منهنّ؛ قال تعالن: 

« وَل لك عا ورآه 5 لحك أن ٍِ بحَعْواً َتَعْوا بأمَولكم حصنن غير عار مسد مسسفْجِيرت 4# 

[النساء/ 714]. 

والنبيئ ككلهِ حت على الزواج ورغَبَ فيه فقال: «يا مَعْشَرَ الشباب» 
من استطاعً منكم البساءَة؛ فليسزوج؛ فإنّه أفضٌ للبصرء وأحصن 
للفرج. . .30" وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «تزوّجُوا الوَدُود الوَلُود؛ فإئي 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن مسعود: البخاري (05055) ]١4١/9[‏ التكاح "؛ 


فس الملخّص الفقهي (؟) 
مكائرٌ بكم الأممَ يوم القيامة»0©. 
* والنكاحٌ يتردّبُ عليه مصالحٌ عظيمةٌ: 


منها: بقاءٌ انسل البَشْرَئٌء وتكثيرٌ عدد المسلمينَ» وإغاظةٌ 
الكَمّارِ بإنجاب المجاهدينَ في سبيلٍ اللَّلهِ والمدافعينَ عن دينه. 


بك ومتها: إعفافٌ الفروج » وإحصائّهاء وصيانتها من الاستمتاج 


ومنها: قيامٌ الزوج على المرأة الرّعاية والإنفاقي؛ قال تعالّى: 
« الال مورت عَلَ النسآء يما مَصصل الله بنصَهُمْ عَلَ بَعْضِ وَيِمَآ أَنَمَقُوأ مِنْ 
مَولِهمٌ» [النساء/ 4 "]. 

ومتها: 'حصولٌ السّكَن الاين بِينَ الزوجين» وحصولٌ 00 : 
النفسيّة ؛ قال تعالّى: : < ومن ميو أن حَقَ كر ين أنشيكم أزتيها ] 0 
ِلَيُهَا4 [الروم/ ١؟]»‏ وقال تعالى: « #هْوَالرّى حَلقَكم من نيس 0 


وجَعَلَ مِنْبَارَوْجَهَا لد 4 [الأعراف/ 184]. 


ومنها: أنه حمايةٌ للمجتمعات البشرية من الوقوع في الفواحش 
اللي التي تهدمٌ الأخلاقٌ وتقضي على الفَصِيلة ١.‏ 

ومنها: حَفْظ الأنساب» وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض» 
وقيام الاش الشريقة الي كيو ها الرحمة والشلة واللشرة على :انق 


(1) أخرجه من حديث معقل بن يسار: أبو داورد (/#971) [#/ #/89]؟ والنسائي 
)4/51 /اث]. 


كتاب التكاح : باب في أحكام التكاح إنفون 

ومنها: الترّعُ ببني الإنسانِ عن الحياة البهيمية إلى الحياةٍ 
الإنسانية الكريمة . 

إلى غير ذْلكَ من المَصّالح العظيمة التي تترئّبُ على التّكاح الشرعيٌ 
الشريفٍ النظيف» القائم على كتاب اللّلهِ وسنة رسوله ي. 

# والتكاحٌ عَفدٌ شرعيئٌ يقتضي جل استمتاع.كلٌ من الزوجين 
بالآحَرِء كما قالَ النبيئٌ يلِ: «استوصوا بالنساء خيرًا؛ فَإنّهُنّ عوانٍ 


5000 


* وعَقْدُ التّكاح ميثاقٌ بينَ الرّوجِينِ؛ قال تعالى: «وَحَدْسَت 
مِنحكم ييتَفًَا ءَيِظًا 4 [النساء/ ١؟]؛‏ فهو عَقَدٌ يوجبُ على كل من 


الزوجين نحوّ الآخر الوفاءً بمقتضاه؛ قال تعالى : 7 يَأيَهًا الَدِربءَامَنُوا أَوَفُوأ 


اَلْمُقُودِ4 [المائدة/ .]١‏ 


1 2 . 
أ الك كلف المقد 5 واكك لكف ا 


#* ويباح لمن عنده المقدرة والا من الحَيّفٍ أن يتزوّجَ بأكثرٌ من 
واحدة؛ قال تحالى : #اتأككسٌأما طب لك ين انسل مق ومْلت وميم ين ف أيه 
ََيْْعودَةَ أو [النساء/ *7]» والعَدْلٌ المطلوبُ هناء هو العَدْلُ المستطاعٌء 
وهو: التسوية بِينَ الزوجات في النفقة والكسُوّة وَالمَسْكَن والمبيت. 

* وإباحةٌ تعدّد الرَّوْجَات من محاسن هذه الشريعة وصلاحيّتها لكل 
زمان ومكان؛ لما فيه من المصّالح التطيمة شكال والنّساءِ والمجتمعات: 


]4094/9[ )1481( أنعرجه بهذا اللفظ ابن ماجه من حديث عمرو بن الأحوص‎ )١( 
. 8 التكاح "؛ والترمذي (45»*#) [ه/ /7] التفسير‎ 
]107/5[ (؟) أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل في صفة الحج (5941؟)‎ 


الحج 19 . 


رضن الملخّص الفقهي (؟) 

أ لأَنّهُ من المعلوم كثرة علة الساء عن عد الجا نمع ما يعتري 
ل من الأخطار التي تقلّلُ ملم كأخطار الحروب والأسفار» مما 
ينقرض معه كثرةٌ الرجال» ويتوثّدُ به عددٌ النساءء فلو قُصِرّ اليَجُلُ على 
واحدة؛ تعطّلَ كثير من النساء. 


- وكذلكَ معروفٌ ما يعتري المرأة من الحَيْضٍ والتّقاس» فلو مُنعَ 
الرجلٌ من التروّج بأخرى ؛ لمَرَثْ عليه فتراتٌ يم 
والاأتحاء 
وات 


6 


- ومعروف. أن الاستمتاع بالمرأة استمتاعًا كاملاً ومثمرًا ينتهي 
بيلوغها » سِنّ الأس» وهو بلوعٌ الخمسينَ من عمرها؛ ؛ بخلاف الرّجْلٍ ؛ فَإنّه 
تستمر 5 صلاسية” للاستمتاع والإنجاب إلى سن الهرّمء فلو فص على 
واحدة ؟ لفاتٌ عليه خير كثي» وتعطّلَتْ عنده منفعة الإنجاب والتّسْلٍ . 


إضافة إلى أَنّه إذا كانَ من المعلوم أَنَّ عد النّساءِ يزيدُ على عدد 
الرَجَالِ في غالب المجتمعات البشريّة؛ فإنَّ قَصْرَ الَجْلٍ على امرأة واحدة 
يترُكٌ كنيرًا 8 النساء لا عائلّ لهنَّء وبالتالي 0 هذا إلى الفساد 
الحَلْقيّ» وضياع كثيرٍ من النساء» أو حرمانهنّ من متعة الحَيّاة وزيتتها . 


والحكمٌ البالغةٌ في إباحة تعدّدٍ الزوجات كثيرةٌ؛ فقائلَ اللّنهُ مَنْ 
يحاولٌ سَدّ هذا الطريتي وتعطيلٌ هذه المَصَالِح . 


2 والتّكَاحُ من حيثٌ الحكمٌ الشرعيمٌ على حمسة أنو اع: 57 تآزة يكوان 


3 


واجياء وتارةً يكونٌ مستحئاء وتازة كرو ان ؤكارة يكونُ حرامًاء ؤثارة 


يكونٌ مكرومًا: 


كتاب النكاح : باب في أحكام النكاح رضن 

فيكونٌ النكاحٌ واجبًا على مَنْ يخافٌ على نفسه الزنى إذا تركه؛ 
لأنّه طريقٌ لإعفاف نفسه من الحرامء وفي هذه الحالة قالَ شيخ الإسلام 
ابن تمن ارحمة الل «وإن احتاجج الإنسانٌ إن وي وخافٌ لعي 
بتركه؛ قَدَّمَهُ على الحجٌّ الواجب)! 0 وقال غيرة: يكونٌ له أَفُضَلَّ من 
الحج التطوّع والصّلاة والصّؤْم التطؤّع . 

قالوا: ولا فرق في هده النقالة بين القاوى غلن الإاثفاق والعاجز عنه . 

قال الشيخ تفي الدّين: : (ظاهرٌ كلام أحمد والأكثرينَ عدم اعتبار 
الطَوْل؛ لأنَّ اللَّهَ وَعَدَ عليه الغنى بقوله: #إن يكرأ 500 
فصيو * [النور/ ”1# وقد كان الك لنبيٌ وله يصبحٌ وما عندّه شيءٌ» 
ويمسي وما عنده شي:”"22 وزوّجَ رجا لم يقدرٌ على حاتم من حديد)20 . 

وَيُسْتَحَبُ التكاح مع وجود الشَّهْوَة وعدم الخوفٍ من الزّنى؛ 
لاشتماله على مصالمّ كثيرة للرّجَال والنّساءِ . 

ويباح التُكاح مع عَدَمٍ الشهوة والميلٍ إليه؛ كالعَِيْنِ والكبير» وقد 
يكونُ مكروما في هذه الحالة؛ لأنه يفرّتُ على المرأة الغرض الصحيمٌ من 
التكاح» وهو إعفافهاء ويْضِرُ بها. 


.]778/51 انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 

(؟) هذا مفهوم بالاستقراء» وقد ثبت مضمونه في عدة أحاديث» ومن أفراده حديث 
عائشة عند البخاري (5655؟) [5/ 147؟] الهبة 41١‏ ومسلم (789/8) ]*١8/4[‏ 
الزهد :١‏ (إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال. . .» الحديث. 

(*) متفق عليه من حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة: البخاري (08410ه) 
[4]155/4؛ ومسلم (49/9) [516/8؟1. 


لض الملخّص الفقهي (؟) 
ويُحرمٌ التكاحٌ على المسلم إذا كان في دار كُفّار حربيينَ؛ لأنَّ فيه 
تعريضًا لذَريَهِ للخطر واستيلاء الكُفَار عليهم» ولأنّهِ لا يأمَنُ على زوجته 
* وَيْسَن نكاحٌ المرأة الدَيَه ذاتٍ العَقَافٍ والْأَصْلٍ الطيّب؛ لحديث 
أبسي هريرة رضي الله عنه أَنَّ لبي له قال: «تتكَحٌ المرأةٌ لأربع : 
لمالها ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينها ؛ فاظفر بذات الدّين» تربيث يداك 


0 
ميق طقلية . 

وقد ورد النهيٌ عن تكاح المرأة لغيرٍ دينها؛ قال كِِ: «لا 0 
اداه لتحيون | فلعلُّ يُردِيهنَء ولا لِمَالِهنَّ فلعله يُطْغِبِهنَ» وَانكسُومُنَّ 
ع 
للدّين»”” 


# وقد حت النبيئٌ يكل على اختيار البِكرِء فقال لجابر رضي الله 

عنه: «نَهَلاً بكْوًا تلاعبُها وتلاعيّكٌ؟21 متفقٌ عليه 290 ولمًا في زواج البكرٍ 

من الألفة التّاكة؛ حَيث لم يسن لها التركع بحن قدديكوث قلبها ستعلتاب.+ 
فلا تكونٌ حاجتّها للزوج الأخير تامّة. 


* وَيْسَنّ اختيارٌُ الرّوجة الولود؛ أَيْ: بِأَنْ تكون من نساء يُعْرَقَنْ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (158/94[)8:040] التكاح 6١١؛‏ ومسلم(9*550) 
15/61 

(؟) أخرجه بنحوه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو ]4١18/15[ )١14889(‏ 
التكاح 5. 

(6) متفق عليه: البخاري (/إ5لاة) [4/ ه7ك]ء ولنظه : الفهلا جارية»؛ ومسلم 
(/59”) [ه91//6؟7]. + 


كتاب التكاح : باب في أحكام النكاح فض 
بكثرة الأولاد؛ لحديث أنس رضى اللَّنهُ عنه عن النبيت َل أنه قال: 
تزوّجُوا الودود الولود؛ فإني مكائرٌ بكم الأمَمَ يوم القيامّة؛: رواه النسائئٌ 
وغيوه! © :وخاة بمعناة أأحاديث: 

03 وَحُكُمْ التزيُج يختلفٌ باختلاف حال الشّخْص وقدرته الجسميّة 
والمَاليّة واستعداده لتحمًا مَسْؤُوليته . 


وقد حت النبييٌ وق الشبا على الزواج المبكّر؛ لأنّهُم أحوجٌ إليه 
من غيرهم؛ قال يَلنه: ايا معد معشرٌ الشبّاب! ب! من استطاعَ منكمٌ الباءة؛ 
فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأَحْصَنُ للقّرج» ومَنْ لَمْ يستطغ؛ فعليه 
بالصّؤم ؛ فاته له وحائفق روآاه اليخاء 2 يله 0 


الصو أ و جاع »:زواه المجارى و صببتم و عبر هنا 
ل 7ج 


و «الباءة» : قيل: هي الجماعٌ» وقيل : هي مُوَن التكاح» ولا تنافيَ 
بين القولين؛ لأنَّ التقدير: من استطاعٌ منكم الجماعٌ لقدرته على مُوَّنَ 
الاح . 


وقوله: «أعضٌ للبَصّر)؛ أيّ: أَدْقَعٌ لعينٍ المتزوّج عن النظرٍ إلى 


الاجنبيّة . 
وقولهُ: «ألْخْصَن للقرج»؛ أَيْ: أشد مَنْعًا وحفْظًا له من الوقوع في 
الفاحشّة 


)١(‏ أخرجه من حديث معقل بن يسار: أبو داود (/77119) [7/ #/ا"8]؟ والنسائي 
النيية ال 0 

(؟) متفق عليه من حديث ابن مسعود: البخاري (5055) ]١4١/4[‏ التكاح "؛ 
ومسلم (84*”*) [8/ ١96‏ ] التكاح .١‏ 


وض الملخّص الفقهي (؟) 
ثم قال يلة: (ومَنْ 9 يَشتطغ؛؛ أَيْ: لا يقدِرُ على التكاح ومُوَنِه 

«فعليه ه بالصّوْم؟ ؛ أَيْ: تخد الصوم علاجًا ديلا . «فإنَّه له وجَاءً؛ ؛ أَيْ: 

يَذْقعُ الشهوة ة ويجنيه خطرّها كما ينْطْعُها الوجَاءٌ وهو الاختصًاء؛ لآَنّ 

الصائم بتقليلٍ العام والشَّرَّابِ يَحْصَلٌ له انكساز الشّهْرَةَ ويحصلٌ له 
شعورٌ خاصٌ في حال ل الصّيّام من خشية الله وتقواهٌُ؛ كما قال تعالى: 

َيه لذبن ءَامبوَا 4 بعكم لضام بعك ليست م د قلس للك 


تيون 09* [البقرة/ 01187 وقال تعالى : #وَآن مسُومُوأ كز لَحكُع إن 5 كًّ 


اه او واتقاء خطرها بأمرين مرَّين : الأمرُ الأَوَلُ: 
لاد هد عرز عليه والثَّاني : الصَّيامٌ لمَنْ لم يقدر على الرّواج؛ مما 
يدك على 5 لآ يتجوز للانسان أَنْ تدك نفسّه في مَدَارِجِ الخَطرء وهذا 
كقوله تعالّى لق ينكد ولحي بن باو . . . 4 [النور/ 17 
إلى قوله تعالى : «#وَلسْسَحَفْفٍ الزن لا حَدُونَ يَكَامًا حقّ يميم أَّدُ ون مَضْلِودٌ # 
[النور/ #«#], 


لالانا 


كتاب التكاح : باب في أحكام الخطبة خض 


عه 


قال عليه الصَّلاةٌ والّلامُ: «إذا خَطبَ أحدُكم امرأةً؛ فَقَدِرَ أَنْ 

يرق منها بعض ما بدذعوه إلى نكاحها؛ فليفعلٌ». رواه أحمد وأبو داود27, 
ع 

1 كك 


اع 11م 5 
لدم إليها؛ كانه أسحر 
يس ع 


فدلّ ذْلكَ على الإذْنَ في النََّرِ إلى ما يَظهَرُ من المخطوبة غالبا وأَنْ 
يكونَ ذلك من غير عِلْمِهَا ومن غير خَلُوَةِ بها 

قال الفقهاءٌ: (ويباحٌ لِمَنْ أَرَادَ خطبَة امرأة وغلب على ظَّه إجابه : 
نظرٌ ما يظهرٌ غالبًاء بلا خَلْوَةء إِنْ أَمنَّ من الفتنة)» انتهى . 

وفي حديث جابر: (فكنتٌ أتخباً لهاء حتى رأيتٌُ منها بعض ما 
دعاني إلى 0-00 


5 
اه ا 
وفي حديث أخر 3 5 


د 
؛ يؤدم بيتحماة 


(1) أخرجه من حديث جابر: أبو داود )75١83(‏ [5/ 99*]. 
(؟) أخرجه من حديث المغيرة بن شعبة: الترمذي )٠١48(‏ [#/ /إ9*]؛ والنسائى 
فض ةا التكاح /ا١؛‏ وابن ماجه (1856) [1414/17]. 


5 أخرجه أحمد وأبو داودء وهو طرف من حديثه السابق. 


رون الملخّص الفقهي (؟) 
فدلٌ ذلك على أَنَّهُ لا يخَلُو بهاء ولا تكونٌ هي عالمة بذلك» وَنَّه 
لا ينظرٌ منها إلا ما جَرَتْ العادةٌ بظهوره من جسمهاء وأَنَّ هذه الرخصة 
تخقصٌ بِمَنْ غَلَبَ على ظَلَه إجابثه إلى تزئجهاء فإن لم يتيسّر له النظر 
إليها؛ بعت إليها امرأةً ثقةً تتأمّلّها * 7 لما روي: أنَّ البيت ككل 
مت أز ليع تبر ارا روا أحمط». 
* ومَنْ اسُشيرٌ في خخاطب أو مخطوية؛ وجب عليه أَنْ يذكرَ ما فيه 


من مسأوىء وغيرهاء ولا يكونُ ذلك من الغيبة . 


7 هه عو 
3 ب اقم كد اكت مره رباك اتروعكةا 0 
موب ع عا مو م 3 10 
ل 


تعالى : يي تك بر رمسم يف هن د اوت 


أبيد 9 ار 33 0 لايحتيلٌ غير التكاح؛ قلا يُوْمَنُ أَنْ 
يحملّها الحرصٌ على أَنْ تخبرٌ بانقضاءٍ عدَّتها قبل انقضّائها. 


قال الإمامٌ ابن القيّم: (حَرُمَ + خطبَة | لمُعْتَدَة صَريحَاء حتى حَرَّمَ 
ذلك في عِدَّة الوَقَاةَء إن كان المرجمٌ في انقضائها ليس إلى المأة؛ فإ 
إباحة الخطبة قد تكونٌ ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة» والكذب في 
انقضاء عِدَّتها)”" . 

وتباح خطبةٌ المعتدّة تصريصًا وتعريضًا لمطلّقها طَلاقًا بائئًا دون 


)١(‏ أخرجه أحمد. 
(؟) انظر: حاشية الروض المريع [9/5؟]. 


كتاب التكاح : باب في أحكام الخطبة فيضن 


الثلاث؛ لأنهُ يْبَاحُ له نكاحُها في عِدَّتها) . 


وقال الشيخ تقيٌ الدّين: (يباحٌ التصريحٌ والتعريض من صَاحب العِدّة 
فيها إِنْ كانَ ممنْ يحل له التزوّجٌ بها في العدّة)7 . 

3 ونَحْوْمٌ خطبتُه على خطبَة أيه الشُنم #قدز خطت مرا 
وأَجِيبَ إلى ذلك» حرم على غيره خطبتُهاء حتى يأذن بذلك أو يرد 
لقوله يلل : «لا يخطبٌ الرجل على خطبَة أي حتى يَنكحَ أو يَتَدْك؛» رواه 
البخاريٌ والنسائي” و مسلم : 0 يحل للمؤمن 9 يخطبٌ على 
خطبة أخيه حتى يدرو( 

و لوا في أرما ل كم «لأايخطث أيد؟ 1 

وفي حديث أبن عمر: «لا يخطبٌ أحذكم على 
عليهء22» وللبخاريٌ: ١لا‏ يخطبٌ الرجلٌ خطبة 
الخاطبٌ قبله أو يأذنّ 0 


فدلث هذه الأحاديثٌ وما في معناها على تحريم خطبة المُسْلِمٍ على 
خطبة أخيه ؛ لما في ذلك من الإفساد على الخاطب الأوّل» وإيقا الْعَدَاوََ 
بِينَّ الناس, والتعدّي على حقوقهمء فإِن رد الخاطبٌ الأول أو أَذْنَ 


(1) انظر: حاشية الروض المربع [5/ 124١‏ 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (5145) 41/ 159] التكاح 40 ؛ وهو في 
النسائي (7751) [9/ 85"] التكاح .7١‏ 

(9) أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر (444*) [ه/ 707]. 

(؛) أخخرجه من حديث ابن عمر: مسلم (5541) [909/4]. وأخرج البخاري مثله 
عن أبي هريرة (1150) [445/5]. 

(5) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر (؟8145) [9/ 44 ؟7]. 


شن الملخّص الفقهي (؟) 
للخاطب الثاني أو تَرَكَ تلك المرأة؛ جار للثاني أَنْ يخطبَ تلك المرأة؛ 
لقوله كلل : «حتى يِأَذْنَ أو يترك؛: وهذا من حرمة المسلم» وتحريم التعدّي 

تعض الناس لا يبالي بذلك» ف فيقِْم على خطبة المرأة؛ وهو يعلمُ 
َنّه مسبوقٌ إلى خطيّتهاء وأنها قد حَصَّلَت الإجابة؛ فيعتدي على حقٌ 
أخيه» 0 هذا محرّمٌ شديدٌ التحريم» وحَرِيٌ بمن 
قم على خطبّة امرأة وهو مسبوقٌ إليها ‏ مع إثمه افيد أن لا يوقّقَ 
وَأَنْ يعاقتَ. 


فعلى المسلم لم أن يتنيه لذلك» وأَنْ يحترمَ حقوق إخوانه المسلمب؛؟ 


د 


فإنّ حنٌّ المسلم على أخيه المسلم عظيمٌ ؛ لا يخطبٌ على خطبته» ولا يبِيع 
على بيعه» ولا يؤذيه بأيّ نوع من الأذى . 


انالا 


كتاب التكاح: باب في عقد النكاح وأركانه وشروطه تخدضا 


28 
. اسه اضد 2 7 


2 ححا وباك سس اس رن 
٠‏ يخطبها العاقدٌ أو غيرّه من الحاضرين» ولفظها: «إنَّ الحمدّ للّه؛ 


تعمد ونستعيئه » ونستغفره » وتوت كك ونعودٌ باللّله من شرور أنفستا 28 


0000 


وسيئات أعمالناء من يهده الَلةُ؛ فلا مُضِلَ له 3 ومَنْ يضلل؛ فلا هادي لَهُ 


وأشهدٌ أَنْ لا إل إلا اللّش وَأشهد أن ميد ااعيدة ورسوله», واو الخمسة: 


4 # اسري 0 307 ١‏ 
وحمَّتَهُ التر 100 » ويقرا بعد هذه الخطبة ثلاتٌ آيات من كتاب الله : 


الأولى : قوله تعالى : « هيا ألدنَ ءامنا انوا لله حقٌّ تاو وَل موي إل 
ْم مُسَِمونَ 43 [آل عمران/ .]١١١‏ 


مه سرض عرسي خرص ل سي هه ع يآ مسر ريه 00 
ِنبا رُوْجَهَا وك مهما رجالا كثيرا وذ 03 أنَهوأً له الزى لون بو وأ رحام إن 1 


عَلَيَكُْ قبا )4 [التساء/ .]١‏ 


*!؛ وابن ماجه (1845) [ 4 157 


وأخصرج هذه الخطبة مسلم من حديث ابن عباس (08٠٠؟)[#/‏ 88؟] 
الجمعة 37 . 


نارين الملخّص الفقهي (؟) 


ا 50 


الثالثة : قوله تعالّى : « يتآيها الذي >امنوأ هوأ الله وعُوبُوا مولا سَيِيئاً (©) 
20505 عملي سقف كر لسع مو سدع حم بعك ل 
يضح لكم أ يخفر لك هوي م ومن يلع لله وسو كمد فار ويا عَظِيعًا )4 
[الأحزاب/ 1 

د وما أركانٌ عَقْدٍ التَكَاح؛ فهي ثلاثة: 


م 


الوكنٌ الْأَوَلُ: وجودٌ الروجِين الخاليين من الموانع التي تمنّعٌ صِحّة 
التكاج؛ أنْ لا تكونَ المرأةٌ ‏ مثلاً - من الاي َو على هذ لجل 
بنسب ب أو رضاع أو عِدَة أو غير ذلك ولا يكونٌ الحَجَلٌ مثلا كاقرًا 
والمرأةٌ مسلمة ... وغيدُ ذلك من الموانع الشرعيّة التي سنبيتُها إِنْ شاءً 
اللّنهُ. 


هه 


الوكنُ 0 حُصُولٌُ الإيجاب» وهو اللفظ الاوز من الوليٌ أو 
التكن غات : ان وهو: اللمْظ الصادر من الزَّوْدٍ 


2 


3 
مَنْ يقومٌ مقامّه؛ بِأَنْ يقولَ: قبلتُ هذا التكاحَ أو هذا التزويج. 

واختارٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذٌه ه ابن القيّم : أَنَّ النكاح ينعقدٌ 
بك لفظ يدك عليه ولا يقصبُ على لفظ الإتاح والتزويج . 

ووجهة نظر مَنْ قَصَرَهُ على لفظ ل الإكاح والتزويج : تم اللفظان 
اللذان ن ورد بهما القرآن؛ كقوله تعالى: « عَلَنَافَضئى رَيد ينَاوَطا وَيَحكها4 
[الأحزاب/ 77]» وكقوله تعالى: « ولا كماما كم ابآوْسكم يرت 
أَلتَسَآءِ* [النساء/ 77]. 


لكن ذلك في الواقع لا يعني الحصر في هذين اللفظين» والله أعلم . 


كتاب النكاح : باب في عقد النكاح وأركانه وشروطه ذوفن 
* وينعقدٌ الَكَاحُ من أخرس بكتابة أو إشارة مفهومة. 
* وإذا حَصَّلَّ الإيجابُ والقثوك ؛ انعقدَ التحَاحٌء ولو كان المتلفّظ 
هازلاً كّ قفن شعت حفيقة ؛ لقوله كل : اثلاث مَرْلَهُنَ جد وجِدُمُنَ جد : 
الطّلاقٌ والتُكاحٌ» والتجعةٌ». رواه الترمذ9 . 


الست 5 


3 اه : فهي أربعة 


: إذا كان له 0 35 4٠‏ أو 000 2 ده وله عد أبناع» 

التعيينُ بالإشارة إلى - أو تسميته» أو وصفه بما يتميّرٌ به 

الشَّرْطُ التَّنِي: رضًا كل من الرّوجِين بالآخَرِ؛ فلا يَصِح إِنْ أكْره 

نكا طم لديف الى عر ة” حتى تلتامت» :وله اليك 

00000 متفق عليه”"؟؛ إلا الصغيرٌَ منهما الذي لمْ يبلغ والمعتوة؛ 
: 


ل 


بوليٌ. ...24 8 الخمسةٌ إل النسائع 9 فلو زوجت المرأةً نفسّها بدون 
وليّها؛ فنكاحُها باطلٌ؛ لأنَّ ذلك ذريعةٌ إلى الرّنَىء ولأنَّ المرأة قاصرة 
التّظَر عن اختيار الْأَصْلّح لهاء واللّلهُ تعالّى خاطب الأولياءَ بالتكاح» فقالَ 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود (94١؟)‏ [9//ا44!؛ والترمذي 
١1850‏ ) ["/ ١43]؛‏ وابن ماجه (159١5؟)‏ [9/ .101١١‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري (0155) 43/ ٠74]؛‏ ومسلم (404) 1705/61 

() أخرجه من حديث أبي موسى: أبو داود (5086) [0]7977/5 والترمذي 
)1١5(‏ [#/ لا 2]؛ وابن ماجه (1441) [1474/9. 


كرس الملخّص الفقهي (7) 
تعالى : «وأنكما الأبني ين * [النور/ 177 وقال تعالّى: 8 َو 
تَمَصُُوهُنَّ4 [البقرة/ ”77]» وغيرٌ ذلك من الآيات. 
وول المرأة هو : أيُوهاء ارق فيهاء ثم جَدُهَا لآب وإِنْ علاء 
ثم ابثهاء ثم بنُوه ون نزلواء 5 ثم أخوها لأبوين» ثم أحُوها أب ثم 
بتوشماء 0 عمّها ١‏ لأبدينء 0 أب ثم بتُوهماء ثم أقربُ عصبتها 
0 وبع : ١‏ الشَّهَادَةَ على عَقْد د التتكاح؟ لحديث جابرٍ مرفوعًا: 
«لا نكاح إلا بوليّ وشاهدَي عَدَلٍِ)؛ فلا يَصحّ إلا بشاهدين عَذْلِينِ. 
قال الترمذيٌ: (العملُ على هذا عند أهل العلم من أَصْحَابِ 
0 ومَنْ بعدّهم من التابعينَ وغيرهم؛ قالوا: لا تكاحَ إلا بشهودء 
ولم يَحْتَلفْ في ذلك مَنْ مضى منهم؛ إلا قومًا من المتأخرين من أَهْلٍ 
العلم)20 


لالالنا 


)١(‏ انظر: حاشية الروض المربع 11/5/51 /ال71]. 


كتاب التكاح : باب فى الكفاءة في التكاح خفن 
5 35 


تحات 
في الكَمَاءَة ة في التكاح 


* الكَفَاءة لخةّ: المْسَاوَاةٌ والممائَلةُ والمرادُ بها هُنَا: المساواةٌ بين 
الزوجين في خمسة أشياء : 

أحدُّها: الدّينٌُ؛ فلا يكونُ الفاجرُ والفاسقٌ كف العفيفة العَدْل؛ٍ لأنّه 
مردودٌ الشّهادة والرّواية» وذْلكَ الع كن بازنيا ند 

الثاني المَنْصبٌء وهو النَّسَبُ فلا يكونٌ العَجَمييٌ ‏ وهو: مَنْ 
ليس من العرب- كفء العرييّة . 

الثَّلتُ: الحُرَيّةُ؛ فلا يكونُ العبدُ ولا المبكضٌ كفة الحُة؛ لأنّ 
منقوص بالرّقٌ . 

الرَابِعٌ : الصَّنَاعَةٌ: فلايكونٌ صاحبٌ صناعة دنيئة كالحَجامٍ 
والحاتك كفء بنت مَنْ هو صاحب صناعة جليلة كالتّاجر . 


ا يحب لها فلك 


الْحَامِينٌ : اليَسَانُ بال لمَال بحسب ما يجب لها من المَهْرٍ والتٌققَة؛ فل 
بر البح( كفده الحريت د باذ عليه مززاني رخكدار.: لإخلاله 


لواضن الملخّص الفقهي (؟) 


2 فإذا اختلفت أحَدُ الروجِينِ عن الآخَرٍ في واحد من هذه الأمور 
الخمسة؛ فقد انتفت الكفاءة وذُلك لا يؤر على صِحّة التكاح ؛ ؛ لأنّ 
الكفاءةً ليست شرطًا في صِكّته ؛ لأَمرِ النبييّ كل فاطمة بنت قيس أَنْ تدك 
أسامة بنّ زيد» فنكحها بأمرء' ا ولْكنْ تكونُ الكفاءةٌ شرطًا للزوم التكاح 
فقط؛ فلو رُوجِتٍ امرأة بغير كفيها؛ فلمئ لم بَرْضسَ بذلك من المراة أو 
1 2006 2 2 1 و 
أوليائها فسخ التكاح؛ لأن رجلا زوّج بنته من ابنٍ أخيه ليرفع بها 
خسيسته» فجَعَلَ النبيئٌ يكل لها الخيار”"'» وبعض العلماء يرى أَنْ الكفاءة 


رد 


شرط لصصّة التَكَاح» ره ا 


قال الشيحٌ تقيٌ الدّ : (الذي يقتضيه كلامٌ أحمد أَنَّ الرجل إذا تين 
و لايق به ٠‏ فق يهماء وأ لي للوئ أ يق المأة من غمر 

كفءعء ولا للزوج أن يعزوّج» ارك الل سق وأنَّ الكفاءَة 
ليست بمنزلة الأمه مور الماليّة مثل مهر المرأة: إن أَحيّت ت المرأةٌ والأولياء 


طلبوه وإلا تركوه» ولكنه أ ينبشي لهم اعتبائ:)93©: ان يي 


لالانا 


.1174/8[ )”5401( أخرجه مسلم من حديث فاطمة بنت قيس‎ )١( 
.13798 /"[ )959( (؟) أخرجه النسائى من حديث عائشة‎ 
.1985 /5[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )20( 


كتاب النكاح: باب في المحرمات في التكاح حون 
ٍ 1 


جد 
في المُحَرّمَات في التّكّاح 


# الْمُحَدَمَاتٌ في التكاح قسمّان: 


5 0000 2 0 عه سياس" 
القسْم الآوّل اللاتي يحرمر تحريما مَومدًا : 
وهنّ أربع عشرة: سَبْعٌ يَحرّمْنَ بالنّسَبء وسَبْعٌ يَحرّمْنَ بالسَّبَبٍ 


ومن المذكوراثٌ في قوله تعالى: 8 وَل تَكِحْأ . . . 4 [النساء/ 
73] الايتين . 

أوَلاً: اللاتي يحرمُنَ بالنّسَبٍ: وبيائُّنَ كما يلي: 

الأآم والجَّدَّة: لقوله تجالى: « ّمت عََحكُمَ أ ذه 4 
[النساء/ 07 
تعالى 02000 [التسامر ا 

والأختٌ؛ شقيقةً كانث أو لآب ب أو لم ؛ لقوله تعالّى: 
وموك تحكم4 [النساء/ 7]. 


بنثٌ ابنها وبنثُ بنتها؛ لقوله تعالّى: « وَبمَاثُ 


وبنثُ الأخت وينتُ 


الَحُدّتِ» [الساء/ 97], 


4 الملخّص الفقهي (؟) 
وبنتٌ الأخ وبنث بنتٍ الأخ وبنثُ ابنه؛ لقوله تعالى: : # وَبِنَاتٌ 
آلْقّع) [النساء/, 7]. 


والعَمّةٌ والخَالَةُ؛ لقوله تعالى: «وعتشي ككف > 
[النساء// 77]. 


دوع 


ثانيًا : اللاتي يَحْرْمْنَ بالسّبّب : وبيانهنَ كما يلي : 


المُلاعِتَةٌ على الجُلاعن؛ لما 


وى الجوزجانيٌ عن سهل بن 
سعد؛ قال: (مضت لاي الاير أن يفرَّقٌ بينهما ثم لا يجتمعان 
أب001©. قال الموثّقٌُ: (لا نعلمٌ أحدًا قال بخلاف ذُلكَ)9 . 


5 الا و ال اا فكل امرأة 
والأحَوات ؛ لق لقوله تعالى : 0 د وأ خسط اك لأست يفطم قت 
ا 


ليََصعَة» [النساء/ 2177 وقال النبيئ كَله: (يحرُمٌ من الْرَضَاعَةِ ما يحوُمٌ 
من النّسَب4» متفق عليه" . 


وتحرم ل و بيه و جَدَه؛ لقوله تعالى: 0 


لَكحامَاتَكَمَءَابَآؤكُم ير ألِنَسَلو4 [النساء/ 17]. 


)ا/1١4( أخرجه أبو داود (5760) [5/ 494] الطلاق 717. وأصله في البخاري‎ )١( 
ة""!] الاعتصام ه‎ /1[ 

(؟) انظر: حاشية الروض المربع 185/51]. 

(9) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (5514) [8/ 2.11١7‏ واللفظ له؛ ومسلم 
كه *) 151/01 


كتاب التكاح: باب في المحرمات في التكاح لددقن 


وتحرُمٌ زوجةٌ ابنه وإِنْ نَرَلَ؛ لقوله تعالى: « وَحَلبْهِلُ بتار 
ألدنَمِنَ أصَلدِرصطع »4 [النساء/ 7 ]., 
وتَحْرُمٌ عليه أَمٌ زوجته وجدَانُها بمجرّد العَقّد؛ لقوله تعالى: 


رصم 


و وَأعَهكث مَهَدَتٌ يسَآيعكٌٌ4 [النساء/ 77]. 


وحم وتات وناك أرلادها إذا مَحَلَ بالأم؛ م 0 
ربكم لق فى خجورصتم ين يسيك التق دحلم يون 


سس 


0 أدحَأْثر يهرك فلا جداح ءََكْْ »4 [النساء/ ؟]. 


سه 2 0ه 8 
هل!؛ ويناست آل بورد ألاية الكريمة متّصلة بعد ان بِيَّنّا ما ذكرَ فيها 

- - 
من أنواع المحيّمّات من النَّساءِ في التُكاح؛ قال تعالّى: 8 حرم 
سن 5ه 7 0 ع في النحاج ؛ قال بعا :#7 حرم - 
ير سر سس 4 2 33 سج وسؤد» 0 يسا لالص عر م 
مو م وَبَسَافُكُمْ و1 تحكم وعملقكم و تَّ م وَينَاتٌ الأ 


ناث لذت وَأَمْصكُمْ ألى: أرَصَعمكٌ وكتوثسكم يرت الرَصكعَة 

وحصت شيك وَرَبِتِتِئْحكْمُ الى فى 0 ين يُسَايكُم لق 
مَحَلْثُم يهو ون لَّمْ كَكُووُأ مكأثر يهرج كَل جتاح عتجكم مَحَلَيِلُ 
نيكم لدب من أصْكيِكَُ ون تَجْمَعُوأ بج ألْخُيَصن ن إلا مَا كَدْ 
سَككذااركى 120110 ا 1 


القِسَْمٌ الكّانِي : ما كان تحريمٌه مِنْهُنَّ مؤئّنًا : 


وهو نَوْعَانَ: 
و 31 10-0 
التو الأول : ما يَحْحَوُمْ من أجل , الجمع : 


5 


فح فِيَحُرُمٌ الْجَمْع بين الأختين؛ ؛ لقوك تعالى : #«وآن كَجمَعُوا 0 برت 
الختص. 4 [النناء #]» وكذا يحرم الجلعٌ بين الهرأة وعمّيها وبين 


3347 الملخّص الفتهي (؟) 
المرأة وخالتها؛ لقوله ككلِ: ١لا‏ يُحْمَعُ بين المرأة وعمّتها ولا بينَ المرأة 
وخالتها». متفقٌ عليه”2: وقد بِيّنَ كلِةِ الحكمة في ذلك حينَ قال عليه 
الصَّلاة والسّلامٌ: «إنكم إذا فعلتمٌ ذلك؛ قطعتم أَرْحَامَكمْ» ؛ وذلك لما 
يكونٌ بين الضّرائرٍ من العَيْر فإذا كانث إحداهُّما من أَقارب الأخرى ؛ 
حصلت القطيعةٌ بينهماء فإذا طلَّقت المرأةٌ وانتهث عدَتُّها؛ حلت أَعتُها 
وعمثّها وخالتُّها؛ لانتفاء المحذور. 


0 


يجمعَ بين أكثرٍ من أربع نسوة؛ لقوله تعالى : 
ديم طَابٌ ص ليسا 0 مق وَتُللكَ س4 [النساء/ و ة 0 م 
النبيئٌ يَكلهِ مَنْ تحتّه أكثرٌ من أربع لحا أَسْلَمَ 3 يفارقَ ما زادَ عن أربع' 


9ت بن 
2 


التو الثاني : ما كان تحريمّه لعارض يزول: 
فيحرُمٌ توج المعتدّة من الغير؛ لقوله تعالّى : لاعلا َسَرْمُوا عُقدَةَ 
دع عم طه موس بع 4س د / 0007 لاء 


امكاح ع بخ الكدب أجلم 4 [البثرة 6 ومن الحكمة في ذلك 
أنَهُ لا يمن أَنْ تكونَ حاملاء فيفضي ذلك إلى اختلاط المياه واشتباه 


الأنْسَابٍ. 
لقوله تعالى: ا ل ا 40 


[النور/ 17. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري )01١4(‏ [94/١١٠]؛‏ ومسلم 
(855 زه/ 53 1]. 

(؟) أخرجه من حديث قيس بن الحارث: أبو داود (41؟؟) [9/ 459]؟ وابن ماجه 
(1455/51)19659. 


كتاب التكاح: باب في المحرمات في النكاح يدان 

وو 4 أن ب ا 0 ّ 0 
معنا لقوله تعالى: 12 لطَلَقٌ مرّكَان . إلى ترد 5 
تا 4؛ يعني: التالقة؛ اكلا يَلُ لم من بَند عق تتح وبا حر 4 
[البقرة/ 50-7 


ويحرُمٌ تزوّجٌ المحرمّة حتى تحلَّ من إحرامها. 


وكذالا يجورٌ لل م أن يعة الكل على مرا حوس 
لقوله كَل : «لا ينك لحن أولا يكح ولا خط رواه التجماغة إلا 
البخاري27) 


35 ولا يَحِلُ أن يترّوّجَ كافرٌ امرأة مسلمة؛ لقوله تعالّى : 9 وَلَا كما 
لْمشْرِكِينَ حَقّ يوم موأ [البقرة/ لقفةة 


لا يتك المسلث ام أء 1 بي تيا 


مرأة كافرة ؛ لقوله تعالى : ولا نتكحوأ 
لْشتْركَت حَقٍّ يُزْمنّ 4 [البقرة/ ١7؟]»‏ وقوله تعالّى: #وَلَا تُتسكأ بصم 
آلكَرافر © [الممتحنة/ ١٠]؛‏ إلا الحُرَّةَ الكتابية فيجورٌ للمسلم أَنْ 
يعزوّجّها؛ لقوله تعالّى : «وَلْصَكتُ د لأا الكت ين من » 
[المائدة/ .16؛ يعني : 0 1 هذه الأيةٌ مخصٌ در الآبتينٍ 
على ذلك 

)1841( أخرجه من حديث عثمان: مسلم (9475) [195/8]؛ وأبو داود‎ )١( 


1 ؛ والترمذي (850) [195/9]؛ والنسائي (5845) [7/١١7]؛‏ وابن 
ماجه (955١1)[؟/9/ا؟].‏ 


قن الملخّص الفقهي (؟) 

وِيَسْرُمٌ على الحُرٌ المسلم أَنْ يتزوّج الأَمَةَ المسلمة؛ لأنَّ ذلك 
يفضي إلى استرقاق أولاده منها؛ إلا إذا خافٌ على نفسه من الزنى» ولم 
يقدرُ على مهر الحُرّة أو ثمن الأم فيجورٌ له حيئل ترْوٌجٌ الأمة المسلمة؛ 
لقوله تعالى : ط وَمَن لم يَْكَولِع وك طول أن تكح المُخصكت المُؤمكت 
من كَامَلَككَ أَيَمَدْكُم ين فَنَيَايَكُهُ ألْمُؤْمِئتِ . . . 4 إلى قوله : لمن حَيِيَ 
لمت 7 [النساء/ ©7]. 

ويحرمٌ على العبد أَنْ يتزوّجَ سيّدتّه للإجماعء ولأنّه يتنافى كوثّها 

يك مع كو زويجها لذ لك مهما أحكات. 

ويحوُمٌ على السيّد أَنْ يتروّج ع مملوكته؛ لأنَّ عقد الملّك أقوى من 
عقد التكاحء ولا يجتمعٌ عقدٌ مع ما هو أضعفٌ منه. 

# والوطءٌ بملك اليمينٍ حكمّه حكمٌ الوط في العَقْدِ فيما سبق إلى 
أمدء فمن حَرُمَ وطوُّها بعقدٍ كالمعتدة والمُخْرمة والزانية والمطلّقَة ثلانًا؛ 
حَرُمَ وطؤّها بملك اليمين؛ ؛ لأنَّ العقدَ إذا 1 لكونه طريقًا إلى الوطء؛ 
قَاّنْ يحرُمَ الوطءٌ من باب أولى . 


لالانا 


كتاب النكاح : باب في الشروط في النكاح نض 


م 
في الشروط في التّكاح .. 


المرادٌ بالشروط في , التّكاح: مأ ب يشرّطه أحدُ الزوجين ن في العَقد على 
ا اتات وملا مأكادٌ في العقد أو اتفقا عليه قبله».وعى 
تنقسم تنقسم إلى قسمين متحيخ ) وفاستل. 
أولة : الشُروطُ الصحيحةٌ في التكَاح : 

فمن الشروط الصحيحة عند الأكثرين إذا شرطث عليه طلاقٌ 
٠‏ فائدةٌ وقال البعض 
هذا الشرط؛ لآنَّ النبي ككل نهى أَنْ 
إنائها"» والنهيٌ يقتضي الفساة. 

ومن الشروط الصحيحة في التكاح إذا شرطت عليه أن لا يتسرّى 
أو لا يتزوّجَ عليهاء فإن وفّى» باسالسي لحديث : «أحقٌ الشروط أنْ 
توقُوا بها ما استحللْتم به الفروج»”) 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري )5١50(‏ [115155/54ء واللفظ له؛ 
ومسلم (195/0[)8*555]. 
(؟) متفق عليه من حديث عقبة بن عامر: البخاري (١9/75؟)‏ [1795/8. واللفظ له؛ 


ومسلم (لاهع *") [زه/ ١٠١٠؟].‏ 


45 الملخّص الفقهي (؟) 
- وكذا لو شرطث عليه أن لا يخرجّها من دارها أو بلادها؛ صم لهذا 
الشرط» ولم يكنْ له إخراجُها إلا بإذنها. 

وكذا لو شرطث أَنْ لا يفرّق ببتها وبين أولادها أو أبويها؛ صم لهذا 
الشرطء فإِنْ خالمَه ؛ فلها الفسح . 

5 ولو شرطت زيادة في مهرهاء أو كونه من نقد معيّن؛ صم الشرطء 
وكانَ لازِمّاء يجبُ عليه الوفاءً بهء ولها الفسح بعدّمهء وخيارُها في ذلك 
على التّراخي» فتفسَحٌ متى شاءَث؛ ما لم يوجذ منها ما يدل على رضاها مع 
عليه يناه لها شزطلة ماله اجبلا شط الع 5 

قال عمرٌ بن اْخَطَّابٍ رضي اللَّلهُ عنه للذي قَضَّى عليه بلزوم ما شرطئه 
عليه زوجتّه فقالٌ الرَّجُلٌُ: إذا يطَلِقتَنَا!ا فقال عمرٌ: (مقاطع الوق عند 
الشّذوط)2"7. ولحديث: «المسلمونَ على شروطهة)”” . 

قال العَلدّمَةٌ ابن القيّم : (يجبُ الوفاءٌ هذه الشروط التي هي أَحنُ أَنْ 
يوفيّهاء وهو مقتضّى الشّرْع وَالعَقلٍ والقياس الصّحيح؛ فإنَّ المرأة لم ترضّ 
ببذل بُضْعِها للزوج إلاعلى هذا الشرط» ولو لم يجب آلوفاء به؛ لم يكن العقد 
عن تراض» وكان إِلزامًا بما لم تلتزمه وبما لم يلها اللّلهُبه ور 0 
ثانيًا : الشُروطٌ الفاسِدَةٌ في التّكَاح : 

والشروط الفاسدةٌ في التُكاح نوعان: 

١‏ شروطٌ فاسِدةٌ تبطلُ العقدَ: وهي أَنواعٌ ثلاثدٌ 
(1) ذكره البخاري تعليقًا [/ 95*]. 

4 تقدم (ص 17). 
(*) انظر: حاشية الروض المربع [5/ 1718 


كتاب التكاح : باب في الشروط في النكاح يخان 

الأوَلُ: نكَاحُ الشَّعَار: وهو أَنْ يزوّجَةُ مَوْلِيتَهُ بشرط أَنْ يزوّجّةُ الآخر 
مولي ولا مَهْرَ بيتهما؛ سمي شِعَارَا من الشّعُورٍ وهو الخُلُوُ من المق» 
وقيل: سمي شِغارًا من شَعْرَ الكَلْبُ: إذا رَقَعَّ رَجْلَهِ ليبول» شَبْه قبخه بقبح 
بَوْلِ الكَلْبٍ . 

وهذا النوجٌ جُعِلَتْ فيه امرأةٌ بَدَلَ امرأة» وقد أجمعوا على تحريمه؛ 
وهو باطلٌ» يجبٌ التفريقٌ فيهء سواءً كان مصرّحًا فيه بنفي المهر أو مسكوتًا 
عنه؛ لحديث ابن عمرَ: أنَّ النبيئ يك نهَى ) عر ن الشّغَار. والسَّمَادُ و 
اليل يع على أن رز كه لاخ ابه ول كلها شاف نط علدةة : 

وقبال الشَّيْخُ نة تق الدّينٍ: (وَقَضَلُ الخطاب: أَنَّ اللّده حَوّمَ نَكَاعَ 
الشّغَار: أن الوليَ يجبُ عليه أَنْ يزوّجَ موليّته إذا خطيها كفءٌ ونظئه لها 
نظرٌ مصلحة لا نظرٌ شهوة» والصَّدَاقٌ حقّ لها لا له وليسّ للوليٌ ولا لآب 
أن يزوجّها إلا لمصلحتهاء وليسَّ ,له أن يزمّجَها لغرضه لا لمصلحتهاء وبمثل 
هذا تسقّطٌ ولايثّه . 

ومتى كان غرضّه أَنْ يعاوضٌ فرجّها بفرج الأخرى؛ لم ينظرْ في 
مصلحتهاء وصارّ كمَّنْ زوّجَّها على مالٍ له لا لهاء وكلاهٌُما لا يجوز 
وعلى هُذا؛ لو سمّى صدانًا حيلة والمقصودٌ المشاغَرَةٌ؛ لم يجزْ؛ كما نَصّ 
عليه أحمدٌ؛ لأنَّ مقصوةه أَنْ يزيّجّها بتزوجه الأخرىء والشَّْحُ بيّن أَنّه 
لايقمٌ هذا إلا لعَرَضٍ الوليٌ لا لمصلحة المرأة» سواءً سمي مع ذلك صداقٌ 
أو لم يُسَمَّ؛ كما قاله معاويةٌ وغيرُه» وأحمدُ جِوّرّه مع الصَّدَاقٍ المقصود 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (8117) [4/ 77]؛ ومسلم (480") ]7١/0[‏ مختصرًا 
بدون تفسير الشغار. 


يكنا الملخّص الفقهي (؟) 
دون الحيلة؛ مراعاةً لمَصُلَّحة المرأة في الصّداق)”" . انتهى 

فإذا سُيَىَ لكل واحدةٍ منهما مهرٌ مسقل كايلٌ» بلا حيلة» مع أَحْدْ 
تزاف المراين. ؛صَحّ ذلك ؛ لانتفاء الصّرّر. 

الذّآني: بِكَاحُ الملل : وهو أَنْ يتزوّججها بشرط أَنَّه متى حذّلها للأوّلٍ 
طلقَهاء أو تَوى التحليل بلا شرط يُذكَرُ في امَف أو اتفقا عليه قَبَْ العقّد؛ 
ففي جميع هذه الأحوال يبطُلٌ التكاح ؛ لقرله تكله : «ألا أَخيركُْ اليس 
المستعار؟». قَالوا: بَلى يا رسول الله قال: «هو المُحَلّلُ لعَنَّ اللَّلد 
لمحلل َل والمحلّلٌ لهك رواه ابن ماجه والحاكمٌ وغيدهما” . 

ثالمًا : إذ اعَلّقَ عَقْدَ التّخَاحَ على شرط مستقيا : كأَن يقولَ: زوجِيّكٌ إذا 
جاءً رأسٌ الشهر» 9 : إن رضي أثها؛ فلا ينعد التكَاحُ مع ذلك؛ لأنّ 
التكاح عَقَدُ معاوضة» لوي ولخد ترط 

وكذا لو زوّجه إلى مُدَّةٍ؛ كما لوقا 3: زوجتُكَ وإذا جاءَ غدٌ؛ فطلّقَهاء 
أو قال: رَوَجْتكَهَا شهرًا أو سنةً؛ بَطَلَ لهذا التكاحٌ المؤقَّتُء وهو نكاحٌ 
المتعة . 

قال الشيخٌ تقَيُ الدّين : (الرواياتٌ المستفيضّةٌ المتواترةٌ متواطتةٌ على أَنَّ 
الله تعالى حََمٌَ المتعة بعد إحلالها)". 


وقال القُرْطبِيُ : (الرواياثُ كلّها متفقةٌ على أَنَّ زمنَ إباحَة المتعة لمْ 


ا 


3 


.]7194--1518/5[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث عقبة بن عامر: ابن ماجه )١195(‏ [7/ 41408 والحاكم 
حم ؟) 1/1 

(*) انظر: حاشية الروض المربع [5/ 8؟”7]. 


كتاب النكاح : باب في الشروط في النكاح 8 
يطلء وَأَنّه حُرّمٌ ثم أجممَ السلفٌ والخلتُ على تحريمها؛ إلا مَنْ لا يُلتَقّتُ 
إليه من الروافض)27 1 
م0 علي قة وا ع عا 

59 شرُوط فاسدة لا نفسد النكاح : 

لو شَّرَط في عَقْدِ التُكاح إسقاط حٌّ من حقوقٍ المرأة؛ كأَنْ شَرَطً 
أن لا مهرٌ لهاء أو لا نفقة» أو شَرَط أَنْ يقسم لها أَكَلّ من صََتها ؛ فإنَّه في هذه 
3 3 ع 8 1١‏ 1 ِ 
الأحوال يَعَسّدٌ الشرط ويّصحٌ التكاح؛ لأنْ ذلك الشرط يعودٌ إلى معنىّ زائد 
في العَقد لا يلزمٌ ذكْرُهُ ولا يَضْدٌ الجهلٌ به. 

ومن ذلك أنه إذا شَرَطَهًا مسلمة فيانت كتابيّةٌ؛ فالتكاح صحيحٌ» 
وله خيارٌ الفَمْخ . 

ومن ذلك أَنّهُ إذا شَرَطَها بكرا أو جميلة أو ذاتَ نسبء فبانث 
بخلاف ما اشْتَرَط؛ فله الفسخ؛ لفوات شَرْطه. 

ومن ذلك أنه إذا تزوّج امرأة على أَنّها حرةٌ؛ فتييّن أَنّها مد فان كان 
ممَنْ لا يَحَلُ له ترَوٌّجٌ الإماء؛ رق بينهُماء وإِنْ كان ممَنْ يحل له ذلك؛ فَلَهُ 
الخيّار. 

وكذا لو تزوّجّت المرأةٌ رَجْلا حَوَاء فبانَ عبدًا؛ فلّها الخيارٌء وإِنْ 
عتقثٌ أمةٌ تحت عبد ؛ فلّها الخيارٌ؛ لأنَّ بريرة لما عتقثُ تحت عبد؛ اختارث 
مفارقتّه؛ كما رواة البُخَارِيٌ وغيده" . 

لائنانا 

زفق أنظر: حاشية الروض المربع [556/5]. 


() أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (*2187) [9/ 508] الطلاق 15 . وأخرجه 
أبو داود (371؟) [7/ 458 ] الطلاق 19. 


دوم الملخّص الفقهي (؟) 


باب 
في العُيُوب في التّكّاح 


* هناك عيوب تُعْبِتُ الخيار في التّكاح ؛ منها : 
- أَنَّ مَنْوَجَدَتْ رَوْجّها لا يقدرُ على الوطء لكونه ا اوساو 

الذكر؛ فلها فلّها الفسخحء وإن ادّعث أنه عبن فَأمَرٌ بذلك؛ ع سنةء فإن 
وطىء فيها وإلاّ؛ فلها الفسح. 

- وَإِنْ وَجَدَ الرَجلُ في زوجته عَيْبَا يمنَعٌّ الوطء؛ كالرّتق» ولا يمكن 
زوالّه؛ فلّه الفسح. 1 ش 

َ/ وكذا من وَجَدَ منهما في الآخَرِ عَينَا مشعر كَا؛ كالباسُورء 
والجّنونء والبرّصء والجُدَامء وقَرّع الرأس» وبَحَرِ القَم؛ فلّه الخيّارُ؛ لما 

قال العللّمَةٌ ابنُ القَيّم : (كلُ عيب يَِفُرُ أَحَدَ الرُوجِين من الْآخَرِ ولا 
يحصّلُ به مقصودٌ التُكاح؛ يوجبٌ الخيا وأنه أولى 0000 انتهى . 

ولو حَدَتٌ بأَحَدٍ الرّوجِين عيبٌ بَعْدَ العقد؛ فللَاحَر الخيّار. 

* ويثيّتُ الخيارٌ لمَنْ لم يرض بالعيب من الرّوجِين»ء ولو كان به 


)١(‏ انظر: هزاد المعاد» ]١55/6[‏ يتصرف. 


كتاب التكاح : باب في العيوب في النكاح لدان 
عيث يكلم أو مكاي لد" أن الإتبدان لا ياعت مر غين لقم :و عرد 
منهمأ بعيب الآخر؛ بأَنْ قالَ: رضيتٌ به أو وُجِدّ منه دليلٌ الرّضَاء مع 
علمه بالعيب؛ فلا خيارَ له يعد ذلك . 

* وحيثٌ يثيْتٌ لأحدهما الخياذ؛ اع لع حي لأنّه 
0 إلى اجتهاد ونظر» فيفْسَخُه الحاكمٌ بطلب مَنْ له الخياث: أو يأذنٌُ 
00 فلا مَهُرَ لّها؛ لأنّ الفسمَ إن كان 
منها؛ فقد جاءت الفرقةٌ من قبّلهاء وإِنّْ كانَ منه؛ فقد دَلّسَتْ عليه العيبت» 
فكان الفسحٌ بسببها 

* إن كان الفسحٌ بعد التُعُولٍ؛ فلها فلّها المهرُ المستّى في العَقّْد؛ 
لأنَّه وجب بالعَقّدء واستقرَ بِالدّخُول؛ فلا يسقط . 

2# ولا يَصحٌ تزويجٌ الصَّغِيرَة والمجنونة والمملوكة بِمَنْ فيه عيبٌ يُرَةُ 
به التكاح؛ لأنَّ وليّهنّ لا ينظرُ لَهُنَّ إلا بما فيه الحظّ والمصلحةٌ لهن» وإِنْ 
لم يعلم وليُّهُنّ بالعيب؛ فَسَمّ التكاح إذا عَلِمَ؛ إزالةً للضرر عنهنٌ. 

وإذا رضيت الكبيرة العاقلةٌ مجبوبًا أو عِنَيَا؛ِ لم يمنغها وليّهاء 
لأنَّ الحقّ في الوطء لها دون غيرها. 

وَإِن رضيث بالتزوّج من مجنونٍ ومجذوم وأبرصٌ؛ فِلوَايها منعها 
منه ؟؛ أن في ذلك ضررًا يُحْشَى تعدّيه إلى الولّدء وفيه مَنْقَضَةٌ على أهلها. 


لالانا 


حكن الملخّص الفتهي (؟) 


8 
لوم ا 
فى أنكحة الكفار 


* المُرادٌ بِالكمّار: م الكتاب وغيرُهم كالمجوس والوثنيينَ» 


والمرادٌ: ما يُقَرُون عليه من أتكحد لو أسلموا أوتر افوا إليما حال كفرهم 
سرع ل وسكا 9 
* فتكاح الكفا لكفار حكمه كُمّ بكاح المسلمين في الصحّة ووقوع 


الطّلاق والظهار والإيلاء ووجوب التّفقة والقشم. 

* ويَحْرُمُ عليهم من النّساءِ ما يَحْرمٍ على المسلمينَ؛ فقد جاءً في 
0 0 إضافةٌ المرأة إلى الكافرٍ في قزله غالي > << واتر اقم عتكالة 
لْحَطبٍ 3م » [المسد/ »]١‏ و «وَهَلكِ رأث فزت > [القصص/ 4 
0 المرأة إلى الكافرء والإضافَةٌ تقتضي زوجيّةٌ 01 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمة اللَّلهُ: (الصوابٌ أَنَّ أنكحتهم 
المحرّمَة في الإسلام حَرامٌ مطلقًا: إذا لم يُسْلموا؛ عوقيُوا عليهاء وإِنْ 
أسلموا؛ عُفِيَ لهم عنها؛ ِعَدَم امتمم تحريمّهاء وأا الصّكَةٌ وَالفْسَادُ؛ 
فالصوابٌ أَنَّها صحيحةٌ من وجه فاسدةٌ من وجهء فإِنْ ريد بالصّحّة إباحةٌ 
العَصَّجُف؛ فإنما يُبَاحُ اح لهم بشرط الإسلامء إن ريد نفوده وترئثٍ أحكام 
الزوجيّة عليه من حصول الْحَلّ به للمطلّق ثلانًا ووقوع الطَّلاق فيه وثبوت 


كتاب النكاح : باب في أنكحة الكفار اردان 


الإحصان به فصحيحٌ)”'". انتهى 

37 ومن أَُحَكَام أتكحة الكفّار: نهم يقرُونَ على فاسدها بشرطين : 

الوط لأوَلُ: إذا اعتقدُوا صِحّتَها في شرعهمء وما لا يعتقدون 
حلّه ؛ لا يقدُونٌ عليه ؛ لله لين قن ديهم : 

الشَّوْطٌ التَنِي: أَنْ لا يتراقعُوا إليناء فإِنْ تراقَعُواء لم نقرّهم عليه؛ 
لقوله تعالّى : < وَأنِ َعَم بتكم يعآ اول 4 [المائدة/ 44]. 


* فإذا اعتقدوا صِكَة تكاحهم في شَرْعِهم» ولم يتراقَعُوا إلينا؛ لم 


ّ 2 
اسه 1 4 31 7 00 
0 2 3 يمك أإدقم م 11 عهاء مم 
0 ع 1 أي أنكحتهم » مع أنهم يستبيحول محارمهم: وأسلم 


2 وَإِنْ ونا قبل عَقَد د نكاحهم؛ عقدناة على كم دينناء بإيجاب 
وقبولٍ ووليٌ وشاهدَيْ عدل منّاء قال تعالى : « تو غك لفك ين 
الْقسْط»4 [المائدة/ ؟14]. 

أَا إن أنونا بعد عَقْدٍ التكاح فيما بينّهم ؛ فإننا لا تَعوضٌ لكيفية 
صدوره. 

* وكذلك إذا أسلم الزوجان على نكاح؛ فنا لا نتعرّض لكيفيّة 
صدوره وتَوَفْرٍ شروطه فيما سبق» لكنّنا ننظرٌ فيه وقت التراقع أو وقتّ 
)١(‏ انظر: «الاختيارات الفقهية» [ص 817 97"] , 
(؟) أخرجه البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف (1ه1) 53/ 18:04 


كن الملخّص الفقهي (؟) 
إسلامهم : فإِنْ كانت الزوجةٌ تباحٌ في لهذا الوقت لعدم الموانع الشَّرْعِيّه؛ أقًا 
على تكاحهما؛ لأنَّ ابتداءً التكاح حينئذ لا مانع منه؛ فلا مانعَ من استدامّته» 
وإِنْ كانت الزوجةٌ في هذا الوقت الذي تراقعا أو سلما فيه لا يُباح ابتدامٌ 
العَقْد له عليها؛ فُرّقَ بيتهما؛ لأنَّ من ابتداء العَقْد يَمْتَعُ من استدامته . 


وَإِنْ كان المهرُ الذي سُمّي لها في حال الكفر صحيحًا؛ أَحَدَّنْه؛ لأنه 
وجب بالعقدء ولا مانم من استيفائها له. وإنْ كان فاسدًا ‏ كالخَمْرٍ 
والخنزير ‏ : فإن ن كانت قبضته فقد استقرّء وليس لها غيره؛ لأنها قبضته 


بحكم الشّرك فبركثٌ ذَمّةُ مَنْ هو عليه منهء ولأنَّ في التعوّض له مشقة 
وتنفي عن الإسلام» فيعفى عنه كما عُفِيَ عن غيره من الأعمال الكفريّة . 

إن لم تكن قد قبضت المهرّ الفاسد؛ فإنّهِ يفْرَضٌ لها مهرٌ المثل. 

وإِنْ كانت قد قبضصثُ بعض المهر الفاسد ولمْ تقبض بقيّتّه ؛ فإنه يحب لها 

ا 


55 0 لاي 1 
قسّط الباقي من مهر المثل» إن الماقق الياانية اسل كانه يرس ليا 


مهرٌ المغْلٍ ؛ ِخُثُوٌ التكاح من تسمية المَهْرٍ. 
وإذا سل الرَّوجِان معًا بِأنْ تلقّظا بالإسلام دفعة 107 فإنهما 
م ؛ أنه لم يوجَدْ مهما اختلاف دين. 


2 إن أُسْلَمَ زوج كتايية» ولمٌّ تسلمُ هي؛ قي على نِكَاحَهمًا؛ 
للمسلم أَنْ يترّوّجَ الكتابية ابتداء؛ فاستدامَتُه لتكاحها من باب أَوْلَى . 
3 ون أسلمث كَافرَةٌ تحت كافرٍ قبْنَ الذخول؛ بَطَلَ التكاح؛ لقوله 


تعالى : #قلا رومن إلى الكن 54 املك ملام يل ك4 [الممتحنة/ 131١‏ 
وليسّ لها شيءٌ من المهْرِ؛ لمجيء الُْقَة مِنْ قتا 


نََ 


اميه 


كتاب النكاح : باب في أنكحة الكفار 3 
* وإِنْ ألم زوج غير كتابية قبل الدُخول؛ بَطَلَ التكاحٌ؛ لقوله 
تعالى : « ولا نكأ بعصم الْكرَا # [الممتحنة/ »]٠١‏ وعَليه نصفُ المَهْر؛ 
لمجيء ارق من قبله . 
* إِنْ أَسْلّمَ أَحَدَ الرَّوجِينِ غير الكتابيين» أو أسلمث كَافرَةٌ تحت 
كافرٍ بعدّ الدّخول؛ وقف الأمرُ على انقضّاءِ العِدّة: فإِنْ أَسْلَّمَ الآخَرُ فيها؛ 


غناي بعر 


َيكّنَ أنَّ اللكاحَ قد ان اشم مخذ افلم 


* ومن أَسْلَّمَ وتحتّه أكثرُ من أَرْبَ وأَسْلَمْنَ» أو كُنَّ كتابيات؛ اختار 
هعاس 0 7 ع صن 5 و 5 
منهن أربعا لآن قيس بن الحارث أسْلجَ وتحتّه ثمان نسوة» فقَالَ له 

النبيٌ تله : «اخْتَد منهنٌ أَدْبَعَااء وقالّه أيضًا لغيره”©» واللَّلهُ أَعْلَم. 


لالانا 


)19817( 478]؛ وابن ماجه‎ /#8[ )١١0( أخرجه من حديث ابن عمر: الترمذي‎ )١( 
.] 54/51 


حكن الملخّص الفقهي (؟) 


بَابٌ 
في الصَّدَاقٍ في التُكاح 


د الم تداق اكد ذ + المدق؛“لأنه نشكد برغنة ادوع 
ماحبو ب عين العحيات ل ايل وكتث 


الرّوجة. وهو شرعًا: عض يُسَمّى في عَقَدٍ الُكاج أو بعْدَهُ. 
* أَكَا حكيه؛ فهوا واجبٌء ودليله الكتابٌ والسْنّهُ والإِجْمَاحٌ. 
قال تعالى : 0 افأ انمه صَدقَعِيَ ل إن يلبنَ لك عَن عو يَنْهُ دس 
فكو ميجائيَيكا 467 [النساء/ 5]. 
ولفعله كَلةِ؛ِ فلم يكن يلي , التكاح من صَدَاقِء وقال: «التمس 


ولو خائمًا من حَديد»0". 

وأجمع أَهْلُ العلّم على مشروعيّته 

* أَنَا مقداره؛ فلا يقد أله ولا أكثره بحدٌ معيّنٍ؛ كرا مخ 
يكونَ ثَمَنَا أو أُجرَةٌ؛ صم أَنْ يكونَ صَدَاقَاء وإِنْ كَل أو كثرء 0 
الاقتداءٌ بالنبيّ يل فيه ؛ بأَنْ يكونَ في حدود أربع مئة درهمء وهي صداقٌ 
بنات النبي و1" . 1 
)١(‏ متفق عليه من حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة: البخاري (/0041) 


1 54 ؛؛ ومسلم (470/59) [ه/ 1716. 
(؟) أخرجه مسلم من حديث عائشة (40/4 "7) [5/ 18 ؟] النكاح 9 . 


كتاب النكاح : باب في الصّداق في النكاح يفنا 


قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية رحمه اللَّلهُ: (الصَّدَاقٌ المقدّمُ إذا كثر 
وهو قادر على ذُلكٌ؛ لم يكرّة؛ إلا أن يقعرنَ بذلك ما يُوحبٌ الكراهة من 
معتى المبَاهَاة ونحو ذلك فَأمًا إن كان عاجرًا عن ذلكَ؛ كرف بل يحرم 
إذا لم يتوصّل إليه إلا بمسآلةٍ أو غيرها من الوجوه المحرّمة فَأَمًا إِنْ كَثْر 
وهو مِؤْحرٌ في ذمّته؛ فينبغي أن يكْرَه؛ لما فيه من تَعْرِيضٍ نفسه لشَعْلٍ 
الذّمّة)2"0» انتهى كلامه . 

# والخلاصة: أنَّ كثرة الصَّدَاق لا كر إذا 0 تبلغ حَدّ المُبَامَاة 
وَالإسْرَافٍ» ولم تُنْقِل كاهل الرّوج؛ ؛ بحيثٌ تُحوٍجُه إلى الاستعانّة بغيره عن 


9 

ا اي ات ننم 2 ال ابط قيّمَة تكفل 

لمسالة ونحوها؛ ولم تشغل ذمّته با ين 00 قيمة تكمل 
2 


* ويتبيّنُ من خلال ما سَبَقَ أَنَّ ما وَصَّلَّ إليه الناسٌ في قضيّة الثهور 
من المُعَالاة الباهظة التي لا يُراعَى فيها جانبُ الرَّوجٍ الفقير والتي ان 
صعبة المُرْتَقَى في طريقٍ الرَّواج؛ أَنَّ هذه المُعَالاءَ لاشكَ في كَرامَتها 
أو تَحْرِيمهاء خُصُوصًا وأنّه يكو إلى جَانبها تكاليث أُخْرَى؛ من شراءٍ 
الَّابٍ الغَالية الَّمَنْء والمُصّاعَات البَاهظةء وَالحَفَلاتِ والوّلائم المشتملة 
من التاق وعدي وسار الأَطْمِمَةِ والنُحومٍ في غير مصلحة تعوةٌ إلى 
الرّوجين؛ لا شك أَنَّ كلّ ذلك من الآصَّارِ وَالأغْلدلٍ والتَقَالِيدِ السيئة التي 
يجب محارَبتُها والقضاءٌ عليها وتنقيةٌ طريق الرّواحٍ من عراقيلها. 


وفى حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعًا: ١أَعْظم‏ السسَاءِ بركة 


)١(‏ أنظر: «الاختيارات الفقهية» [ص 1"707]: ط دار العاصمة 


مهم الملخّص الفقهي (؟) 
أيْسَرْهُنَّ مُؤْنَةه روا أَحْمَدُ والبيهقيٌ والحايم وغيوهم3. 

وقال عمرُ بن الخَطَابٍ رضي اللَّندُ عنه: (آلا لا تُعَانُوا في صُدُقٍ 
النّسَاء؛ نه لو كان مَكَيْمَةٌ في الدّنيا أو تقوىٌ عند الله ؛ كان أولاكم بها 
رسولٌ الذّله يِه ما أَصْدَقَ رسولٌ اللّلهِ بل امرأةً من نسائهء ولا أُصدقت 
امرأةٌ من بناته» أكثرٌ من اثنتي عَشْرَةَ أوقيّة» وإنَّ الرجلّ ليغلي بصدقة امرأته 
حتى يكونّ لها عداوةٌ في قلبه وحتى يقول: كُلَّفْتُ فيك عِلْقَ القَرْة)» 
أخرجه النسائينٌ وأبو داو 

ومنه تَعْلَمُ أن كثرة الصّدَاقٍ قد تكونُ سببًا في بد بغضٍ الزوج لزوجته 
حينما يتذّكّرُ ضخامّة صداقهاء ولهذا كان أعظمٌ النساءِ بركة أيسرّهن مؤنة؛ 
كما في حديث عائشة؛ فتيسيرٌ الصَّدَاقٍ يسبّبُ البركة في الرّوجة ويزرحٌ لها 
المحبةٌ في قَلْبٍ الرّوج . 


وفيه تعزيرٌ لجانب الرّوجة وتقديرٌ لمكانتها عند الزوج . 


* وستِحَتٌ تسميةٌ الصَّداقِء وتحديده في العَقّْد؛ لقطع التراع . 


2 


03 ويجور لتحي عاد ايده لمك 0 تال < لَاججتاح 
علي إن طلقم اي ما كم توي أ فوأ نط1 * [البقرة/ 715]؛ 
فدلّت الآيةٌ على أنَّ فرض الصَّدَاقٍ قد يتأخّرُ عن العَقّد. 


]"85 /[ )١45( أخرجه أحمد (14449) [40/5١]ء واللفظ له؛ والبيهقي‎ )١( 
1731 /9[ )919/41( الصداق "؛ والحاكم‎ 
مختصرًا؛ والترمذي‎ ]407/51)51١5( أخرجه من طريق أبي العجفاء: أبو داود‎ )5( 


"4 [جر/ ]إل سان موسو الماع 0ه و سس آ سر بوه ع ! إلا‎ 11١١ 
4 12: 4 لمآ ) التجاج 57+ والسباتي زر ف 1111ل1/‎ 


كتاب النكاح : باب في الصّداق في النكاح ليان 

3 وأا تَِْيةُالصّدَاقِ؛ فكما يفهم أَنَّ كلّ ما جار أَنْ يكونَ ثمنا في 
بيع أو جرة في إجارة وقيمة لشيء؛ جار أنْ يكونٌ صَدَافَاء سواءً كان من 
عينٍ أو دينٍ معجّل أو مؤَجّلٍ أو منفعةٍ معلومة» ولهذا مما يدث على أله 
مطلوتٌ تيسير رُ الصّدَاقء وحسب الظروف والأحوال» تيسير تيسير رُ الرّواج الذي 
يتعلّقُ به مصالحٌ عظيمةٌ للأفراد والمجتمعات. 1 

0 وهذه بعض المسائل المهمّة التي تتعلّقُ بالصّدَاق: 

أوَلآ: أنَّ الصَّدَاقَ مِنكُ للمرأق 0 إلاما 


و 
سمحث به له عن طيبٍ نضر ؛ لقوله تعالى : ا صَدَ قد نّم 
[الساءم 154 ٠‏ ولأبيها ‏ خامّة ‏ أن يأخُدَ من صداقها ل 


لا يضرّها ولا تحتاجُ إليه ؛ لقوله ل : «آنتٌ ومالك لأبيك)2 . 


ثَانيًا : يَبْدَ تملّكُ المرأة لصَدَاقها من العَقّد؛ كما في الْبَيْع» ويتقرّر 
كاملا بالوطءء أو الْخَلْوَة بهاء أو يموت أحدهما. 

ثَالِنًا: إِذَا طَلَّقَهَا قبلَ الدّخُولِ أو الخَلْوََ وقد سمّى لها صَدَانَا؛ فلَهًا 
نضفًه ؛ لقوله تعالى : * وَإن لق ب يل أن شفع هفز و 
رْيصَهُ ِصَفُ ما وَضِمٌٌ * [البقرة/ /79]؟ أَيْ: لك وَلَهُنَّه فاقتضى أنَّ 
0 وأيّهما عفا لصاجبه عن نصيبه منه 
وهو جائزٌ التصرف - صَّحّ عفوّه؛ لقوله تعالى : « إل أن ينشوري وَيْْمُوًا 
لَرِى بيَدوء عْفَدَ تكح 4 [البقرة/ 7]ء ثم رَعَّبَ في العفو ٠‏ فقَالَ تعالّى : 
ون تَعَهُوَا أَقَمَْبٌ لِلتَّقُوَاء وَل د كَنسَوًا العمل بَيَصَكَ 4 [البقرة/ 781], 


لمن الملخّص الفقهي (؟) 
أَيْ : لا يَنْسَ الزوجان التَقَضّلَ من كلّ واحدٍ منهما على الآخرء ومن جملة 
ذلك أن تتفضّلَ المرأة بالعفو عن التّضْفٍءِ أو يتفضّل الرجلٌ عليها بإكمال 
المهرء وهو إرشادٌ للرّجَالٍ والنَّساءِ من الأَدوَاجٍ إلى ترك التقصّي من 
بعضهم على بعض والمُسَامَحَة فيما لأحدهمًا على الْآخَرِ؛ِ للوصلة التي قد 
وقعث بينّهما. 


0 ام 2 2 


رابعًا: كل ما بغي بسبب التّكَاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو من 
العو 


خامسًا: إذا أَضْدَقَها مالا مغصوبًا أو محرّمًا؛ صَّحَّ التَكاحٌ» ووجبت 
لها مهرٌ المثْلٍ بَدَلَ الصَّدَاقٍ المحرّم. 

سادسًا: إذا عَقَدَ التكاح ولم يجعلٌ للمرأة مَهْرَاهِ صحّ صم التَكَاح 
ويسمّى ذلك بالتفويض» ويقدّرٌ لها مهرٌ المثل؛ لغوله تعالى: * ا 
علي إن طَلَقمْ سآ مَا كج مَمَسُوهنٌ أو كد تفْرسُوا لي وض » [البقرة/ +"7]؛ أَيْ 
أونننا لم تفرضوا لهنّ 0 رس ابن مسعود في رجلٍ تزوّجَ امرأة 
ولم يفرض لها صَدَاقًا ولم يدل بها حبّى ماتَء فقالَ رضي اللَّلهُ عنه: 
(لها صَدَاقٌ نسائهاء لا وَكْسَ ولا شططء وعليها العِدَّةء ولها المِيرَاتٌ)» 
وقال له معقلٌ بن سنان : (قَضَى رسول الله ل في بِرْوَعَ بنت واشت بمثل 
ما قضيت)؛ رواه الترمذيٌ وغيرُه وصحّحه('؟. 
)١(‏ أخرجه من حديث معقل بن يسار: أبو داود )7١١154(‏ [405/91] التكاح؛ 

والترمذي ]5١ /#1)1١59/(‏ التكاح ؛ والنسائي كرض الرذا ةا التكاح8 5 ؛ 


آإرء ماحه 415١‏ ؟ ) 1“ / 5 "5# ]النكام م١‏ 
وابن ماجه 5216132 1552/53 اح 8 


كتاب التكاح : باب في الصَّداق في التكاح بدن 
وقد يكون التفويض لمقدار المهر معناه: أَنّْ يزوّجَها على ما يشاء 
أحدهما أو أُحنبيٌ» فيصحٌ العقدٌ في هذه الحَالة» ويقدَرُ لها مهرٌ المثلٍ»ء 
والذي يقَدّرٌ مهرَ المثلّ هو الحاكم» فيقدّرُه بمهر مثلها من نسائها؛ َيْ: 
قرايها ممَنْ يمالها؛ كأمّها وخالتها وعمّتهاء ؛ فيعتير الحاكم يمن يشاؤيها 
منْهُنَ الشُرْبَىء فالشُرْتَى في مالٍ وجمالٍ وعَقْلٍ وأَدبٍ وسِنٌّ وبَكَارَةٍ 
وثيُوية . . . إن لم يكن لها أقاربُ؛ ففِيمَنْ يشْهُهًا من نساء بلدها. 
اذ فارَقها قبل الدّخولٍ بطَلاق؛ فلها المُثعَةُ بِقَدْرٍ يُمْرٍ زوجها 
؛ لقوله تعالى : 8« لَاجْنَاحَ عَك؟ 3 إن لأس ماكح مومع أو كوا 


5 سم در ءرة مه بأو عع عمد مولعل عو و متنأ #اموير مط اسل مه 
فرضة وَمَتَحْوْهُنَ حَلَّ أل ذره وعزل أ كدارم م مَتَنه] مروف عقا عل 


مره 
م 


لمح 3 
نوك كيه ميرم ف مه ين 


التييية 9 » [البقرة/ 01775 والأمرُ يقتضي ا وأداء الواجب 
إحسانٌ. 
و 


ع 


وإِنْ كانت المُفَارَقَةٌ بموت أحدهما قبل الأخول؛ تقدَر لها مه 
المثل» وورثه الآخر؛ لأنَّ ترك تسميته الصداقّ لا يقدحُ في صِحّة التَكَاحَ» 
ولحديث ابن مسعود الذي سبق ذكرّه. 1 

وإذا حَصَّل الدخول أو الحَلَوَةٍ تق تقرّرَ لها مَهْرُ المثل ؛ لمساتوى احنية 
وغيرُه من قضاء السُلفَاءِ الراشدينَ: أَنَّ مَنْ أغلق بابًا أو أَرْحَى سئْرًا؛ فقد 
وجب المي , 

وإِنْ حصلت الفرقة من قبَلهًا قبِلَ الدُحُول؛ فليسّ لها شيء؛ كما 


و4 أخخر جه م ل اده أ 1 البيهقى (9//9/3)954585؟4] الصداق ؟ 
من قول زرارة بن أبي أوفى: لوعت ف شو 01 أ 


نض الملخّص الفقهى (؟) 


سابمًا: للمرأة قَبْلَ الدُحُول منعٌ نفسها حتى تقيض صَدَاقَها الْحَال 
لأَنّها لو سلَّمَتْ نفسّهاء ثم أرادت التراجمَ حتى تقيضّه؛ لم يُمْكنْها ذلك» 
فإِنْ كان الصَّدَاقُ مؤجّلاً؛ فليس لها منمُ نفسهاء لأنّها رضيث بتأخيره» 
وكذا لو سلَّمَتْ نفسّهاء ثم أرادت الامتنا حتى تقيض صَدَاقَهاء فليسٌ لها 
ذلك 


ا 
سا 
لس 


كتاب النكاح : باب في وليمة العُغرس نض 


بَاتُْ 
في وليمّة العزس 


000 5 


أصَلٌ الوليمة: تمامٌ الشيء واجتماعٌهء يقال: أُوُلَمَّ الرجل: إذ 
اجتمعّ عله ولق . ا ل 
لاجتماع الل والمرأة بِسَبَبِ ب الزّواج» ولا يُقالٌ لغيرٍ طعَام العرس والبمة 
من حيثٌ اللغةٌ وعرفٌ الفقهاء. 

وهناكٌ أطعمةٌ تصنّعٌ لمناسباتٍ كثيرة» لكل منها اسمٌ خاص . 

0 وحكمٌ وليمة العرس : أنّها سه باتفاقي أَهْلٍ الِلم» وقال بعضهم 
بوجويهاء لأمره يك يهاء واوجوت إجابة الدَّعْوَة إليها؛ فقد قال النبيئٌ ككل 
لعبد الرحطن بن عوفٍ رضي اللَّلهُ عنه. تين ألحبره: أنه تزمّج: «أولم 
ولو بشاة؛» متفقٌ عليه”"2» وأولم النبييٌ يل على زوجاته: زينجت”© 


وصفية”" وميمونة بنت الحارث . 


)*5076( متفق عليه من حديث أنس: البخاري (8188) [9/5/9؟]؛ ومسلم‎ )١( 
؟].‎ 8 /6[ 

(؟) متفق عليه من حديث أنس: البخاري (4!/41) [5159/4] تفسير سورة 29# 
باب 8؛ ومسلم (491*) [73/8؟]. 

(*) متفق عليه من حديث أنس: البخاري 157١/11 )79/1١(‏ ومسلم (90485) 


آ داجما 
[5/ ١1؟15.‏ 


طن الملخّص الفقهي (؟) 
* ووقتٌ إقامة وليمة العرس موسّعٌ» يبدأ من عَقْدٍ التكاح» إلى 
انتهاء يام العُرْس . 
2 ومَقَدَارٌُ وليمة العرس؛ قال بعض الفقهاء : إنه لا ينقْصُ عن شا 


والأولى الزيادة عليهًا؛ لمفهوم حديث عبد الرحدن بن عوفٍ: 5 7 
بشاقاء لهذا مع تسر ذلك وإلاّ فبحسب المقدرة. 


وقد أولمَ النبيٌ يليه على صفية بحَيْسء (وهو: الدقيق والسمَنُ 
والأقطّء يُخْلَطُ بعضّها ببعض)» ووضعّه على نطع صغير. فد ذلك على 
إجزاء الوليمة بغير ذبح الشاة. 

* ولا يجوز الإسرافٌ في وليمة العُرْس ؛ كما يُفْعَلُ الآن من ذبح 


الأغنام الكثيرة والإبل وتكثير الَّامٍ على وجه البَذّحٍ والإسرافٍ ثم 
لا تؤكل» بل يكونٌ مآلُ تلك الأطعمة واللّْحوم إلقاؤها في الرّبالات 


م 0 م 


وَإِهْدَارُهاءٍ فهذا مما تَنْهى عنه الشريعةٌ؛ ولا تستسيعه العقول السليمةٌ 
ويُخْشَى على فاعله ومَنْ رضي به من العقوبة ورّوال التّعمة» إضافة إلى ما 
يصحَبُ تلك الولائمٌ الفخمة مِنْ أَشَرِ وبَطَرٍ واجتماعاتٍ لا تسلمٌ في الغالب 
من المُتكرات . 

وقد ثُقام هذه الولائمٌ في الفنادق» ويحصّل فيها من تساهّل النّساءِ 
بِالشيْرِ والاحتشام واختلاطٍ الرجال بهن ما يُْشَى من عواقيه الوخيمة. وقد 
يتخْلّلُ تلك الاحتفالات أغان ومزاميئء ويُجُلَبُ لها المطَرِبُونَ الفَسَفَةُ 


0 0 7 1 
والمصوّرون الظلمّة الذين يصوّرون النساءً ويصوّرون العريسين. 


كتاب النكاح : ياب في وليمة العرس مدع 
الَسَادِ والإفسادٍ؛ فيكت اللّده مَنْ يعمَنُون هذه الأعمال» وليخمّوا من 

عقوكه 4 قال تعالّى : «وَكُمْ أَقلَسكنًا من فَرْجخَ برت 0 
[القتصص/ 58]» وقال تعالى : « وَحكُوا وفوا 5ل شروا إنَوٌ لا يثك 
لْمْتَرِوِفٌ 4 00 انا“ ين اتوي نه 


7 2 1 


وريه يَجبٌ على مَنْ دُعِيَ لحضور وليمة | 


لاس ل ل د 0 ؛ لقول ل : «الوليمة 
وَل يوم حقٌء والشانى معروفٌ» والشالتٌ رياءٌ وسمعة)». وؤاة أسوجاوة 


ء 8 )١١‏ 
لظ ا 


وقال الشيخ تقو الدّيْن: ( يحرم الأكْل والدَّبْحُ الزائدٌ على المُعْتَادِ في 
الأيام» ولو كانت العادة فعله» أو لتفريح أهله, ويعرّر إن عاد) . 
الشَّوْط الثاني : أَنْ يكونّ الدّاعي مسلمًا . 
الشّوط التالت: أذ يكن الذاغ من غير الشماة التكامر و بالبعضة 
الذينَ يَجبُ هجرّهم . 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود (9/48*) [4/ 8]؟ وابن ماجه 


.]15246/59[)١5416( 
.]4١4-- 5041 انظر: حاشية الروض المريع‎ )1( 


عضن الملخَّصٍ الفقهي (؟) 


الشَّرْطُ الوَابعٌ: أَنْ يعيّنه الدَاعِي بِالدَّعْوَة ويحُصّه؛ٍ بأَنْ لا تكونٌ الدَعْوَ 


الشَّْطُ الحَامِسُ : أَنْ لا يكونّ في الوَلِيمَة مكدُ: كخمر وأََانِ ومزاميرٌ 
ومطربينَ؛ كما يَحْصّل في بعض الولائ ثم في هذا الوقتِ. 

فإذا توافرث هذه الشَّروطٌ؛ وجبث إجابةٌ الدّعوة؛ لقرله كل: ١‏ 
الام , طَعَامُ الوّلِيمّة» يُمْتَعُها مَنْ يأتيهاء ويُدْعَى إليها مَنْ يِأَيَامَاء ومَنْ لم 
يُجبٍ الدعوة؛ فقَدٌ ععصَى الله ورسوله»» رواه ه30 


ويس إعلان الكاح - 3 : إظهارُه وإشاعَتّه _؛ لقوله كك : «أغلنوا 


هذا التكا2 2ع وى مذ «أظهر ؟ التكاحة أه أ 1 
فلإ التخاحم وفى طُ و كاةء روأه أبن ماجه 


* وَيْسَنّ الضَّردْبُ عليه ا لقوله كه : «فَصْلُ ما بين الحلال 
والحَرَام الصوتٌ والدُفُ في التكاح»» رواه النّسائِيُ وأحمدُ والترمذيٌ 


و 1 فده 


نا لانا 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (7811) [794/8]. وأخرجه البخاري 
بمعناه (//811) [9/ 117١4‏ 

(؟) أخرجه من حديث عائشة: الترمذي )١1١90(‏ [2*1998/9 وابن ماجه (1848) 
160 

() أخرجه من حديث محمد بن حاطب الجمحي: الترمذي )1١89(‏ [798/9]؛ 
والنسائي (59*") [9/ /ا4]؟ وابن ماجه (1895) [1439//5. 


كتاب النكاح : باب في عشرة النساء انا 


يُرَادٌ بِالعِشْرَة لغدّ: الاجتماحٌ والمخالّطَةٌ فيْقَالُ لكل جماعة : عشْرَةٌ 

يراد «العار جه ارخ والمكااطة ور لوقا لكل ا 1 
و 

والمُرَادُ بها مُنا: ما يكوثٌ بين وجي من الألفة والانضمام ؛ لأَّه ْم 
كلد من الزوجين معاشرةٌ الْآخَر بالمعروق؛ فلا يُمَاطِلُّه بحقّه ولا يتكده 


لبذلف ولا يْبِعَهُ أَذىَ ومنَّة؛ لقوله تعالّى : #وَعَاسْرُومُنّ بالْمَمروفْ 4 


[الساط/ قال .قال نما > 8 وَطَنَّ مكل ال او كه للق :دا 
[النساء/ 9١1ء‏ وقال تعالى : # وَطُْنَمكْلٌ الْزى عَلمِنَ بالموف* [البقرة/ 4؟؟] 


وقال لتم يكل : «خيزك ركم لأهله20 ٠‏ وقال عله : الو كنت 
آموًا أحدًا أَنْ يسجْدَ لأَحَدِ؛ٍ لأمرثُ المرأة أَنْ تسجدَ لزوجهاء لظم حَمَّه حَقّه 
عليها»”"': وقال يِ: «إذا باتت المرأةٌ هاجرَةٌ فراشٌ زوجها؛ لعََنْهًا الملائكةٌ 


سيم 


)١(‏ أخخرجه الترمذي من حديث عائشة (9404) .]17١4/9[‏ وأخرجه ابن ماجه من 
حديث ابن عباس (/191/9) 1479/8/53 
) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة (9[)1151/ 4584]. 
(*) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (0194) [5/ 41856 ومسلم 
(695*) [24/8 ؟1] واللفظ له. 


يلون الملخّص الفقهي (؟) 
و يْسَنٌّ لكل من الزوجين تحسين الْلّق لصاحبه» والوفقٌ به 
ا رد إغصكا . . . *: إلى قوله: 
# وَالصَاحِب يلجني # [النساء/ 5"]؛ قيل: هو كل واحدٍ من الرّوجين» 
وقال النبيٌ كل : «استوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنهنَّ عوان عندكُخ)0 . 
# وينبخي للرّوج إمسالكٌ زوجته حتى مع كرامّته لَها؛ لقوله تعالّى: 
© وَعَاتِرُوهُنّ الْمَعَرُوف إن كَهْتُمُو: هُتُموهنٌ فوع أن تَكْرَهُوأ سيك وَعَحمَلَ أللّهُ فيه 
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حَيَا كيرا 0 4 [الساء/ 9١1]؛‏ قال ابن عباس في معنى | الآية الكريمة : 


با وزقَ مها وَلَدَا فجمَلَ للد فب عًَِا كِير)1”: وفي الحديث 
الصحيح : ١لا‏ يَقْرَكُ مؤمنٌ مؤمنةٌ» إنْ سمخطً منها خلا رَضِيّ منها آخر0". 
* ويَحرُمٌ مطل كلّ واحدٍ من الرُوجِينِ بما يلزمّة للرّوج الآخرء 
وكراهَتّه لبذله. 
* وإذا تمّ العقدٌ؛ زم تسليم الزوجة التي يو مله مثلها إذا طَلّبَ الزوجٌ 
تسليمّها في بيته؛ إلا إذا شرطث عليه في العَقَّد بقاءَها في دارها أو بلدها. 
#وترو الارساق بين هرا لالمنييية يه ولا حر لأنه كن 
وأصحابّه كانوا يسافرون بنسائهم”” “. لكنَّ غالبَ الأسفار المتعارّف عليها في 
هذا الزمان هي الأسفاة إلى البلاد الخارجيّة الكافرة وبلاد الإباحيّة وَالقَسَاد؛ 


فلا يجورٌ السفْرٌ إلى هذه البلاد لمجرّد التّرَهَة والتفرّج؛ لما في ذلكَ من 


. 0977# تقدم (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما. 

() أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (9581) [8/ 1199 
(4) هذا معلوم بالاستقراء الذي ثبت مضمونه من مجموعة أحاديث. 


كتاب التكاح: باب فى عشرة النساء امن 


الخطر الشديدٍ على الدّينِ والأخلاقء ويجبُ على المرأة وعلى أوليائها 
الامتناح من سفرها مع زوجها لهذه البلاد. 

# وما تعورف عليه في هذا الزمان لدى كثير من المترفينَ من الشَّبَابٍ 
وذوي الثّروة من السّفْرٍ صبيحة الرّواج إلى البلاد الخَارجِيّة الكافرة لإمضاء 
شهر العسل! كما يسجُوتّه» وهو في الواقع شَهْرُ ال لأ شه محرّمء 
يودي إلى شرور كثيرة ؛ من حَلْمِ الحجَابٍ» والتزئي بز الكُّار ومشاهّدة 
أَفُعَال الكمّار وتقاليدهم السخيفة» وزيارة أمكئة اللَهُو حتى ترجع العراة 
متأَّرةَ بتلك الأخلاق الرذيلة» زاهدةٌ بلاق مجتمعها المسلم؛ إن هذا 
السفرً حرام شديدٌ التّحرِيمِ » يجب الأَحْذَّ على يد مرتكبيه» ومنعهم منه» 
ويجبٌ على أولياء المرأة منعُها من ذلك السفرٍء #وتعلعيائن هذا الزرج 
المستهتر ؛ لأنّها أمانة في أعناقهم » ولو رضيتُ هي به؛ فإنها قاصرة النّظرِ 
لنفسهاء وما جُعِلَ الوليئٌ قيمَا عليها إلا لمنعها من مثلٍ ذلك . 

* ويحرُمٌ على الزوج وطءٌ زوجته حال حيضها؛ لقوله تعالّى: 
١‏ وكوك عن التمييض فل هو أذى وفوا انس فى المحين' وكا كرون 
يَطْهُرْنٌ كِإذا هرك كأوُمْرى مِن عد امت )م نَّ أله يحب التَوَيِينَ دَغبُ 
مط بيبست 4*9 [البقرة/ ففةة 

» وللزوج إجبارٌ زوجته على إزالة وَسَحء وأَخذٍ ما تعاقه النفسٌ من 
شَعَرٍ يجورٌ أده وظفْرِء ومنشها من أكل ما له رائحةٌ كريهة؛ لأنَّ ذلك ينه 
عنها. 


* ويجبرها على غَسْلٍ نجاسةٍ وأداء واجب كالصلوات الخمس»ء فلو 


9 


م 


امتنعث عن أدائها ؛ ألْمَها بذلك وأذّبهاء فإِنْ صَلَّتْ ولا حَرْمَتْ عليه الإقامةٌ 


لاس الملخّص الفقهي (1) 
معهاء وكذا عليه إجبارُها على ترك المحرّمات واجتنايها؛ لقوله تعالى: 


# ألجَالُ قَوَامورت عَلَ ليآ يما فصل أله بد > مضه عَلّ بَعْضٍ 4 [النساء/ 6 ]1 


ره م 


وقال تعالى : « كايا لذن ءامنوا فوأ أنفسَك وأَمليك نوا وها لاض وَلطْجَارَهُ 
لس عي سج 2 اس # ا ماعو يت عه سجرج سس مر 7 5-2 
عَليَّا مَلِكَة غِلاظ سْدَادٌ لا يصون أله ما مَآ أمَرَهْم وَيَفْمَلُونَ مَا يَوْمَوتَ © » 


7 7 عل ع ل س كة ب ل روم لوط هو مرو ور 
وقال تعالى : أ مر أَهْلِكَ يأ صَلوةٍ وَأصطير عَلَيها لا مكلك ردقا نحن رزفقك 
ا 2 4 1 ل سيل ّ 

وانعيبية. لقوق 006 ل م 11١١1‏ 


ع 


ا الأد مما 02000 أ ا 


2 أ 000 يكو [مريم/ 04 


وم - 3 م غراااييه 
فالرّوْجَ مسؤول عن زوجتهء وهو مسترعىّ عليهاء»ء ومسؤول عن 
7 5 7 8 ان و © اس 5 00 ع 
رعيّته » خصوصا واتها تربى أولادةء» وتراسٌ أسرته» فإذا فسدت اخلاقهاء 
ل ا 


عو 


فعلّى المسلمين أَنْ توا الل في نسائهم» ود يتففَدُوا تصرقاتهنّ » وقد 
قال النبيئ يله: «استوصّوا بِالتّساءِ حيرا( . 


ويلزمٌ الزوج أن يبِيتَ عند زوجيه إذا كانث حرَّةً ليله من أربع ليال إِنْ 
طلبتٌ منه ذلك؛ أن أكثر ما يمكنٌ أن يُجمعَ معها من النساء ثلاث مهاء 
أن ١‏ كعب بن سوار قضّى بذّلك عند عمر بنِ الخَطَّابٍ رضي الله عنه واشتهر 
ولم يُنْكَرْ . هذا رأي بعض الفْقَهِاءِء وهذا دلينُه وتعليلٌه كن في هذا 


الاستدلال والتعليلٍ عند الشيخ تقي الدين نظرء حيثٌ يرى أن التزؤج 


.)"37 تقدم (ص‎ )١( 


كتاب التكاح : باب في عشرة التساء عون 


جارح لا يتفي كه إذا مرقع يوار تسم بكرن حجان الأقر ا كسان 
الاجتماع» واللَّلهُ أعلَم . 

ويل الو الوظة إذا قور عليه كل فلشنة مرَةٌ إذا طلبتٌ الزوجة 
ذلك؛ لأَنَّ الله تعالى قَدّرَ ذلك في أربعة أَشْهُرِ في حقٌّ المؤلي؛ فكذلك في 
حقٌ غيره» واختار شيخ الإسلام ابن تيميّة وجوبه بِقَدْرِ كما الزوجة ما لم 


ر “يرع و 


يضر أو يُشْعِلَهُ عن طلب معيشة من غير تقديرٍ بمدّة. 

وإِنْ سافرٌ الرّوْجُ فَؤْقَ نضّفٍ سندء وطلبت الزوجةٌ قُدومه ؛ لَرِمَهُ ذلك؛ 
إلافي سفر ع واجب أو عزو واجب أو كلد لا يقير على الو ف أبى 
القدومَ من غيرٍ عذر يمتَعْهء وطلبت الزوجة التفريق بيتهما؛ فَيَقَ بينهما 
الحاكمٌ بعدّ مراسَلته ؛ لأَنَه ترك حقًا عليه تتضَرّرُ الزوجة بتركه . 


وقال الشيحٌ تقئٌ الدّين : (وحصولٌ الضَّرر للزوجة بترك الوطء مقتض ا 
للفسخ بكلّ حال» سواءٌ كان بقصد من الرّوج أو بغير قَضْدء ولو مَعْ قدرته 
أو عجزه؛ كا مقع وأولى)0©. 

- ويحرْمٌ على كل من الزوجين التحدثُ بما يجري بينّهما من أمور 
لاع تتدورق مت أن الب 5 قا «إنَّ من شر الف اه 


منزلة يوم م القيامة ة الوَجُلُ يغ يفضي إلى أمرأته وتفضي إليهء ثم ينشر سكها)0" 
لاد لك سك شري إستاء امسينها سق نان الور السك نين 
قول أو فعلٍ. 


.]472/5[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.]7149/8[ (؟) أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد (/11ه*)‎ 


ف الملخّص الفقهي (؟) 
يتركها تذهبٌُ حيث شاءَث» ويحرُمٌ عليها الخروجٌ بلا إذنه لغير ضرورة. 
ويستَحَبُ للزوج أن يَأذَنَ لها بالخروج لتمرّضٌ مَحْرَمَها كأخيها وعَمّها؛ لما 
حِ 2< 

في ذلك من صلة الرّحم 

ولّيس لَه أنْ يمتّعها من زيّارة أَبوَيْها لها في بيته؛ إلا إذا حَافَ منهما 
ضَرَرًا بإفسادها عليه بسبب زيارتهما لها؛ فلَهُ منغهما حينئذٍ من زيارتها . 

#* وَلَهُ منعها من تأجير نفسها والتحّاقها بالوظائف؛ لأنّهِ يقومٌ 
بكفايتهاء وَلأنّ ذلك يفوت عليه 1 عليهاء ويعطل تربيتها لأولادهاء 
ميا للخحطر الحَلّقي 3 صوص في هذا الزمان» الذي قل فيه الحياء 
7 صارت الت ا تخالطٌ أل حال 


والأسيشاف.؛ وكث ف 
2# ود ان 


في المكاتب ومَجَالات الأعمال» ودُيّمًا 20 00 المحرّمّةٌ؛ فالخطة 
كنيد : والابتعادُ عنه واجتٌ أكيد 

55-8 وله منعُها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة . 

* ولا يَلِرّمٌ الزوجة طاعةٌ أبويها إذا طلبا منها فراق زوجهاء ولا 
طاعتّهما في زيارتها لهما إذا كان زوجها لا يرضّى بذلكء بل طاعةٌ زوجها 
حي 
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وقد روى الإمامٌ أحمدٌ وغيره: عمّةَ حصين أنت النبيئ كل فقال: 


«أَاتُ زوج أَنّتِ؟1 قالتث: نِعَمْء قال : "انظرِيْ بْنَ أَنَتِ منه ؛ فإنَّما هو جنك 
وناذك)”2. 


3 


)140/١5( والبيهقي‎ 416١ أخخرجه ابن أبى شيبة (19/114) [#/ 0889] التكاح‎ )1١( 
. 2 ترجه ابن الي‎ 
.١ القسم‎ ]45/19/[ 


كتاب التكاح : باب في عشرة النساء فضا 


* ويجبُ على الرّوج إذا كان له أكثرٌ من زوجة 3 يساوي بَيْنَهُنَّ في 
القَسْمِ بتوزيع الرَّمَنِ بِينَهِنَّ؛ لقوله تعالّى: لاوَحَاشِرُوهُنٌ بالْمعْرُوْ * 
[النساء/ 15] زشال تساتى: + هلصوا حكن الجل كتوم 
َلْمَعَلّفَةِ 4 [النساء/ 174]» وتمييرّه لبعضِهنٌ عن بعض ميل يدح الأخرى 
كالمعلقة: 

وعِمَادُ القّسْم والمبيت اللَيْلُ؛ لأنَّ الليلَ يأوي فيه الإنسانٌ إلى منزله» 
ويسكنٌ إلى أهلهء وينامٌ على فراشه مع زوجَته عادةٌ. ومَنْ مَعاشّه في اللي 
كالحَارس ونحوه؛ فإنّهِ يقسمٌ بينَ نسائه في التّهارء ويكونٌ التّمَارُ في حَقَّه 
كالئيا ف كن غيزه: 

ويقسم للحائض والنفّسَاء والمريضّة من زوجاته؛ لأنَّ القصد 
السّكنٌ والأنسيٌ » وذلكَ يحصّلٌ بمبيته عندّهاء ولو لمْ يَطا. 

وليس له أن يقدّمَ بعضّهنٌ على بعض في بداءة القَسْم؛ إلا بِالقرْعَة 
أو برضَامُنٌ بذلك؛ لأنَّ البَدَاءةَ بها دون غيرها تفضيلٌ لهاء والتسويةٌ بينهُنٌ 
واجبة . ١‏ 

وليسس له أَنْ يسافرٌ بإحداهُنٌ إلا بقرعة أو بِرضَامُنٌ؛ لأَنَه كله: كان 
إذا أَرَاد السفرَأَقْرَحَ بين نسائه» فَمَنْ خَرَجّ سهمُها؛ خرجٌ بها معه90©. 


لالانا 


(1) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (0111) [4/ 7*86]؛ ومسلم (5748) 


اعم ه.ا[ 
ا 5 


تسن الملخّص الفقهي (؟) 


١ 2 


ناته 


فيما يُسْقط نفقة قد نفقة الرّوجة وَقَسْمَهَا 


* المرأة إذا سافرث بلا إذن زوجها أو سافرث بإذنه لحاجتها الخَاصَّةَ 
7 وعم 05 
بها؛ فإنّه سقط حَقّها عليه من قشم ونفقة؛ لأنّها إن كان سفرها بغي 


فهيّ عاصية وَنَاشْرٌ ون كان سفْرُها بإذنه لحاجتها الْكَاصَّة؛ فقد تعل رَ على 
زوجها الماع بهاالسيت من جيتها. 


ذنه؟ 


. 


ع 


ومن ذلك : أَنَِّ لو أرادها أنْ تسافرَ مَعَهُ فأبتْ ذلك؛ فلا نفقة لها؛ 
آنا عاصيةٌ بلك . 


ص 


ومن ذلك: أَنّها إن امتنعث من المبيت معه في فراشه؛ سَقَطً حقّها 
عليه من التّفقة والقَسْم أيضًا؛ لأنّها بذلك تكونٌُ عاصيةً كالناشز. 


* ويحرمٌ على الزوج َنْ يَدْخْلَ على زوجة من زوجاته في ليلة ليست 
لها؛ إلا لضرورة» وكذا في نهارها؛ إلا لحاجة. 
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عاركن يفيت نتمها لصرتها بإذن التؤوج اؤبوعيةة الزوع بتجيله 
لزوجة أُخُرى؛ جار ذُلك؛ لأنّ الحقَّ في ذلك لهماء وقد رضيا بتلكٌ الهبّة» 
وقد وهيثُ سودة رضى اللَّهُ عنها قَمْمّها لعائشة رضى اللَّلهُ عنهاء فكان 


كتاب النكاح : باب فيما يُسقط نفقة الزوجة وَقَسْمّها يض 


النبيٌ يك يقْسِمْ لها يومّين”'2» وإذا رجعت الواهبةٌ وطالبث بقشمها؛ قَسَمَ 
لها الزوج في المستقبلٍ . 
- ويجورٌ للزوجة أنْ تسامحح زوجها عن في القَسْم والتّمقة 
يمْسِكّها وتبقّى في عِصْمَّته ؛ لقوله تعالى : «وَإن ركه حَافت مها مور أو 
ِعَراضَا فلا جاح َلآ أن يلسا بَتمَمَاضْلْحاوَألصُلحُ 4 [النساء/ 118]. 
قالث عائشةٌ رضي اللَّلهُ عنها: (هيّ المرأة تكونٌ عند الَجُلِ 
من التّفقة علي والقَسم)”" . 


وسودة حينّ أَسَنثْ وخشيث أن يفارقها رسوكٌ اللّله ل الث : (يومي 
لعائشة»!”". رضي اللَّهُ عنهما. 1 ْ 

# ومَنْ تزوّجَ بِكْرًّا ومعه غيرُها؛ أَقامَ عندها سَبْعّاء ثم دار على نسائه 
بعد السبع» ولا يحتسبٌ عليها تلكَ السبعٌ» وإنْ زوج قَييَا؛ أقامَ عنتها ثلاثاء 
ثم دارّ على نسائه» ولا يحتسبٌ عليها تلك الثلاتٌ؛ لحديث أبي قلابة عن 
أنس رضي اللَّلهُ عنه: (من السنة إذا تزوّج الرجلُ البكرٌ على النَّيب؛ أَقامَ 
عنذها سبعًا وقسَمْء وإذا تزوّجَ الثيب؛ أقام عندها ثلانًا ثم قس)9). 


ع 


)9515( متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (05117) [81//9]؛ ومسلم‎ )١( 
.]189/6[ 

إف4 أخرجه البخاري بنحوه من قول عائشة (8[)4701/ 78؟]؛ ومسلم (رقم 09071 . 

() أخرجه أبو داود (178؟) [497/5] التكاح 9*. 

(5) متفق عليه: البخاري (5114) [1944/9], واللفظ له؛ ومسلم (9311) 
1 


هن الملخَص الفتهي زفق 


إن أنسًا رفْعَهُ إلى النبيّ يَكِ. رواه 


قال أبو قلابّة: لو شئتٌ لقلتٌ: 
الشيخان . 


حأواة انع انلف أذ يق عندها بركاة تسن وفع تلو للبواقن 
من ضََاتهاء ثم بعدَ ذلك يبتدىئة القَسْمٌ عليهنَ ليلةً ليلد ولخدا 
م 3 0 0 أقامَ عندّها ثلاثة 


لك؟ 20 0 


* ومما يتعلّقّ بهذا الموضوع مبحتٌ الُشُوزٍ وهو: معصية الزوجة 
لزوجها فيما يجبٌ عليها له مأخوذ من التَّشْرِء وهو ما ارتفعَ من الأرض» 
فكأنّها ارتفعث وتعالت عما فُرضٌ عليها من المعاشّرَة بالمعروف. 


0 على الرُوجة فعل ذلك من غير مبرّرء فإذا ظهر للزوج من 
زوجّته شيءٌ من علامات الُشوزء كأنْ لا تجيئه إلى الاستمتاع» أو تتغاقل 
إذا طَلَبَها؛ َإنّه عند ذلك يعظها ويخرّفُها باللّله ويذكرها بحقّه 8 بحقه عليه وما 
علّيها من الإثم إذا خالفتة إن أضَكَتْ على الُشوز بعد الرعقةء فإنه 
يهجُرُها في المضجع أن يتك مضاجعتها ولا يُكَلَّمُها مده ثلاثة يام إن 
أمتتطا عه الور ؛ فاش يضاها مركا غير مزع (أى: غير شديد)؛ 
لقوله تعالى : «وَآلي خََاوْنَ وى توطومريى وَأَهَجُرُوهُنَ في المتماجع 
وَأصْروْشنَ4 [النساء/ 4“ 


)١(‏ أخرجه مسلم (505*) [84/8؟]؛ أبو داود (؟71١5)‏ [9/١451]؟‏ وأين ماجه 


]455/91 941 


كتاب النكاح : باب فيما يُسقط نفقة الزوجة وقَسْمَها فض 


* وإذا الى كن م الزن عل الاخرالهم وتعذّر الإصْلاحٌ بَينهما؛ 
فِإِنَّ الجاكم بن يبِعَتثْ حكمين عَدْلَينِ من أَمْلهما؛ أن الأقارتَ أخرة بالعللٍ 
الباطنة وأقربُ إلى الأمائّة والتَّرِ في المَضْلّحَة وعليهما أن ييا الإصلاحٍ 
لقوله تعالى : 8 وَإنفْمَ سقَاقَ اَبَأ حَكَمَامَنْ أهَِو. و مَحَكَمَامَنْ أَمْلِهاً 
إن يُرِيد] 1 إصكنحا بق له ينما نأ أنه كَانَ حَلِيصًا حَبِيرًا 3 * ا ”5 
وَالحَكَمَانِ يَفَعَلان ن الأصْلَحَ من جمع وتفريق بعوض أو بدون عوض» وما 
انْتَهَيَا إليه؛ عمل به؛ حَلا للإشكال» واللهة أغلم: 


لا نا نا 


اخحضس 


بَابٌ في أَحْكَام الخُلْع 
بَابٌ في أَحَْكَام الطّلاق 


1( 
5 
8 
ع 
35 
6 ا 
َك 
ف 
6 
الت 


١ 03 
خا‎ 
2 
3 
)6 ١ 
كت‎ 


3 
6 
06 


خكام لحُوقٍ النَّسَبٍ وعَدَم لحُوقه . 


1 
3 

3 
م 
06 


لان 
5 

- 
00 
م 
6 


191000000011 1 1 1]1!<1[|< 200111110000111 
36 
5 
و- 30 
1 
ا 
0 ع( 
6 


كتاب الطّلاق: باب في أحكام الحُلع امع 


ا فراقٌ الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مَخْصُوصَّة . 0 
د لمرأة تَحلَمُ نفسها من الرّوجٍ كما تَخْلَُ لبا ؛ م عو 
الزوجين لبام للَاخَرِ؛ قال تعالّى: «مُنَّ لَِاتُ لخ وَأ نَاتُ لَهنّ 


[البقرة/ /1]181. 


* فمن «المعلوم 3 الزواج ترابطً بين الروجين وتعاشر 0 
ينج عنه بناء أُشرة وإنَْاءُ جيل ؛ قال تعالى « فين رن أن علق لكر يق 


3 


ع م 


ل مسوي ملم ع 


أَدَْيمًا ع و كر وف 0 وَيَحْمَةَ4 [الروم/ ١؟]ء‏ 
فإذا لم يتح ذا المعنى من الدّوا اج؛ بحيث لم تُوْجَدِ المَوَدَة من 
الطَرَكَينِ» أو لم توجدٌ م من الرّوج وخدة) وتات العشرّة وَتَعَسَّرَ العلاخُ؛ 
مه ام ا : #وَإِمْسَاك مَعْرْوفٍ أو 

عْسَنٌ4 [البقرة/ 779]» وقال تعالّى : « وَإِن يَكَمَيَهَايْئْن هد كل 
سك رون أوسا كينا 4 [النساء/ ]. 
وأما إذا وُجدّت المحيّةٌ من جانب الرّوج» ولم توجدْ من جانب 


الرّوجَة ؛ بأَنْ كرهث خُلّقَ زوجهاء أو كرهت خلقه؛ أو كرهث نَقْصٌ دينه» 
أو حَحَافثْ |د ثمًا بترك حَمَّه؛ٍ فِإنّه في هذه الحالة يُبَاحُ لها أَنْ تطلّب فراقه على 


تن الملخّص الفقهي (7) 
عِوَضٍ تبذّله له تفتدي به نفسّهاء لقوله تعالى : طون فم لامي حو لَك 
تح عَلهسَا نادت يو 4 [البقرة/ 9؟؟1؛ أَيْ: إذا عَلمّ الرُّوِجُ أو الزوجة 
أنّهما إذا بقِيَا على الرَّوجيّة لا يودي كل واحدٍ منهما الواجب عليه نحو 
الآخرء فيحصّلٌ من جَبَاءِ ذلك أَنْ يعتدي الزوج على زوجّتهء أو تخاف 


المرأة أن تعصيّ زوجّها؛ الت على لمر أنْ تفتديّ نفسها من الرّوج 
بعوض » ولاحَرّجّ على الرّوجٍ في أَخْذِ ذلكَ العوض » ويُخَلّيَ سبيلها. 


3 


0 وَحكمة ذلك: أن الزوجة تتخلصٌ من زوجها على وج لا وَجعَ 


فيه ؟ ففية 5 عادلٌ للاثنين» سن نّ للزوج أَنْ يجييها حيتئل» وإِنْ كان 
الزوجٌ يُحِيّها؛ اسّحبٌ لها أَنْ تصيرَ ولا تَفْتَدِيّ منه 


ف 

وَالخُلْعٌ مباحٌ إذا توثِّرَ سبيّه الذي أشارثٌ إليه الآيةٌ الكريمةٌ» وهو 
وف الزوجينٍ إذا بَقَِا على التكاح أن لا يُقِيمًا حدوة الل . وإذا لم يكن 
هناك حاجةٌ للخُلع ؛ فإنه يكرّف وعند بعض العلماء 0 
الحال؛ لقوله كَل: «أَتّمَا امرأة سألث زوجّها الطّلاقّ من غير ما بأس 
فحرامٌ عليها رائحةٌ الجنّاء رواه الخمسةٌ إلا النسائي 7 


قال الشيخ 000 تفي الدَّين: (الخُلْعُ الذي جاءث به الس : 3 تكون 
المزاة نيففة للرجل» فتفتدي نفسّها منه كالأسير )20 


# وَإِنْ كانَ الزوجٌ لا يحّهاء ولكنّه يُنْسكها لغرض أنْ تَمَنَّ وتفتديّ 


)١(‏ أخرجه من حديث ثويان: أبو دأود (5775) [457/75] الطلاق؛ والترمذي 
(81)1150 "1:5] الطلاق؛ وابن ماجه )7١8(‏ [018/5] الطلاق 51. 


(9) انظر : «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ةي 


كتاب الطّلاق: باب في أحكام الخُلع اللدانا 
منه؛ فَإنّه يكون بذلك ظَالِمًا لهاء ويحرّم عليه أَخْذْ العوض منهاء ولا يصحٌ 
الخُلْعٌ؛ لقوله ان مط وض لتَدْهَبوا ب ع 11 م امون 4 
[النساء/ 114]؛ أيْ: لا تضَارُوهِنَ في العشرة 0 بعض ما أُصْدِقتْ 
أو كلّه أو تتركَ حمًّا من حقوقها التي لها على زوجها؛ إلا إذا كان عَضلَه 
لها في تلك الحال لكونها غير عفيفة من الزِنَى» فَفَعَلَ ذلك ليسترجمٌ منها 
الصَّدَاقَ الذي أعطامًا؛ جار له ذُلك؛ لقوله تعالى : 8 إل أن يأَتِنَ بِتَحِكَدَ 


م 
يعي 
م 

قمر 
ول 
3١‏ 
0 
3 
ط 


قال ابن عباين رضي اللَّهُ عنهما في معنى الآية: (هذا في الرَّجْلٍ 
تكون له المراة وهو كار لصُّحْبتهاء ولها عليه مهن 000007 


0 


فنهى تعالّى عن ذلكء ثم قالَ: © إِله أن يَأبِينَ بد صنو مَيتتق »* 
[النساء/ 4119 يعد يعني : الزنى؛ فلَهُ أَنْ يسترجم منها الصَّدَاقَ الذي أعدلاهاء 
ويضاجرها حتى تتركه لهء ويخالعها). 


#* والدَّلِيلُ على جواز المُخَالَعَة عند حصول السب المُسَوّعْ لها 
الكتابٌُ والسنّةٌ والإجماحٌ . 
2 ما الكتاث؛ فالايةٌ التي اسلفتاك وهي قوله تعالق+ « ين حم ألا 


26 جسن وس عه ممم 0000000 


77 ود أله ملا جاح عَلِْمَا فا أَفْتَدَتْ يد [البقرة/ 7594]. 


وما الست ففي الصحيح: أَنَّ امرأة ابتٍ بن قيس رضي الله 
عنه قالث: يا رسول اللّلهِ! ما أَعِيبُ عليه في خلق ولا دين» ولكثّي أَكْرهُ 
الكفرّ في الإسلام [أي: كُفْرَانَ العشير المنهيّ عنه والتقصيرٌَ فيما يجب له 
بسبب شِدّة اليُفْضِ له]. فقالٌ لها الرسول َل : «أََمْدّينَ عليه حديقته؟). 


تكن الملخّص الفقهي (؟) 
قالث: نعمء فقال رسول الله يكلِ: «اقبل الحديقة وطلَّفّها تطليقةً؛. رواه 
البخاري37؟ , 

واأمًا الإجماٌ؛ فقدْ قالَ ابنُ عبد البرّ: (لا نعلمٌ أحدًا خالف في 
ذْلكَ إلا المُرَنِيَ؛ فإنه زعم أنَّ الآية منسوخة بقوله تعالّى: لوَإنْ أَردُمْ 
أسَيِبْدَالَ وَوْج كصكارت روج وَدَاتَيْثُمْ إِحْدَسْهُنَّ قَنظارًا فلا تَأَحْدُوأ مئة كينا 4 
[النساء/ .]*١‏ 


2# وشتط الميكة الخلم: بَذْلّ عوّض ممن يَصِحُ تبرْعٌهء وَأن يكون 
صادرًا من زوج يَصحٌّ طَلاقهء وأَنْ لا يعضلّها بغير حقٌّ حتى تبذّله» وأَنْ 
يكونَّ بلفظ الخُلْع » أَعَا إِنْ كان بلفظ الطَّلاقِء أو بلفظ كتاية الطَّلاقٍ مع 
نيّنه؛ فهو طلاقٌء ولا يَبْلكُ رَجْعَتَهاء لكنْ له أَنْ يتزوّجَها بِعَقْد جديدء 
ولو لم تَنْكحٌ زوجًا غيرّهء إذا لم يسبقه من عدد الطّلاقٍ ما يصيرُ به ثلاناء 
أكَا إن وَقَمّ بلفظ الخُلْع أو القّْخ أو الفدّاءء ولم ينوه طلاقًا؛ كان فسخّاء 
لا يقّصٌ به عددٌ الطّلاقِء ورد ذلك عن ابن عبّاس رضي اللََّهُ عنهماء 
واحتيجٌ بقوله تعالّى: ط الطَقُ ترا * [البقرة/ 774]» ثم قال تعالّى : 
« قلا جتاح عَِمَا ا فتَدَتَ و4 [البقرة/ 1719ء ثم قال تعالى : « فَإن طَلْقَهَا 


ع شا بر اسع شع 


لجل لم مِنْ بَعَدُ ح تسح روجا عيرم 4 [البقرة/ ١؟]؛‏ فذكرّ تطليقتين» ثم 
ذكرٌ الخُلْمَّ ثم ذكرٌ تطليقة بعدّه» فلو كان الخُلْمُ طَلاقَاءِ لكان رايعًا. 


واللَّهُ أَعلَم. 


لالانا 


.]449 /9[ أخرجه البخاري من حديث أبن عباس (/91؟ه)‎ )١( 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الطلاق هم 


حدق 
- 
* الطّلاّقُ في اللّمَةَ: ٠» ١‏ يقال: طَلّقّت النَّاقَةُ : إذا سَرَحَتٌ 


عع 
8 


حيث شاءث» ومعناه شَرْعًا : 0 
# وأمًا حُكَمُةُ؛ فهو يختلفٌ باختلاف لوف وَالأْوَال» تار 
يكونٌ مُبَاحَاء وتارة يكونٌ مكرومّاء وتارةً يكونٌ مستحَيّاء وتارة يكونٌ 
واجبّاء وتارة يكون حرامّاء فتأتي عليه الأَحْكَامٌ الخمسةٌ. 

فيكون مباحًا إذا احتاجَ إليه الرّوجُ؛ لسوء خُلْقٍ المَرْة» والتضور 
بهاء مع عَدَم خُصُولٍ العْرّضٍ من الرَّواج مع البقاء عليه. 

58 ويُكْرَهٌ الطلاقٌ إذا كان لغيرٍ حاجة؛ بِأَنْ كانث حال الزوجين 
مستقيمةً» وعندَ بعض الئمّة كَمَّةَ يحرم في هذه الحال» والراجح أنه مباح 5 
ا لحديث: ١‏ أبغضل الحَلال ل إلى اللله الطَّلاقُ» رواه بو داود وان 
ماجه”'2» ورجاله ثقات. فسمَاهُ النبيئٌ يلل في هذا الحديث خَلالاً مع 
كونه و عند الله فدل على كراهته في تلك الحال ل مع إباحته» 


)1١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر: أبو داود (5198) 478/91] الطلاق *؛ وابن 
ماجه ]5٠00 /9[ )5١14(‏ الطلاق ١‏ 


85" الملخّص الفقهي زفق 


فيه إزالةً للتكاح المشْتّمِلٍ على المَصَالِح المطلوبة 


0 
31 


0 


ووجة كراهته: ان 


وَيُستَحَتٌ الطَّلاقُ في حال الحَاجَةَ إليه بحيثُ يكونُ في البَقاء 
على الزوجيّة ضررٌ على الرَّوجِة؛ كما في حال الشَّقَاقٍ بينها وبينَ الرَوج»ء 
وفي عاد امنيا له؛ فإنّ في بقاء التُكاج ع قور كال ف روا عن 
الزوجة» والنبيئ كل يقولٌ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ)7". 
4 في 
دينها؛ كما إذا كانث تترك الصَّلاةَ أو تؤخرُها عن وقتهاء ولم يستطمْ 
تقويمّهاء أو كانث غيرَ نزيهة في عِرْضِها؛ فيجبُ عليه طلاقها في تلك 
الحال على أَصَمّ القولين. 
قال شيخ الإسلام ابن تر 0 : (إذا كانث تزني؛ لم يكن له 
أن تنسكها عا 


تلك الحَال» و وإلا كان دي 00 


ويجبٌ الطَّلاقُ على الرّوجٍ إذا كانت الزوجةٌ غيرٌ مستقيمة ذ 


وكذا كدان لز سني ولد ونجت على الزوجة طلت 
الطّلاق منهء وملارك را ار ولااكتي ني وجرت لدي 

وكذا يجبٌ على الرُوجٍ الطلاقٌ إذا آلى من زوجته؛ أن لف على 
ترك وطئهاء ومضث عليه أَرْبَعةٌ أَشْهُرٍء وأبى أَنْ يَطأها ويكمَرٌ عن يمينه» 
بل استمر على الامتناع عن وطبها؛ فإنّه حي يجب عليه طلانهاء ويجبر 
عليه ؛ لقوله تعالى: 0" لد يلود ين يسوم َبْضُ بيعو هران قَآمُو إن لله حَمُورٌ 
يسيع 73 ميلقا َّأسَّه هيع عَلِيمٌ 4259 [البقرة/ 51175--7717]. 


)١(‏ تقدم (ص795). 
(؟) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» 1/0 1). 


كتاب الطلاق: باب في أحكام الطلاق كنا 


ويَحرٌ م العلا على الرّوجٍ في حَالٍ حَيْضٍ الرّوجة ونقاسها وفي 
طهر وطتهًا فيه ولم يتبيّن لياه وكذا إذا طَلَّمّها ثلاناء ويأتي بيانَ لهذا إِنْ 
شاءً اللَّلدُ. 


* ودليلٌ مشروعيّة الطّلاق الكتابُ والسْنّةُ والإجماحٌ . 


000 عد 


قال تعالى: 8 ألظَللَنُ مرّتاقِ © [البقرة/ 774]» وقال تعالّى: 
« كبا الي دا طلَْشر انس مَللَفُوهُنَ لدعب ك4 [الطلاق/ .]١‏ - 


وقال النبيئ كَل : «إنّمَا الطلآقٌ لمَنْ أَحَدَ بالكّاق»» رواه اين ماجه 
يي 2 1 ن - - سس 
والدارقطية 230 ولغيرة من الأحاديث . ا 


وقد حَكَى الإجماعَ على مشروعِيّة الطّلاق غيرٌ واحدٍ من أُمْلٍ 
العِلّم . 

3 واللحكمة فيه ظاهرةٌ» وهو من محاسن هذا الدّينٍ الإسلاميٌ 
العظيم؛ فإنَّ فيه حَلدٌ للمشكلة الرُوجيّهَ عندَ الحَاجَةَ إليه؛ قال تعالى: 
«َإمْسَاكا مَعْرُونٍ أو ريما يعس 4 [البقرة/ 714]: وقال تعالى : 8 إن 
نْن أدَّدُ حكُلاين كيه وَآنَّ هد وَاسِعَا حَكيمًا: 4 [النساء/, .]1٠‏ 


فإذا لم يكنْ هناك مَصْلَحَةٌ في البقاء على الرّوجِيّة أو حَصَلَ ادر 
على الرَّوجَّةَ في البَقَاءِ امع اليَجُلِء أو كان أَحدُّهُما فاسد الأخْلاق غيرَ 
مستقيم في دينه؛ ففي الطَلاقٍ فَرَجّ ومَخْرَج . 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس: ابن ماجه )5١89(‏ [059/9] الطلاق 89؛ 
والدارقطني (7945) [4/ 5؟] الطلاق. 


52 


كن الملخّص الفقهي (؟) 
وكم تُعَاني المجتمعاثٌ التي تمنعٌ الطُلاقَ من الويلات والمفاسِدٍ 
والانتحار أت وقسَاد الأَسَرِ؛ فالإسلامٌ العظيم أباع الطَّلاقٌّ ووضع م له 
ضوابطٌ تتحمّقُ بها المصلحةٌ وتندفمٌ بها المفسدةٌ شأنُ في كلّ تشريعاته 
العظيمة المشتملّة على المَصَّالِح العاجلّة والآجلّة» فالحمدٌ للَّهِ على فضله 
اعسات 


* وأمًا مَنْ يَصح منه إيقاحٌ الطلآق؛ فهو الرّوجٌ المميّرٌ المختارٌ الذي 
يعقله ؛ أو وكيله؛ لقوله كل: «إنَّما الطلاقٌ لمَنْ أَحَذَّ بالسّاق) . 


وما مَنْ رَالَ عقلّه وهو معذور في ذلك؛ كالمجنون» والمغمّى 
عليه» والنائم» ومَنْ أصابه مرضي أَرَالَ شعوره؛ كاليرْسَامء ومن أُكْرِهَ على 
شُرْبٍ مسكرء أو أحَدَ بَنْجَا ونحوّه لتداو؛ كن هولاء لا يَقَمْ طلائّهم إذا 
تلقُّوا به في حال زَوَالِ العقّلٍ بسَببٍ من هذه الأسباب؛ لقولٍ علي 
رضن اللَّدُ عنه: (كلٌ الَّلاقٍ جائرٌ إلا طَلاقَ المَحْتُوه)» 5 البخاريُ في 
صحيحه*"2» ولأنَّ العَقْلَ هو مناط الْأحْكام . 

وآمًا إِنْ زال عقلّه بتعاطيه مُسْكرًاء وكان ذلك باختياره» ثم طَلَّقَ 
في هذه الحال؛ ففي وقوع طلاقه خلافت بين أَهْلٍ العم على قولين: 
أَحَدُهما: أنهُ يق وهو قزل الأئمة الأربعة ة وجمع من أَهلٍ العلم . 


- ون أكرة على الطَلاق ظُلْماء فطلقَ لرفع الإكراء والظّلمٍ؛ لم يق 


.)7340 94 تقدم (ص7897) ويأتي (ص‎ )١( 
وأخرجه الترمذي مرفوعًا من‎ .١١ الطلاق‎ 148١ /4[ (؟) ذكره البخاري تعليقًا‎ 


حديث أبى هريرة (9!44!) [*4940/9] الطلاق 18 . 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الطلاق 384 


طلاقه ؛ ا «لا طلاقٌّ ولا عَنَافَ في إِغْلاق)» ا ا وأبو داوة 

وابنُ ماجه0 22 والإغلاقٌ: الإكراة» ولقوله تعالى: # من كر لَه مِنْبَقَدِ 

128 يتيوه لمن ألسكرء مقلم أ مين يالْإيمن # [التحل/ 11٠١5‏ 0 

أَعْظَمُ من الطَّلاقء وقد عُفيَ عن المكرَه عليه ؛ فالطّلاقٌ من باب أولى» 

فَإِنْ كان الإكراهُ على الطَّلاقٍ بحنٌّ كالمؤلي أذا أبى الفيئة؛ وقَمَ م طلاقه . 
دويق الطلاق من العضتان. الذي يتضوة ,ما "يقوك» أكا العصنان 

إلذء 


06 5 7 0 ل ا 8 هد 
لذى إحذه ١١‏ 8 لغضبٌ» فلم يَدَر ما يقول؛ فإنه لا يقع طلاقه . 


يميه 


5 ويقع م اَلاَق من الهازل؛ لأَنَهُّ قَصَدَ التكلّم بيه إن لم يقصذ 


إيقاعه» الا له 3 


)8045( [1445/5]؟ وابن ماجه‎ )7١191( أخرجه من حديث عائشة: أبو داود‎ )١( 
.] 6١/1 


1 الملخّص الفقهي (؟) 


ا 
, 


في الطلاقٍ السّنّيَ والطلاقٍ البذعىٌّ 


* الطَّلدّقُ السْبّعُ هو: الطلاق الذي وقَمَ على الوجه المشروع الذي 
شَرَعَهُ الله ورسوله» وذلك بأَنْ يطلّقّها طلقةٌ واحدة في طَهْرٍ لم يجامتّها فيه 
ويتركها حتى تنقضي عدَّنُها؛ فهذا طلاقٌ سنن من جهة العَدَّدِ؛ بحيث إنه 
طلَّقّها واحدةً ثم تركها حتى انقضث عدَّتُهاء وسنيٌ من جهة الوّقت؛ حيث 
إنه طَلَقَها في طَّهْرٍ لم يْصيْها فيه؛ لقوله تعالّى : « ييا الي دا طلَُْْ يننا 
مَطَيَعُوهْنَ لِدّتبِركَ+ [الطلاق/ .]١‏ 

قال ابن مسعود رضي اللّنه عنه في معنى الآية الكريمة: (يعني: 
طافرابة من غيرٍ جماع) 57 وقال علي رضي اللّنه عنه: (لو أن الناس 
أَحَذُوا بما أَمَرَ اللّنه به من للق ؛ ما 3 رجلٌ نفسّه امرأةً أَبِدَاءِ يطلّقها 
تطليقة» ثم يدعُها ما بينها وبين أَنْ تحيضٌ ثلانّاء فإِنْ شاءً؛ راجعّها)”"2؛ 
يعني : ما دامث في العِدّة» وذلك أَنَّ الله أَعْطَى المطلّق فرصة يتمكّنُ فيها 
من مراجعة زوجته إذا نِّم على طلاقهاء وهو لم يستغرق ما له من عددٍ 
)0 أخرجه البيهقي /!1)١4916(‏ 077] الخلع والطلاق 1١‏ . 
(؟) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (58/54[)117/75] الطلاق ؟ . 


كتاب الطلاق: باب في الطلاق السُنّي والطلاق البذعي للك 


الغّلاقِء وهي لا تَزَالُ في العِدّةَء فإذا استنفدَ ما له من عدد الطّلاق؛ فقد 
أغلقَ على نفسه باب الرَجْعَة. 


#والطَّلاقٌ البدْعِيٌ هو الذي يوقَعُهُ صاحيّه على الوجه المحم 
وذلك بِأَنْ يطلّقّها ثلانًا بلفظ واحدء أَْ يطَلّقّها وهي حائضٌ أو نفساتٌ 
أو يطلّقها في طهر وطئها فيه ولمْ يتين حملهاء والنوعٌ الأول يسمّى بذعيًا 
في العددّ» والنوحٌ الثاني بدعِيًا فى الوقت . 

00 والْبدْعِيٌ في العَدّد يحرّمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره ؟ لقوله 


تعالّى : ل فَإِنطَلَقَهَا4 [البقرة/ *1]؛ يعني : الثالثة: « كَلايجَلُ َمٌمنْبَتَدُحَقٌ 
ده [البقرة/ 7#0]. 

والبِدْعٌ ف في الوقت يُستَحْبُ له أن يراجعّها منه؛ لحديث ابن عمرٌ 
رضي اللّله عنهما : أَنّهِ طَلَّقَ امرأنّه وهي حائض» فأَمَره النبِيُ 2 


اجعتهاء رواه الجَمّاعَة2'7. وإذا رَاجَعهًا؛ وجب عليه انْمَاكها د 
بمر ع 7 د م عي 
بطي ثم إن شاءً طلّقها. 


2 حاترت لخاد لوكا ار سواءً في العدد 
1 والوقت؛ لقوله بعال « ألطَلكَنُ عَرّتَانٍ مَإِمْسَا كأ مَعْروفٍ أو شيم يلِحْسَن 4 
4 مع اس م تدهم مسر 9 


[البقرة/ 74؟1]ء ولقوله تعالى : يما أليّنّ 5 طلَدثْرٌ يتاه 
لِعِدَّعبِرتَ * [الطلاق/ ١؛‏ أي: طاهراتٌ من غير جماع: وجل 


)١(‏ أخرجه البخاري (07*85) [2910//4]؛ ومسلم (578") [8/ 7]؟ وأبو داود 
11/5 ؟) 38/91 1]؟ والترمذي (لالا١١)‏ [79/ 49/8 ]؛ والنسائي [لاضفرة 
[9/ ؟45]؛ وابن ماجه )5١18(‏ [6500/9]. 


3 الملخّص الفقهي (7) 
النبيّ كثِةِ أنَّ رجلاً طَلَّنّ امرأته ثلانّا؛ قال: «أُيْلمَبُ بكتاب اللّله وأنا بِينَ 
أظهركُم؟ !200 . 

وكانَ عمرُ رضي اللَّدهُ عنه إذا أت برجل طَلَّقَّ ثلانّا؛ أُوجَعَهُ 
ضَرْيَّ("2» ولما ذكر للنبي كلِةِ أَنَّ ابنَ عمرَ رضى اللَّنه عنهما طلَّقَّ امرأتّه 
وهي حائضل ؛ 01 وأمزة يقر اجدنها90: 

كلّ ذلك مما يدن على وجوب التقيد بِأَحْكَام الطّلاقٍ عَدَدًا ووقنّاء 
وتجنب الطلاقٍ المحرّم في العَدد أو الوقت»ء ولكنّ كن من الرجال 
لا يفقهونَ ذلك» أو لا يَهَحُونَ به» فيقعون في التو واد لنَّدَامَة» ويلتمسّون 


وه او 01 
بعد ذلك المخارج مما وقعوا فيه» ويخ ر جون المفتين 3 وكل ذلك من جرّاء 


التلاعُب بكتاب اللّنْه. 

وبعضٌ الرّجَال يجعل الطلاقّ سلاحًا يهِدّدُ به زوجتّه إذا أرادَ إلزامها 

بشيءٍ أو منْعَها من شيء» وبعضّهم يجعله مَحَلَ اليمينٍ في تعامله ومحادلته 
مع 00 فلْيتّق الله هؤلاى ويتُعدوا عن الْسنّتهم التفوّة بالطّلاقٍ ؛ إلا 
عند الحاجّة إليه» وفي وقته وعدّده المحدّدين. 

* وألمَاظٌ الطّلاقِ تنقَسمٌ إلى قَسْمَينٍ: 

القِسَم الأَوَلُ : ألْقَاظٌ صَرِيحةٌ: وهي الأنْعَاظٌ الموؤضؤعة له التي 
لا تحتّمل غيرّه» وهي لفظ الطَّلاقٍ وما تَصََفَ منه ؟ من فعلٍ ماض ؛ 


)200 أخرجه النسائي من حديث محمود بن لبيد (1401”) [9/ 487]. 
(؟) أسخرجه أبن أبي شيبة (19/9/84) [97/4] الطلاق .3٠١‏ 
(*) أخرجه مسلم من حديث أبن عمر (9547) [705/8]. 


كتاب الطلاق : باب في الطلاق لشي والطلاق البذعي عجوم 


ك (طلَقتّك). واسم الفاعل ؛ ك (أنت طالقٌ)» واسم المفعول؛ كأَنْ 
0 (أنت مُطلّقَة)؛ دون المضارع وَالأَمْرِ؛ مثلٌ: (تَطْلْقِينَ) و (اطلّقي)» 
سم الفاغلٍ من الرُباعي ؛ ك (أنت مُطَلّقةٌ) ؟ فلا يقعٌ بهذه الألفاظ الثّلائة 
طَلاقّ؛ نا لا نَدْدٌ على الإيقاع . 
القسْمٌ الَّانِي: َلْمَاظٌ كتائيّةٌ: وهي الألفاظ التي تَخْتَملُ الطَّلاقَ 
وغيره» كأن يقولٌ لها: أنت خَلِيهٌ وبَرية وبَائنٌ نت خُرَةٌ أو: اخرجي 


والفرق بينَ الألفاظ الصّريحَة والفاظ الكتاية فى الطلاق: أنَّ 
00 0100 ا د اما امد نت 
الم كه +2 ع بها الطلاق ولو لم يلوه سواءع كان جادأ أ هازلا 
5 2 م 5 2و 
أو مازِحَاء لقوله ككة : «ثلاث حِدَم : َ ُ 2 


والوَجْمَةهء رواء الكَمْسَة إل النسائي ” 

وما الكنايةٌ؛ لايم با لق إلا إذا نواه نيه مقارنةً للفظه؛ لذن 
هذه الألفاظ تحتَملٌ الطَّلاقَ وغيرّه من المعاني؛ فلا تتعيّنُ للطّلاقٍ إلا 
بنيّهء فإذا لمْ ينو بها الطّلاقَ؛ لم يقَم؛ إلا في ثلاث حَالات: 

الأوْلى : إذا تلَمّطَ بالكتاية في حَالٍ خُصُومَة به وبين زوبّته . 

التَانِيةٌ: إذا تلقّظ بها في حَالٍ عَضَبٍ . 

التَلَُ: إذا تلقّطً بها في جَواب سؤالها له الطَّلاق. 

ففي هذه الأحوال يقعٌ بالكناية طَلاقٌء ولو قال: لم 
القرينة تَدُنُّ على أَنّهِ نواهُ؛ فلا يُصَدَّقُ بقوله: لم أنوه» واللّله أَعلَمْ. 


دق تقدم (صيهة "07 


الكن الملخّص الفقهي (9؟) 

2 واعكوة للروج أن يوكلَ من يطْلَّق عنهى موا كان الوكيل أجنبئًا 
أو كانت الروجة؛ فبخور أن يوكُلها فيه » ويجعل وها بيدهاء فيقومٌ 
الوكيلٌ مقامّه في الصّرِيح والكتّاية والعَدَدِء ما لم يحدّدْ له حَدَا فيه. 

ولا يقمٌ الطّلاقٌ منه ولا من وكيله إلا بالتلفُظ به» فلو نواه بقلبه؛ 
لم يقع» حتى يتلقّظ ويحرّك لسائه به؛ لقوله كه : «إنَّ اللَّلدَ تجاورٌ عن أمّتى 
ما حدَدّثْ به أَنَقْسَهَا ما لم تعمل أو تتكلَّم»("'؛ فلا يقع الطَّلاقٌ إلا بالتلقّظ 
به؛ إلا في حالتين : 

الحَالةٌ الأولّى: إذا كنب صَرِيحَ الطَّلاقٍ كتابة ا ونواة؛ وَقَمَ. 
إن لم ينوه؛ فعلّى قولين » والذي عليه الأكثرٌ أنه يقَمُ 

الحَالَةٌ الثَانِيةٌ التي يقعٌ فيها الطَّلاقٌ بدون ا إشارةٌ الْأَخْرَس 
بالطّلاق إذا كانت مفهومَةٌ . 


0 


* وأَمًا عددٌ الطّلاق؛ فَيُعيَيدُ باليَجَالٍ حُرَيَةٌ ورًا لا بالشاء؛ لأنَّ 

اللَّهَ خاطبّ به الصَجَالَ خاصٌة؛ كما قال تعالّى: ده 

مطَلَعُوهُنَ لعِدَّتِِتَ » [الطلاق/ :]١‏ وقال تعالّى: 8 كك ةق 
أعَلَهُنَّ* [البقرة/ .]77١‏ 


وقال الي كل: «إِنّمَا الطَلاقُ لمَنْ أَحَدَّ بالمّاق»"؛ فَيَمْلِكُ الحة 


3 
1 
8 
١ 
5 
لل‎ 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (8559) 0]48١/4[‏ واللفظ له؛ 
ومسلم الضف اللليسضقة 

(؟) أخرجه من حديث ابن عياس: ابن ماجه )95١81(‏ [؟9/ 1575 الطلاق ١"؛‏ 
والدارقطني (945*) [4/ 5 ؟] الطلاق. 


كتاب الطلاق : باب في الطلاق السُنّي والطلاق البذعي كنا 


ثلاث تطليقاتء وإِنْ كان تحته أَمَهّ» ويملكُ العبدٌ تطليقتين» وإِنْ كان تحتّه 
0 ففي حَالٍ حرية الزوجين يَملِكُ الزوجٌ ثلاثًا بلا خلاف» وفي حال 
5 الزوجين يملكُ الرّوجّ طلقتين بلا خلآف» وإنما الخلافٌ فيما إذا كانَ 
أْحَدُ الزوجين ا وَالآخَرُ رقيقا والصحيحٌ أَنَّ الاعتبار بحالة الزوج خُرَيةٌ 
ورقًا كما سبق؛ لأنَّ الطّلاق حقٌ للزوج؛ فاعبْرَ به . ١‏ 


* ويجورٌ الاستثناءٌ في الطّلاقء ويُرَادُ به: إخراجُ بعض الجملة 
بلفظ (إلآ) أو ما يقومٌ مَقَامّهاء والاستثاءٌ هّنا إِمَا أن يكونَ من عدد 
الطّلقات؛ كأنْ يقولَ: أَنْتِ طالِقٌ ثلانًا إلا واحدة» وإما أن يكونّ من عَدَدِ 
المطلّقات ؛ كأَنْ يقول: نسائي طوالقٌ إلا فاطمة» مثلا. 


وعلى كل يشتّرطً لصكّته في الحالتين: أن يكونٌ المستثتى مقدار 
نصفٍ المستثنى منه فَأَقلٌَ» فإِنْ كان المستثنى أكثرٌ من نصف المستثنى منه؛ 
كما لو قالَ: أنت طالِقٌ ثلانًا إلا اثنتين؛ لم يَصِمّ. 

ويُشْتَرط أيضًا التلقّظ بالاستثناءِ إذا كانَ موضوعٌه الطّلقات» فلو 
قال: أنت طالقٌ ثلانّاء ونوى: إلا واحدةً؛ وقعت الثلاثٌ؛ لأنَّ العددَ نص 
فيما يتناولّةٌُ؛ فلا يرتفمٌ بالنية؛ لأنّه أقوى منهاء ويجورٌ الاستثناء بالبّية من 
النّساءِء فلو قال: نسائي طوالقٌ» ونوى: إلا فلانة؛ صحّ الاستشناء؛ فلا 
تطلّق مَنْ نوى استثناءها؛ لأنّ لفظة (نسائي) تصلُحُ للك وللبعض. فله ما 
نَوَى . 

0 ويجورٌ تعليقٌ الصَّلاقٍ بالشروط» ومعناه: : تَرْتِيبُه على شيءِ 
حاصلٍ أو غير حاصلٍ ب (إِنْ) أو إحدى أخحواتها ؛ كأنْ يقول: ِنْ دخلت 


93 الملخّص الفقهي (؟) 
الدارَ فأنت طالِقٌ؛ فقد رنّبَ وقوعَ الطلاق على حُصُولٍ الشَّوْطء وهو 
دخولٌ الدّارء وهذا هو التَّعلِيقٌ. 


ولا صخ التعليق إلا من زوج ؛ فلو قالَ: إِنْ تزوجتٌ فلانة؛ فهي 
طالقٌ» ثم تزوّجَها؛ ؛ لم يقع؛ أنه حينَ التعليق ليسّ زوجًا لها؛ لحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَده مرفوعًا: الا لابن آدم فيما لا يَِْكُ؛ 
ولا عِنْقٌّ فيما لا يملكُ. ولا طلاقٌ فيما لايَئلك» رواه أحمدٌُ وأبو داودٌ 
والترمذيٌ ويكية؟" + واللنة :تعالى+يقول؟ < كايا دن امنوًاً إذَا تكسم 
لمؤمتت شر طلَتشوشن 4 [الأحزاب/ 44]» فدلّت الآيةٌ والحديثٌ على أنه 
لا يقح الطَّلاقُ على الأجنبية» ٠‏ وهذا بالإجماع إذا كان منجرّاء وعلى قول 
الجمهور إذا كان معلَّمًا على تزوّجها ونحوه. فإذا علّقَ الطَّلاقَ على شرط؛ 


لم تطلق قبل وجوده. 

* وإذا حَصَّلَ شَلكّ في الطّلاق» وَيُرادٌ به: الشلكّ في وجود لفظه 
أو الشلكّ في عدده أو الشَّكّ في حصول شرطه. 

فَأَمًا إِنْ شك في وجود الطّلاقٍ منه؛ فإِنَّ زوجتّه لا تطلّقُ بمجرّد 
ذلك؛ لأنَّ التكاح متيقّنُ؛ فلا يزولٌ بالشَّكّ. 

وإِنْ شَكّ في حصول الشَّدْط الذي عَلّنَ عليه الطَلاقَ؛ كأَنْ يقولَ: 
إذا دخلت الدارَ؛ فأنت طالقٌ. ثم يشّكْ في أَنّها دخلئها؛ فإنّها لا تَطلقُ 
ذو السك لما ضبق 


27١ 59( وأخرج أبن ماجه طرفه الأخير‎ .1485/7[ )١181( أخرجه الترمذي‎ )1١( 
.]2414/9[ 


كتاب الطلاق : باب في الطلاق السّنّي والطلاق البدذعي ينض 


وإنْ تشَّنَ ُجو الطَّلاقٍ منهء وشلكٌ في عدده؛ لم يلزمه إلا 
لأَنّها متِيقّنةء وما زادَ عليها مشكولٌ فيهء واليقينٌ لا يزولٌ بالك وهذه 
قاعدة عامّةٌ نافعةٌ في كل سكام رهي مأحودة من قوله كك : ءادع ما 
يريك إلى مَا لا يَرِيبّكَع”©2» ومن قوله لمَنْ كان على طهارة متيقّنة وأشكل 
عليه حصولٌ الناقض: "لا ينصرفٌ حتى يَسْمَعَ صونًا أو يَحَدَ ريسا" 
وغيرهما من الأحاديث . 


واحدة؟ 


وهذا مما يدل على سَمَاحَة هذه الشريعة وكمالها؛ فالحمدٌ لله رب 
العالمين. 


لالافا 


. 1558/41 )5877( أخرجه الترمذي من حديث الحسن بن علي‎ )١( 
متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد: البخاري (/1*9) [317/1]؛ ومسلم‎ )9( 


(9.لم) [#/ بادا ] 
405 1/5 . 


وم الملخّص الفقهي (؟) 


ل 


في الوَجْعَة 80 5 


# الوَجْعَة: إعادة مطلّقةٍ غيرٍ بائن إلى ما كانث عليه بغير عَقّد . 
3 و0 ؛ وَالشْتَقٌ الح اام 


ع 


ااي 4 9 كاك اح كمسا 

أما الكتات؟؛ فقي دضن ف دايك إن أرادؤا 

5 0 2 شع معو ل كم 

ا ضكم» [البقرة/ 24 وقوله تعالى: + اطَكنُ لق عرّنَان فَإِمْسَاكا مَعْرُوفٍ أو 
5-7 س قد 200 


تَتربيع) بِعْسَن 4 [البقرة/ 79؟]» وقال تعالى: « 5201117 


0 


تعب الارققة بره [الطلاق/ ؟1. 

- وما الُئَّةُ؛ ففي قوله يك في قَضيَّةِ ابن عمر: همُرْهُ 
هه" لابين 8 حفصة ثم راجتها"9. .7 

حواننا ا فقال ابن المنذر: (أجمعَ أَهْلُ العلّم على أَنَّ الح 
إذا طلّقّ دون الثلاث والعبد إِنْ طَلَّقّ دونَ اثنتين ين؛ أَنَّ لهما الرجعة في العدّة) © . 

* والحكْمَّةٌ في ذلك: إعطاءٌ الؤزوج الفرصة ليتروّى ويستدركٌ إذا 


1707/61 09591/( [479/9]؛ ومسلم‎ )058١( متفق عليه: البخاري‎ )١( 
أخرجه من حديث ابن عمر: أبو داود (5787) [5/ 159 الطلاق؛ والنسائي‎ )5( 
.١ (؟ده*) [*/ 9ه] الطلاق؛ وابن ماجه (90155) [؟444/9] الطلاق‎ 


لغ 0 0 الك إع4 ذم 10 ديرن 05ب 
17 أنطر: 4 ججاح5 ص 11. نصركا. 


كتاب الطلاق : باب في الوّجعة كو 


ندم على الطلاقٍ وأَرادٌ استئناف العشْرّة مع زوجتهء فيجدٌ الباب مفتوحًا 
أمَامَهء وهذا من رحمة الله بعباده. 
ٍ 1 
وأمًا شروط صِحَّة اليّجْعَة؛ فهي : 
أولاً : أن يكونَ الطلاقٌ دون ما يملكُ من العَدَّدِ؛ أن طَلَّقَّ حُدٌ دون 
الثلاث» وعبد دون اثنتين» فإن استوفى ما يملكُ من الطّلاق؛ لم تحلّ له 
حتى تكح زوجًا غيره . 


اه ا 0 ؛ فايس 


000 0 م 1 أ 

ذثره 5 3 2 00 0 3 
الؤستي فد تبن مل لك توفص قا لك هنين : 
سي و ا يد سجس عل اخ لخ ا سه حم ور 


فَميَعُوهُن وسَيَحُوهنَ سرَِحَاجميلا 429 [الأحزاب/ 44]. 

ثَالنًا: أَنْ يكون الطّلاقُ بلا عرَضء فإِنْ كانَ على عوضء لم تحلّ له 
إلا بعقد جديد برضاها؛ لأنّها 0 العم اذ الى متنا سا و 
1000000 

رَابعًا: أن يكونَ التكاحٌ صحيحًاء 2 إِنْ طَلَّقَ في نكاح فاسد؛ فليس 
له رجعةٌ؛ لأَنّها ين بالطّلاقي. ١‏ 

خَامسًا: أَنْ تكون الرّجعةٌ في العدّة؛ لقوله تعالى : « وَيمولمي لحن دهن 
فِيدَلِكَ4 [البقرة/ 774]» أي: أولى برجعتهن في حالة العدّة. 

سَادِسًا: أَنْ تكونّ الرجعةٌ منجّرة؛ فلا نصح معلّقة؛ كما لو قالَ: إذا 
حصل كذا؛ فقد راجعتك . 

وهل يُشْتَرَطُ أَنْ يقصِدَّ الزوجان باليَجْعَة الإصلاح؟ 


ع الملخّص الفقهي (؟) 

قال بعضٌ العلماء: يُخْتَرَطْ ذلك؛ لأَنَّ الله يقوكٌ: 8 إن أاثوا 
إضكنا» [البقرة/ 4؟757]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا يُمِكَنُ من الرّجعة إلا مَنْ 
إِضْلاحًا وإمساكًا بمعروف)0 . 

وقال البعضٌ الْآحَدُ: لا يشتّرطٌ ألك؛ لأَنَّ الآية إنما تَدُكُ على 
التحضيض على الإصلاح» والمنع من الإِضْرَارء لا على اشتراط ذُلك» 
الأول أظيثف والدَنهُ للَّدُ أَعْلَم. 

* وتحصل الرجعة بلفظ: (راجعتٌ امرأتي)» ونحو ذلك؛ مثل: 
رددتهاء وأمسكيّهاء وأَعَدّْها. . . وما أشبة ذلك . 

وتحصل الرجعة أيضًا بوطئها إذا نوى به الرجعة على الصّحبح . 

ب وإذا راجّعها؛ فإنه يُسَنُ أن يُْهِدَ على ذلك» وقيل : يجب الإشهاد 


مر ع عه 


لقوله تعالى : وَأَفَبِدُوا دوق عَدَلٍ م4 [الطلاق/ ؟]» وهو روايةٌ عن الإمام 
حي وقال الشيخ تقييٌ 9 الدّين : (لانَصِحٌ الرجعةٌ مع الكتمان بحال)”" . 

ب والمطلفة الرجعيّةٌ زوجةٌ ما دامث في العِدّة» لها ما للزوجات من 
نفقة وكسُوّة ومَسْكن» وعلّيها ما على الزَّوجة من لزوم المسكن؛ وتتزين له 
لَعلّه يراجعهاء ويَرثُ كل منهما صاحبّه إذا مات في العدة» وله السفرُ 
والخلوة بهاء وله وطوٌها. 

وينتهي وقتٌ الرّجْعَة بانتهاء العِدّةء فإذا طَهّرت الرَجعِيّةٌ من 
الحَيْضّة الثّالثة؛ لم تحلٌ له؛ إل بتكاح جديد بوليٌ وشاهدي عَدَل؛ٍ لمفهوم 


5 


5 


.1501 /5[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
(؟) انظر : «الاختيارات» [ص 7"97]؛ ط دار العاصمة.‎ 


كتاب الطلاق : باب م في الرّجعة 1 


000 


قوله تعالى: لا ويوْلبنَ أ قن ف دلِكَ * الي أي : : في العدَّة؛ 
فمفهوم م الآية أنّها لفقت عدَّتها؛ لم تخ 0 إِلاّ بعقد جديد بشرطهء وإذا 
راجَّعَها في العدّة رجعةٌ صحيحة مستوفيّةٌ لشروطها؛ لم يملكُ من الطّلاق 
000 

# وذ استونى ها تملك 9 الطّلاق؛ حَرْمتْ عليه؛ حتى يَطَأها 
زوج غيره كا صعيع؛ ؛ فيشترط لحلّها للأوّل ثلاثةٌ شروط: أن تنكح 
زوجًا غيرّى ون يكوث التكاحٌ صَحِيحَاء وأَنْ يطأما الرّوْجٌ ١‏ لثّاني في 
المَرْج ؟ لقوله تعالى : « ون لامكا يَلُ لوو بََدُ حي تحكم روي جره ون لها 
قلا جاح علس أن باجعا إن ظنًا أن يُقِيمَا حُدُوء أله » [البقرة/ .]87٠‏ 

قال العَّمَةٌ ابن القَيّم : : (وإباحمّها له بعد زوج من أعظم لتم 
جاءث شريعةٌ التّوراة بإباحتها له بعد الطَّلاق ما لم تتزوّخ. .. ثم جاءث 
شريعةٌ الإنجيل ل بالمنع من الطَّلاق ألبتة ا مويك اندر رألره ملينابة 
العباد» فأباح له أربعاء وأن ب 55 شاءء وملكه أن يفارقهاء فإن تاقت 
نفسه إليها؛ وجد السبيل إلى ردها ممكناء فإذا طلقها الثالثة؛ لم يبق له 
عليها سبيل بردها إلا بعد نكاح ثانٍ , رغبة)”2"3» انتهى ‏ 

أي : لا بد أَنْ يكون نكاحٌ الثاني لها نكاحَ رغبة فيهاء لا نكاح حيلة 
يَقَصدَ به تحليلها للأوّل؛ وإلاّ كان نَيْمّا مستعارًا؛ كما سمَاءٌ ايا 
ونكاحٌه باطلٌ» لا تَحلٌ به للأوّلء واللّة أَعْلَمْ. 

لا لانا 


(1) انظر: «إعلام الموقعين» (؟/ 97). 
(0) تقدم (صي248). 


حت الملخّص الفقهي (؟) 


# الإيلاء: هو الحَلفُء مصدرٌ آلى يُولي إيلاءً» والأَليهُ: اليمينُ» 
يقال: آلى من امرأته إيلاءً: ا 

ومن , تم عه الفقهاءٌ بأنه : 1 حَلِفٌ زو 
من صفاتهء على ترك وطء زوجته في قُبلها بد 


2 موا ل ساد 


ل 
أنَّ الا 


32 


الأول : أنْ يكونَ من زوج يمكنه الوطءٌ. 


الثَالِتُ: أَنْ يحلف على ترك الوطء في القُبْل. 


الاب : أَنْ يَحْلِفت على ترك الوطءٍ أكثرٌَ من أربعة أَشْهُر . 


0 


الحَامسسٌ : أَنْ تكون الزوجةٌ ممَنْ يُمْكنٌ وطؤُها 


الحصواية ا 0 يمُكن وطوّها. 
فإذا توافرتث هذه الشروط ؛ صار مولياء يلزمه حكم ل الإيلاء» وإن 
اختلّ واحدّ منها؛ لم يكن مُوليًا. 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الإيلاء 2 


* ودليلٌ الإيلاءٌ قولّه تعالّى: ل يندس موود ين يَسلِهمْ وَيْضُ أربعة شر 


إن فهو ون لَه حَمُور تّيم أ ون قو 1 :2 تيع علي 469 [البقرة/ 
575 -550]؛ أَيْ: للأزواج الذين يحلفونَ على ترك وطءٍ زوجاتهم مهلةٌ 
أربعة َشْهُرِ إن وطئوا زوجاتهم وكمّروا عن أيمانهم ؛ فإنَّ الله يغفرٌ لهم 
ماحَصّلّ منهمء وإنْ مضث هذه امد وهم مصِرُونَ على شرك وطءٍ 
زوجاتهم ؛ نهم يوتّفونَ ويؤمرون 1 0 والتكفير عن أيمانهم » 
فإِنْ أبواء أمروا با لاق بعد مطالبة المر 


وهذا طاول كارا بساني 5 من 1 إطالة مُدّة الإيلاء» وفي 
هذا التشريع الحكيم العَا لعَادل إزالةٌ للضرر عن المرأة و! إزاحةٌ للظم عنها. 


0 وينعقدٌ الإيلاء من كلّ زوج يصحٌ طلاقف سواء كان مسلمًا أو 
كافرًا أو حرًا أو عبدّاء وسواءً كان بالغا أو مميرًا ويطالّبُ بعدَ البلوغ» ومن 
الغضبان والمريض الذي يُرجَى برؤه؛ لعموم الآية الكريمة» وحَتئ من 
الزوجة التي لم يدخلٌ بها؛ لعموم الآية. 

ولا ينعقدُ الإيلاءٌ من زوج مجنونٍ ومغمىّ عليه؛ لعدم تصوّرهما لما 
يقولآن؛ فَالقَصْدُ معدومٌ منهما. 

ولا ينعَقدٌ الإيلاء من زوج عاجزٍ عن الوطء عبجبرًا حسّيًا كالمجبوب 
والمشلول؛ سومار انيه حقّهما ليسسّ بسببٍ اليمين. 


لا > و و 2 عمق لدم 
3 2 م 1 ا 3 
اربعة ار أو غمّاه بشي لا رق 00 قب أربعة شهر كتزول عيسم 


4 الملخّص الفقهي )١(‏ 
ابن مريم عليه السَّلام » وخروج الدّجَال؛ فهو مولٍ في كلّ هذه الصورء 
وكذا لو غَيّاه بفعلها محرّمًا أو تركها واجبًا ؛ كقوله: واللّهِ لا أَطوْكِ حتى 
تتركي الصَّلاةء أو تشربي الخمرَ؛ فهو مول؛ أنه علقه بممنوع شرعًا أَشبه 

* وفي كلّ هذه الأحوال تضرّبُ مُدَةَ الإيلاء؛ لقوله تعالّى: « للَذينَ 
ةبد نيهت شل 1 أت 4 [البقرة/ 1775» وفي الصحيح عن ابن عمرٌ 
قال: (إذا مضث أربعة أشهر [يعني: مدّن حلف على مُدَةِ تزيدٌ عليها؛ فهو 
مول]» بولك عست يطل ولا يقعٌ عليه /١‏ دق حت يطنّقَ) 117 وذكره 


فال سليماتٌ بن يَسَارٍ: (أزكت بفغة عتدر من اينات 
رسول الله يكل كلّهم يوقفوتَ المولي)”»: وهو مذهبٌ جماهير الغلماء؛ 


نه ظاهرٌ الآية الكريمة. 


َه 


0 فإذا مضت أربعةٌ أشهر من يمينه ‏ ولا تُحْتَسَبُ منها أَيّامُ 
عذرها ‏ فإذا مضت: 
5 فإِنْ حَصَلَ منه وطءا لزوجته؛ فقد فاء؛ ؛ لِأَنَّ افيد هي الجماعٌ » 
4 أخرجه البخاري من قول ابن عمر (8741) [67"5/9]. 
(؟) قال البخاري في صحيحه [55/9؟2]: (ويذكر عن عثمان وعلي وأبي الدرداء 
وعائشة» واثني عشر رجلاً من أصحاب النبي 34) . اهم 
(فرق ل و ؛ والبيهقي (/16701) [/514/9"] 


كتاب الطلاق: باب في أحكام الإيلاء 4 
فلا أت يه “قال ابن المشذر : أجمعَ كل مَنْ نحقّظ عده أن الي 
اكد لك وأصلٌ الفيء : الرجوحٌ إلى فعلٍ ما تَرْكَهُ وبذلك تحصّل 
المرأة على حقّها منه. 

- وأمًا إِنْ أبى أَنْ يطاأ م مَنْ آلى منها بعد مضي المُدّةَ المذكورة فإِنَّ 
الحاكم يأخره بالطلاق إن طلبت المرأةٌ ذلك منه؛ القوله يخال لون را 
لق ون لله سيم علي * [البقرة/ 5717]؛ أَئْ : إذلم يفىة بل عَم والحفو 
إِيقاعَ الطّلاقٍ ؛ رق ٠»‏ إن أبى أن ' يفي وأبى 9 يطلقَ ؛ فإنَّ ١‏ الحاكم , يلق 
عليه أو يفسحٌ ؛ َّ له يقوم مقامٌ المولي عند امتناعه» والطَّلاقُ تدخله التيابةُ. 

* وقد الحقّ الفقهاء بالمؤلي )شه الأحكام : مَنْ ثرك وطء 
زوجته ِضْرَارًا بها بلا يمين أكثرَ من أربعة أشهر رعواحيد دوه وكذا 
ألحقوا بالمولي : مَنْ ظاهرٌ من زوجته ولم يُكَفَرْ واستمرٌ على ذلك أكثرٌ من 
أربعة أشهر ؛ أن كاد من هُذِينٍِ , تارك لوطء زوجته إضرارًا بهاء فأشبها 
المولي» واللَّهُ تعالى أعلمٌ . 

23 قالوا: ون انقضتٌ مد الإيلاء» وبأحد الرُوجين عل يمنع 
الجمّاءٌ؛ أمرَ الزوجٌ أَنْ يفي بلسانهء فيقولٌ: متى قَدرتُ؛ جامعيّك؛ لأنَّ 
القصدّ بالفيئة ترك ما قصدّه من الإضرار بهاء واعتذاره يدك على ترك 
الإضرار» ثم متى قَدرَ؛ وطىء أو طلَّقَّ؛ لزوال عجره الذي خرن أجل 
واللّلهُ أَعْلَمْ . 


اناا 


() انظر: حاشية الروض المربع 5/51 ؟5]. 


0ك الملخّص الفقهي (؟) 


0 


الاستمتاء بها: أنت عليّ كظهر أَمّيء أو أختي». أو مَنْ تحرُم عليه بنسب 
أو رضاع أو مصاهرة؛ فمتى شَبّه زوجته بِمَنْ : تحرمٌ عليه أو ببعضها؛ ظاهر 
منها. 

03 وه اد 


ع 


َك 2 رم 
محرّمٌ؛ لقوله تعلى: «ا الَبنَ يطَلِهِرُونَ سكم ين يهم 
0 يس دع رب أي وم به 4 


مَاهْرك أمَهنتهم إِنَ أَمَّهْحْهُمْ إلا ىَلْوَم يو دحك وِنالقول وود * 
[المجادلة/ 9]؛ أ : يقولون كلما فاحشًا بَاطلاٌ لا يُمرَفُ في الشّرع ا 


5 


هو كذث تيح وحرامٌ محضٌ» وقول منكر؛ وذلك أن المظاهر يحرّم 
على نفسه ما لم يحرّئه اللَّلهُ عليه» ويجعلٌ زوجتّه في ذلك مثلّ أمّه وهي 

* وكانَ الظّهارُ طَلاقًا في الجَاهليّة: فلما جاءً الإسلامٌ؛ ألكرّهء 
واعتبره يمينًا مكمّرة؛ ة فيحرُمٌ على المُظاهِرٍ ايم استمتاحٌ كل 


0 2 003 5 
منج 1 بالاخر فيل إن 6 و الزوج عن ظهاره جماع اع ودو واع ميه ؟ لقوله 
0 ملعك ع عه موود 3 مصومى ص ع مه 
تعالى: 9 وَآلَذِينَ يظهرونَ + من أيهم ثم يَعودُونَ ل 06ا قر يق من قبل أن 


يَكَمَآمَا . . . * [المجادلة/ *] الآيات» وقال البيٌ كك للمظاهر: «فلا 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الظهار ا 


تقربها حتى تفعلّ ما أَمَرَكَ اللَّلدُ به؛» صحّحه الترمذخ2©7. 


* فيلزمٌ المظاهرٌ إذا عَرّمَ على وطءٍ المظامر منها نْ يخرج الكقّارة 
قبْلّه؛ لقوله تعالى : « صَتَحَرِرٌ نَمَو ين يِل أن يماما لك توعظوت يو وه يما 
تكمَلُونَ جَيوُ 2 صنل 0 * [المجادلة/ 

215 قدت الايتان 0 على وجوب كَقَارَة الظَّهارِ بوطء المظاهَر 


17 


منهاء وأنّه يلز م إخراجها 3 قبل الوطءِ عند العزم عليهء ون تحريم زوجته 
تدباق حن يكت وهذا قولٌ أكثر أهل العلّم . 


* وكَمَّارَةُ الظّهَارِ تجبُ على الترتيب: عِنْقُّ رقبة» إن لم يجد الرقبة 
أو لم يجذ ثمتّها؛ فعليه صيامٌ شهرينٍ متتابعين» فإِنْ لم يستطع الصيامً 
لمرض ونحوه؛ أَطْعَمَ ستينَ مسكيئا؛ لقوله تعالى: « وَالْدنَ مهنو من 
َم نم يوذو لِمَا الوأ تير وَقبَةَ من قبل أن يتمآتاً لكك توعَظورك بو وَأَّهُ يما 

9 


تلو جد 0 سس أو جيذ هيام ميقن مايق من قي أن قات قن لمن 
َِطْعَامُ سين مسَكيِما» [المجادلة/ 58 4]. 


ومعنى : : # يَظَهرُونَ من نَع 4 ؛ أن يقولَ أَحدُهم لامرأته: أنتِ علي 
كظهر أَمّي ونحوهء 9 تم يسودُونَ لِمَا قَالُوأ4 [المجادلة/ *]؛ أي: يريدون أن 


يجامعوا زوجاتهم اللاتي ظاهروا منهنء # حور َمبَةِ من جل آن يتآ * 
[المجادلة/ ]2 أيْ: يجب عليهم أَنْ يكمّروا قَبْلَ الجمّاع بتحرير رقبة من 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس: أبو داود (991؟) [9/ 1459 الطلاق /339؛ 
والرم ني ]280/#1)١705(‏ الطلاق؛ والتسائى (لاهغ") [*/494] , 


الطلاحق ##؛ واىء ماحد ١58(‏ 49 [99/ 495 ! رتحام الطلحة 
ىو جد 911 1455 بنحوه. | 5 


1 الملخّص الفقهي (5) 
الوق إذا كانَ يملكها أو يقدرُ على شرائها * بشمن فاضلٍ عن كفايته وكفاية مَنْ 


3 


1 
يموية. 


ط في الرَقبَة: أَنْ تكونّ مؤمنةً؛ لقوله تعالى في كَمَّارَة 
القَْلٍ : ( ومن ككل مؤمكا خط مرق مق مُوّمِمَةٍ © [النساء/ 97]» فيُقاس 
نيا كارة الخواية ا 00 


6 


في الرّقبَّة أيضًا: أنْ تكون سليمةً من العيوب التي تَضرٌ 
0 ف ا با وتمكيئه من 
اه ع ليت كَالعمَى 


ل*”ك 


ل اليد أو الوَجْلٍ ونحو ذُلك. 


و شاط 
2 ويستر 


ثانيًا: أن يصومَ شهرين متتابعين؛ أن لا يفصِلَ بينَ أيّامٍ الصّيامٍ وبينَ 
الشهرين إَآّ بصوم واجب؛ كصوم رمضانَ» أو إفطار واجبّ؛ كالإفطار 
للعيد ويام التشريق» 5 الإفطار لعذر يُبيخة ؛ ؛ كالسّفَرِ والمّرّض؛ فالإفطارٌ 
في هذه الأأحوال لا يَقْطَمُ التتايم . 

ثالنً : أَنْ ينوي الصَّيّامَ من اللَّيلِ عن الكمَارَة. 

* وإِنْ كَمَرَ بالإطعام؛ اشتُرط لصِكّة ذلك: 

أولاً : أن لا يقدرٌ على الصَّيّام . 


ثانا : أَنْ يكونٌ المسكينٌُ المْطْمَمٌ مسلمًا حًُا يجورٌ دفمٌ الرَّكَاة إليه. 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الظهار 61 


ثالمًا: أنْ يكونَ مقدارٌ ما يُدْفَعُ لكل مسكين لا يَنْقُصٌُ عن مُدَّ من الْبرّ 
أو نصفٍ صاع من غيره. 


#* ويُشْترَط لصكة التكفير عُمُومًا: النَيّهُ؛ لقوله يَلِِ: «إنَّمَا الأَعْمَالٌ 
بالتّّاتء وإِنَمَا لكُلَّ امرىءٍ ما تَوى7. 


* والدَّليلٌ من السّنَّةَ المطهّرة ‏ جر كرا دمي نار 
الظّهَار وترتيبها على هذا التّمَطء ما روت خولة بنَتٌ مالك بن تنه 


رضي اللَّلهُ عنها؛ قالت : (ظاهرّ مني أُونُ بن الصَّامِتَء فجئتٌ 
رسول الله يك أشكو إليهء ورسولٌ اللّاه كن يجادلني فيه ويقولُ: «اتقى 


اللَّلَدَ 


؛ فإنه ابن عَمّك4. فما بَرِحَ حتى نَرّلَ القرآنُ: :قد سيع ل َل أل 5 
محدِلُكٌ في رَقَحِهَا؛ٌ [المجادلة/ ١]؛‏ فقال: «يعتقٌ رقبةًا» فقالث: لا يجدُء 
فقال: ل : "فيصومٌ شهرين متابعين» . قالت: يا رسول الله ! ! إنه شيخ كبيرٌ؛ ما 

عب كا قال: لْطم سِيِْنَ منكيناا. قالث: ما عندّه من شيءِ 
يتصدَّقٌ به قال: «فإني سأعيئُه بِعرْقٍ من تمر“ء قالت: يا رسول الل 


2 


فإني سأعيئه بِعَرْق أ قال: «قد أألحسنت » اذهبي فأطعمي بها عنه سين 
مسكيناء وارجعي إلى ابن عَمك؛ . وَالعَرّقَ بشون مشناف9 مروواة 


.]"9920118/1[ تقدم‎ )١( 
(؟) قوله: «والعرق ستون صاعا؛ من كلام بعض الرواة. فقد «روى أبو داود عن‎ 
محمد بن إسحاق: أن العرق مكتل يسع ثلاثين صاعًا. وعن أبي سلمة بن‎ 
عبد الرحمن: أن العرق زنبيل يسع خمسة عشر صاعًا. فدل على أن العرق قد‎ 
يختلف في السعة والضيق» فيكون بعض الأعراق أكبر وبعضها أصغر». معالم‎ 

السنن للخطابي بحاشية سئن أبي داود (؟/ 45). 


ولت الملخّص الفقهي (؟) 
2 داود30) 


وعدا المتي؛ فيه حَلٌّ لكل مشكلةء ومن ذلك المشاكلٌ 
الرّوجِية؛ فها هو يَحُلّ مشكلة الظّهارء وهي مشكلةٌ كانت مستعصيّة في 
ّم الجاهليّة. بحيثُ لم يجدُوا لها حَادٌ إلا الفراق بين الرّوجِينٍ وتشتيت 
لاط سعترا 


3 


لم 8 نجذّه في يجاب امار رامن دده الروج» 00 حالة 


فك اد 


0 


لالانا 


(9) أخرجه أبو داود (9154؟9) [9/ 150] 
)١(‏ أخخترجه أبو داود (5 5 


كتاب الطلاق: باب في أحكام الذّعان ملك 


* إِنَّ الله سبحانه حَرَم القَذْفَ وهو: رمي البريء بفعل الفاحشة. 
وتوعدَ عليه بِأَشْدّ الوعيدء فقال تعالى : «إنَّالْنَ يبوت الْبُحسكتٍ الفكات 
ْله يها كنأ سملو (©) يمد يوذو لَه يهم الح وبَلمُوة أن أله هو الح 
لتيب 463 [النور/ ”؟ ‏ 8 ؟]. 

وأُوجب جَلْدَ القاذف إذا لم يستطخ إقامة البيّة بأربعة شهود 
يشهدون بصِحَّة ما قال ثمانينَ جلدة» وأَنْ يعتبر فاسقًا لا تُمْبَنُ شهادئه ؛ 


ا ل كن 1 5 ع لعي يعس عرس سا علخي ص ره عي سس الس مسر 
إلا إن تاب واصلح؛ قال تعالى : 9# والذين برمون المحصتات ثم لر يأنوأ بأزبعة شبئه 
55 ااا ا 01 ص الع مس راص احقي 2 مي م م ورء اوعد 
لد وهر تملنين جلدة ولا تقبلوأ هم شهددة أبدا وليك هم الْفسِفُونَ ني إلا اين تابوأ مرا بعد 


لِكَ ولسَلَحُوأ ون أله عَفْودُ تّيم ( 4 [النور/ ؛ ‏ 8]. هذا إذا قَذَفَ غير 
زوجته؛ فإنه تتَحَذُّ معه لهذه الإجراءات الصارمةٌ. 

أما إذا قذف زوجته بِالرَنَى ؛ فله حَلّ آحَب وذلك بأ يُمْنَاضَ عن 
هذه الإجراءات بما يُسَمَّى باللّعانء وهو: شهاداتٌ مؤكّداتٌ بأيمان من 
الجانبين» مقرونة بلعنة وغضب؛ كما يأتي بيائّه. 


حلت الملخّص الفقهي (؟) 
فإذا قَدَفَ رجلٌ امرأته بِالرّنَى» ولم يستطغ إقامة البيّة؛ فله إسقاط 
ضّ القذف عنه بالملاعئة ؛ لقوله تعالى : م عد 


ممعم د 2 2 8 م اك 1 1 دقرت 7 وا لعي 0 
1 أنفْسعم فشهلد مهد حر بتع مدان لهنم لمن الصََيدٍ وَلْدهِسَةٌ أن 


0 66 ع جا ساح سمه مه 


لَه عَكََهِ إن كن من الكذييت :0 دروا عنْا أ د 21 لد تتم براق 
الكذييت 2 وَلَلَيِسَةَ أن ع عَصَبَ الله عيهآ إن كن من ألصَحْرِقِينَ 4 [النور/ 
9-5]. 


فده و لي 147 ا 


فيغول الروج أربع مَرَات: أَشهّدٌ باللنه لقد زنث زوجّتي هذه ويشيرٌ 
إليها إِنْ كانث حاضرة» وَيُسَمّيهًا إنْ كانث غائبة بما تتميّرٌ به ويزيدٌ في 
الشّهادّة الخامسة : وأَنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبينَ . 

ثم تقولٌ هي أَربِعَ مرّاتٍ: أَشْهَدُ باللّهِ لقد كَدّبَ فيما رَمَانِي به من 
الرّنَىء ثم تقولٌ في الخَامسَة: وأَنَّ عَضَبَ اللّده عليها إِنْ كانَ من 
الصَّادِقينَ. وخُصَّتْ بِالعَضَب؛ لأنَّ المغضوبَ عليه هو الذي يعرِفٌ الحقّ 


مشلاعو 


وييححده. 

2 ويُشْتَرَط لصحّة اللّمَان: أَنْ يكون بين زوجين مكلَّفِين» 
يقذفها بزنى » وَأنْ تكذّبه فى ذلك ويستمرٌ تكذييها له إلى انقضاء اللّعان» 
وأن يتم بحُكم حاكم . 

فإذا تَمّ اللّعان على الصّفة التي ذكرنا مستوفيًا لشروط صِحّته؛ 
نه يتردَبُ عليه : 

أولاً: سُقُوطٌ حَدٌ القَذْفِ عن الرَّوْج 


ثانيًا: يوت القرقَة بيتّهماء وتحريمُها عليه تحريمًا مؤبّدا 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الذّعان 1 
ثالنًا: ينتفي عنه نسبُ ولدها إِنْ نفاهُ في اللعان؛ بِأَنْ قالَ: ليس هذا 
الولدٌ مني . 

* وبحتاجٌ الرَّوجٌ إلى اللّعان إذا رأى امرأته تزْني ولم يمْكنه إقامةٌ 
البّنّة» أو قامث عنده قرائنٌ قويّةٌ على ممارسّتها الرّنىء كما لو رأى رَجُادٌ 
يُعْرَفُ بِالفجُور يدخلُ عليها. 

* والحكْمّةٌ في مشروعية اللعان للزوج: لأنَّ العارّ يلحقّه بزِنَاهاء 
ويُْفسدٌ فرأشّهء ولئلا يلحقّه ولدُ غيره» وهو لا يمكثه إقامةٌ البيّنة عليها في 


م 3 و 37 
الغالب» وهي لاتق بجريمتهاء وقوله غير مقبول عليهاء» فلم يبق سوى 


هل الآنه اللعان 


0 
ا 
5 
7 


ولمًا لم يكن له شاهدٌ إلا نفسته؛ مُكْنَت المرأة أنْ تعارض أيمالّه 
بأَيمانِ مكوّرة مثلّه تدرأ بها الحدّ عنهاء وإِنْ تَكَلَّ عن الأيمان؛ وجب عليه 
حَدُ القَذْفء وإِنْ نكلث هي بَعْدَ حَلفه؛ صارث أَيمانّه ‏ مع نكولها ‏ بِيندَ 
قويّة لا معارض لها. 

قال العَلاّمَةٌ ابن القيّم : (وهو الذي يقومٌ عليه الدَلِيلُ» ومذهبٌ مالك 
والشافعيٌّ وأحمدَ وغيرهم الحُكُمٌ بحدّها إذا تكلث» وهو الصحيحٌ» ويدكٌ 
عليه القُرْآنُ» وجزم به الشّيْحُ وغيرُه)237» انتهى 

* والدَّلينُ من السنة على مشروعِيّة اللّعان عند الحاجة إليه ما اتفق 
عليه الشيخان عن ابن عمرٌ؛ أنه لما سثل عن المُتَلاعِنَيْن: أَيفيَق بيتهما؟ 


.17”1486 انظر: «زاد المعاد» (4/ 48). وانظر: (الاختيارات الفقهية» (ص‎ )١( 


415 الملخّص الفقهي (؟) 
قال: (سبحان اللَّه! نَعَمْء إِنَّ أُوَلَ مَنْ سأَلَ عن ذُلكَ فلانُ بن فلان؛ قال: 
يا رسول اللَّله! أرأيتَ لو وجد أَحَدّنا امرأته على فاحشة؛ كيف يصنم؟ إِنْ 
0 0 7 عظيم» وإِنْ سَكْتَ؛ سكت على مثل ذلك)» قال: 
ولما كان بعدَ ذُلك؛ أتاه فقال: إِنَّ الذي سألتّك عنه ابتليثٌ به. 
فأََرَلَ اللَّهُ عرَّ وجل هذه الآياتِ في سورة النُور: َلَيَ ود وحم » 
[التور/ كل فتلاهُن عليه» ووغطت وذكره والخامة 9 عذَابَ الدنيا 
أهونٌ من عذاب الآخرةء فقال: لاء والذي بعثك بالحق نييّاء ما كذيتُ 
فزهاق ات فعاماة ووعظهاء وأخبرها: أَنَّ عذاب الدُنيا أهونُ من عذاب 
الآخرة؛ قالث: لاء والذي بعتّك بالحقّ نييّاء إِنّه لكاذبٌ. فبداً بلجل 
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فشهد نيع شهادات الله : إِنَّه لمن الصاددين» والخامسة 9 لعنة اللله 
عليه ِنْ كان من الكاذبين» م لت بالمراةء فشهدت أيغ شهادات باللّه: 


أنه لمن الكاذبين» والخامسة 9 عضت الله عليها إِنْ كان من الصادقين» 
ثم فرق 75 ال 


لا لا نا 


(؟) أخرجه البخاري مختصرًا (رقم 0871١‏ ؟017)؛ ومسلم واللفظ له (رقم 
“49# ؟). 


مات 


في أَحْكَام لُحُوقٍِ النّسَبٍ وَعَدَمِ لُحُوقِه 


* إذا ولدث زوجةٌ إنسان أو أنه مولودًا يمكنُ كونّه منه؛ فإنّه يلسَقه 
نسبّهء ويكونٌ ولدًا لهء وذلك كأَنْ تلدَهُ على فراشه؛ لقوله يك : «الوَلَدُ 


وإمكانٌ كونه منه في حالات: 

الحَالةُ الأولى: أن تكونّ في عِصْمَةَ زوجهاء وتلدّه بعد نصف سنة 
مُنْذٌ أمكنّ وطؤٌه إياها والجنيافة بها :. أسراء كان حاضرًا أو غائّاء وذلك 
لتحقُّقٍ إمكان كونه منهء ولم يوجدْ ما يُتَافي ذلك . 

الَالةٌ المَّانيةٌ : أن لا تكونٌ في عِصمَة زوجهاء وتلذه لدون أربع 
سنينَ مندٌ أباتهاء فيلحَقُه نسب المولود؛ لأنَّ أكثر م مد الحَئْلٍ ربع سنينَء 
وار لحر سار أمكنَ كوله ممّنْ طلَّها 00 

ترط لإلحاقٍ الوَلّد بالرّوج أو المطلّقٍ في هاتين الحالتين: 

ل ار بن يكونّ قد بلع عَثْر سين فاكر؛ 


1 


)8560( متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (18؟57) [515/4]؟ ومسلم‎ )١( 
[ه/ول/ا؟|.‎ 


حل الملخّص الفقهي (؟) 

لقوله كَل: «مُرُوا 0 بالصّلاةِ لِسَيْع ٠‏ وَاضْرِبُوهُمْ عليها لعَشْرِء وَفَركُوا 

بيهم في المُضاجع»”", فأمرة يكل بالتفريق بِينَ الأولاد في لهذا السنّ دليلٌ 

على إمكان الوّطءء وهو سببٌ الولآدّة» فدلَ على أَنَّ ابن عشرٍ سنينَ يمكن 

إلحاقٌ التّسَبِ به وإِنَ لم يُحْكمْ ببلوغه في هذا السَّنّ؛ لأنَ الحُكُمَ بالثلوع 

لايم إلا بتحقّق علاماته» وإنما اكتفينا بإمكان الوّطءِ منه لإلحاق القت 
به؛ حَفُظًا لنسب المولود واحتياطًا له. 


كلو ييه طلاقًا رَجْعياء راك دين رع 


بين عند طلّقَهاء وقَبْلَ انقضاء عِدّتها؛ فإ يلِسَقُه نسبُ الولدء وكذا 
لو ولدثث مطَلَقَتُه الرجعية قَبْلَ مُضيٌ أربع سنينٌ من انقضاء عدّتها؛ فإنه 
يلحَقّه نسبُ مولودها؛ لأنَّ البَجْعِيّةَ في حكم الرّوجات؛ فأشبه ما بعد 
الطّلاقٍ ما قبلّه . 


- ومن الأمور التي يَلْحَْ السيد بها مولوة أَمنه: أن يعترفٌ شخصٌ 
أنه قد وطىء أمتّه أو تقوم الي عليه بذلك؛ ثم تَلدُ هذه اله لبت أشهر 
فأكثرٌ من هذا الوطء الذي تيت باعترافه أو بالبيّة ؛ فإنه يلحقه شلك هذا 
المولود؛ لأنّها بذلكَ صارث فراشًا لى فتدل في عموم قوله كِ: «الوَلَدُ 
للفراش»0©. 


ومن ذلك: 9 يعترفٌ السَّيُ بوطء أمته» م يبيعهأ أو يعتقّها . 
بعد اعترافه بذلك ‏ وتلد لدون سِتّة أشهر من البيع أو العِيْقِ لهاء ويعيشٌ 


00( تقدم [95-946/1]. 
0( تقدم (ص6١4).‏ 


كتاب الطلاق: باب ل مد فَنَث 
المولودٌ؛ فإنّه يلحَقّه نسيّه؛ لأنَّ أَكَنّ ؛ مد الحَملٍ سه أشهر» فإذا ولدث 
دوتهاء وعاش مولودها؛ فإنّه بذلك يُعْلمُ نه حملث به قَبْلَ أن ينيعهاء 
وهي حينذاكَ فراش له» وقد قالَ كِِ: «الوَلَدُ للفراش». 

0 وينتفي كونٌ الوَلّدِ من الرّوجٍ في حالتين: 

الحَالةٌ الأولَى : إذا ولدثّه لدون سه أشهُرٍ منذٌ زواجها وعاشّ ؛ لآ 
هذه المُدَّةَ لا يمكنٌ أَنْ تحمل وتَلدَ فيهاء فتكونٌ حينتذ حاملاً به قَْلَ أن 


الصَالة الثاني : إذا طلقها دلا انا موادت بول لسري كثر من 

" 9 2 0 َك كك . بع 6 , 

أربع سنين من طلاقه لها؛ فإنه لايا نسب ذلك المولود ؟ لانن تعلم أنهاأ 
0 10 


ولا يلحَقُ السيّدَ نسبُ ولد أمته إذا ادّعى أَنَّه قد استبرأها بعد 
وطئه لها؛ لأَنَهِ باستبرائه لها تُيقَّنَ براءة رحمها منه. فيكونٌ هذا المولودٌ من 
غيره » والقول قوله في حصول الاستبراء؛ لذن أمرٌ خفيمٌ لا يمكنٌ الاطلاتٌ 
عليه إلا بعسر وَمَسْقَة لكن لا يُقْبَلُ قوله في ذلك؛ إلا إذا حَلَفَ عليه؛ لأَنَه 
بذلكَ ينكرُ حقَّ الوَلّد في التّسَب؛ فلا بد من يمينه في ادعاء الاستبراء . 

* وإذا حَصَلَ إشكالٌ في مولود؛ فإنّهِ يقدّم الفرّاشٌ على الشّبَه ؛ كن 
يدّعِي سيّدٌ ولَّدَ أمته» ويدّعيه واطىءٌ بشبهة؛ فهو للسيّد؛ عَمَادٌ بقوله 6: 
«الوَلَدُ للفراش» . 

* ويتبَمٌ الولدٌ في التّسبٍ أباه؛ لقرله تعالّى: « آدَعْوهُمَ لأَمَإيهم * 
[الأحزاب/ 16]. 


لك الملخّص الفقهي (؟) 


ل 


# 7 في الثينٍ خير أعلة ديئاء فلو تزدّجَ نصرائيئٌ وثتيّة أو 
* ويتبعٌ الوَلَدُ في الحُرَيّة والرّقٌ أمّه؛ إلا مع شَرْط أو غَرَر. 
من هذا العرض السّرِيع لأحَكَام لُحُوقٍ النَسَبِءٍ تُذْرِكُ حرص 
الإسلام على حِْظِ الأنساب؛ لما يتر 0 0 لعل 


الآ رخام والتّوارُث والولاية وغيرٍ ذلك؛ قال تعالى : # يا 
س4 يس ساس سس 0 ع 00700 2 
وك تن ك1 نتن 5 0 
حَبيكُ 48 [الحجرات/ 1]. 
فليس المقصود من , معرقة الْأنسَابٍ هو التفاخ ر والحَمِيّةٌ الجَاهِليةٌ 
وَإنّمًا المقصوةٌ به التعاوٌثُ والتواصّل والتَّرَاحُم 


وفّقَ الله الجميعَ لما يُحبّه ويرضاه. 


لالانا 


كتاب الطلاق: باب في أحكام العِدّة لحل 


بَابٌ 
في أَحْكَام العدّة 
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5 سر أيه ل ب سه اعنم ار مسقم ع ن ا 

3 من آثار الطلاق : العذه. ويراد بها: التريص الممحدود شرعا. 
وو ِو : 

* ودليلها: الكتابٌُء والسُِنّهَ وَالإِجْمَاعٌ . 


عع 2 
قأمًا اسار حي وم أ سأ ا 00 1 كد ع ودهء 000000 
: 5 والمطلمتب 


ريص اهن تكد 
| [البقرة/ 35 وقوله تعالّى : < لله يتين ايض بن يك إن 
6 ند مَِدَعْنَ كه أَمْهْر وال لرَيِضْن ولت الها لَخَمَالٍ لجَلْهنَ أن يصَعَنّ لمن 4 
[الطلاق/ 4]ء هذا بالنّسبة للمفارقة في الحَيّاة. 

وأَءًا بالنسبة للوفاة؛ فقد قال الله تعالّى فيها: «وَآلَدِنَ يعون مني 
وَيَدَرونَ روجا يرصن ِأَضهوٌَنبْسَهآدْمْر وَكَمْرا * [البقرة/ 5 57]. 

والدَّلِيلُ من السئّة حديثٌ عائشة رضي اللََّهُ عنها؛ قالث: (أمرث 
بريرة أن تعمد بثلاث حيض)» رواه ابن ماجه0, ولغيره من الأحاديث . 

* وأَمًا الحكمّةٌ في مشروعية العدة فهي استبراءٌ رحم العؤاة مق 
الحَمْلٍ ؛ لنَا يحصّل اختلاط الأنساب» وكذّلك إتاحة الفرْصّة صَةَ للرّوج 
المطلَّق ليراجم إذا نَدمّ وكانَ الطّلاقُ رَجْعِيًا. 


.]973 /9[ )9١1لال( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


لفق الملخّص الفقهي (؟) 


0 


ومن الحكمة أيضًا: ةا وَأن له حرمة» ون ين 
لوج المطلّق. وفيها أيضًا صيانة حقٌّ الحَمْلٍ فيما لو كانت المفارقةٌ 
حَاملاً . وبالجملة: فالهِدّةٌ حَرِيمٌ للتّكاح السّابق. 

* وأجًا ص تلرّمُها العدّة؛ فالعدةٌ تلرّمُ كلّ امرأة فارقث زوجها 
بطلاقي أو خُلم أو مَسْع أو مات عنها؛ ؛ بشرط أَنْ يكونٌ الرَّوِجّ المفارقٌ لها 
قد حلا بها وهي مطاوعةٌ مع عليه بها وقدرته على وطيهاء سواء كانت 


آي إء كانت بالخ طأ مدل 
الزوحة حدّة أو أمَة 4:وسواء كانت نالغة أو ضغيرة يق مثلها. 


واف من :قارفا زوجُها حيًا بلاق أو غيره قَبَْ الّخول بها؛ فلا 
عِدَّةَ عليها؛ لقوله تعالّى ياه النيسءامثنا إِدَاتكحملْمؤّمئَاتٍ ثّ طَلقسوهُنَ 


00 سورك قا كم عَاهن ِن ولو تعلذ وكيا 4 [الأحزاب/ 5ل 
ومعلى : و 3 أيْ “حصنو نهنا بالأفراء أو الأشْهُرِء ومعنى: 


كَمَتُوشرص 4 ؛ أ : تجَامعُو هن ؟ فدلّت الآيةٌ هٌ الكريمةٌ على ًّ لاعدَّة عل 
رلا ستل عه 2 ٠.‏ مد م 0 


من لق قَبْلَ الدحُولٍ بهاء وحار ار نَ أل العلع. , 
والكتابيّات في هذا الحُكم بِاتََّاقٍ أَهْل العلم . 

أَمَا المفارقة بالوفاة؛ فتعتّدٌ مطلقّاء سواءً كانت الوفاة قَبْلَ 
الدُخول أو بَعْدَّه؛ لعموم قوله تعالّى : وَالَدِنَ يُتَوَفونَ نكم وَيَدَرُوَ أَدْومًا 


مه ا 0 


تيسن ضهن بيه أَكمُر مَعَذرا 4 [البقرة/ 4 2]77 د يَرِد ما يُخَصّصّها. 


والمتوقى عنها 5 سن غير حَمْلٍ مله )6 والحائل : التي تحيضص وقد 
فورقّث فى الحَيّاة» والحائل التى لا تحيض لصمّر أو إياس وهي مفارقةٌ في 


كتاب الطلاق : باب في أحكام العِدّة خف 
الحياة» ومّن ارتفعَ حيضّها ولم تَدْرِ ما رفّعه» وامرأةٌ المفقود. وهاك بان 
ذلك على التّفُصيل. 

فالحاملٌ تعيّدُ بوضع الحمل؛ سواءً كانث مفارَقَةَ في الححياة 
أو بالموت؛ لقوله تعالى : «وَوُلَتْ الّْمَالٍ أجلن أن يضمن حتلم 4 
[الطلاق/ 4]؛ فدلّت الاي الكريمةٌ على أَنَّ عِدَّةَ الحاملٍ تنتهي بوضع 


حملها. 0 كانث متوفىّ عنها أو مفارقة في الحياة» وذهبَ بعض 
السّلف إلى 95 الحامل المتونّى ) عنها تعتةٌ بأبعد الأجلين » لكنْ ) حَصَلَ 
الاتّمَاقٌ بعد ذلك على انقضاءِ عدّتها بوضع الحَمْل . 

ع كوي ار حَمْلٍ تنقضي بوضهه العدَّةٌ ع المرادٌ الحَمُلٌ 
ال تتبيّنْ فيها الخْلْفَة؛ 
فإنّها لا تنقضي بها العِدّهٌ. 

وكذلك مُشْتَرَطً لانقضاءٍ العدّة بوضع الحَئل: أَنْ يُلْحَقَّ لهذا 
الْحَمْلُ بالرّوجٍ المفارق» إن لم يح ذا اَل الزوج الما فارقَ؛ عن 
0 ار أو لمانع لقي أ تكون قد ود لدو 

فانها 


لاط الاو روب 


0 جد | 30 28 2 7 5 له تعاد 9 سح اه جتن #رقر. مد ا جنل 
وأقل مده الحَمْلٍ سن شهر؛ لقول لى : # وحمام وفصدكُم تَلسُونَ 


َبَرَا 4 [الأحقاف/ »]١١‏ مع قوله تعال : « مٍ#وَلوَداتُ بيضِمنَ أوَلَدَهُنَ 
حول كامكين 4 [البقرة/ 177 فإذا أسقطنًا مده 7اةالرضاع جردي حَوْلآن؛ 


أَئْ #اريعة وعتترون هات ةا ثلاثينَ شهرًا؛ يبقَى سنَّهُ أشهر» ٠‏ وهي َكَل 
مُدّةِ الحَمْلٍِ» وما دوتّها لم يوجذد مَنْ يعيش لدونها. 


فى الملخّص الفقهي (؟) 
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وما أكثر مد الحَمْل ؛ فموضعٌ خلافٍ بين أَهْلٍ العلّم» والراجح أنه 
يُرْجَعْ فيه إلى الؤجودء قال الموقّن ابن قدامَة: (ما لا نص فيه؛ يُرْجَعْ فيه 
إلى الوجود» وقد وُجَدَ لخمس سنينَ وأكثر)”"". 


وغَالبٌ مّدّة الْكَمْل تسعةٌ أشهر ؛ لأنَّ غالب الَّساءِ يَلدْنَ فيها؛ فاعمْبرَ 


١‏ الح ابي 12 0 1 تت سه 
عليه والا صرار بهء وإذا سقط ميا بعدما تحت فيه الوح بسبب الججئاية 
5 3 8 


عليه؛ وجبث فيه الدَيّهٌ والكَمَارَة؛ وإذا وجب على الحَامِلٍ حَدٌ شرعيٌ من 
جَلْدِ أو رَجْم؛ حر تنفيدٌ الحَدٌ عليها حتى تَلدَ» ولا يجوز لأمّه أَنْ تُسقطَةُ 
بشرب دواءٍ ونحوه. 

كل ذلك مما يدُكُ على شمولٍ هذه الشريعة» وأنها تراعي حتى 
الأجنة في البطونء وتجعلٌ لهم حرمة؛ فالحمدٌ لله ربٌ العالمينَ على 
هذه الشريعة الكاملة العادلة» ونسأَلَهُ أَنْ يرزقٌنا التمشّكٌ بها والعمل 
بأحكامها؛ مخلصينَ له الدّينَ ولو كره الكافرون. 

* والمتوقّى عنها إذا كانث غيرٌ حامل؛ تعتدٌُ أربعة أشهر وعشرة 
يام سوا كانث وفاه قَبْلَ الدّخول بها 200 وسواءً كانت الزوجة 
معن يوطأ تيا يها وذلك لعموم قوله تعالى : طوَالدِنَ تود مدئُ 
زتتئفة نهنا يتك شوخ أنيسة أتقر مكنا 4 [البقرة/ 984]: 

قال العَلامَةٌ ابن القيّم : (عِدَّة الوا واجبةٌ بالموت» دَخَلَ أو لم يدخُلٌ 
بها؛ لعموم القرآن والشٌّ واتفاق النّاسء وليسّ المقصوةٌ من عدَّة الوَقَاة 


.0974/1١1( انظر: «المغني»‎ )١( 


كتاب الطلاق: باب في أحكام العدّة افق 


ارات ار رالا ميلد فعض أله لين في الشريعة كد واحة إلا 
وله معن وحكمة» يعقله مَنْ عَقَلَهِ وحَمَى على مَنْ حَفِي عليه)”23» انتهى . 

وقال الوزيرٌ وغيره: (اتفقوا على أَنَّ عِدَّةَ المتونّى عنها زوجُها ‏ ما 
لم تكن حاملاً ‏ أربعة أَشْهُرٍ وعشر)"©, انتهى . 

3 والأم المتونّى عنها تعبّدُ نصف لمذه المُدّة المذكورة؛ فعدّثها 
شهران وخمسةٌ يام بلياليها؛ لأنَّ الصَّحَابة لا و اضر 
تنصيف عِدَة الم في الطَلاقٍ ؛ فكذا عِدَةَ الموت» قال الموقّقُ أبن قُدَامَةَ 
(في قولٍ عامّة أَمْلٍ ل العم انهم عالك, والساسي ‏ وأسعنات 


َه 


الرّي)290, وقال في «المبدع» : (أجممً الصّحابةٌ على أَنَّ عد الأمّة عا 


تصبحا با على ان عذة الام على 


النضفٍِ من عِدَّة الخرق» وإلاء فنظاهر 0 العَمُوع)9 . 


3 هذا ولعدّة الوَقَاة أَحْكَامٌ : 2 تحص بها: 
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قمِنْ أحكامها: أنه يحت يجبٌ أَنْ تعتّدّ المتونّى عنها في المنزل الذي 
باك ررقي رجي ند يدر لها ا تتحوّل عنه؛ إلا لعذر؛ لقوله وَكلةِ: 
«امكثي في بيتك2*06. وفي لفظ : «اعتدّيْ في البيت الذي جاءً فيه نعي 


.)5١5/5( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

(0) انظر: حاشية الروض المربع [/ا/ 108]. 

انظر: «المغني» [4//ا١11.‏ 

(4) انظر: حاشية الروض المربع [/105/19. 

() أخرجه من حديث الفريعة بنت مالك : أبو داود (0٠؟)‏ [9/ 16500 الطلاق؛ 
والتترمذي )١1١4(‏ 1009/91 الطلاق؛ والنسسائبي (خ98اه*) [8/ ١اه]‏ 
الطلاق ١5؛‏ وابن ماجه (9005/51[)9071] الطلاق 4. ْ 


0 الملخّص الفقهي (؟) 
زوجك)237, وفى لفظ : «حيثٌ أناك الحَبّذاء رواه أَهْلُ السنن 7" , 


فإن اضطَرّتْ إلى التحؤّل إلى بيت غيره: فإِنْ خافث على نفسها 
من البقاء فيه أَوْ حوّلت عنه قَهْرَا أوكان البيثُ مستا جَوًا وحوّلها مالكه 
أو طَلّبَ أَكثَرَ من أجرته؛ فإنها في هذه الْأَحْوَالٍ تنتقلُ حيثٌُ شاءث؛ دفعًا 
ليو 


ويجوز للمعتدّة من وفاة الخروجٌ من البيت لحاجّتها في التّهارء 
لاني اللَّيل؛ لأنَّ الليل مَظَبّةٌ القَسَادء ولقوله يك للمعتدّات من الوقاة: 
سد - لماوب ا طرجير ردن النوم ؛ َلْتَوْث كل | مراة 


و4 
7 يتها»” 


إلى بيتها 

ل ومن أَحْكَام عدَّة المتوفّى عنها: وجوت #4 الإجداد علي المعكلة 
مُدَةَ العدّة» والإاحدادٌ: اجتنابُها ما يدعو إلى جِمّاعِها ويرعث في , التّظرٍ 
إليها . 


قال الإمامٌ العَلدّمةَ ابنُ القيّم رحمه الكل عاض ا محاسن هذه 
الشريعة وحكمّتها ورعايتها رت العباد على على أَكْمَلٍ الؤجوو ؛ إن 
الإحداد على المَيّتَ من تعظيم مُصيبة مُصِيبة المَوْتِ التي كان أَمْلُ الجَاهلية 
يبالعُونَ فيها أعظمَ مبالغة. . . 1 المرأة ة في أَضْيقٍ بيت وأوحشه» 


لا تَمَسنُ طيباء ولا تَدّهِنُْ ل ل 


.8 أخرجه أين ماجه (501) [305/51] بنحودء الطلاق‎ )١( 
.59 الطلاق‎ ]51١/[ )*879( (؟) أخرجه النسائي بلفظ : «حيث بلغك الخبر»‎ 
أخرجه البيهقي من طريق مجاهد (18815) 107/9/1/ا].‎ )9( 


كتاب الطلاق : باب في أحكام العدّة و2 
الوب وأقداره. فأبطل. اللَّنهُ سبحانه برحمته ورأفته سُنَّهَ الجَاهليّة 
بها الصبرٌ والحمدَّ والاسترجاع . 

ولما كانث مصيبةٌ البوت لا ب بد أَنْ تُحْدتَ للمُصّابِ من الْجَرْع 
للم وَالْحُرْنِ ما تتقاضاةٌ الطباعٌ ؛ سَمَحّ لها الحكيم الشيد فى امير من 
ذُلكَ . [يعني: لغير الرَّوْجَّقَ]ء وهو ثلاثةٌ يام ؛ تجدٌ بها نوع راحق» وتقضي 
قوط من الحرّن. .. وما زادٌ على الثلاث؛ فمفسدته راجحة» فمنع 


منه . 
5 ع »# عرس 5 ا 3 
وا د اثه آنا للتساء الاحداد على موتاهن ثلاثة ايام » وا 
الإخدادٌ على الرَّوْجء فائَّه تابعٌ للعدَّة وهو من مقتضياتها ومكبّلاتها. . . ) 
2 عاىن وقه : 2ه 6 قن اي 0 ايه 


وأمًا الْحَاملُ؛ فإذا انقَضَى حملّها؛ سَقَطَ وجوبٌ الإخداد وَدَكَرَ أن 
يستمرٌ إلى حين الوّضع ؛ إن من توايع العِدّة» ولهذا قَيّدَ بمُدّتهاء وهو 
من كم المذد: ولك من وا جانهاء فكانَ معها وجُودًا وعَدَمًا. 
إلى أَنْ قالَ: (وهي إِنّما تحتاج إلى التزيّن لتتحبّب إلى زوجهاء فإذا 
مات وهي لم تَصِل إلى آخر؛ الح مازع الأزردراكية الح من 
الثاني قَْلَ بلوغ الكتّاب أجِلّهِ : أَنْ دنع مهنا تطيلعة التماء لأزواجهن» مع 
ماف دن ذة الاترووة تر لياش لفان وطمعهم فيها 
بالين)211: انتهى كلامه رحمة اللّنهُ. 
فيجبٌُ على المُعْتَدّةِ من الوفاة في هذا الإحداد: أن تجتنت ا 
الريئَة في بَدَنها بالتحسين بِالْأضْبَاْ والخضّاب ونحوهء ا 


(9) انظر: الإعلام الموقعين» 116/1 


1235 الملخّص الفقهي (؟) 
اللي بأنواعه» وتتجتّبَ الطَّيبَ بسائرٍ أنواعه» وهو كل ما يسمّى طيبّاء 
وتجتنبُ الزّينةَ في التَّيِاب؛ فلا تلبَّسٌ الغَّيِابَ التى فيها زينةٌ» وتقتصرَ على 
المَّيْاب التى لا زيئّة فيها؛ فتجتنب كلّ ذلك مُدّةَ العدّة. 

وليس للاحداد لِبَاسَ خاصٌء فتلبَسٌ المُحِدَّةٌ ما جرث عادثها 
بنَئْسهء ما لم يكن فيه زينةٌ. 

وإذا خرجث من العدّة؛ لم يلزمها أَنْ تفعل شينًا أو تقول شينًا؛ 
كما يظّه بعض العَوَامٌ . 

د وعِدَّة الأيسَة ثلاثةٌ لقوله تعالى: « وَألقى بيسن من المحيض 


0 0 5 


من ايو إن ارَنبسَمٌ فعدتهن ثلدثة 

* والمطَلَّمَةٌ إذا كانث تحيض» ولم يكن فيها حَمْلٌّء تعتّدُ بثلاث 
حيض ؟ لقوله تعالى : 8 وَالْمَظ لدت يري ,لضن كه ووو وَلَايحَلُ هن أن 
يكن مَا َل أنه خة رامن * [البقرة/ 000 َي : والمطلَّعاتُ ينتظرن 
عالشوخ رصاكية: عواك يده تتيؤو رركت لكي »> 
[البقرة/ 978]؛ أَيْ : : ثلاث حيّض» ثم بعد ذلك تعَرْوَّجٌ إِنْ شاءث» 
وتفسيرٌ الأقراء بالحيّض مرويٌ عن عمرٌ وعليٌّ وابن عباس رضي اللَّلهُ 
عنهم» ولأنَّه ورد تفسيرُ الأقراء بالحيّض في لِسَانِ الشّزْع ؛ ففي الحديث أَنَّ 
النبيّ يله قال للمُسْتَحاضَّة : «فإذا أنى قرؤك؛ فلا تُصَنّي»0©. 


- ولا أذ تكً اليضل عايلةً؛ فلا تعن يض لقث فيهاء 


)١(‏ أخرجه من حديث فاطمة بنت أبى حبيش: أبو داود (80؟) [14/1]؛ 
والنسائي (11[)511/١71١1؛‏ وابن ماجه (550) [1/ 1"4. 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الِهدّة يفف 


فالطلاق في الحَيِضٍ يق مع التّحرِيمء لكن لا تعتد بتلكَ الحَيِضّةِ التي 
طلقف قينا 


- وإن كانت المطلَمة أمة؛ اعتدّثْ بحيضتين؛ لما رُويَّ: «قرءٌ الأمَة 
حَيْضْئَان1) ولأنَّ هذا قولٌ عمرّ وابنه وعليّ ب بن أبي طالب» ولم يُعرَفَ لهم 
مخالفٌ من اصّحابَةِ ويكونُ ذلك مخمّصًا لعموم قوله تعالى: 
« وَالْمَطلَقَدَتٌ يربص بهن تَلََدَ وو 4 [البقرة/ 778]ء وكانّ القياسٌ 
أن تكونّ عِدَنُها حَيْضَة ونضْف حيضةء لكنّ الحيضّ ) لا يتبكّض » فصارثث 

0 وأا المطمة لَه من ايض لكبرهًا والصّغِيرة التي لم تحص 
بعذء فإنّها تعبّدٌ بثلاثة أشهر ؛ لقوله تعالى : طا وَلتى بِْنَ بن الْمِضٍ من 
يلك إن انتتتك مَِنَمَْ تَلَكدُ أَمَمْرِ وال لَرَيَسْنْ4 [الطلاق/ 10]؛ أن 
دالاني لم يحضْنَ من نسايكم فته ثلاث أشهر. 

قال الإمامٌ موق الدّينٍ ابن قدامةٌ وغيره: (أجمعَ أَهْلُ العلَم على أ 
عد اله الأيسة والشهزرة التي لم تحط ثلامة 5 أَشْهُرِ)". 

0 ومَنْ بلغث ولم تحض؛ اعتدّث عِدَةَ الأيسَة ثلاثة أشهر؛ 
لدخولها في عموم قوله تعالى : وَل لَرَيِضَنَ4 [الطلاق// 4]. 

وإ كانت المطلقةً الآيسَهُ أو الصغيرةٌ أ ولدِ؛ فعدتُها شهران؛ لقول 
عمرٌ رضي اللََّهُ عنه : عِدَّةُ أمّ الولد حيضتان» فإن لم تحض؛ فشهران7؟؛ 


م 


0 


(1) «المغني» [556/11]. 
(؟) أخرجه من طريق عبد الله بن عتبة: الدارقطني (7986) [/14؟] التكاح؛ 
والبيهقي )١15451(‏ [/594/19]؛ وعبد الرزاق (1741/5) 1771/91 


15 الملخّص الفقهي (؟) 
وذلك لأنَّ الأَشْهْرَ بَدَلُ من القروء» وذهب بعضٌ العلماءٍ إلى أَنَّ عدنّها 
شهرٌ ونصفتٌ؛ لأنَّ عِدَّةَ الأمة نصفُ عِدَةِ الحُبَة وعِدَةٌ الحُرَة التي 
لا تحيضٌ ثلاث أشهرء فرح لابرد ب ارهد 1 

* وأا المطلّقَةٌ التي كانث تحيض» ثم ارتفمَ حيضّهاء وانقطمٌ 
لبان ارتل عر فهُذه لها حالتان: 

الحالة الأولى : أن لا تَعْلَمَ السببت الذي مَُتَمَ عضا فهذه عدَّثُها 


2 2 عه غر اع مه ص 5 - 
د تسعد لَك للهذا ؛ مكلاف أشي للعذة (أ* : عذة الأيكة) 
2 ل 06 ل ا ا 


قال الإمامٌ الشافعيٌ رحمه اللَّلهُ: (هذا قضاءٌ عمرٌ بينَ المهاجرينٌ 
والأنصارء لا ينكرّه منهم منكرٌ عَلِمْنًا عَلمْنَاة َلأنّ العَرَض من العِدّة هو العِلّمٌ 
ببراءة رحمها من الحَمْل» فإذا مضت التسعة الأشهث؛ دلَْتْ على براءة 
رحمها منهء فتعتدٌ حينئذ عدَّة الآيسة ثلاثة أشهرء فيكون المجمومٌ اثني 
د شهرًاء وبها يحصّلٌ العِلّمُ بيراءة رحمها من الحَمْل والحيّض). 


7 0-57 


الحالةٌ الثَانَدُ: أنْ تَعْلَمَ السب الذي به ارتفعَ حيضها؛ كالمرض 
لاع وتاول الدوا لذي بر ايض ؛ فهذه تنتظرٌ زوالَ ذلك المانع» 
فإِنْ عاد الحيض بعد زواله؛ اعتدّثُ به وإذزان الجاخ ولي يكل السيص»؛ 
فالصّحيح أنه تعتدُ سنةً كالتي ارتم حيضها ولم تَدْرِ سب رفيه» واخختارّه 
شيخ الإسلام ابنُ تيميّة» وهو روايةٌ عن الإمام أُحمدَ. 

* وأما المُسْتَحَاضَةٌ؛ فلها حالاتٌ: 

الحَالةٌ الأولى: أَنْ تكون تعرفّ قَدْرَ أَيَّامِ عادتها قَبْنَ الاستحاضة» 
وتعرفٌ وقتها؛ نيذه نعضي عذنها شف التذه ال لتي يحصّل لها بها مقدارٌ 
الت حي فده اانه 


ا 


كتاب الطلاق : باب في أحكام العدّة الحيق 
الحالةٌ التَانيةٌ: أن تنسى أَيّام عادتهاء ولكنْ يكونٌ دَمُهًا متميرًا؛ فهذه 
تعتبرٌ الدمّ المتميّر حيضًا تعد به إن صَلّحَ أن يكون حَيِضًا. 
الحَالةٌ النَالئَه: أَنْ تَنْسَى عادتها وليس لها تميير يُعْتِدُ؛ فهذه تعتدُ 


ددا خلك ل اغث؛ 


أتزوّجَك ونحوه؛ ور روي 5 ل إل في ميك لرافت» 
لقوله تعالّى : # وَل جاح عَلكَكْمَ فيمًا عَيَضْكْر يو- مِن حِطَبّةَ انَل * 
[البقرة/ ه؟]. 


ويُبِاحٌ للرّجل أنّْ يخطبّ من أبانها دون الثَّلاثْ ومن طلَّقَها طَلانًا 


رجعيًا تصريسًا وتعريضًا؛ لأنّه باح له أن يتزوّج مَنْ أباتها دون الثّلاث» 


أاداآمت هه عذتها. 
َي 


* وما زوجَّةٌ المفقود ‏ وهو :من القطع تخبزه» فلم تكلم حياله ولا 
ته ؛ ؛ فتنتظرٌ زوجئه قدومّه أو تبيُنَ خبره في مُدَّة يضرِبها القاضي تكوثٌ 
كافية للاحتياط في شأنه؛ وتبقّى في عِصْمَتِه في تلك المّدّة؛ لأنَّ الْأصْلَ 
افع 11ت م الخقظا والمعير ورت شعن مودايهة افد كه زوج ادكه 
الوؤفاة أربعة أشهر وعَشْرَة ّم وقد حَكَمَ الصّحَابَةٌ رضي اللَلهُ عنهم بذلِكَ . 
قال الإمامٌ ابن القيّم : (حَكَمّ الخلغاءٌ في أمرأة المفقود كما ثبت عن 


عمر» وقال أحمدٌ: ما في نفسي شيء منه» خمسةٌ من الصَّحَابَة أمروها أَنْ 
إلى 
كك 


لك امد مطاقته إل 00 مداقت 
براجع 


)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين)» (؟/ *#ه). 
2 ى ١-00‏ وتسستتة يبرن 0 


ع الملخّص الففهي (؟) 
قال ابن القَيّم : (قولٌ عمرَ هو أَصحٌ الأقوال وأحرامًا بالقياس. وقال 
2 0 و/(0) د 
شيخ الإسلام ابن تيميّة: هو الصوابُ”'» انتهى 
فإذا انتهث عدَّتُها؛ كاستاروي ولا تفتقرُ إلى طلاق ولي زوجها 
بعد اعتدادها للوفاةء فإِنْ تروّجتٌ» وقدمّ زوجها الأَوَلُ؛ فالصحيح أله 
يخيّر بين استرجاعها ؛ وبين إمضاء تزؤجها من الثّاني» وَيأَخَدٌ صداقه 
سواءٌ كان قدومّه بعد دخول الرّوج الثاني أو قبلّه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الئَّلهُ : (الصَّوابٌ في امرأة المَفُقُود 


06 هم 5 
مذهبُ عمرٌ وغيره من الصَّحَابَةَ وهر أَنّها تريض أرب انين ثم تعتذٌ 
00 000 
1 أيا اث مد د طلاء وح 4 5 اأعاء كلاس ”ا 1 

اللو ثاة؛ و نجور لهها أل روح بعف دنا وهقى روحة العابى طا ويا 
57 تت 5 2 ل 
و ع 


0 إذا قَدِمَ زوجُها الأول بعد تزؤّجها؛ حير 
قَرْقَ شْ ما قبل الدُخول وبعدهء وهو ظاعة مذهب أحمت4 * ثم قال: 


(والتخييرٌ فيه بِينَ المرأة والمهرٍ هو أَعْدَلُ الأقوال)” ١‏ انتهى 
لالانا 


كتاب الطلاق: باب في الاستبراء بفرق 


#* الاستبراءً هو: تربص يُقَصَدُ منه العلّمُ ببراءة رَحِم ملك يمينٍ» 
مأخودٌ ه من البراءة» وهي التمييز زُ والقَطمْ . 

* فمن ملك لك اا نولا لمان قطني اشير ل ؛ حَرم 

عليه وَطْؤُها ومقدَّمائُه قبل استبرائها ؛ لقوله كلل: من كالَ ؤس بالل واليوع 
الآخر؛ افلا يَسْقِ ماءهُ رَوْعَ غَْرِهاء رواه أحمد والترمذي وأبو داود'ا » وفي 
حديث آخرٌ رواءُ أبو داود: «لا يوط حاملٌ حتى تَضع70. 

* واستبراء الم الحَاملٍ يتتهي بوضع الحَمْلٍ ؛ لعموم قوله تعالى : 
لوَوْلَتُ التمَالِ لَعْهنَأنِيصَعْنَحَلَهُنَ 4 [الطلاق/ 4]. 

* وغيرٌ الْحَامِلٍ إِنْ كانث تحيض؛ فاستبراؤها بحيضة؛ لقوله كك 
في سني أوطاس : الا توطأ حاملٌ حَتَى تَضَمَ ولا غير حَامِلِ حتى تحيض 
حَيْضَة1 روأآه أحمث وأو داودٌَ؛ فدلّ هذا الحديثٌ على وجوب استبراء 


)١(‏ أخرجه من حديث رويفع بن ثأبت: أبو داود (5184) 51/ 01476 ولفظه: دلا 
يحل لامرىء يؤمن. . .4؛ والترمذي )1١*(‏ [9/ /51 ]. 
(؟) أخرجه أبو داود من حديث أبى سعيد (/1819؟) [79/ 5 47]. 


زفق سس 
الأمَة المَسْييّةَ وغيرها قَبْلَ وطئهاء ودلَّ على بيان ما د ُسْتيْراُ به المحَاملٌ 
والحائض من المسبيّات . 

* وأَمًا الأَمَهُ الآيسَةُ من الْحَيْض والأمَةٌ الصَّخِيرة؛ ضُسْتبَرآن بحُضيٌ 

شهر؛ لقيام الشَّهْرِ مَقَامَ الحَيِضَةِ في العدّة. 

4 #* والحكمَةٌ في استبراء الم قَبْلَ وطئها يُبينُها قوله كلل : «مَنْ كان 
ؤْمنُ بلللِ واليوم الآخر ؛ فلا يلق عاموروع خيره؟ فبيّن أَنَّ الغرضّ من 


0 20 ا قم 


ألا ستيراء تحت اختلاط إلمياة واستياه ا نسأب . 


لالالا 


وغرق 


باب في أحكام التضاع ولوق 


- 5 
بابت 
َه 5-9 


في أحْكَام الرَضَاع 


* قال تعالى في سيّاقٍ بيان المُحَوّمَات من التَّسَاءِ : « وَأُمَتمُصطد 
لق أَرَصَعَدَحْ وَكَمَوفْكُم قرح اليصَنحَةِ4 [النساء/ 78]. 

وفي «الصحيحين؟ عن النبيّ َكل ًّ قال: : يحرم من الرضاع ما 
يحرْمٌ من التّسَب)2©7. 

وقوله د : (يبجرم مسن الوَضَاعَة ما يحرم من الولادةا. رواه 
الا 1 

* والرّضاعٌ لغة: مَضٌّ اللَبّنِ من التّذي أو شريّه؛ وشرعًا: هو مَصٌُّ 
مَنْ دون الحولينٍ لَبنَا ثاب عن حَمْلٍ أو شَرْبْه أو نحؤه. 

3 وَالرّضاعٌ حكمّه حكمٌ النَّسَبِ في: : التكاح والخَلُوَة والمخرميّة 
وجواز النّطرِ . على ما يأتي تفصيلّه . 

# ولكنْ لا تثيْت به هذه الأحكامٌ إلا بشرطين: 
)200 أخرجه البخاري (5148؟)؛ ومسلم (14497). 


(؟) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (5545) 813/ 817] الشهادات /ا؛ 


ومسلىي (4هه*) [ه/ ١؟؟].‏ 
ومسلم 57 35 5 


اشرق الملخّص الفقهي )١(‏ 

الشَّوْط الأُوَلُ: أَنْ يكون خَمْسَ رَضَمَات فأكثرَ؛ لحديث عائشة 
رضي الَّهُ عنها؛ قالت: (كان فيما أنزل من القرآن : [عشيٌ رَضعاتِ 
06 يحرّمن] ثم نُسخْنَ بخمس معلومات» فتوفي رسول الله وك وهنّ 
فيما يقر من القرآن)؛ رواه مسلم'أ» ولهذا من تخ الثلاوة دُوْنَ الشكمء 
ا والأحاديث في موضوع الرَضاع . 

الشوط لاني : أن أتكون “العسق الرّضْعَاتُ في الحَوْلِينِ؛ لقوله 
تعالى : « ©# وَالولِداتُ رضِعَنَ أَوَلْدَهْنٌ حون ل ِمَنْ أََادَ ديع ايام » 
[البقرة/ #م9]؛ فدلت هذه الآية الكركنة على أنَّ الك وضع المعتبرَ: ما كان 
في الحولين» ولقوله ككله: «لا يُحَوُمُ مِنّ الضاحة إلا ما قْتَقَ الأمعاءً في 


3-3 


الكّدْي وكانّ قَبْلَ الفطام» اه قال الترمذيٌ : احديكٌ حسن صحيعٌاء 
ومعتاه: َه لا يحرّمٌ من الصا إلا ما ا وَصَلَ إلى الأأمعاء ووسّعها؛ فلا فلا 
ل ولا لماه 0 
ال ال 0 0 
ذلك جُرْءًا منه. 

وحَدٌُ الوَصعة: أَنْ يَمْتَصّ النَّدْيَ ثم يقطمَ امتصّاصّه لتتفس أو انتقال 
ل ل ا لك فإِنْ عاد؛ 
5000 وهكذاء ولو في مجلس وأحد؛ وذلك أن الشارِعٌ أعتبر 


عدّد الرضعَات ولم يحدّد الوَضْعَة فير 2 فى 7 تحديدها إلى الْعرْف. 


ال 


)١(‏ أخرجه مسلم (885") [ه/7/1]. 


1 1 : 1 0 
أ لمة (9184) 1”#/هة؛ ]!. 


شرف أخخرجه الترمدي من -حديث أم سلمة 


باب في أحكام الرتضاع ضرف 


* ولو وَصَلِ لبن إلى جَوفٍ الطَفْلٍ بغير الرضَاع ؛ وكام 
الرضاع ؛ كما لو قُطَرَ في مه أو أتفى أو شَرِبَهُ من إناءِ ونحوه؛ أحَدَ لك 
حكمَ اوضع ؛ أنه يحصل به ما يحصّل بالرْضَاع من التغذية؛ بشرط 9 
مارب المعسورت: 

كا ما نشم الرَضَعٌ من الحُرْمَة؛ فمتى أَرْضَعَت امرأةٌ طفلاً دون 
د فأكثر؛ ضَارَ الارحيد ولدّها في تحريم تكاحها 
عليه وفي إباحة ة نْظره إليها ا وحَلُوته بهاء ويكونٌ محرمًا لها؛ ؛ لقوله تعالى : 
(َامَمسْم الوه تمتخ > [النساء/ 77]» ولا يكونٌ ولدّا لها في 
بي الأحْكَام ؛ فلا تجبٌ نفقثُها عليه ولا تَرَارْتٌ بيتهُماء ولا يَمْقَلّ عنهاء 


كََِ 


ولا يكونُ وليًا لها؛ لأنّ النسبٌ أقوى من الرّضاع ؛ فلا يساويه إلا فيما ورد 
فيه انض وهو التحريمٌ» وما يتفرّحٌ عليه من المخْرميّة والكَلوَة. 

2 ويصيرٌ المرتضع ولدًا لمَنْ ينسبٌْ لبنُها إليه بسب حَمْلها منه» أو 
بسبب وطئه لها يتكاح أو شبهه ؛ للشُوق نسب الحَمْلٍ به في تلك 
الأحوال» والازماح قرح ضف فيكو المرتّضِعٌ ولدّاله في الْأحْكَامٍ 
المذكورة في حَقَ المرضعّة فقطء» وهي تحريمُ التكاح وار النّظرِ 
ازاز لمكي وود لاحك 

* ويكونُ محارمٌ مَنْ نسب إليه اللَّبنٌ ‏ كابائه وأولاده وأََهَاته 
وَأَجْدَاده وجَدَّاته وإخوته وأحواته وأولادهم وأعمامه وعَمّاته وأخواله 
وخالاته بك وان محارمٌ للمرتضع » وَيَكول محارمٌ المرضعة ة ‏ كابائها 

وأولادها وَأَمهّاتها وأخواتها وأَعْمَامها ونحوهم ‏ محارمٌ للمرتضع . 
# * وكما تَنبْتُ الحُرْمَةُ على المرتضع تشَشْرٌ كذلك على فروعه من 


يوق الملخّص الفقهي (؟) 
الاي وأا الاو ره أو وس انيه فير تنتشرٌ الحُرْمةُ على مَنْ هو 
ا 001 

* ومن رَضَعَ من فَبنِ امرأٍ موطوءة عفد باط أو يِنَيَ؛ صر ولدا 
للمرضعة فقط؛ لأَنَّه لا ١‏ م تغبت التو من التَّسَبِ؛ لم تثيث من الرّضاع ؛ 


24 
وهو فرعها. 
8 و 
ولبّن البهيمة لا يحرمء. فلو ارتضع طفلان من بهيمة؛ لم ينشر 
2 واختلفت في 0 1 ا اذا 55 لها ل يدون حَمُّل وبدون وطءٍ 
1 كي جل لاه جع فده ااه 2 2 


كامتوي تال 

فقيل: لا يَنْشْر الحرمة؛ لأَّه ليس بلبن حقيقة» بل رطوبةٌ متَوَلّدَه 
ولأنَ ان ما ََْرَاَظمَ ونب اللَّحْمَه ركذا ليت كذلك: 

والقولٌ الثاني : أنَّهُ ينشّر الحرمةء واختارّه الموفّق وغيره. 

* ويثبتُ الرّضَاحٌ بسَهَادَة امرأة مَرْضِيّة في دينها . 

قال شيخ الإسلام : (إذا كانث معروفةً بالصَّدْقَء وذكرث: أنّها 
أرضعث طقلا حَمْسَ رَضَعَاتِ؛ٍ قُبِلَ على الصحيح.؛ وينِتُ حُكُمْ 
الضاع)”'2» انتهى . 

# إن شك في وجود الرَصَاعِء أو شك في كَمَالِِ حمس رضعاتٍ» 
وليس هناك بِيّنة؛ فلا تحريمُ؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ اوضع والثة أعلَم. 


6 انظر: «قتاوى شيخ الإسلام» (4؟/‎ )١( 


باب في أحكام الحضانة خرف 


عل الع 


الحضانة : مشعفة من الحضن » وهو الجَنْبٌ؛ أن المربّي يَف 
الطفلٌ إلى حُضّنهء والْحَاضئَةُ هي المريية. هذا معناها لغة. 

وأمًا مَعْنَاهَا شرعًاء فهي حفْظ صغيرٍ ونحوه عما يَضُرُه وتربيتّه بعملٍ 
والح البذظة زو لمعت 


في 
يعرفُ مصالحه كالمجنون والمعيُوه يحتاج إلى عن يتولآه ويحافظ عليه 
بيجَلْبٍ منافعه ودفع المَضارٌ عنه وتربيته التربية السليمة 
وقد جاءث شريعثنًا بتشريع الحَضَانَة لهؤلاء؛ رحمةٌ بهم» ورعاية 
لشؤونهمء وإحسانًا إليهم؛ لأَنّهُم لو ُركوا؛ لضَاعوا وتَضَرّرواء وديثنًا دين 
الرّحمة والتكافل والمواساةء يَنْهَى عن إضاعتهم» ويُوجبُ كفالتهم» وهي 
حقٌ للمحضون على قَرَابِتهه وحقٌّ للحاضن بتولي شؤون قريبه كسائر 
الولايات. 


507 ا 9 8 
فأحق النّاس بالحضاتة الأم: قال الإمام موقن الدّين ابن قدامة 


55 الملخّص الفقهي )١(‏ 
رحمه اللَّلهُ: (إذا افترقٌ الرّوجانٍ وعم ولد (طفْلٌ أو معتوة) ؛ فأ أولى 
النّاس بكفالته إذا كَمْلَتْ الشرائط فيهاء ذكرًا كان أو أنثى» وهو قولٌ مالك 
وأصحاب الرّي» ولا تَعْلَمُ أحدًا خالقهم)» انتهى. 

- فإذا تزوجت الأُغْ؛ انتقلت الحَضَائَةُ منها إلى غيرهاء وَسَقَطَ حَقُّها 
فيها؛ لقول رسول اللّله يل لَمَا جاءته امرأة فقالث: يا رسولٌ لله: إن ابني 


هذا كان طني له وعاءئء ونّذِيي لهذسسقاء: وحجري ) له حواءء إن با 


طُلّني) وراد أَنْ ينرِعَةُ هُ مّى؟ فقالَ: «أَنْتَ أَحقٌ به ما لم تكحي'ء وا 
لحمة وأو ذاو واليحاقة. ومق 20 كَدنّ الحديث على أذ 010 لمن 
بحضائة ولدها إذا طلَّمّها أبوه وأَرادَ انتراعّه منهاء وأنّها إذا تزوجث؛ سَقَط 
حي من الحضائة 


وتقديمُ الْأمٌ في حَضَائَة ولدها لأَنّها أَشَْقْ عليه وأَقْربُ إليىء ولا 
يشاركها في القُرْبٍ إلا بوه وليسّ له مث شفقتهاء ولا يتولى الحضانة 
بنفسه» وَإنّما يدفعه إلى امرأتهء وأمه أولى به من امرأة أبيهء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما لرَجُلٍ: «رِيشها وفِرَاشها وحجرُهًا خيرٌ له منلكَ حتى 
يَشْبٌ ويختارَ لنفسه؟» . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميةً رحمه الكَّلهُ: (الأه م أصْلَحُ من الأب ؛ 


3 


ثق بالصَّغير» وَأَخْبْرُ بتغذيته وحَمْله وتنويمه وتنويله» ويد وحم 


1١ 


به؛ فهي أَقَدَرُ وآخبَرُ وأَصْبَّرُ في هذا الموضع؛ فتعيّدثْ في حقٌّ الطفل غير 


)1١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد (59709) 7/71 187]؟ وأبو دارد 


(5با؟؟) [8/ +4146 وإل لحاكم (5844؟) [9/ 407 ؟] 


باب في أحكام التضانة قف 
المميّر بالشزْع)"'2» انتهى 

3 م بد سقوط حَيَ الم للحضّاتة تتتقل إلى أمهاتها جَدَاتِ الطفلٍ 
القَرْبَى فالقُرْبى؛ لأنَهُنّ في معنى الأمْ؛ لتحقُقٍ ولادَتِهَِ» وسففَتُهُنَ عَلَى 
المحضون أَكْمَلُ من غي رهن . 

2 بَعْدَ الجَئّاتِ اللاتي من قبَلٍ الم م تنتقل الحَضَائَةٌ إلى أبي 
الطَفْلٍ؛ أنه أَصْلُ التَمَبِء وأَقْربُ من غيره؛ وأَكْمَنُ شفقةٌ؛ قَُدمَ على 


بَعْدَ سقوط حَيَّ الأب من الحَضَائّة تنتقلٌ تقل إلى أُنّهاتِ الأب 


5 عا لاض ال إن 
الجَدٌ من قبل الأب» الأَقْربُ فالأفرَبُ؛ لأَنَّهُ في معنى أبي المحضونء 
يرك منزلته . 

- ثم بَعْدَ الجدٌ تنتقلُ الحضانةٌ إلى أكهات الجَدٌ القْبى القربى ؛ 
لاهن يُدْلِيْنَ بالجَدّء ولما فيهنَ من وضْف الولآدة؛ فالمحضونٌ بعضل 


منهنٌ . 
5-5 ثم بعد كات الْجَدّ تنتقل الخضانة إلى أخوات الْمَحْضُون ؛ 
ع يدلينٌ بأسويه أو بأحدهماء نُقَدَّم الأَحتُ لأبوين؛ ؛ لقُوَة ة قرابتها. 


1118-1 انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»)‎ )١( 


حك امسا كد 


معدمهة 
على الآب» ثم الأعث لآب . 0 الأولى اتقديم اللأخحت ت لآب ب على 
الأخت 1 ؛ لآنَّ الولاية للآأب» دهي أنوى في الميراثٍ؛ لأَنها أقيمث فيه 


حنم يقد 2 تنتقلُ الحضانةً إلى الخَالات؛ لأنَّ الخالات 
يُذَلِينَ بالأم ولما في الصحيحين أَنَّ البح يلِ قال: «الحَالّةٌ بمنزلة 
لأ وتقدّم خالةٌ لأبوين» ثم خالةٌ لم ثم خالةٌ لأب؛ كالأخوات. 


ثم بعد الحَالات تنتقلٌ إلى العَمّاتَ؛ لأنَهُنّ يدلينَ بالأب» وهو 
مؤخرٌ عن الأم. 


وقال شيخ م ابن تيمية رحمه اللَّلهُ: (العَمَةُ أَحَنّ من الحَالّة» 
وكذا نساءً الأب أَحَنُّ فيقدّمْنَ على نساءِ الم أن الولاية للآأبء وكذا 
أقازك» اواتواانشيك الأ ع الأ أن لخي +قاعها عدا كن فى بساح 
الطَفْلِء وإنما قَدَمَّ الشارجُ خالة بنت حمزة على عَمّتها صفية؛ لأنَّ صفيّة لم 
نويعل ل اننا وو انها لسن لمايها ل لير 

وقال رحمه اللّنهُ: ل ل ا 
أقارب الم فَمَنْ قِدَّمَهُنَّ ‏ يعنى: أقارب الم في الحَضَائة؛ فقد خالفت 
الأصولٌ والشَّرِيعة)20 عن 


(1) أخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب (55949؟) [8/ “179/7 الصلح 5 . 
(؟) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» (95/ 1737). 
(9) انظر: المصدر السابق. 


باب في أحكام الحّضانة يد 


ثم بعد العَمَّاتِ تنتقلٌ الحَضَائَةُ إلى بنات الإخوة. 

- ثم بعدَمُنَ إلى بنات الأحَوَاتِ . 

ثم بَعْدَ بناتٍ الإخوة وبناتٍ الأخواتٍ تنتقلٌ الحضانة إلى بناتٍ 
الأعمام . 

بد لي اينات لكات 

ثم بعدَهُنٌّ تنتقل الحضانةٌ لباقي العَصّبَة الأفْربٍ فالأفْربٍ: الإخوةٌ 
ثم بنوهم» ثم الأعمامٌ» ثم بنوهم . 

> نإن كانك التحضونة أل ابرط كونُ الحاضن من محارمهاء 


اق ا شد" + أ هه عر د رف س2 و ل ١‏ 1 ا" 
قال لم يبك١٠‏ مبح ما لما » ملمها ١ل‏ 1 4 حتارها. 
لاجم يجن عر جد لهند سنئمها ان بهذ يجان 


لا نا لا 


5 الملخّص الفقهي (1؟) 


هه 53 


2 من توا الحضائة : الدَقٌ؛ فلا حَضَاَة لِمَنْ فيه رق ولو قَلَّ؛ 
لأنّ الْحَضَائَةَ ولآية والرّقيقٌ ليس من أَمْلٍ الولاية» ولأَنَّه مشغولٌ بخدمة 
سيّدهء ومنافعٌه مملوكةٌ لسيده. 

* ولا حضانة لفاسق؛ لأنّه لا يوق به فيهاء وفي بقاءِ المحضون 
عندّه ضررٌ عليه؛ لأنه يسيءٌ تربيته» ويِتَسْنْهُ على طريقته . 

* ولا حضانة لكافرٍ على مسلم؛ أنه أولى بعدّم الاستحقاقٍ من 
لفَاسِقٍ؛ لأنَّ ضرره أَكثَرُ؛ِ فإ يفن المحضونّ في دينه ويخرِجُه من 
انلام سايم الكتريرك جاع 

* ولا حضالة لمزوّجّة بِأَجْنبِيَ من محضون؛ لقول النبيٌ يل لوالدة 
لطَفل : «أنتِ أَحقٌ به ما لم تَنكحن 2770 أن الزوجّ يملك منافعهاء ويَسْتَحقٌ 
منعّها من الحَضَانّة. والمرادُ بالأجنبي هنا: مَنْ ليس من عَصَّبَاتٍ 
لمحضونء فلو تزوجث بقريب محضونها ؛ لم تسقط حضائثها. 

2 فإِنْ زَالَ كد هده المَوَانِع ؛ بأَنْ عَسٍَ الرقِيقٌ» وتاب الفاسق» 


220 تقدم (ص ١‏ 45). 


حدد ساك 156 


حل في الا لوجرز سيهاء ع الاو اليج نهد 

* وإذا أرادَ أَحَدُ أبوي يا المنعصون كرا طويلا» ولع بقعي به 
المُضَارَة إلى بلدٍ بعيد لسك :وهو وطريقة آمنان؛ فالحَضَائَةٌ تكونٌ 
للأب» سواءً كانّ هو المسافرُ أو المقيهُ؛ أنه هو الذي يقومٌ بتأديب ولده 
والمحافظة عليه يم ا 

وإنْ كات السّمَرُ إلى بلدٍ قريب دون مسافة القَضْرٍ رض الك 
فيه؛ فَالحَضَائَةُ للأم» سبواء كانت هي المنماقثة أن المقيقة ؛ ا 
على المحضونء ولأنّهِ يمكنٌ لأأبيه الإشرافٌ عليه في تلك الحَالة . 

أمّا إذا كان السفرٌ لحاجَة» ثم يرج أو كانَ الطريق أو البلدُ 

المسافد إليه مخوقين ؛ فِإنَّ الحضانة تكونٌ للمقيم منهما؛ أن في السفر 
بالمحضون إِضرارًا به في هاتين الحالتين. 

قال الإمامٌ أبن القيّم رحمه اللَّنهُ: (لو أَرادَ الإمتواز والاحتيالَ على 
إسقاط حَضاتة الم فسافرٌ ليتبَعَهُ الولدٌ؛ فهذه حيلَةٌ مناقضّةٌ لما قَصَدَهُ 
الشَّارعٌ ؛ فإنّه جَعَلَ الأمّ أحقّ بالولدٍ من الأب مع قُرْبٍ الدّار وِمْكَان اللّقاءِ 
كلَّ وقت...)20. 

إلى أَنْ قال: (وأخبر -يعني: النبئ له أَنَّ ص وق بين والدة 
وولدها؛ فِوَقَ الله بيه وبين أحيّته 4 يوم م القيامّة» ومنع 85 تباع الأ دون 
ايد رار جر ور عا ب رادب لي سر ل لله 


ع2 


على التفريق بينها وبينَ ولدها تفريقا تَعِرُ معه رؤيثه ولقاؤف ويعرٌ عليها 


,)5948 انظر: «إعلام المرقعين» (؟/‎ )١( 


انق الملخّص الفقهي (؟) 


0 


الصبرٌ عنه وَقدُه؟ هذا من أَمْحَلٍ المُحَالِء بل قضاء اللّله ورسوله أَحقٌ؛ ان 


92 


الولدَ للذىٌ سافرَ الأبُ أو أَقامٌء والنبيئ كَل قالَ: «أنْتَِ أَحقٌ به ما لم 
تدكحي». فكيف يقالٌ: أنت أحقُ به ما لم يسافر الأَبُ؟ وأينَ هذا في 
كتاب الله أو في سنة رسوله كيه أو فتاوّى أصحابه أو القياس الصحيح؟ 
٠ 0‏ انتهى 

وأنًا تخبيرٌ الغْلام بين أبويه؛ فيحصّل عن بلوغِه السابعة من 
0 0007 فإنه يخيّرُ بِينَ أبويه» فيكونُ عند من 
اختارٌ منهماء قضّى بذّلك عمرٌ وعليٌ رضي الكَّنهُ عنهماء وروى الترمذيٌ 
وغيرُه من حديث أبي هريرة رضي اللَّاهُ عنه قال: جاءت امرأةٌ إلى 
النبِيّ يل فقالث: إِنَّ زوجي يريدٌ أَنْ يذهب يابني» فقال: 0 5 
بوك وهذه أَكّكَ؛ٍ فَحُذْ بيد أَيّهما شئتّ» فَأَحَدَ بيد أنه كن 


537 7 2 5526 2 1 2 4 3 
فَدَّلَ الحديث على أن الغلامَ اذا استغتّى بنفسه؛ يخير بين أبويه؛ فانلّه إذا 
ى أء سد ا ات الك ءِ 


بلع حدًا يستطيمٌ معه أَنْ يُْرِبَ عن نفسه» فمّال إلى أحد حدَ الأأبوين؛ دَلَ على 
أنه 


رق به وأشفقٌ عليه قَقدَم لذلك. 
* ولا يُخيّر إلا بشرطين: 
لختمما: أنايكرة الأبراويق أل الشقاة: 
والثَّانِي: أَنْ يكونٌ الغُلامُ عاقلاً» إن كان معتّومّاء بقي عند لآم 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(؟) أخرجه أبو داود (/الا؟؟) 1[؟/ 4154٠‏ والترمذي )١51(‏ 1578/71 بنحوه؛ 
والنسائى (5495") ["/ /591]؛ وابن ماجه (5781) ]١١١/[‏ مختصرًا. 


باب في موانع الحضانة يوحت 


وإذا اختارٌ الغلامٌ العاقل أباه؛ ؛ صارَ عنده ليلا ونهارًا؛ ليحفظه 
ويعلَّمَه ويؤدّبهء لكنْ لا يمعُه من زيارة أَمّه 
علق انتوق وقطيعة الرحم» وإن اختار أنّه؛ صارَّ عندها ليلا وعند أبيه 
نهارًا؛ ليعلّمَه ويؤدّبه» وإِنْ لم يختز واحدًا منهّما؛ 20 بينهما؛ لأَنَّه 
لا مزيّة لأحدهما على الْآخَرِ إلا بالقرعَة . 

- والأنتى إذا بلغث سبع سنين؛ فإنّها تكون عند أببها إلى أن يتسلمَها 

زوجُها؛ لأَنّه أحفظ لها ولحي بولايتها من غيره» ولا متم الم من زيارتها مع 

عدم المحذورء إن كال الَثْ عاجرا عن حفظ البنتٍ أَو لا يبالي بها لشخْله 
أو ِل دينه» والأم تَْلّحُ لحفظها ؛ فإنّها تكونٌ عند أَمّها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله (وأَحمدُ وأضجاة إِنّما 

يدون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك صَرَن فلو قُدَرَ أنه عاجرٌ عن 
0008صظ2ظ2ظ ويهملها لاشتغاله عنهاء الأ قائمةٌ بحفظها وصيانتها؛ 
فإنّها تقدّمٌ في هذه الحال» فمعّ وجود فساد أمرها مع أحدهما؛ فلاح 
أولى بها بلا ريب)7©. 

اوقال رحمه الكل : (وإذا قد قد أنَّ الأب تزمّج بِضرّق وهو يترّكها عند 
عزة أتهان: لا صمل مضلحتها» ابل تؤذيها وتقط” فى مصلنينهاء رأفها 
تعمل مصلحتّها ولا تؤذيها؛ فَالحَضَائَةُ هنا للأمّ قطمًا)””. انتهى. واللّلهُ 


55 ؛ لأنّ منعه من ذلك تنشتةٌ له 


و 


لالانا 


() انظر: «(فتاوى شيخ الإسلام» جيذ »4 ” 
(؟) انظر: المصدر السابق (85*/؟1*5). 


14 الملخّص الفقهي (؟) 


*# التَقْقَات جمعٌ نفقةء وهي لغةّ: الدراهعٌ ونحؤها من الأموال 


١ 1‏ ا 0 1 . 
وشرعا: كفاية من يمونه بالمعروف قوتا وكسّوة ومسكنا وتوايعها. 

0 وَأَوّلُ ما يجبُ على الإنسان: النفقةٌ على زوجتهء فيلد م الزوج 
نفقةٌ زوجته قونًا وكسوة وسُكنى بما يصلَّحٌ لمثلها. 


سس ص به 


قال ا « لفق ذو سَعَةٍ ين سَعَيِقٌ4 [الطلاق/ 17]» وقال تعالّى: 
21 مروف > [البقر 6 ةك 


.قال ألة علق ٠‏ «. له 
وكال السبي 2253 “دوهن 


عليكم ِدْثهُنَ وكسوتهنَ بالمعروف». رواه مسلم وأبو داوة(» 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه اللَّلهُ: (ويدخلٌ في : # وطن مكل 
لِى عَلتونَ و4 : جميمُ الحقوقٍ التي للمرأة وعليهاء وأَنَّ مردٌ ذلك إلى 
ما يتعارقه النَّاس بينهم » ويجعلوته معدودًاء ويتكيَرٌ)”"» انتهى 
* ويعتبر الحاكمٌ تقديرٌ نفقة الرّوجة بحالٍ الزوجين يَسَارًا وإعسارًا 
أو يسار أحدهما وإعسار الْآَحَرٍ عند التتارُع بينهما. 


.]507/4[ أخرجه من حديث جابر الطويل في صفة الحج: مسلم (59541؟)‎ )١( 
وهو في أبي داود (1908)[؟117/5"].‎ 
.)13 /7"5( (؟) انظر: «فتاوى شيخ الاسلام»‎ 


باب في نفقة الزوجة 143 


ْْرَضُ للموسرة تحت الموسرٍ من التق قَدْرَ كفايتها مما تأكل 
الموسرَةٌ تحت الموسر في مَحَلّهماء ويُفْرَض لها من الكشوة ما يَلْبَسُ مثلها 
من الموسرات بذّلك البلدء ومن الفُرْشٍ والأأثاث كذلك ما يليقٌ بمثلها في 
ذلك البلد. 


الغنيٌ ما بين الحَدٌ الأعلى ‏ وهو نفقةٌ الموسرينَ ‏ والحدّ الأدنى ‏ وهو 
نفقةٌ الفقيرينَ ‏ بحسب العرف والعادة؛ لأنَّ ذلك هو اللائقٌ بحالهما. 

# وعلى الزوج مؤونة نظافة زوجته من دهن وسدّرٍ وصابون» ومن 
ماءٍ للشرب والطّهارَة والنظافة . 

#* وما ذكر هوا 
وصارث في العِدّة: 

فإن كان طلاقها رجعيّاء ذإنّها تجبٌ نفقيُها عليه ما دامث في العدّة؛ 
كالزوجة؛ لأَنّهَا زوجةٌ؛ بدليلٍ قوله تعالى : وَبولبنَ أحن َي فى دلِكَ 4 
[البقرة/ 4؟9]. ١‏ 

وأما المطلَّقَةٌ البائنُ بينونة كبرى أو بينونة صغرى؛ فلا نفقة لها 
ولا سُكْتَى؛ لما في الصحيحين من حديث فاطمة بنت قيس رضي اللَّاهُ 
عنها: طلقها زوجها ألبنة» فقال لها النبيٌ :٠لا‏ نفقة لك ولا 
شكتى 300 


)١(‏ أخرجه مسلم (لاه؟) [ه/ لع 


ع الملخّص الفقهي (؟) 

قال العَادّمَةٌ ابن القيم رحمه اللَّلهُ: (المطلّقَةٌ البائنُ لا نفقة لها ولا 
سُكْتَى بسنة رسول الله بك الصحيحةء بل الموافقة لكتاب الله وهي 
مقتضى القياس» ومذهب فقهاء الحديث)30» انتهى. 

إلا أَنْ تكونّ المطلَّقَةٌ البائن حاملاً ؛ فلها النفقةٌ؛ لقوله تعالى: 
«وإن كم ولت حل فقوا عَلنَ حقٌ يعن تلن 4 [الطلاق/ 5]» وقوله 
تعالّى: «أَنَكنوضَُ ين حَيْتُ سَكثْر ين مُيَدمٌ 4 [الطلاق/ 5]» ولقوله ين 
لفاطمة بنت قيس رضي اللَّلهُ عنها: ١لا‏ نفقة لك؛ إلا أَنْ تكوني حاملاً»20: 
ال ولا يمكنه ذلك إلا 

قال الموفَقٌ وغيره: (وهذا بإجماع أَملٍ العلم» ٠‏ لكن اختلف العلماءٌ 
هل النفقةٌ للحَمْل أو للحاملٍ من أجل الحَمْل؟). 

ويتفرّعٌ على القولين َحَكَامٌ كثيرة موضِعُها كتبُ الفقه والقواعد 
الفقهية . 

3 وتسقّط نفقةٌ الرّوجة عن زوجها بأسباب متعدّدة: 

منها: إذا حُبمَث عنه؛ سَقَطَتْ نفْقيُّها؛ لفوات تمكّنه مسن 
الاستمتاع بهاء وطق إينا تجبُ في مقابلٍ الاستمتاع . 

ومنها: إذا نشزث عنه؛ فإنها تسمّطٌ نفقتّهاء والنشورٌ هو: 


.]4ال1١‎  5ا/٠ انظر: «زاد المعاد» 1ه/‎ )١( 
(؟) أخرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله: أبو داود (571940) [495/5]؛ والنسائي‎ 
18*5١ (؟999) ["/ الآ بمعئاهة. وأصله في مسلم (مهة") [ه/‎ 


باب في نفقة الزوجة 1:١‏ 
معصيثّها إياه فيما يجبُ عليها لهء كما لو امتنعث من فراشه» أو امتنعث 
الها لابح إلى ساك بل اء أو خرجث من منزله بغير إذنه؛ فلا 
نفقة لها في هذه الأحوال؟ لأَنّها تعتبر ناشرّاء سكن مو الامعتاءايها 
والنفقة في نظيرٍ تمكينها من الاستمتاع . 1 
ومتها: لو سافرث لحاجتها؛ فإنّها تسقٌّط نفقثها؛ لأنّها بذلك 


00 


* والمرأة المتوتّى عنها لا نفقة لها من تَركّة الرّوج؛ لأنَّ المالَ 


و 


اتقل من الزوج إلى الورثة» ولا سببٌ لوجوب التّفقة عليها » فتكون نفقتّها 
على نفسهاء أو أو على مَنْ يمونُها إذا كانت فقيرة. 


3 وإن كانت المتوقَّى عنها حَامادٌ ؛ وجبث نفقتّها في حصّة الحَمْلٍ 
من التّركة إن كان للمتوفّى تركةء وإلا وجبث نفقُها على وارث الحَمْلٍ 
الموسر. 


* وإذا اتن الزوجان على دَفْع قيمة التّفقة أو اتفقًا على تعجيلها 
أو على تأخيرها مدَّةَ طويلة أو قليلة؛ جار ذلك؛ لأَنَّ الحيَّ لهما. وإن 
اختلفا ؛ ؛ وجب دَفْعُ نفقة كلّ يوم من أُولِهِ جاهزة. وإن اتفقا على دفعها 
حَبَاِ جار ذلك ؛ لاحتياجه إلى كلفة ومؤونة» فلا يلرُمُها قبوله إلا برضًاها. 


وتجبُ لها الكسُوة ة كلّ عام من أَوّلهء فيعطيها كسوة السَّنهَ وَمَنْ 
غاب عن زوجته ولم يتركُ لها نفقةء أو كان حاضرًا ولم ينفق عليها؛ لزمته 


ن زو 
نفقةٌ ما مضى؛ لأنّه حنٌّ يجبُ مع اليسَار والإعسارء فلم يسقط بمضيئٌ 
الرّمان. 


1 الملخّص الفقهي (؟) 

# وينداً وقت وجوب نفقة الرّوجة على زوجها من حين تسليم 
نفسها لى إن أعسرّ بالتفقة؛ الوالات اهاي لحديث أبي هرير 
رضي اللَّلهُ عنه مرفوعًا: في في الرّجَلٍ لا يجدٌ ما ينفقٌ على امرأته؛ قال: 
(يفيقٌ بيتهماه» رواه الدارقطنيئ2©0» ولقوله تعالى: «إَإِمْسَالكُا مَعرْونٍ أو 
ترح يِلِعْسَنٌ 4 [البقرة/ 1175 وليسّ الإمساك مع ترك النفقة إمساكًا 


1 


انم 


بمعروف . 


2 2 قي 
1 
آّ 


عي وإن شا 06 


د وإِنْ غاب زوج موسزء ولواح لافراك لك وتعذرٌ إاخذها 
ماله أو استدانتها عليه؛ فلّها الفسحٌ بإذن «الشاكمة ٠‏ فإِن قَدرَتُ على ماله؛ 
أخدّث قَدْرَ كفايتها؛ لما في الصحيحين أنه يه قال لهند: «خذي 


يكفيك وولدك بالمعروف” "© لما ذكرث له أَنَّ زوجّها لا يعطيها ما يكفيها 


م 


35 


ومن هذا وغيره ندركٌ كمال ل هذه الشريعة» وإعطا عطاءها كة ذي م 
حقّهء شأنّها في كلّ تشريعاتها الحكيمة؛ فقبّحَ اللَّلهُ قومًا يعدِلُونَ عنها إلى 


غيرها من القوانين الكُفْرية : « أَحَكمّ لهي يون َم تسن ونال حَكما لقو 
مقن 43 [المائدة/ .]0٠‏ 


لا نالا 


(1) أخرجه الدارقطني (9/47*) [7/ ٠5‏ *7] التكاح . 
إفق تقدم (ص4ة 0 


باب فى نفقة الأقارب والمماليك لدت 


عد 
فى تققة الآقارب والمَمَالِيك 


* المُرَادُ هنا بأقارب الإنسان: كَل مَنْ يرنه بفرض أو تعصيب. 
والمرادٌ بالمماليك: ناايجت ملك الإفنان من الأرقاء والبهائم . ' 

وو لوجوب الإنفاق على القريب إذا كان من عموديٌ 
النعي وعم والدا المفل. ولجذاة4 إن علواء 0 

أَنْ يكونّ المنفَقُ عليه منهم فقيرًا لا يملكُ شيئّاء أو لا يملك ما 
يكفيه» ولا يقدرٌ على التكسّبٍ. 

وأَنْ يكونٌ المنفق غنيّاء عندّه ما يفضّل عن قوته وقوت زوجيه 
ومملوكه. 

- وأَنْ يكونّ المنفق والمنمَنُ عليه على دين واحد. 

* وَإِنْ كان المنمَّقُ عليه من غير أولاد المنفق وآبائه؛ اشتّرط 
- زيادةً على ذلك كونٌ المنفق وارنًا للمنمّقٍ عليه. 

* والدليلُ على وجوب نفقة الوالدين على ولدهما قولّه تعالّى: 
ا مَيالوَلنِ إتصسائنًا * [البقرة/ *8]. ومن الإحسان الإنفاقٌ عليهماء بل 
ذلك من أَعْظَم الإحسان إلى الوالدين. 


164 الملخّص الفقهي (؟) 
* والدليل على وجوب نفقة ة الأولاد على أبيهم قوله تعالى : #وَعَل 
وود لم يننا وكسوم باتو » [البقرة/ 787]؛ أَيْ: وعلى المولود لد 
0 الأب)» 8 يِنَتهُنَ 4؛ أَيْ: طعامٌُ الوالندات؛ «وَكنْوَميَ *؛ أَيْ : 
سُهُنَّء « يِالَروي»؛ أَيْ : بما جرث به عادةٌ أمثالهنَ في بلدهنّ على قَدْرِ 
0 من غير إسرافٍ ولا إقتارء وقد قال النبيٌ يَكهِ: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالعمرر 20 6١‏ ٍِ 
# والدليلٌ على وجوب نفقة القريب الذي يرنه المنفق بفرض 


أو تعصيب قولّه تعالى: # وَعَلَ ألْوَارِثِ مِثْلُ دَلِكَ * [البقرة/ 18ل 


ولآن بين المتوارئين قرابةٌ 7 عض تقتضي كَوْنَ !! لوارث أَحيَّ يمال النوروث من 


0 


ساير التس؛ فينبغي أَنّْ يختصٌ بوجوب صلته بالنفقة دون غيره ممَنْ 
لاا يرثُ 


ع عرص مس 


وفي هذه الآيةء وهي قولّه تعالّى: # وَعَلَ الْوَارثِ وثلُ دلق 4 
[البقرة/ 777 ]؛ أَيْ : على وارث الولد غير والده ‏ الذي يكونُ بحيثٌ 
لو مات هذا الولدٌ وله مال ورتّه ‏ من الإنفاق على الطفل مثل ما على 
والده من ذلك . 

وقال تعالّى : ط وَمَاتِدَا ارق حَقّةُ4 [الإسراء/ 75]. 

وغيرٌ ذلك من الأَدِلّهَ على وجوب نفقة الأقارب المحتاجينَ على 
قريبهم العني . 

وروى أَبو داود: أنَّ رجلا سأَلَ النبي : مَنْ أََه؟ قال: «أكَك 


)١(‏ تقدم (ص504). 


باب فى نفقة الأقارب والمماليك ديك 


وأباك وأُختّك ولّعاك2"0, وللنسائي وصخّحه الحاكم من حديث طارق 
المحاربيّ : «وايداً بِمَنْ و أكَكَ وأباك» وأُختك وأخاك» ثم أدناك 
أدناك»””2» وهذا الحديثٌ يفسَّرُ قوله تعالى: 8 وَءَاتِ ذا الْمُرَقَ حَمّمٌ »4 
[الإسراء/ 75]. 

* والوالدٌُ تجبٌ عليه نفقةٌ ولده كاملةٌ» ينفردٌ بها؛ لقوله كل لهند: 
«خُذي ما يكفيك وولدّك بالمعروق»؛ فدَلَ لهذا 00 الشريف على 
اتفراد الأب بنفقة ابنهه مع قوله تعالى: #وَصل الؤلود لم ينعن كوي 
لوف > [البقرة/ *“*7]ء وقوله: 9ن ل ف 
[الطلاق/ 5 فَأُوجبَ على الأب 3 نفقة الرضاع دون أمّه. 

* أَكَا الفقيث 00 أَغنياتٌ ولس منهم الأَبُ؛ فإنهم 

يشتركون في الإنفاقٍ عليه كل بِقَدْرِ إرئه منه؛ لأنَّ الله تعالى رتب النفقةً 
على الإرث؛ بقوله : لا وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ 4 [البقرة/ 9#], ٠‏ فجت 3 
يريت مقدارٌ النفقة ة على مقدار الإرث» فمن له 1 أو أ ع مثلة؛ 
وجب على الجَدَّة سدس نفقته» والباقى على الشقيق ؟ لذنّهما يرث ثانه 
كذلك. وعلى هذا فقسٌ. 

* وآءًا نفقةٌ المماليك من الأَرقَاِ والبهائم؛ فإنّه يجبٌُ على السيّد 
نفقة رقيقه من قوت وكسوة وسكتى بالمعروف؛ لقوله كَل : «وللمملوك 


)0 أخرجه أبو داود من حديث كليب بن متفعة (771/81)81140]. 

(9؟) أخرجه النسائي (671؟) [78 155 الزكاة ١4؛‏ والحاكم» وصححه (50*/) 
[4/. وأخرج أبو داود نحوه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
(ة"*ازه) [ه/ ١؟5].‏ 


:1 الملخّص الفقهي (؟) 


طعاّه وكِسْوَّنّه بالمعروفء ولا بُكَلَْتُْ من العمل ما لا يُطِيقٌ» رواه 
الشافعئنٌ فى «مسنده) . 


زفي «الصعيسين من »حديث أبي ذ5 رضي الله عنه.عن النبي 25 


انه قال: «إخوانكم خولّكم» جعلهم الله تحت أيديكمء ٠»‏ فَمَنْ كان أَْحُوةٌ 


تحت يده؛ فلَيُطَعئْه مما يأكلٌء «ِلْيُلِْسْه مما يلبسُء ولا تكلنُوهم ما 
يغلبهم”"2, مع قوله تعالى: هد علمحا علمكاما ما سا لهم فة روجهم وَمَا 
اح ميرو 


مَلَحكَتٌ أيَمنهمٌ # [الأحزاب/ ٠16]؛‏ ففي هذه النصوص دليلٌ على 
00 


ل 550-585 5 5 
5-5 فلت القع نكاما +2 د 
2 وإن طلبٌ الرقيق نكاحا؛ زوّجه سيد 


# وأنكموا اليس مدو وَالصَدلِحِينَ من 
يقتضي الوجوب عند الطلب. 


-_ 
ندا 
ع 
1 
امد 
ع 
نا 
حق 
ع 
ب 
0 
ا 
3 
0 


وإِنْ طلبته أَمَه؛ ير ير سيّدُها بين وطبها أو تزويجها أو بيعها؛ إزالةً 


ويجبُ على مَنْ يملكُ بهيمة : عَلَفَها وسقيُها وما يصلحُها؛ لقول 
النبيت كله : «عُذّبت امرأةٌ فى هرة حبسئهاء حتى ماتث جُوعًا؛ٍ فلا هي 
أطعمئهاء ولا هى أَرسلبُها تأكلٌ من حَشَاش الأرض»» متفقٌ عليه" , 


)00 متفق عليه من حديث أبي ذر: البخاري (5548؟) 5/61 ١؟]‏ العتق ١5‏ ؛ ومسلم 
للش ال 0 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (545") [1579/5؛ ومسلم (0817) 
[لاروه:]. 


باب في نفقة الأقارب والمماليك فد 

فدلّ لهذا الحديثٌ على وجوب التّفقة على الحيوان المملوك؛ لآن 
السبت في دخول تلك المرأة النارّ ترك الهرّة بدون إنفاقي» وإذا كان لهذا في 
الهرّة؛ فخيثها من الحيوانات التي تحت مذّكه من باب أولى . 

ولا يجورٌ لمالك البهيمة أَنْ يحمُّلّها ما تعجَزُ عنه؛ لأنَّ ذلك 
تعذيبٌ لها. ولا يجورٌ له أَنْ يحلب من لبنها ما يضر ولدها؛ لقوله يله : 
الاضَرَرَ ولا ضِرَار(". ويحرُمٌ عليه لَعْنْ البهيمة وضربُها في وجهها 
ووسمها فيه. إن عَجَرَ مالك البهيه ة عن الإنفاق عليها؛ أجيرَ على بيعها 


3 


أو تأجيرها أو ذببحها إن كانث مما تؤكل؛ أن بقانتها في ملكه مع عدم 
الإنفاق عليها ظَلمٌء والظلمٌ تجبُ إزالته . واللّهُ تعالى أَعْلَم . 


لالانا 


زفق تقدم تخريجه (ص*"؟). 


14 


* بَابٌ في القصّاص من الجماعَة للوّاحد. 


يابث ف سكام الذيّات . 


إ 
| 22 ظ 
ل ظ 
2 بَابٌ في مَقَادِيرٍ الدّيَاتٍ 
ك3 َب في د ار ا 
0-0 
ب في كما 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القتل وأنواعه اكة 


بأنها: جمع جناية» 
وهي لغة: التعدّي على بدن أو مالٍ أَوْ عِرْضٍ . 

وقد عَقَدَ الفقهاءٌ للتّوع ا الأول منها ‏ وهو التعدّي على البَدَنِ 
كتاب الجنايات. وعقدوا للنوع | الثاني والثالث ‏ وهما التعدي على المّال 


والعرض ‏ كتابت الخدود. 


هع م م 2 سا 1" 00-0 
َّ 


قال اللَّهُ تعالى: «وَلا تَقَْنُوا التقس أل حَرَم أله 
[الأنعام/ .]٠61‏ 

- وقال النبيٌ يكلك: «لا يحل دم امرىءٍ مسلم يشهة أَنْ لا إله 
إلا اللّدهُ وأني رسول الذَّلهِ إلا بإحدى ثلاث: اليِبُ الرّاني, والنفسن 
بالنفس » والتاركٌ لدينه المفارق ل للجماعة:227 والأحاديتٌ بمعناه كثيرة. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبن مسعود: البخاري (4/ا34) [69/19؟]؛ ومسلم 
(زه؛؟) 155/51 ]. 


فت الملخّص الفقهي (؟) 
فَمَنْ قتلّ مسلمًا عدوانًا؛ فقد ترَعّده اللَّلهُ تعالى بقوله: # ومن 
يفخن مؤيكا تُتَصَيْكا ١‏ فَيَكَرَاوُمْ جَهَئَّمٌ حَلِدًا ها وَعَضِبَ اللَدُ عََدِ 
وَلَمَنَمُوَأَعَدَّ لمُحَدَابَاعَظِيمًا 49 [النساء/ “47]. 
* وحكمّه أنه فاسقٌ؛ لارتكابه كبيرة من كبائر الدُنوب. 


وأَمْرهُ إلى الله : إن شاءً عدّبهء وإِنْ شاءً غفرَ لَّه؛ِ قال تعالى : < إِنَّ 


أله لا يفيك أن مرك يد ويد ما م كك ِكَ لصن 255 »4 [النساء/ 48]؛ فهو داخلٌ 
تحت المشيئة؛ لأنَّ ذنبّه دون الشّرْكُ 
وهُذا إذا لم يشّبْء أَمَا إذا تاب؛ فتوبئّه مقبولةٌ؛ فقد قال اللَّدُ 0 


أَسَرَفا 35 


« # فل يبَادى لذن رفوا عَكَ أيهم لا لقتظوأ ون يمد إن له ير اذوب 
يما توم ف اتفراتمم 4 [الزمر/ «19. 

لْكنْ لا يسقْطُ عنه حي المقتول في الآخرة بمجرّد التوبة» بل يأخذٌ 
0 من حسناتٍ القايلٍ عدر مَظلَمَته 31 يعطيه اللَّلهُ من عنده» ولا 

حقٌ المقتول بالقصّاص؛ لأنَّ الِصّاصٌ حقٌ لأولياء المقتول. 

قال العَلامَةٌ ابن القَيّم رحمه اللّلهُ: (التتحقيق أن القَدلّ تعلق به ثلاثةٌ 
حقوق: حقٌ لل وحقٌ للمقتول» وحقٌّ للوليٌ» فإذا سَلَّمَ القاتلُ نفسّه طُوْعًا 
للوليّ ندم وحََوْفَا من الل وتاب توبة تَصُوحَاءٍ سَقَط حقٌ الله بالتوبة» وحقٌ 
الأولياء باستيفاء القصّاص أو الصُّلّح أو العَفُوء وبقي حقٌ المقتول» يعواضه 
الحو الور لوكي ور ب وبيته)70 , 

* والقَثْلُ ينقسمٌ إلى ثلاثة له أَقنَامٍ عند أكثر أَمْلٍ للم وهي : القَثْل 
الْعَمُدُ والقينُ شب الصَمْدء والقَئْلُ الخطأً. 


(1) انظر: حاشية الروض المربع [/158/9]. 


كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام القتل وأنواعه رف 
م م يي بي ل سي سوب 0 


فََكا الحَمْدُ والحَطَأء فقد ورد ذكرُهما في القَْآنِ الكريم؛ قال 
تعالى : ل ونا حَطَهًا َتَررُ 
ربق مُوَمِكَةَ ديه تُسَلَمَةٌ إل أميدء له ؟ أن يدوا . . . > الآية ل ض 


تكنافة هه ل 


و4 ومن يَفَْصُلْ مُؤْهِنَا مُتَعَيَدا فَجَرَاؤْء م 


رس لع كس سر يه 


عَلِيّدوَلْمَنَة سين كمد كفيك 4 [الساء/ ؟9--"9]. 


وأما شبْه العَمْدِه فنبت في الشله المطَهّرّة؛ كما في حديث 


عمرو بن 5 شعيب عن أبيه عن جَدَّه : أنَّ الك يَ يك قال : «عَقَلُ شبّْه العَمُد 


00 5 يَنْوُوَ الشّيِطَانُ 
مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحيه » وذلك أَنْ ىَ الشيّطان ب 
0 5 9 5 0 2 ب ءً و 
النأس» فتكون د ع في عِمَّيًا في غير ضفينة ولا حمل سلآح'» » روآاه أحمد 
ل 6 

وابو داود 


وعن عبد الله بن عمرو: 95 رسول الله يكن قال: دلا 9 قتي 
الخَطَأ شيْه العَمْد قنيل السَوْط والعَضًا فيه مه من الإبلِ» منها أربعونّ في 
بطونها أولادُهَاك رواه المي إلا الترمذج”) 

* فالقتلُ العَمْدُ: هو أَنْ يقصد مَنْ يعلَمُهُ ميا معصومًا فيقتلّه بما 
يغلبُ على الظّنَّ موتّه به. 

فاكذاعل :نا التفريى أن القدن لذ يكوة غهدا إلا إذا توكولك فيه 
لمذه الشّروط . 


.1461 /5[ )4254( أخرجه أحمد (510/18) [9/ 187]؛ وأبو داود‎ )١( 
أخرجه أحمد («9[)48248/١1١]؛ وأبو داود (40419) [1447/5؛ والنسائي‎ )9( 
.1751/ /[ واين ماجه (/5119؟)‎ ؛]5١:4/4[‎ )؟م١م(‎ 


15 الملخّص الفقهي (؟) 
شط الأَوَلُ: وجودٌ القَضْدِ من القَاتِلء وهو: إرادةٌ القثل. 


20 2 *؟ روجر 6ت + ينين عم 2 
الشرط الثاني : ان يَعَلمَ أن الشخصٌ الذي قصد قتله ادمئٌ معصوم 


الشّوْطٌ لتَلِتُ: أَنْ تكونّ الآلهٌ التي مَل بها مما يصلحٌ للقئل عادَةٌ 
سواء كان محدّدًا أو غيرَ محدّد. ١‏ 

فإن اخيَلٌ مَل شرط من هذه الشّروط؛ لم يكنْ القتلٌ عَمْدَاء لأن عدم 
القَضْدِ لا يوجبُ القودّء وحصول القتلٍ بما لا يغلبٌ على الظّنَّ مويه به 
يكونُ اتفاقًا لسبب أوجب الموتٌ غيره. 

* وللعَمُد تس صور معلومة بالاستقراءِ : 

إحدامًا: أَنْ يجرحه بما له نفودٌ في البدن؛ كسكّين وشركة وتحو 
ذلك من المحدّدات. قال الموثَُّ: (لا اختلاف فيه بين العلماء فيما 
علمتاه) . 

التَانِيةٌ: أَنْ يقل بمثقّلٍ كبيرٍ كالسَجَرٍ ونحو. إن كان الحجة 
صَغِيرًا؛ فيس بعمد؛ إلا إِنْ كان في مَفْتلٍ» أرضي جا سي أن تمده 
عليه من مرض أو صِعْرٍ أو كبَرِ أو حَرٌ أو بَرْدِ ونحوهء أو ردّدَ ضربه بالحَجَرِ 
الصَّعِيرٍ ونحوه حتى ماتّ» ومثل قتله بالمثقّلٍ لو ألقى عليه حَائِطًا أو دَهَسَهُ 
بسار أو أَلْقاهٌ من مُرْتَفَع فمات . 

اغالب : أن يقي إلى حيوانٍ مفتَرس كا سدء ١‏ 
تعمد إلقاءه إلى هذه !١‏ لقواتل + فقد تعمد قتلّه بما يَْنُ غا 


كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام القتل وأنواعه 16 
200 


الحَامسَةٌ: َنْ يخنقَةُ بحبلٍ أو غيره أو يسدّ فمّه وأَنقَه فيموت من 


ذلك . 

السَادِسَةٌ: نْ يحبسَهُ ويمنعٌ عنه الطّعامَ والشَّرَابَ فيموتٌ من ذلك في 
مده يموث فيها غالبّاء ويتعدّرُ عليه الطْلّبُ؛ لأنَّ هذا يقث غالبًا. 

السَابِعَةٌ: أَنْ يقثله بسحر يقثل غالبّاء والساحرٌ يعلُمُ أَنَّ ُلك غالبا 


التَامنةٌ : َنْ يسقيّه سما لا يعلمُ به» أو يخلِطةُ بطعامهء فيأكلّه جاهلاً 
بوجود ألسّمٌ فيه . 

لتّاسِعةٌ: أن يَْهَدَ عليه شهوةٌ بما يوب قتله من زنيّ أو رو أو 
ثرٍء فقتل م يرجم الشهودٌ عن 00 ويقولون: تعمّذنًا قتلّهء 
فيُقتَلُون به ؛ لأنّهُم توصّلُوا إلى قتله بما يقث غالبا . 

* وشِبْهُ العمد قد عَرَّقَهُ الفقهاهٌ رحمهم اللَّلهُ بقولهم: هو أَنْ يقصد 
جناية لا تقل غالياا'2 فيموت بها المجننٌ عليه» سواءً كان ذلك بقصد 
العُدْوَانِ عليه أو أجل تأدييه» فيسرفٌ في ذلك. وسمّي هذا النوحٌ من 
الجنايات شبْة العمد؛ لأنَّ الجَاني قَصَدَ الفعل وأخطأً في القتل. 

قال ابن رشدٍ: (مَنْ قَصَّدَ ضَرْبَ رجلٍ بعينه بآلة لا تقثل غالبًا؛ كان 
حكمّه متردّدًا بِينَ العمد والخَطأء فَشَبَهُةُ للعمدٍ من جهة قصد ضريهء 
وشَبَهَهُ للخطأ من جهة ضربه بما لا يُقَصَّدُ به القتل)”"2» انتهى 


زفق ولم يجرحه 


(؟)4 قبداية المجتهد؛ 3؟45/9؟1. 


1 الملخّص الفقهي (؟) 

ومن أمثلة شِيّْه العمد: ما لو ضربّه في غير مَقْتّلِ بسوط أو عصا 
صغيرة أو لكرّه بيده أو لَكَمَهُ في غير مَقْتَل فماتَ؛ كان ذلك شنة عمذه 
تب به الكثَارةُ في مال الجاني» وهي عِنْنّ رقبقه فإنّ لم يجذ؛ صامَ 
شهرينٍ متتابعين كما يجب في الخطأ. ووجبت الديةٌ مغلّظَةَ في مال عاقلة 


البجانى ؛ لحديث أبي هريرة رضي اللَّلهُ عنها: (اقتتلت امرأتان من هُذَيْلٍ» 
فرمث إحدامُّما الأحرى بحجرء فقتلّئها ومافي بطنها.. . فقضضى 


سول اللّه كك بدية المرأة على عاقلتها)» متفق خَليه0 . 


قال ابن الفندو: (أجمعَ كلل مَنْ نحفظ عنة من أهل العلم نا على 
العاقلة”"2. وقال الموقَّنُ: (لا نعلمٌ خلاًا أَنّها على العاقلة)7©. وكذا 
كام يهنا : 


أَكَا قت الخَطأ؛ فقد عرَّفْه الفقهاءٌ بقولهم: وهو أَنْ يفعلَ ما له 
فعله. مثلُ أَنْ يرمي صَيْدًَا أو هَدَفَاء فيصيتُ آدميًا معصومًا لم يقصدّه 


فيقتله » أو يقتلّ مسلمًا في صَنفٌ كُمّارٍ يظنّه كافرًا . 
)١(‏ متفق عليه: البخاري )5941١١(‏ 73 /)الديات 5؟؛ ومسلم (8759) 
ا . 
(0) انظر: «الإجماع» [ص 1197. 
1 


كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام القتل وأنواعه لاك 
لتحا حا ا يا سس 

* وَعَمْدُ الصبيّ والمجنون يجري مجرى الخَطأ؛ لأَنّهَما نهما ليس لهما 
قَضْدٌ؛ فهما كالمكلّف المخطىء. 


- ويجري مَجْرَى الخطأ أيضًا القت بالسيْبٍ؛ كما لو حَمْر برًا 
أو حفرَةٌ في طريق» أو أوقفَ فيه سيّارةٌ فتلت بسببٍ ذلك إنسانٌ. 


* ويجبُ بالقتل الخطأ الكمّارةٌ في مال القاتل»ء وهى عتقٌ رقبة 
مؤمنة » إن لم يجد الرقبة» أو وجذها ولم يقذر على ثمنها؛ صامً شهرين 
متتابعين» وتجبُ الديةٌ على عاقلته» وهم ذكورٌ عصّبته . 


1 
1 
50-0 77 - 506 سم ده ل لس ل ع لال عل 
لكفارّة عط وك تمل َوَنن كل متا اي رق مك1 د 
7 و 6 مظع كسب سوس انج 
هيوه إِلّهَ أن يصعدّ وَأ فَإن كامت من هَوْمٍ عَدُ عَدُوٌ لَكْمْ وَهْوَ مُؤْمركٌ 


وه 720 5 72 592 0-3 50 - و ل ده 
عه سر ا ا 2 -- بطخ مرموه ا م م 
وموك وك ار اي 2 ميثاق فيه 


تُسلّمة 1 أمَيه- وَكَحْرِرُ رَبَةٍ مُؤمكَة هَمَن لَمْ يد مَصِيَامْ سَهْرَئن 
مكاي ونه من أ كانت أنه عيمًا حَحكيمًا 407 [النساء/ ؟9]. 
فجعر قل الخطأ على ة ويا 
5 0 فيه ل علي لكين والدية 0 عاقلته» وهو قل 
ع لي 


وقسْجٌ تجبُ فيه الديةٌ فقطء وهو قتلُّ المؤمن بين الكُفّار يظلله 
القاتل كافرًا . 


158 الملخّص الفقهي (؟) 

قال الإمامٌ الشّوكانئٌ رحمه اللَّلهُ في «فتح القدير»7©: 8 إن كانت 
من عَوْو عَدُوَ لَك وَهْرٌ ورج كَتَحوِرُ ركب مُؤَمكةٍ4 [النساء/ 97]؛ أَيْ: 
فإِنْ كان المقتولُ من قوم عدرٌ لكمء وهم الكقّاه الحربيُون» وهذ! مسأل 
المؤمن الذي يقتله المسلمونٌ في بلاد الكمّار الذين كان منهم» : ثم ألم 
ولم يهاجرٌء وهم يون أنه لم يسلممء وأنه باق على دين قومه؛ فلا دية 
على قاتله» بل عليه تحريرٌ رقبة مؤمنة. 


ثثْ 


1 أي أل أ عاد ةا 1ج 3 4 ب 
قليلة ٠.‏ لقول الله تعالى ار ل و ع 


[الأنفال/ ؟97]» وقال بعض 


انتهى . 
بن الكثَار معذوة كالأسيرء بالشلم الذي لاتمكك الهجرة ا 
ماو فعا لوكي سنا قتالهم باختياره ؛ فلا بي يُضِمَنٌ بحال؛ لِأَنَّه 


* والدليلُ على وجوب دية قثْل الخطأ على عاقلّة القاتل حديتٌ 
أبي هريرة رضي اللَلهُ عنه: القضَى رسول الله كه في جنينٍ امرأة من بني 
لَحْيانَ سقط مينًا بغرة عبد أو أ مقء ثم إِنَّ المرأةً التي قَضَّى عليها بالعرّ 


0 


توفيث» فقضّى رسولٌ اللّله يكل أنَّ ميرانّها لزوجها وبنتيهاء وأَنْ العَقْلَ على 


جع 


كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام القتل وأنواعه 159 
8 ب 
8 عَصَيتها). متفقٌ عليه0 , 
فدلّ الحديثُ على أَنَّ ديةَ الخطأ على العاقلّة» وقد أجمعوا على 
ذلك . 
4 0 4 
والحكمة في ذلك والله أعلمٌ - أن إيجابٌ الذي في مال المخطىء 
فيه ضررٌ عظيمٌ من غير ذنبٍ تعمد والخطأ يكير وقوعٌه؛ ففي تحميله 
ان خطئه إجحافٌ يماله» ولا يد من إيجاب بدل لا لم تول؛ أنه نفس 
محتَرمَة وفي إهدار دمه إضرارٌ بورثته» لا سما عائلته ؛ فالشارعٌ الحكيم 
وجب على ا مَنْ عليهم موالاة | قاتِلٍ ونُصْرَته أن يعي ٠‏ على ذُلك» وذْلك 
8 3 01 العام 
دك 


1 : 0 1 553 
الاسيرء و العاقلة يرئثون المعقول عنه 


لو مات في الجملة؛ فهم يتحمّلون عنه جنايته الخطاً من قبيل: (الغْنْمُ 


د وحمل القاتل الكَقّارَةَ لأمور: 

أولاً: احترامٌ الّقّس الذاهبة. 

ثانيًا: لكون المَثْلِ لا يخلُو من تفريطه. 

ثالعًا: لئلا يخلُوَ القاتل عن تحمل شيءء حيث لم مُكَمّلْ من الدّية . 

فكان في جَعْلٍ الدّية على العاقلّة والكمارة على القاتل عِدَهٌ 30 
ومصالحّ ؛ ؛ فسبحانَ الحكيم العليم» الذي شرع للناس ما يصلِحُهم وينقمهم 


في دينهم ودنياهٌم . 


(1) متفق عليه: البخاري (151)11940/ 1*0 الفرائض 4١١‏ ومسلم (415) 


عر سنآ 
ل1175/5. 


باع الملخّص الفقهي (؟) 

* ولا يدخل في العاقلة الرنيق :ولق والشفر والمستوة والانن 
والمخالفٌ لدين الجاني؛ لأَنَّ لمؤلاء ليسوا من أَهْلٍ التْصْرَة والمُواسَاة. 

* وتؤجنُ ديةٌ الخطأ على العاقلّة ثلاث سنين» ويجتهدٌ الحاكمٌ في 
تحميلٍ كلّ منهم ما يستطيع » ويبداً بالأقرب فالأقرب. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّلهُ: (لا تؤْجّلُ الديةٌ على 


0 
أ 


58 1 
العاقلّة إذا رأى الإمامٌ المصلحة في ذلك. ..)”"» انتهى . 


لالانا 


.1741/ /1/[ انظر: حاشية الروض المريع‎ )١( 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القصاص تفي 


بت 

* اجْمَعَ العلماء ء على مشروعِيّة القَصّاص ‏ في القَثْلٍ العَمْد إذا توذّرث 

شروطه؛ لقوله تعالى : « يلها أل َامَنوا موأ كنيب عل لياص في الت كيه ل 
عم مقا مامد اسنلا م 

د 0« البقرة/ 2119/8 وقوله تعا تعال 9 كبناعيم وبآ 

١ 5‏ مَنُ 

ص 


د 


7 ب 


ابد ابد ولاق بالأدق 
ن فس يا 
بلنا شرع لازم شرعُنا بخلافه» وقال تعالّى: « وآ فى لَب 
و4 الاي ملست لنت [البقرة/ 194]. 

قال الإمامٌ الشّوكانيٌ رحمه اللّله: (أَيْ لكُمْ في هذا الحكم الذي 
شرَعَةٌ اللَّهُ لكم حياة؛ لأنَّ الرجلّ إذا عَلِمّ أنه بمْتَلُ قصّاصًا إذا قل آخَر؛ 
كفت عن القَثْلِ» وانزْجَرَ عن التسرّع | إليه والوقوع فيه» فيكونٌ ذلك بمنزلة 

لحَياة للتُّوس الإنسانيّة. وهذا نوع من ابلاغ بليٌ؛ وجِنْسنٌ من القصّاحَة 
رفيعٌ؟ فإنّه جَعَلَ القصاص الذي هو موت حياةً باعتبار ما يؤول إليه من 
ارتداع النّاس عن قتلٍ بعضهم بعضًا؛ إبقاءً على أنشهم, » واستدامة 
لحياتهم» وجعل هذا الخطاب موجّهًا إلى أولي الأثباب؛ الأنهم 0 الذين 
ينظّرون في العواقب»ء ويتحامُونَ ما فيه الضَّررٌ الآ 3 وأَكا مَنْ كان مُصَابًا 
بالْحمق والطيش والخفّة؛ فإنّه لا ينظرٌ عند سَوْرَة غضيه وَغَلَيّانَ مراجلٍ 


7 


له إلى عافن وله 1 في أَمر مستقبلٍ ؟ كما قال بعض فتاكهئ : 


فق الملخّص الفقهي (؟) 


الع 


سأغْسلُ عَني العارّ بِالسَيِفٍ جَالبَع عَلَيَ قضاءً الله ما كانَ جاليا 


ثم علّل سبحانه هذا الحكمّ الذي شرعّه لعباده بقوله: «كَلم 
تََّقُونَ © # [البقرة/ ١؟]؛‏ أَيْ : تتحامّون القعلّ بالمحاقظة على 
القصّاص»ء فيكونُ ذلك سببًا للتَقْوَى . . .)200 انتهى 

0 وجاءت السنةٌ النبويةٌ بأنّ ولي القصاص يخيّرٌُ بين استيفائه» وبينَ 
العفو إلى أَخْذِ ادي أو العف مجان وهو أفْضَّلُ؛ فقد روى أبو هريرة رضي 
اللَّهُ عنه عن النبيّ كك» أنَّهِ قال: «مَنْ قُتلّ له قتيلٌ؛ فهو بخير التّظرين: إِما 


أن يُودَىء وإما أَنْ يُقاداء رواه الجماعة””©؛ وقال اللَّنَهُ تعالى : #هْمَن عت لم 
مِنْ أيه فيه كانه مروف وَأدَآهُ إليِه بإِحْسَن4 [البقرة/ 1194]. 
ليه بحسا 


فدلّت الآيةٌ الكريمةٌ والحديثٌ على أنَّ الوليّ يخيّر بِينَ القصّاص 
والدَيّةء فإِنْ شاء؛ اققصّء وإِنْ عات أعة الفا وعفثه نكانا أفضل؛ 


2 


لقوله تعالّى: < وَأن تَمْمُوَا ورت لِتّقُوَاة» [البقرة/ 777]» ولحديث أبي 
هريرةً رضي اللَّلهُ عنه : «ما عَفَا رَجُلٌّ عن مَظَلَمَة؛ إلا زا الله بها عراهء 


رواهة أحمدٌ ومسلمٌ والترمذيٌ2 . 


)5غ( «فتح القدير» (11/8/1). 

(؟) أخرجه البخاري (495؟) [0/ 1١1١8‏ اللقطة لا؛ ومسلم (7599) [17/6] 
الحج 487 وأبو داود (48:8) ]47١/4[‏ الديات 5؛ والترمذي )١5094(‏ 
[] الديات ١؛‏ والنسائي (49/98) [407//4] القسامة 9؟؟ وابن ماجه 
(4؟5؟) [#/ 6 7] الديات 7. 

(5) أخرجه مسلم(5678) [507/8؟] البر 19 ؛ والترمذي (4١5/4[1)9/ا"]‏ 


البر 859 


كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام القصاص الف 

فالعفرٌ عن القصّاصٍ أَفْضَلُ ما لم يود ذلك إلى مفسدة؛ فقد اختارَ 
شبح الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أَنَّ العفو لا يصلّحُ في قَثْلِ الخيلة؛ لتعدّر 
الاحترازٍ منه؛ كالقتل في المحاربة”©» وذكر القاضي وجهًا: أَنَّ قاتلَ 
الأَثمَة م مر حدًا؛ لِآَنَّ فساده عامٌ وقال الَعَلمَةٌ ابن القجم على ة قصّة 
الْعْرَنِيينَ : (إنَّ قي نَ الغيلة يوب قتلّ القايلٍ حدا؛ فلا سقط العفو ولا 
تبر فيه المكافأة» وهو مذهتُ أَهلٍ المدينة» وأحدُ الوجهين في مذهب 


اعت واختيارٌ الشيخ » وأفتى به رحمه الله . ا » انتهى 


# ولا سق ولي القتيلٍ القصاص ؛ إلا بتوفّر شروط أربعة : 


أَحَدّها : مي المقتول؛ أن لا يكون ٠‏ مهدر الدّم ؛ أن القصاصٌ 
شرع لحَمُنٍ الدّمَاى ومهدر الدّم غيرٌ محقون» الا و 
أو مرتدًا َبْلَ توبتهء أو قتل زانيًا؛ لم يضمئه بقصّاصء ولا دية» لكنّه يعد 
لافتياته على الحاكم . 

الثاني : أَنْ يكو القاتلُ بالِعًا عَاقلاً؛ لأَنَّ القصَاص عقوبةٌ مخْلّظٌ 
لا يجو إيقاعُها على الصّغِيرٍ والمجنون؛ لعدم وجود القَضصّد منهماء أو 

له ليسّ لهما مقصودٌ صحيحٌء ولفوله ككلهُ: «رُفعَ القلمٌ عن ثلاثة: 

ا الي ور 


قال الإمام موقَق الدّينِ ابن قدامة: (لا خلاف بينَ أَمْلٍ العِلّم في أنه 


2 


)١(‏ انظر : «الاختيارات الفقهية» [ص 477]» ط دار العاصمة. 
(؟) انظر: حاشية الروض المربع 7009//91]. 
(9) أخرجه أبو داود (440) اللحدود 4١5‏ والنسائى (457”) الطلاق 71. 


١‏ 34 الملخّص الفقهي (؟) 
لا قِصّاصٌ على صبييٌ ولا مجنونء وكذلك كل زائل العقلٍ بسببٍ يُعْدَرُ 
فيه؛ كالنّائم والمّعْمَى عليه)7©. بن 

الشَّْطّ الثَالِتُ: المكافأةٌ بِينَ المقتول وقاتله حال جنايته ؛ بأنْ يساويه 
في الدّين والحُرَيّة والرّقٌّ؛ فلا يكونُ القاتل أَفْصَلَ من المقتولٍ بإسلام 


5 شوم 
و 2 
0 3 5 7 عاب" زواع )و 
فلا بقعا مسا بكافر؛ لقوله ولد دلا يم مُسْلم يكافر) ) رواه 
زفق 


(من ال لي سم 

أن المجنيّ عليه إذا لم يكنْ مساويًا للقاتل فيما ذُكرٌ؛ كان أَحَذّه به 
عا لكك ل الع 
إتد1 لا كتر امن الح 


ولا يوثَُّ التفاضلٌ بين الجَانِي والمجنيٌ عليه في غيرٍ ما دكر فَبِفئَلٌ 
الجَميل بالدّمِيم» والشَّرِيكُ بضدّهء والكبيرُ بالصّغيرِء ويُقْئَلٌُ الذّكد 
بالأننى. والصحيحٌ بالمجنون والمعتوه؛ لعموم قوله تعالى : # وَكَبتَا عَم 
ف أن ألنّفْسَ بِاَلتَقْين * [المائدة/ 48]» وقوله تعالّى: « للك بخ * 
[البقرة/ 119/8. 


)١(‏ «المغنى» [94/ لاه"]. 

(؟) أخرجه البخاري من حديث علي (753/1[)111] العلم 8 وأخرجه الأربعة 
أيضًا: أبو داود (45) [477/4]؛ والترمذي )١515(‏ [4/5؟]؟ والنسائي 
(68/؛) [39/5"!؛ وابن ماجه (5588) [8/ 589 1. 


الوط الرَابِعُ: عَدَمْ الولآدة؛ بِأَنْ لا يكونَ المقتولٌ ولدًا للقاتل ولا 
لابنه وإِنْ سَفْلَ؛ ولا لبنته وإنْ مَفْلث؛ فلا يعَمَل لحر الأبوين وإنْ علا 


بالولد وإِنّ سَفْلَ؛ لقوله يَككِةِ: لا يُقََلْ والدٌّ بولده»0©. 
قال ابن عبد الْبَر: (هو حديتٌ مشهوة دُ عند أَمْلِ العلّم بالحججازٍ 
والعرَاقِ مستفيضٌ عندهم . .)» انتهى . 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القصاص ع 


:0 06 5-5 3 5 
وبهذا الحديث وتحوه تخَصٌ العموماتٌ الواردة بوجوب أله اص » 


وهو قولٌ جمهور أهلٍ العلم . 


5ه رمع 90 َّ 20 
3 5 مسد يه 
القصاص فى القنى # [البقرة/ 000 وإنما خض مئه الوالدٌ إذا 1 ولدّه 


5 2 


فإذا توافرث هذه الشروط الأربعةٌ؛ استحَنّ أُولياءٌ القتيل القصّاصّ . 

* وتشريمٌ القصّاصٍ فيه رحمةٌ بالئّاس وحفظٌ لدمائهم؛ كما قالَ 
تعالى : < وَلِكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَةٌ 4 [البقرة/ 19]؛ فتيًا لقوم يقولونٌ: إنَّ 
القصاصٌ وحشيةٌ وقَسْوَة؛ وهؤلاء لم ينظروا إلى وحشيّة البججاني حينَ 
إقدامه على قَثْلٍ البريء» وإقدامه على بَتّ الرُعبٍ في البَلَدِء وإقدامه على 
ترميل النّساءِ وتَيْتِيم الأطفالٍ ومَدْم البيوت» هؤلاءٍ يرحمون المعتدي ولا 
يرحمون البريء؛ فت لعقولهم. وتيا لقصورهم: « أَمَحَك هيه يبن ومن 

حون أسَه كما لقو يمون 42 [المائدة/ .]0٠‏ 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس : الترمذي )١502(‏ [4/ 19]؛ وابن ماجه (531؟) 
اما 


يت الملخّص الفقهي (؟) 

د والقصّاص هو: فعل مجنيٌ عليه أو فعل وَليّه ‏ بجانٍ مثلّ 
فعله أو شبّهه. وحكمته: التشمّي وبَرْد حرارة العَبْظ؛ٍ فقد شرع اللَّدهُ 
القصاصٌ زجرًا عن العدوان» واستدراكًا لما في التُّمُوس» وإذاقة للجاني ما 
أذاقه المجنِتّ عليه» وفيه بقَاءُ وحياة النوع الإنساني . 


* وكانت الجاهليةٌ تبالغ في الانتقام » وتأخدٌ في الجريمة غير 
المجرم  ٠»‏ وهذا جور لا يحصل به المقصود بل هو زيادة فتنة وإشاطةٌ 
للدّماء» وقد جاء دين الإسلام شر يعثة الكاملة بد بتشريع القصّاص وإيقاج 


العقّاب بالجاني وحذده؛ ؛ فحصلّ بذلك العدلٌ والرّحمة وحَقنٌ الدَّماءِ . 


2 وفك سيق ينان شرط وعرب ساعن لكنَّ تلك الشروط ولو 
توثّرثْ ووجتٌ القصاص ؛ فإنه لآ بحو تنفيذه ؛ إلا يعد تور شروط 


5 خرى» ذكرها الفقهاءً رحمهم الله وسمّوها : شروط استيفاء القصّاص » 


وهي ثلاثةٌ شروط: 


الشَّرْطٌ الأَوَلُ: أَنْ يكونَ مستحقٌ القصاص مكلا آي : بالِغًا عاقلاً» 
اسمن ا ع د 
لهما وليّهما؛ لأنَّ القصاص لما فيه من التشمّي والانتقامء ولا يحصّل ذلك 
لمستحقّه باستيفاء غيره؛ فيجبٌ الانتظارٌُ في تنفيذ القصّاصٍ » ولف ل 
الجاني إلى حِينٍ بلوع الصَّخِيرٍ وإفاقة المجنون من مستحقّيه ؛ أن مغاوية 
رضي اللََّهُ عنه حبس هُدْبَة بنَ خشرم في قصّاصٍ» ٠‏ حتى بلغ ابن القتيل» 
وكان ذلك في عصر الصحابة» فلم يتَكَرْ » فكان إجماعًا من الصَّحَابَةَ الذين 


في عَصْرٍ معاوية رضي الله عنه . 


كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام القتصاص يفف 


فإن احتاج الصغيرُ أو المجنونٌ من أولياء القصاص إلى نفقة؛ فلوليٌ 
المجنون فقط العف إل الدي؛ أن انون لايُرَى منى يزولٌ» ؛ بخلاف الصبي . 

الشَرْطٌ النّاني: اتفاقٌ الأولياء والمششركينَ في القِصّاصٍ على 
استيفائه» وليسّ لبعضهم أن ينفرد به دون البعضٍ الآخر؛ ل الاستيفاء 
حق نّ مشترّكٌ» لا يمكنّ تبعيضهء فإذا استوقى بعضهم؛ كان مستوفيًا لحق 
غيره بغير إذنه ولا ولاية عليه . 

إن كان مَْ بتِيّ من الشركاء في استحِقَاتٍ القِصَّاصٍ غاتبًا أو صغيرًا 
أو مجنوبًا؛ انتْظرَ قدومٌ الخائب وبلوعٌ الصغير وعَفْلُ المجنونٍ منهم . 

ومَنْ مات من مستحقّي القصّاص؛ ام وارثه مقامّه . 

م سِتِحْقَاقٍ القصّاص؛ سقط القصّاصٌ . 

يَشْتَرِكُ في استحقاق 2 1 جميع الورثة بِالنَّسَبِ وليه 


ايج ب والتساك الكبارٌ وكات 0 0 العلماء : 

الوط لالت : أَنْ يؤْمَنَ الاستيفاء أَنْ يتعدّى إلى غير الججاني؛ 7 
تعالى : #وص َيِل مَظلُومًا عد جَعَلْنًا وليه سُأطَّمًا قلا مرف ف ْمَل إِتَمْ ك 
مَنضُويًا 429 [الإسراء/ #*]. 


فإذا أقضى فصا إلى م 7 إسرافٌ. وة 


231 رع مل مومع 


3 وهو 0 وقد 1 0 ولا ير وازرة وِدْدَ أخرئ *# 


1 الملخّص الفقهي (؟) 
[الأنعام/ 154]» ثم بعد وضعه: إِنْ وُجَدَ مَنْ يرضعٌه؛ أعطيّ لمَنْ ' 
يرضعه » وقتلث؟ لزوال المانع من القصّاص؛ لقيام غيرها مقامّها في 
إرضاع الولدء وإِنْ لم يوجذ مَنْ يرضعُه؛ تركث حتى تفطمه لحولين؛ 
لقوله يكل: «المرأةٌ إذا قتلت عمدًا؛ لا تقيل حتى تضم ما في بطنها إِنْ كانت 
حاملاً. وحتى تكفل ولدّهاء وإذا زنثُ؛ لم ترجمٌ حتى تضم ما في بطنهاء 
وحبّى تكفل ولدّها»» رواه ابن ماجه2"0» ولقوله كك للمرأة المقرَة بِالزّنى: 


حتى تلدي»؛ ثم قال لها: «ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه»"'' . 


(أر جعي 
رجعى 


فدلٌ الحديثان والآيةٌ على تأخير القصاص من أجل الحمل» وهو 
إجمامٌ . وهذا يدل على كمال هذه الشريعة وعدالتهاء 000 واعاة 
الأَجنَّ في البطونء فلم تُجزْ إلحاقّ الضرر بهم» وراعث حقّ الأطفال 
والضعفة» فدفعث عنهم الضررّء وكفلتٌ لهم ما يُبقي عليهم حياتهم؛ 
فللّهِ الحمدٌُ على هذه الشريعة السمحاء الكاملة الشاملة لمصالح العباد. 

* وإذا أَرِيدَ تنفيذٌ القصّاص؛ فلا بدّ أَنْ يتمّ تنفيذّه بإشرافٍ الإمام 
أو نايه؛ ليدع الجور في تتفيذء» ويم بالوجه الشرعيّ في ذلك:.- 

* ويشتّرطٌ في الآلة التي ينقد بها القصاصٌ أَنّْ تكون ماضية؛ كسيفٍ 
وسكين؛ لقوله ككِ: «إذا قتلتم؛؟ فأحسنوا القتلة . 

ويمنع استيفاءٌ القصّاصٍ بآلة كالّة؛ لأنَّ ذلك إسرافٌ في القتل. 


.]700 /"[ )55945( أخخرجه ابن ماجه من حديث شداد بن أوس‎ )١( 
أخرجه أبو داود من حديث بريدة (1447) [#81/4]. وأصله في مسلم‎ )0( 
.]198/51)455( 


(5) أخرجه مسلم من حديث شداد بن أوس (08078) .]1١١1//9/[‏ 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القتصاص لحف 


0 ثم إن كان الولىٌ ب يحسنٌ الاستيفاء على الوجه الشرعيّ » وإلاء 
أمره الحاكم أنْ يوكلَ مَنْ يقتصّ له. 


والصحيخ عن تون العلداء اله ينعن بالبداني كنا قعل بالدحين 
عليه؛ لقوله تعالّى : #وَإِنَ عَاقسِسُم فَعَاقبوَا يِمِثْلٍ مَا عوقشر يو »* 
[النحل/ 5؟1]» وقوله تعالّى :9 كس لمتدط َك تدوع بيذل مَالتد» 
[البقرة/ 144]» والبي يل أمر برض رأس يهوديٌّ ؛ لرضه رأم جارية 


1ل ال 
من الانصار 


قال الإمامٌ ابن الع رحمه اللَّلدُ «(والكتابثث والميزانٌ على أنه يمَعَلُ 


بالجاني كه فعلٌ بالمحة عليهء» كما فعا عله وقد اتفق عا ذلك 


ل وسكا 5 كه 
الكتابٌ والسنة وآثارٌ الصحابة. . .)2220 انتهى . 
فعلى لهذا؛ لو قَطَمَ يديهء ثم قتله؛ قعل به ذلك وإِنْ قتلّه بحجر 
أو غرّقه أو غيرَ ذلك؛ فُعِلَ به مثلّ 0 1 
يقتصرٌ على ضرب عنقه بالسيفٍ؛ فلّه ذلك وهو أفضلٌ. 


وإِنْ قتله بمحرّم؛ تعيّن قتلّه بالسيفٍ. 


م 


ومثل قتل السيف في الوقت الحاضر قتله بإطلاق الرّضّاصٍ عليه 
ممّن د يحسر' الرميّ . 


نا لانا 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس: البخاري (لال541) [549/15]؛ ومسلم (/0ا1#) 
1ك وه ]. 


(؟) انظر: «إعلام الموقعين» [7”075701/1] بتصرف. 


0 الملخّص الفقهي (؟) 


د 
في القصّاصٍ في الْأَطرَافٍ 


ا 
3 


* القصّاص فيا الأطراف والججروح ثابتٌ بالكتاب والسنة 
والإجماع: 
قال اللَّلهُ تعالى  :‏ وكين 16 عَلديِجَ بآ أ أنَّ ألتّفْسَ يِالتّفْيس ولعت 


رمع عر 


أ انبأ اجرح امن 4 


ِأَلْمَيْنِ وَالاقت بالأنقٍ 


[المائدة/ ©5]. 
75 وا قمكق كر ذكي النبخر قال لله : «كيااث اللله 
وفي الصحيحين في قصّة كسر ثنيّة الرَبيّم قال كله 4 


د أقيد بأَحَدِ في النفس ؛ أقبد به في الطرف والجروح إذا 
تورث فيزوط القصّاص السابقة» وهي: : العصّمَّةٌ والتكليفٌ» والمكافاٌ 
وعدم الولادة» وذلك بِأَنْ يكونَ المجننُ عليه معصومًاء روات 
ويكونّ المجنئٌ عليه مكافتًا للجاني ذ في الحُرَيّة والرّقٌ» ويكونّ الجاني غيرَ 
والد للمجنيّ عليه. ومن اين عدا الطدية لايق به في اللرفٍ 


والجروح» هذه هى القاعدة فى هذا الياب. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أندن: البخاري (م0./؟) [زه/ "لاا]ء واللفط له؛ ومسلم 
(ده*؛) [5/ ١514‏ ]. 


كتاب القصاص والجنايات: باب في القصاص في الأطراف الوق 

* وموجبٌ القصّاص في الأطراف والجروح هو موجبٌ القصاص 

في النفس» وهو العمدٌ المحض؛ فلا قود في الخّطأ ولا في شبه العَمْدِء 

ويجري القصاصٌ في الأطراف» فتؤخد العين بالعين» والأنفُ بالأنفء 
وَالأدُنُ ِالأَذْنَء واليدٌ باليدء والرّجْلُ بالرّجْلٍ ؛ الى ِاليْمْتَىَء واليُسْرَى 
احرف اين كز ماادكر اود سَرُ سن الجاني بسن المجنيٌ عليه المماثلة 
لهذا يوعد المبَفنٌ بالجفن» الأعلى بالأعلى» والأسفلٌ بالأسفل» وتؤخد 
الشَّقَةُ بالشّة العُليا بالعُلياء والشفلى بالسْفْلى؛ لقوله تعالى : 8 وَالجْيُوح 
قِضسَا شي انفده 5 ٠١‏ ولك من ان الله حَد تتهي إليد 
وتُؤْحدٌ اع بالإإصبع التي تمائلّها في موضعها وفي أسمهاء وتؤخذ 
الكت بالكفث المماثلة؛ اليم باليّنَىء واليُسْرَى بِالْيُسْرَىء ويؤحَذٌ 
المزقق / بمثله ؛ لين الأيمنِء والأآيسرُ بالأيسر؛ للمماثلة فيهماء ويوحَدُ 
الذَكَرُ بالذّكَر؛ لآَنَّ له حدًا ينتهي إليهء ويُمْكنٌ القصاصٌ فيه من غير حَيْفٍ ؛ 
لعموم قوله تعالى : #والجروح قِصَا قِصَاضٌُ4 [المائدة/ 48]. 

* وَيُشتَرَطٌ للقصّاصٍ في الطَّرّفٍ ثلائةٌ شروط : 

الشَّرْطُ الأَوَلُ: الأَمْنُ من الحَيّفٍ» وذلك بِأَنْ يكونَ القطمٌ من مِفْصّلٍ 
أو له حَدٌ ينتهي إليه؛ فإِن لم يكنْ كذلك؛ لم يجز القصاصٌ؛ فلا قصّاصٌ 
في جراحة لا تنتهي إلى حَدٌّ؛ كالجائفة» وهي: التي تَصِلُ إلى باطن 
الجَؤْف ؛ لأنها ليسّ لها حَد ينتهي القَطمُ إليه. ولا قِصّاصٌ في كَسْرٍ عَظِمٍ 
غيرَ سنّ؛ ككسر السَّاقٍ والخذ والذَرَاع ؛ لعدم إمكان المماثلةء أَمَا كسد 
لسن ؛ فيجري فيه القصاص؛ أن تزه من الجائى عند حتى يول منه قَدُدُ ما 
كسر من سن المجنيٌ عليه . 


11 الملخّص الفقهي (؟) 
والموضع ؛ وض تعن ب ولا ع ع الك والأدسر 
والأعين والاذان ونحوها؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منها يخقضٌ باسيء وله 

ام فلا تماثُلَء ولا تؤخذٌ خَنْصَرٌ ببنْصرٍ من الأصابع ؛ للاختلاف في 


00 


الاسشم» ولا يؤخذٌ عضو أَصلِيعٌ بعضو زائد. 

الشَّوط التَالتُ: استوا العُضُوَيْن من الجاني والمجنيّ عليه في 
الصّحََة والكمّال؛ فلا تؤحَدٌ يد و رجا صحيحة بيد أو رجلي شَلوَْء ولا 
ول يد أو بزل كاملةٌ الأصابع أو الأظمَار بناقصّتها» ولا تُؤْحَدٌ 0 
صحيحةٌ بعينٍ قائمةٍ (وهي التي بياضّها وسواثها صافيانٍ غير أنّها 
ل تُبْصرُ) ؛ ا ولا يؤخدذ ذُ لسانٌ ناطق بلسانٍ أخرسّ؛ لنقصه . 

ول العضِرٌ الناقص بالعضو الكامل» فتوخذٌ الشَلاءُ بالصحيحة » 
وناقصّةٌ الأُصابع بكاملة الأصابع؛ الحميث من ذلك كالصحيح في 
الخلقة» وإنما نَقَصّ في الصّفَة ولآنَّ المقتصّ يأخذٌ بعض حَقَّهِ ؛ فلا 
حَيْقتَه وإن شاءً أَحَدَ الي بدلَ القصّاص. 

ا ا 

3 في كل جرح ينتهي إلى عَظمٍ ؛ ؛ لإمكان الاستيفاء فيه بلا 
حَيِفٍ 75 زيادة» وذلك كالشَّجَّة الموضحّة في الرأس والوج وفمروع 
العَضْدٍ والسَاقٍ والمَخِذ والقَدَم؛ لقوله تعالى: «مَلْجرُيَ يِصَاض * 
[المائدة/ 146. 
إلى عَظم؛ ؛ فلا يجورٌ القضَّاصٌ فيه مين 
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الجراحات» سواءً كانث شَحَةَ أو غيرها؛ كالجائفة» وهي التي تَصِلٌّ إلى 


ع ير 


كتاب القصاص والجنايات : باب في القصاص في الأطراف للك 
باطن جوفٍ؟ كبطن وصدر ونحر؛ لعدم الآمْنِ من الحَيْفٍ والرّيادة . 

روى ابن ماجه مرفوعًا: الااقوة في المأمومة ولا من الجائفة ولاافي 
المنقّلّة20. والمأمومة : هي الشَّجََةُ التي تَصِلٌ إلى جِلّدَة ا 
والجائفة: هي التي تصلٌ إلى باطن جوفٍ» والمتقلة : هي التي تهشمٌ 


قال ف 0 ابن تيمية رحمه اللََّهُ: (القصَاصٌ في اجراخ ابت 


يشر ط المسأ أواقء فإذا * ع فله قشه 1 كك 


لكتاب والسنة والإجماع 
ذالم يدكنء لل أو شجّه دونَ الموضحّة؛ فلا 
يشرعٌ القصّاص»ء بل تجبٌ الدَيَة) . 

2 وما القصَاصٌ في الضَّرْب بيده أو بعضًا أو سوط ونحو ذلك: 

فقال الشيخ : (فقالت طائفة : لد قصاص فيه»ء بل فيه التعزِيزٌء 
: أنالقصاصٌ مشروٌ 
068 وهو نصٌُ أحمد وغيره من الفقهاءء وبك لتاق اوت ميقة 
رسول اللَّلهِ يك وهو الصوابٌ. . 

قال عمر رضي اللَّلهُ عنه: إني ما أرسلٌ عثّالي ليضرِبُوا أبشاركم» 
فوالذي نفسي بيده؛ مَنْ فعلَ لأَْضَّئّه وقد رأيثُ رسول اللَّله يلهِ يقصُ 
نفسه. رواه أحمد””"؛ ومعناه أن يضرب الوالي رعيّته ضربًا غير جائزء فنا 
الضربٌ المشروعٌ ؛ فلا قصّاصٌ فيه بالإجماع)”"» انتهى كلامٌ الشيخ . 


مارو عي الجاقا فييك تن المقاء والنابعين 


.] 7107 /"[ أخخرجه ابن ماجه من حديث العباس بن عبد المطلب (/5890؟)‎ )١( 
.1478/5[ (؟) أخرجه أبو داود (/ا488)‎ 
انظر: حاشية الروض المريع [9/ 1؟؟1.‎ )9( 


لق الملخّص الفتهي (؟) 

وقال ابن القيم رحمه الله: (قالت الشافعيةٌ والحنفيةٌ والمالكية 
ومتأخُرو الأصحاب: لا قصّاصٌ في اللّطْمَةِ والضَّرْيَة وحكى بعضهم 
الإجماعٌ. وخَرَجُوا عن محض القِيّاس وموجب النُصوصٍ وإجماع 
الصَّحَابَةء وقال تعالى: #اوَإِن عَاقسِ قَمَاقِبوَا يِمِئْلٍ ما عُوقِئسر بده »# 


[النحل/ 175]. 
ا للملطوم أَنْ يَقَعَلّ 00 كما فَعلّ بده فلطمة 
بلطمة وضربةٌ بضربة: في محلهاء بالالة التي لطمَةُ لطم بها أو و مثلها؛ أقربٌُ 


إلى المماثلة ل 0 وصفته» 
وهذا هدي الرسول كَل وخلفائه» ومحض القياس » ونصوص أحمّد)”"؛ 


انتهى . 


لالانا 


)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» [1/ 144] بتصرف. 


كتاب القصاص والحنايات : باب في القصاص من الجماعة للواحد 16 


ياب 
في القصّاص من الحمّاعَة للوّاحد 


3 إذا اشتّركَ جماعة في قتل شخص عَنْدَا عُذوانًا اقتّصّ له منهم 
جميعًاء وقتلوا به على الصحيح من قولي العلماء رحمهم اللُّ؛ لعموم 
1 : « ا الس “اموا كيرت كي الْيصَاضُ ذ في اليل 4 
[البقرة/ 178] إلى قوله تعالّى: « وك ف التصايس يزه يولي الأزتب 


2 ع م ادمع 


كَلَكُعَ تَنّفُونَ 47 [البقرة/ 174]» ولإجماع الصّحَابَة على ذلك . 

فقد روى سعيدٌ بن السيّب: أَنَّ عمر بن الخَطَابٍ رضي الله عنه قتلّ 
سبعةً من أهل صنعاءً قتلوا رجلا واحدّاء وقال رضي اللَّنهُ عنه : (لو تمالاً عليه 
مل مساة لعن ونسية "ل روك عن اعررو وو القعة اناه 
الجمافة بالراعي» وام تعر لي بتعالاك ف ميض اذكات إيبياما: 

قال الإمامٌ العَلاّمة ابن القيم رحمه اللَّلهُ: (اتفقّ الصحابةٌ وعافَةٌ 
الفقهاء على قتل الجميع بالواحد» وإِنْ كان أصلٌ القصّاص يمنع م ذلك؛ 
لتلا يكون عدم م القصّاص ذريعة ة إلى التعاوّن على سَفْك الدّمَاءِ)””2» انتهى 


(5) أخرجه عبد الرزاق (49/5/4[)1809/8] العقول؛ والدارقطني (27499 
[*/ ؟١]الحدود.‏ 


(5) انظر: حاشية الروض المربع [97/ 18]. 


64 الملخّص الفقهي (؟) 

وقال ابن رشد: (فإنَّ مفهومّه (أي : القصّاص): أَنَّ القتلّ إنما شرع 
لينفيَ القتلّ كما نيّه عليه القرآنُء فلو لم تقتلُ الجماعةٌ بالواحد: لتذوّعٌ 
الناسسٌ إلى القتل ؛ بِأَن يتعمّدوا قَثْلَ الواحد بالجماعة» ولأنَّ التشفيّ والزجر 
لا يحصّل إلا بقل الكن00©, انتهى 

0 ويُشتَرَط لقتل الجماعة بالواحد أَنْ يصلّحَ فعلٌ كلّ واحد منهم 
للقتلٍ لو انفرد» وذْلك أن يبا شر الجميع القتل» ويكون فعلٌ كل واحد 


منهم قاتلاً لو انفرد. 


إن لم يصمح فعل كل واحد منهم للقتلٍ لو انفردء وكانوا قد تمالؤوا 
وتواطؤٌوا على قتل المجنيٌ عليه؛ وجب القصاصٌ منهم جميعًا؛ لأنَّ غير 
المباشر صار ردنا للمباشر. 


2 ومَنْ أكره شخْضًا على قت أخَرٌَء فقتل ؟ وجت القصاص على 
المُكرّه والمّكْره إذا توفَّرتْ شروطه؛ لأن القاتلَ قصدّ استبقاء نفسه بقتلٍ 
غيره. والمُكْرِء تسيب إلى القتلٍ بما يفضي إليه غالبا . 

#* ومن أَمَرَ صغيرًا أو مجنونًا بقتل شخص» فقتلّه؛ وجب القصاصٌ 
على الآمر وحده؛ لأنَّ المأمورٌ آله للآمرء ولا يمكنٌ إيجابُ القصاص 
عليه» فوجب أَنْ يكونّ على المتسيّب به. 

وكذا إذا كان المأمورُ مكلّمًا (أي: بالعًا عاقلاً», لكنّه يجهلٌ تحريم 
القتل؛ كمَنْ نش بغيرٍ بلادٍ الإسلام؛ فيب القِصَاصٌُ على الأبر ؛ لتعذّره 
في حقٌّ المأمور؛ لجهله» فِكُونٌ على المنسيب به. 


)١١‏ انظر: «بداية المجتهد» (؟589/1). 


كتاب القصاص والجنايات : باب في القصاص من الجماعة للواحد لام 

وأَكًا إن كانَ المأمورٌ بالعًا عاقلاً لا يجهلٌ التحريم؛ فإنّه يجب 
القصاص عليه؛ لمباشرته القتلّ بغير حقٌَّء وقد قال النبِيئٌ كِِ: «لا طاعة 
لمخلوقٍ في معصية الخالق)"©2, سواءً كان الآمرُ سلطانًا أو سيّدًا أو غير 
ذلك: ويكونٌ على الآمرٍ في هذه الحالة التعزيرٌُ بما يراه الإمام؛ لأنه 
ارتكب معصيةٌ وليرتدعٌ عن ذلك . 


وإذا اث شتركَ اثنان في قتل شخص عَمْدًا عُذْواناء وكان أحدهما لا 
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تور فيه شروطٌ وجوب القصامن»ء وَالاخَرُ تتوقَرُ فيه؛ وجب القصّاصٌ 
على مَنْ تتومّدُ فيه الشروط منهما؛ لأَنّهُ شارك في القتلى العمد العُدُوان 
وامتنعَ القصاصٌ في حقٌّ شريكه لمعتّى فيه» لا لقصورٍ في سبب القِصّاصِ؛ 
فيجبُ على مَنْ لا مانعَ به منه» ومَنْ أمسك إنسانًا لآخرَ حتى قتله؛ قُبِلَ 
تل وحَبسٌ ممسكٌ حتى يموتٌ. 

3 وكما يُقتصٌ للواحد من الجماعة في النفس؟ فإنه يُقْنَضٌُ له منهم 
في الطَرّقٍ والجرّاح» فإذا قطع جماعة طرقًا أو جَرحوا جرحًا يوجبُ 
القودء ولم تتميز أفعالٌ بعضهم عن بعض» كما لو وضَعُوا حديدة على يدٍ 
شخص» وتحامَلُوا عليها حتى انقطعت اليدٌ؛ فيجبٌ قطمٌ أيديهم جميمًا؛ 
لما روي عن عليّ رضي اللَّدُ عنه: 00 امد على أرمل 
بسرقة» فقطع يدّهء ثم جاءًا بِآخَرَه وقالا: هذا السارقٌء وأخطأنا على 


]04/5[ )"8/:5( أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة من حديث الحسن مرسلاٌ‎ )١( 
السير ؟9١. وبمعناه الحديث المتفق عليه عن علي بلفظ: «لا طاعة في‎ 
معصية الله البخاري (9/789) [783/18]؛ ومسلم (40/47) [5/ 490]ء‎ 
واللفظ له.‎ 


484 الملخّص الفتهي (؟) 
الأول» فردٌ شهادتهما على الثاني» وغرَّمّهما دية الأول» وقال: (لو علمتُ 
أتكم تعيَديّما لقطعيّكما). ذكره البخاري تعليقًا وغيره”2: فدلّ على أَنَّ 
القصّاصٌ على كلّ منهما لو تعمّداء وقياسًا على قتلٍ الجماعة بالواحد. 

* وسرايةٌ الجناية على التَّنْس وما دوئّها لها حكمٌ الجناية؛ لأَنّها 
أثرُهاء و المضمون -500 فلو قطع إصبعاء فتاكلت الإصبع الأخرى 
أو اليدُ وسقطث من مفصله؛ وجب القود في اليّد» وإِنَْ سرت الجنايةٌ إلى 


النفس » فمات المجنيٌ عليه ؟ وجب القصاص . 

ولا ب ل ا ل 
رضي اللَْله عنه: 07 فأزاد أن يستقيك .“فته ى النبِيخ يكل أَنْ 
يستقاد من المجارح حتى يبراً المجروح)ء اا “© وذلك 
لمصلحة المجنيٌ عليه؛ إذ قد تسري الجناية إلى طرف اخر أو إلى النفس ؛ 
تنه ميوت ولي كيار الخجنا لك جلو :انق يل البروو لم سيط االجاية 
بعد ذلك؛ فلا شية له؛ لأنّه استعجلّ فبطلّ حقّهء ولحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده: (أَنَّ رجلاً طعنّ رجلا بِقَرْنِ في ركيته» 0 
النبيّ يَكْوَ فقال: أُقذني» فقال: «حتى تب رأ ثم جاء إليهء فقال : أقذني» 
فأقادهء ثم جاءً إليه فقال: يا رسول اللّله! قد عَرِجْتُ. قال: «نهِيئُكَ 
فعصيتني » فَأبِعدَكَ الله وبطلَ عرجّك؛؛ ثم نهى رسولٌ اللّله ل أَنْ يُفْقَصلٌ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (1+#م) [/8؟1] الحدود. وذكره البخاري تعليقًا 
[87/1؟] مجزوما به. 

(؟) أخرجه الدارقطتي (0945*) ]71١/5[‏ الحدود؛ والبيهقي )151١‏ [م//ا١١]‏ 
الجراح "5 . 


كتاب القصاص والجنايات : باب في القصاص من الجماعة للواحد حلهن 
من جرح حتى يبرا منه صاحيّه). رواه أحمدُ والدارقطنيع”"" . 

وبهذا تعلم أَيّها المسلمٌ محاسنّ الشريعة» واشتمالها على العَدَالة 
التامّة والرحمة العامة وصدق اللَّاهُ العظيم : « وَكَمت كلمت وَيْكَ 6ر12 

لَامبَدَلَ ميق وشو التمِيعٌ لويم 407 [الأنعام/ .]1١١‏ 

فيا لقوم ا الطاغوت والقوانين الوضعيّة 
الناقصة الظّالمة: «يفى إِلظييِبينَ بدلا 3 »* [الكهف/ 60]. والحمدٌ لله 
رب العالمين. 


لالانا 


]1١48/8[ )151١١١( أخرجه الدارقطني (091*) [9/ 0/1ا] الحدود؛ والبيهقي‎ )١( 
. 45 الجراح‎ 


5 الملخّص الفقهي (1) 


7 ب جمع ديّة» وهي: : المال المؤدّى إلى مجني ّ عليه أو وليّه 
يقال: وديتٌ القتيل 3 إذا أعطيتٌ ديه ل عد 


3 
ع 


0 والدليل على وجوب الدَّيّة : الكتابٌ» والسئنة» والإجماعٌ . 


00 و عم 


قال اللَّدهُ تعالى : ا وَمَن قَتْلَّ مُؤْمًا خَطَعًا مسر قبط مُؤَمِسَةَ ودب 
ع دي 
مُسَلَّمَة إك آحَيوء. . . 4 [النساء/ ؟4] الاية. 
5 2 5 5 5 50 

- وفي الحديث الصحيح: «مَنْ قل له قتيلٌ؛ فهو بخير التّظرين: 
إِمَا أَنْ يفدي» وما أَنْ يقتل»» رواه الجماعةٌ"© . 

* فتجبُ الديةٌ على كل مَنْ أتلف إنسانًا بمباشرة؛ كما لو ضربه 
أو دَهسَةُ بسيّارة » أو قتله سكن كمن حفر بكرأ فى طريق أو وضع فيه 
حجرًا فتلفت بسبب ذلك إنسانٌء سواءً كان التالفُ مسلمًا أو ميا أو مستأمنًا 
أو مهادنًا؛ لقوله يقالن «وإن حكات ين هَوَرٍ بتكم وَينْتهُم مُينوا 


مَرِيَة مُصلصةٌ إِلدَأمَيو4 [النساء/ 147. 


)١(‏ تقدم (ص7/ا4). 


كتاب 0 والجنايات: باب م عات الدّيات دحك 


00# 0 حال امسر 
المتلّف يجبُ على مُتْلفه . 


قال الموفَّقُ ابن قدامة: (أجمع أهلٌ العلم على أن ار 
في مال القاتل» لا تحملّها العاقلةٌ» وهذا يقتضيه الأصلٌء قال تعالّى: 


72 وي ركه ءلم 


د 4< [الأنعام/ 1514]. ان 
و زر وازره وزد اخرئ مم ٠»‏ انتهى . 
وإنما ولف هذا الأصلٌّ في دية الخطأ لكثرة الخطأ؛ فَإنَّ جنايات 
الخطأ تكنْرٌ وديةٌ الآدميّ كثيرة؛ فإيجابّها على الججاني في ماله يجحفُ بد 
فاقشضت الدكرةٌ ائحائها عذ أأعاقلة عا ! المواساة للقاتا 000 
فأقضصب السححكمة إيجايها على اا على سمل امو ايد عاد تححقيقا 
عنه؛ لأَنَّه معذورٌ» والعامدٌ لا عذرَ له؛ فلا يستحقٌ التخفيف عنهء ولأَنّه قد 
وجب بَ عليه القصاص» فإذا عفىّ عنه؟ فَإنّه يتحكل الدية؛ قداء عن نقسه » 


وتجبٌ عليه الديةٌ حالّةَ كسائر بَدَل المتلفات. 


* وأكًا ديةٌ القتل شِبْه العَمْد وديةٌ القتل الخَطآ؛ٍ فإنهما يكونان على 
عاقلة القاتل؛ عديف الى هريرة رضي اللنة يد قال: (اقتتلت امرأتان 
من مويل عونت إحداهُما الأخرى بحجر» فَقتلَيُها وما في بطنهاء فقضّى 
رسولٌ ال كك بدية المرأة على عاقلتها: متفقٌ عليه”2, فدلّ الحديثُ 
على أَنَّ دية شبه العَمْدِ تتحكلّها عاقلةٌ القاتل. 


َك 


وامًا ديةٌ الخطأ؛ فقالَ ابن المنذر: (أجمعَ كلُ مَنْ نحفظ عنه من أَهلٍ 


() انظر: «المغتي» 2/0 


لفق تقدم (ص"5ة). 
ا 5 


4 الملخّص الفقهي (1) 
العلم أَنّها على العاقلة)20, وقال الموفّنُ: (لا نعلمٌ خلانًا أنّها على 
العاقلة)”؟2» كذ ديه نا يجري مَجْرى الخطأ؛ كانقلاب النائم على إنسان 
فيقتلُه» وحفر البثر تعديا فيقعٌ فيها إنسانٌ فيموثٌ . ١‏ 

* وما تريَّبَ على الفعلٍ المآذون به شرعًا من تلفٍ؛ فهو غيرُ 
مضمون؛ عا كن الس لق ارو اراتك سلطا عدا ين 


رعيّته» ومين كاواطة من خلا في التاديها؟ وماق المواكة لوزيسة 
شيءٌ على المؤدّب؛ لأنّه فعل ما له فعله شرعاء ولم يتعدٌ فيه. . فإِنْ أسرفٌ 
في التأديب» فزادَ فوقٌ المُعْتَادء فتلفّ المؤدِّبُ؛ ضمتّه؛ لتعدّيه 
بالإاسراف. 

وَإِنْ كان التأديبٌُ لامرأة حامل» فأسقطث حملّها بسيبه؛ وجب 
عن الدوذي متنا العمل ينزد عكار نو «لما قن اتسين أنه لغ 
فى :في إلا المزاة بعد أو أيه وهو قولُ أكثر أَهلٍ العلم. 

* ومَنْ أَفَزَِ حاملاً فأسقطث جنيتها بسبب ذلك؛ كما لو طلبها 
سلطانٌ أو استعدّى عليها رجلٌ بالشُّرَط؛ٍ وجب ضماكٌ الجنين على مَنْ 
أفرّعها؛ لهلاكه بسببه؛ لِمَا روي عن عمرٌ رضي اللَلهُ عنه؛ أنه بعت إلى 
امرأة مُغِيبّة كانَ يُدْحَلُ عليهاء فقالث: يا ويلّها! ما لّها ولعمر؟ فبينما هي 


(1) «كتاب الإجماع» (ص 074. 

.) ١/1 «المغني»‎ )( 

(*) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن سلمة: البخاري (/9؟#9/ا) 
[95/ 4158 ومسلم (#/489) 19/4/51]. ونحوه من حديث أبي هريرة المتفق 
عليه : البخاري (50/10) [70/19!؛ ومسلم (4955) [1119/5/5. 


كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام الدّيات ولك 


في الطريق إذ فزعث» فضربّها الطُلْقُء فألقث ولدّاء فصاح صيحتين ثم 
ماتّ. فاستشار عمرٌ أصحاب النبيٌ كَل فقال بعضّهم: ليس عليك 
شيءٌ» فقال عليٌ: إِنْ كانوا قالوا في هواكٌ؛ فلم ينصّحُوا لك. إِنَّ ديته 
عليكٌ؛ لأَنّك أَفْزَغْتّها فألقَئَة0" , 


* ومَنْ أَمَر شخصًا مكلَّمًا أَنْ ينزلَ برا أو يصعدَ شجرة ونحوّهاء 
ففعل » وهلكٌ بسببٍ نزوله أو صعوده؛ لم يضمله الآمرُ؛ أنه لم يجن ولم 


ديا عي يي لله 
يتعل عليه في ذلك . 


فإِنْ كان المأمورٌ غير مكلّبٍ؛ ضمته الآمدُ؛ لأنَّه تسيب في إتلافه. 


3 ا فمات بهدم لم يُلْقَه عليه أُحدٌ؛ 
فهو هَدَرٌءٍ لعدم التعدّي عليه . 

ومن ذلك درك مدذى اهتمام الإسلام بحفظ ل الأرواح وحَقْنِ دماء 
الأأبرياء . 


لُكن في وقتنا هذا كثرُ التهاونٌ بهذ المسؤولية لية على أيدي أولئنك 
الذين يتهوّرون في قيادة السيّارات» فيعرّضونٌ أَرواحَهم وأرواحَ غيرهم 
للهلاكء وكمْ هلك بسبب ذلك من الأرواح البريئة المحرّمة؛ فقد تذهبٌ 
الجماعةً بأسرها أو العائلةً بأكملها على يد طائشٍ شٍ متهرّر لا يقدّرٌ المسؤولية 
ولا ينظه في العواقب» وقد يكونٌ السببُ في ذلك آباءٌ هؤلاءِ الأطفال 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )1801١(‏ [4058/9] العقول. 


.1 الملخّص الفقهي (؟) 
بها الأرواح البريئة؛ إنهم بذلك يسلّمونهم سلاحًا فنَّاكا يعبئون به 
ويخصدونٌ به الأنفْسَ ويُرَوُعونَ به الآمنينَ. 

فيجبُ على هؤلاء أن يتَقُا الله في أولادهم وفي أدو داح المسلمين» 
ويجبٌ على ؤلاة الأمور وهم الله 3 يأخذوا على يد الجميع بما يضْمَنْ 
سلامة الجميع واستتبابت الآَمْن؛ إن اللَّلدَ 25 بِالمُلْطَانِ ما لا يرح بالقرآن . 


لالانا 


كتاب القصاص والجنايات : باب في مقادير الدّيات دل 


2 مقاديرٌ ديات التّقمس تختلفٌ باعتبار ا والحريّة والذُكورة 


ظ 
3 


والأنوثة وكون الشخص المقتول موجودًا للعيان أو 0 في البطن. 

5 وأكثرُها مقدارٌ ديّة الحُرّ المسلم» حيثٌ تبلغ ألفت مثقال من 
الذهب» أو اثني عشرٌ أَلفَ درهم من الدّراهم الإسلامية التي كل عشرة 
منها سبعةٌ مثاقيل» أو معد من الإبلٍ» أو منتي بقرة» أو ألْفي شاة؛ لحديث 
داود عن جابر رضي اللَّلهُ عنه: (فرضٌ رسولٌ الله يقي في الدّية على 
س الإبلٍ مئة من الإبل» وعلى أهل البقر مئتي بقرةء وعلى أَهلٌ الشاءِ 
لي شاة)©. ا 

وعن عكرمة عن ابن عباس : (أَنّ رجلاً قتل» فجعل النبيٌ كَل ديته 

ثني عشرّ ألفت درهم)ء زواه أ ألو دالت واي ا 0 وفي كتاب عمرو بن 
حزم : : «على أهل الذهب ألفتٌ دينار؛» رواه النسائينٌ وغيره . 
* وقد اختلفت أَهلُ العلم؛ هل هذه المذكورات أصولٌ للدية؛ 


3 
3 1 


هما 


(1) أخرجه أبو داود (481554) [1451/4. 
(؟) أبوداود (447/41)4645]. واللفظ له؛ والترمذي (؟4[)1*81/؟١]؟‏ 
والنسائي (/589) [41/4]؛ واين ماجه (95599) [17548/19. 


1 الملخّص الفقهي (؟) 
بحيثٌ إذا دَقَعَّ مَنْ تلزمُه واحدًا منها؛ يلزمٌ الوليّ قبوله سواءً كان ولي 
الجناية من أَهلٍ ذلك النوع آم لا؛ لأنه أتى بالأصل في قضاءٍ الواجب 
عليه . هذا قول جماعة من أهل العلم . 

والقولٌ الثاني : أن الأصل هو الإبلُ فقطاء وهو قولٌ جمهور العلماء؛ 
لقوله كلع : «في النفس المؤمنة مئةٌ من الإبلي»”", وقوله كِ: «ألا إِنَّ في 
قتيل عمد الخطأ مئة من الإبل76" . 

ولأِّي داود: أَنَّ عمرٌ رضي اللَّلهُ عنه قام خطيبًا فقالَ: (ألا إن الإبلَ قد 


ييه 


غلتُ؛ ففرضها عمرٌ على أهلٍ الذهبٍ ألفَ دينار؛ وعلى أهلٍ الوّرقٍ اثني 
عشرً لقا وعلى أملٍ لشو متي يقر وعلى أهلٍ الشاءِ ألفي شاق» وعلى 
أهلٍ الحُذلٍ مثتم )0 ولأنَّ ابي كه غلّط في الإبل دية العمدِ» وخقّف 
بها دية الخَطأء الجسم تن ذلك أل الم اتوي الأ 

وهذا القولٌ هو الراجخٌ» وعليه؛ فيكونٌ ما عدا الإبل من الأصناف 
المذكورة يكونُ معتبرًا بها من باب التقويم ١‏ 

وظلة لد عر امتورسي كعل نيه من الإبلٍ 
أرباعًا : خمسنل وعشرون نت مَخَاضٍ ) رحبل وعشرون بنت لَبُونء 
وخمسٌٌ وعشرون حقّةٌ ونحممنٌ وعشرون جذعة؛ لما روى الزهريٌ عن 
السائب بن يزيد؛ قال: (كانت الدية على عهد رسول اللّله أرباعا: خمسًا 


وعشرين جذعةء وخمسًا وعشرين حقةء» وخمسًا وعشرين بنتّ لبون» 


(9) أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب (40147) .1451١/5[‏ 


كتاب القصاص والجنايات : باب في مقادير الدّيات لت 


وخمسًا وعشرين بنتَ مَخّاض)» فإِنْ جاءً بالإبل على هذا النّمّط؛ لزمَ ولىٌ 
الجناية أخذُهاء وإِنّْ شاءً دفمَّ قيمتها حسب ما تساوي هذه الأصناف» في 
2ى ياو 


وتكرة ادي في الخلا محفةء بحيث مل الم من الإبى 


خم انوا “ترود بنث مامه وعشرونٌ بنتُ لبوق :وعشوون بحقةء 
وعشرونٌ جذعة» وَعَشرون من بني مَخَاضٍ) هذه الأصنافٌ أو قيمثها 
حسب ما تساوي» ؛ في كلّ عصر بحسبه . 

وبنتُ المَخَاض : ما تم لها سنةٌ» وبنت اللبون: ما تم لها سنتان» 
والحمّة : ما تم لها ثلاث سنوات» وَالجَدْعَة: ما تم لها أربع سنين. 

3 لعا ل ال و 
المسلم ؛ لحديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جَدَّه : : (أنَّ لني يك قَضَى 
أ ااي تسق عل ملم وه أصة وأ ووس 

* ودية المجوسيٌ الذي أو المعامّد أو المستأمن وديةٌ الوثنيٌ 
المعامد أو المستأمّن: مان مئة 3 درهم إسلاميّ ؟؛ ي؛ لما روى ابن عدي 0 


00-7 
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عقبةَ بن عامرٍ رضي اللَّلهُ عنه مرفوعًا : «ديةٌ المجوسيٌ ثمانٌُ مئة درهم»”؟© 


)١(‏ روي هذا الحديث من طرق كثيرة بألفاظ وأطراف متعددة. وقد أخرجه عمومًا 
بطرقه وأطرافه النسائي في كتاب القسامة» باب  45(‏ !4) (ذكر حديث 
عمرو بن حزم في العقول...) رقم(4854 44595 ٠/41ء‏ الام4ء 
"لان ) [578/5 -130]. 

(9؟) أخرجه أبو داود (4287) [4/ 1509]؛ والترمذي )١4119(‏ [4/ 86؟]؟ والنساتي 
(480) [4/4١4]؛‏ وابن ماجه (5545؟) [9/ 71/5]. 


44 الملخّص الفقهي (؟) 
وهو قولٌ أكثر أهلٍ العلم . 

2 ونساءٌ أهلٍ الكَابٍ والمَجُوس وعَبَدَة الأوثان على التّصفٍ من دية 
ذُكرانهم ؛ كما أَنَّ ديةً نساءِ المسلمينَ على التّصفٍ من دية ذُكرانهم 


قال ابنُ المنذر: (أجممَ أهل العلع على أَنَّ دية المرأة نصفٌُ دية 
الرَّجلِء وفي كتاب عمرو بن حزم: «ديةٌ المرأة على التّصفٍ من دية 
التجلي؛ )000 . 

قال العَلامةُ ابن القيم رحمه اللَّهُ: (لما كانت المرأة أنْقصّ من 
الرجل» والرجلٌ أَنفعَ منهاء ويسد ما لا تسده المرأُ من المناصب الدّينية 
الولايات وحفظ التُهور والجهاد وعمارة الآرض وعَمَلٍ الصّنائع التي 
لان عسات العام إلا بهاء والذبٌ عن انها والذين :"لم م يننا 
مع ذلك متساويةٌ وهي الديةٌ؛ فَإِنَّ دية الخ جازية: متجري :قيمّة' العَئد 


0 
-7 


006 


وغيره من الأموال ؛ فاقتضت كم الشارع أن جَعَلٌ قيمتّها على التُصف 
من قيمته؛ لتفاوت ما بيتهما؟؟. 

2 ويستوي الذكرٌ والأنثى فيما يوجبٌ دون ثلث الدية ؟ لحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه مرفوعًا: (عقلٌ المرأة مثل عقل الوَجلٍ 
حتى تبلعٌ الثلتٌ من ديتها)؛ أخرجه النّسائي”"»: وقال سعيدٌ بن المسكب: 
(إنه السنة) . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن (1544) [177/8]. وحكاه الترمذي عن عمر 
موقوقًا [75/5]. و اجر عن ليشن عن لان لاا [مار ةلاد 

(9) انظر: «إعلام الموقعين» [1؟/ ».]1١45‏ و ا«زاد المعاد؛ [9/ 8١؟].‏ 

(*) أخرجه النسائي (4419) [415/4]. 


كتاب القصاص والجنايات : باب في مقادير الدّيات حت 
وقال الإمام ابن القيم : (وإِنْ خمالف فيه أبو حنيفة والشافعيٌ 
وجماعة) وقالوا : هي على النصفف في القليلٍ والكثير» » ولكنّ السنةَ أولى» 
والفرقٌ فيما دون الثلث وما زادَ عليه: 3 ما دونه قليلٌ» فجُبرث مصيبة 
النزأة قدا يصدزاتها اللرجل» ولينا أمترئ: الجن الذكة والأش ف 
الدّية؛ لقلّة ديته: وهي الغْرَة» فنُرّلَ ما دون الثلث منزلة الجنين. . .)220 
أنتهى . 
أو أننن :معي أو كير 6 بالفة نا 
بلغث» وهذا مُجْمَعٌ عليه إذا كانث قيمتّه دون دية الحُرٌء فإِنْ بلغث دية 
الوه د فأكتر؛ فذهتت أُحمدُ في المشهور عنه ومالك والشافعيٌ وأبو يوسف 
إلى أَنَّ فيه قيمتّه بالخة ما بلغت . 
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3 وذ القن قيمتّه ذكرًا كان 


ويجبُ في الجنين ذكرًا كان أو أنثى إذا سقط ميمًا بسبب جناية 
على أمه عمدًا أو خطأ غرةٌ عبدٌ أو أَمةٌّ قيمتُها حمسنٌ من الإبل؛ لحديث 
أبي هريرة رضي اللَّلهُ عنه؛ قال: (قضَّى رسولٌ اللّله يلق في جنين امرأة 
من بني لَسْيان سقط مينًا بغرة عبد أو أمة)» متفقٌ عليه"©. 1 

تورث الذكة عله كاله متفظ: عحكا :لها "ذية ل40 :نهو مذهنة 
اللعمهونة وتقدَرُ الغرة بخمس من الإبل؛ أي: بِعُشْرٍ دية أمه. 


نانانا 


2.42 انظر: (إعلام الموقعين» ١/1‏ لة5١].‏ 
(؟) أخرجه البخاري (51/50)؛ والنسائي (4451). 


35 الملخّص الفقهي (؟) 


الإنسان منه اثنانَ فأكثر : 

فإذا تَلفَ ما في الإنسان منه شيءٌ واحدٌّ كالأنف واللسان 
والذكر؛ ففيه دية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق ‏ 
سواءً كان ذكرًا أو أأتى ؛ ا أو عبدّاء ذميًا أو غيره؛ لأنَّ في إتلاف لهذا 
العضوٍ الذي لم يخلّق اللَّنهُ في الإنسان منهُ إلا شيئًا واحدًا إذهابٌُ منفعة 
الجنس ؛ فهو كإذهاب التقمنة» افوجيت افنهاذية النفس » وعد متيل اوفاقء 
دفي حديث عمرو بن حزم أنه كن قال : : (وفي الذكر الديةٌ وفي الأنفٍ إذا 
أوعبٌ جدعًا الديدٌ وفي النُسان الديةا» رواه أحمدٌ والنسائيٌ 2 واللفظ لىء 
وصسّحه أُحمدٌ وابنُ حبانَ والحاكمٌ والبيهقيئٌ. 

ويا :في الالنتان منه شيئان؛ كالعينين» والأذنين» والشَّفتِين» 
والنَّحْيينَ (وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان)» وثديي المرأة ونُنْدُوَنَي 
اليَجُلِ واليدين والرجلين والأنشين؛ في إتلاف الاثنين مما ذُكر الديةٌ 


5-5 


كتاب القصاص والجنايات : باب في ديات الأعضاء والمنافع 6١‏ 
كاملدٌء وفي إتلاف أحدهما نصفها؛ لأنَّ فيهما منفعةً وجمالاًء وليس في 
قال الموقَّقُ: (لا نعلم فيه مخالقً)77 . 
وفي كتاب عمرو بن حزم: | أَنَّ رسولٌ اللّله كل كتب له: «وفي الأنف 
إذا رع جَدْعًا الديةٌء وفي النُسان الديةٌ وفي في الشّفتِين الديةٌ وفي 


2 


البيضتين الديةٌ وفي الصّلْبِ الديةء وفي اليه الدّية وفي الوجْلٍ 
الواحدة نصفتُ الدية» . 


قال اين عبد البر زحمه اللَّيدُ: (كتاث عمرو بن حرم معروفٌ عند 


وما في الإنسان منه ثلاثةٌ أشيا َ: إذا أَتلقّها جميعًا؛ ففيها ديةٌ كاملةٌ» 
وفي الواحد منها ثلث الدية» ولك قارلف! فإنه يشمل ثلاثة أشياء هي : 
المنخران والحاجز بينهما» فتوزع الدية عليها كما توزع الأصابع . 

د نوماي الأثنان مه أزيعة أنياء» طييا نيما إذا أتلقت ديه 
كاملةٌ» وفي الواحد منها ربع الدية» وذلك كالأجفان الأربعة؛ لأنَّ فيها 
جمالاً ظاهرًا ونفعمًا كاملاً؛ حيث 2 العينّء وتحفظها من الحرّ والبرد» 
فوجبثٌ فيها الديةٌ» وفي بعضها بقدره. 

* وفي أصابع البديق الديةٌ كاملةٌ» وكذا أصابمٌ الرجلين دية كاملة 
إذا قطعة جميتاء وف كل أصيع عْشة الدية؟ لحذيت أبن عباس مرفوها: 


)١(‏ انظر: حاشية الروض المربع [/ ل81؟1. 
(9) المرجع السابق [/9/ /1©؟]. 


١ه‏ الملخّص الفتهي (؟) 
(دية أصابع اليدين والرجلين سواءٌ: عشْرٌ من الإبلٍ لكل أصبّع)» رواه 


0 وللبخاريٌ عنه مرفوعًا: ( «هذه وهذه موا 


الترمذينٌ وصحّحه 
يعني : الخَنْصَرَ والإبهام)”''» فدل الحديثان على وجوب الدية في أصابع 
البدين والتجلين؛ وأنّ في كلّ أصيع عُشْرَها. 

5 دفي كل أَنْمُلَةِ من أصابع اليدين والرّجلينٍ ثلث عُشْرٍ الدية؛ أن 
في كلّ أُصبْع ثلاث د مفاصل» فتقسم ديةٌ الأصبّع على عددهاء كما قسمت 
ديةٌ اليد على الأصابع بالسوية» والإبهام فيه مفصلان» في كل مفصل منهما 
نصف عُشْرٍ الدّية؛ لما سبق. ١‏ 

* وفي كلّ سنّ نصفُ عُشْر الدّية: خمسنٌ من الإبل؛ لحديث 
عمرو بن حزم مرفوعًا :. «وفي السنّ خمسنٌ من الإبل» رواه النّسائيٌ 

قال الموكقٌ: (لة نعلة حلاف في أن دية الأستان حمق في كل 
0 
ه ثانيًا: ديةٌ المتافع: 

* وأَمًا المنافمٌ؟ فالمرادٌ بها: منافمٌ تلك الأعضاء المذكورة؛ 
كالسمعء والبصرء والشّمٌّء والكلام» والمشي؛ فكلُ عضو له منفعة 
خاصّة: 

ومن ذلك الحَواببٌ الأريمُ؛ وهي: السمعٌ» والبصرٌء والشمء 
والذوق؛ ففي كل حاسّة منها إذا ذهبتٌ بسبب الجناية ديةٌ كاملةٌ. 


.117/4[ )1"98( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.]789/١؟[‎ )5844( أخرجه البخاري‎ )6( 
.)170/15( «المغني»‎ )5 


كتاب القصاص والجنايات: باب في ديات الأعضاء والمنافع ون 
قال ابنٌ المنذر: (أجممَ عوامٌ أهلٍ العلم على أَنَّ في السمع 
الدية)20 , 
وقال الموفق: (لا لاف في وجوب الدية بذهاب السّمع) . 
وفي كتاب عمرو بن حزم: (وفي المَشَامٌ الدية). 
ولقضاء عمرٌ رضي اللَّنهُ عنه في رجل ضَرب رجلا فذهب سمعٌُه 


و 3 5 ا ل 
ونضد .وا مجاه واعمل باأربع ديات والرجل حي ولا يعرف له مخالف من 


2 وتجبٌ الدية كاملة في العو من الكلام والعقلٍ والمشي 
1 ستمساك انين والغائط؛ ل في كل واحدة من 


م 

3 

0 فل 
35 
حْ 


* ويجبُ في كلّ واحد من الشُّعور الأربعة الديةٌ كاملة» وهي شعرُ 
الرأس وشعرٌ اللّحية وشعرٌ الحاجبين وأهدابُ العينين» وفي الحاجبٍ 
الواحد نصفتٌُ الدية» وفي الهدْب الواحد ربعٌ الدية؛ أن الدية تتورّحٌ عليها 
بعددها . 


ومن هنا نعلم ما للّحبةِ في الإسلام من احترام وقيمة» حيثُ أوجب 
في إتلافها ديةَ كاملكٌ وذُلك لعظيم منفعتها وجمالها ووقارهاء وقد أ 
النبييٌ َك بتوفيرها وإكرامهاء ونهى عن حلقها وقصّها والتعدي عليها؛ فتيًا 
لقوم حاربوها واعتَدَوا عليها بحلقها وإزالتها من وجوههم تشْبّهًا بالنساءء 


.]١58 «الإجماع» [ص‎ )١( 
.)115 /١؟( «المغني»‎ )0 


:ده : الملخّص الفقهي (؟) 


وتشْبُهًا بالكفار والمنافقين» وتحؤلاً من الرجولة والشهامة إلى الميوعة. . 
وهكذا: 


يُقَضَى عَلى المَرْءِ في أَيّامِ مختته ته حَتَّى يَرى حَسّنًا ما ليْسَ بِالحَسّنِ 
سك ا د ا ب ا 
رسولهم يكل ويوفّروا لحاهم التي خلقها اللَّنهُ جمالاً لهم وعلامة على 


و ححو لتقم . 
رجوسهم 


لا لانا 


كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام الشجاج وكسر العظام دكن 


لعا ار اسل اله 

* وتنقسمٌ الشيَةٌ باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب إلى عشرة 
أقُسامء كل قسم له اسم خاصٌ وحكمٌ خاصٌ : 

الأولى: الحَارصّةٌ: وهي التي تحرص الجِلّدَ؛ أي: تشقّه قليلاً ولا 
تُدْمِيه» وتسمّى القاشرة؛ أي : : لأنها تفش الجلد | 

التَئية : البَازلةُ : وهي ألتي يسيلُ منها الدمٌ قليلاء وتُسمّى الدامعة؛ 
تشبيهًا بخروج الدَّمْع من العين. 

التَالئَهّ: البَاضِعَةٌ: وهي الني تَبْضَعْ اللّحمَ؛ أي : تشقّه بعد الجلد. 

الوَاعَةٌ: المُتَلاحمَةٌ: وهي العَائصةٌ في اللّحمء ولذلك اشتقت منه. 

الحََامِسَة: السَّمْحَاقٌ : وهي التي تنفد من اللّحم» ولا يبقى بينها 
ونج الف اموي جد ريق مكل لتقشانه امفيك الجرائعة الوافيلة 
إليها باشمها: 


دنه ١‏ الملخّص الفقهي (؟) 
وهذه الخمسنٌ المذكورة من الشّجاجٍ ليس في ديتها مبلعٌ مقدّرٌ من 
الشارعء فّقدَّرُ فيها حكومةٌ» يجتهدٌ الحاكمٌ في تقديرها. 
1-0 و ف ا شدي ا ا 3 
السَّادسَة : الموضحة: وهي التي توضح العظم وتبرزه» وديتها 
اي ارو الايد مقرو ريك لازي لحر يق خم بن رار 
السّابِعَةٌ: الْهَاشمَةٌ شِمَةٌ: وهي التي توضحٌ العَظْمْ وتهشمّه؛ أي : تكسرهء 
ويجبٌ فيها عشرٌ من الإبل» يروى ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله 
عنه 0 وبرت ل نتف ف سراس وطسا 


5 إ آمامء ل 


ار حك ا 
اليس 0 3 


00 
أ 
53 
1 
0 
0 


اا 
التَاسِمَةُ: المَأمُومَةٌ: وهي التي تَصِلُ إلى أمّ الدّماغ؛ أي: جلدة 
الدّماغ . 

العَاشِرَةٌ: الدَامِعَةُ: وهي التي تخرقٌ تلك الجلدة. 

ويجبُ في كلّ واحدة من هاتين الشَّجَتِينِ (المأمومة والدامغة) ثلتُ 
الدية؛ لحديث ث عمرو بن حزم: : (وفي المأمومة ثلث الدية»» والدامغة أبلغ 
منها؛ فهي أولى منهاء والغالبٌ أَنَّ صاحبّها لايسلمُء ولذلك لم يرذ 
بخصوصها تقدير. 


)١(‏ أخرجه من طريق مكحول: البيهقي /81)١5707(‏ 54١]؛‏ وعبد الرزاق 
)١17*48(‏ [1"114/5] العقول. 


كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام الشّجاج وكسر العظام يدن 
وفي الجراحة الجائفة ثلث الدية؛ لما في كتاب عمرو بن حزم: 

«وفي الجائفة ثلث الدية». 

قال الأمام الموقق: (وهو قولٌ عامّة ة أهلٍ العِلّمء منهم أَهْلُ المدينة 

الكوفة وأَهلُ الحديث وأصحاث الرأي)22 . 

والمرادٌ بالجائفة: الجراحةً التي تَصِلٌ إلى باطن جوف بطنٍ وظهرٍ 

وصدر وَحَلْقٍ ومثانة . 


2 وأما ما يجبٌ في كسر العظام: 


أهلُ 


- فيجبٌ في الضُلْعِ ‏ إذا جُبرَ بعد كسره كما كان بعيرٌ ويجبٌ 


0 
ته 4؛ أ 
أ 


في كلّ واحدة من التَّرُوتين بعيرٌ؛ لما رُوي عن عمرٌ رضي الل اخمةة > 
قال : زرفي الصلْع جمل””".: وفي التّرقوة جملٌ0» والتَّدقُوةٌ وه 
المسقدي رك الكل من النحر إلى الكتفء ولكلّ إنسان تَرْقُوتان. 

وإن انجبرَ الضّلع أو الترقوة بدون استقامة؛ وجب في ذلك 
كوف 
والعَضّد)» إذا جُيرَ مستقيما: بعيران» كما يجت فلك أَيضّا في كسر افد 


.)155/19( «المغنى»‎ )١( 

(0) أخخمرجه ابن أبي شيبة (71115) ]78٠0/0[‏ الديات لاه؛ وعبد الرزاق 
بابي حب 41 [41/ ةا !! 5 
5 71 العقول. 


(*) أخصرجه ابن أبى شيبة (5445؟) [82/ 15585 الديات 4"؛ وعبد الرزاق 
(ملاه7؟١)‏ [57/9"] العقرل. 


ممه الملخّص الفقهي (؟) 
وكْسْرٍ السَّاقٍ وكسْر كَسْرٍ الرّنْد؛ لما روى سعيدٌ عن عمرو بن شعيب: (أَنَّ 
عمرو بنّ العاصٍ رضي الئل عنه كتب إلى عمرّ في أَحَدِ الرَنْدَينِ إذا كُسر؟ 
فكتب إليه عمرٌ رضي اللَّلهُ عنه: أن فيه بعيرين» وإذا كُسِرَ الزندان؛ ففيهما 
أَربعةٌ من الإبل)» ولم يظهزْ له مخالفتٌ من الصحابة . 

* هذا ما ورد فيه التقديرٍ من الجراج والكُسُورِء وما عداه من 
الجراح وكَسْرٍ العظام كخرز الصّلْبٍ وعَظمٍ العانة؛ ففيه حكومة. 

والحكومةٌ معناها: أن يقوَمَ المجنينٌ عليه كأنّه عبدٌ لا جناية به ثم 
يقرّمَ وهي به قد برئث؟ فما نقصّ من القيمة؛ فللمجنيٌ عليه مثل نسبته من 
الدّية . 


مثال ذلك: لو قَدَّرَ أَنَّ قيمته لو كان عبدًا سليمًا ستون» وقيمته 
بالجناية خمسون؛ ففيه سدسيٌ ديته؛ لأنَّ الناقصٌ بالتقويم واحدٌ من ستةء 
وهو سدس قيمته» فيكون للمجنيٌّ عليه سدس ديته. 

قال الموقَّنُ رحمه اللَّلهُ: (الصحيحٌ أله لا تقديرٌ في غير الحَمْس : 
الصّلْع والتّرقوتينٍ والرَّنْدِينَ؛ لأنَّ التقديرٌ إنما ثبت بالتوقيفٍ» ومقتضّى 
الدليلٍ وجوبُ الحكومةٌ في ذه العظام الباطنة كلّها [يعني: سوى هذه 
الخمس]؛ لقضاء عمرٌ. . .)237؛ انتهى . 

قال الفقهاءً رحمهم اللَّدهُ: فَإِنْ كانت الجراحةٌ التي تقدَّرُ فيها 
الحكومة في محل له مقدّدٌ في الشرعء وذلك كالشّجّة التي هي دون 
الموضحة؛ فلا يجوزٌ أَنْ يبل بحكومتها أَرْشسَ الموضحة؛ لأنَّ الجراحة لو 


.)155/97( انظر: «المغني»‎ )١( 


كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام الشّجاج وكسر اليظام حك 
كانثُ موضحة؛ لم تَرِدْ غرامتُها على حَمْس من الإبل؛ فما دونّها من باب 
أل ١‏ 

# وإذا برىء المجنيٌ عليه وعادَ كما كان؛ لم تَتْقِضْهُ الجناية شيعًا؛ 
فإنه يقوَمُ وقتَّ جريان الدّم؛ لأنّه لا بْدٌ في هذه الحالة من نقصه؛ للخوف 
عليه» ولتأثير الجناية عليه حيتئٍ . 


لالانا 


له الملخّص الفقهي (؟) 


ع اكع لس ع 5 20058 5 عقني لاغ 
2 الكفارة سميت بذلك اشتقاقا من الكفرء وهو الست ِ لأنها تسثر 
الذنيَ وتغطيه. 
0 
# والدليلٌ عا ى وجوب كمّارة القتلٍ : الكتابٌ والسنة والإجماعٌ . 
7 5 ممعم وه مس م 
قال اللَّلهُ تعالى : وما ري لِمُوّمِن أن يَفَخلَ مُوْمِنًا إلا خَطكًا ومن 
0 6 
ساسج م و لم ل د هد كد 550 اه لس ع عه 
سََ مَؤّمنًا خَطفًا فحز رَقَيَة قبه مَوْمِسَةٌ ودية مَسَلْمَة إل أهلهء إلا ن يَصَّسدَّ فوأ ؤإن 
ا عد ل ب ا ا 
رراغه ع ثعش ع هم _- 75 
2 سوم اس سه سرح سو ل ل ل وح عو اخ ص اج سرت 
قوم بيدَتَحكم و دنهم مَيثق فيه مَسَلْصَة |11 هله و خرر رقبة مَوْمِنَةَ 
9 معظة رس 
مسر 7 


هَمَن لَمْ يِذ فَهِِيَامُ سَهَرَنٍ مُكَتَابِعنِ ونه ين لَه وكات أّهُ عَليعًا 
حكيمًا 42 [النساء/ 97]. 

- وروى أبو داود والتَّسائِيُ؛ أَنَّ النبيَ َي قال في القاتل: «أعتقوا 
عنه ؛ يعتتٍ اللَّلهُ بكلُ عضو منه عضوًا منه من النار». 

# وإنما تجبُ الكفارةٌ في قتلٍ الخطأ وشبه العمدء وأمًا القت العمدُ 
العدوانُ؛ فلا كمّارةَ فيه؛ لقوله تعالى: #8 وَمَن يَفْسُلُ مُؤْمِتَا مُتَعَيِدا 
10 0 ا ا ا ا ال ا ا ل 
7 م جهنم َخَِنِدًا فيا وَعضسب أنَّهُ عَلِنْهِ وَلَمَنَهُ وأَعَدَّ لم عَدَاًا 


عَظِيمًا 42 [النساء/ 197]» ولم يُذكز فيه كمَّارَة . 


كتاب القصاص والجنايات : باب في كقّارة القتل اله 


2 


وروي َ سويد بنّ الصامت قتل رجلاء فأوجبت الب يَف عليه 
القود» ولم يواجتيا كفارة: وعمرو بن أمية الضمريّ قتلّ رجلين عمدًا 
فوداهما النبِيئٌ يل ولم يوجث عليه كفارةً» ولأنَّ الكقّارة وجبث فى 

. 

الخطأ لتمحوّ إثمّه؛ لكونه لا يخلو من تفريط؛ فلا تلزمٌ في موضع عَظمَ 
الإثمٌ فيه؛ بحيث لا يرتفع بها. 

قال شيم الإسلام ابن تيمية رحمه اللّاهُ: (لا كفارة في قتل العمدء 
ولا في اليمين العّموسء» وليس ذلك تخفيمًا عن مرتكبها)" . 

وذكر موقن الدين ابن قدامة وغيئه: (أَنَّ القتل الخطأ لا يوصّفُ 
بتحريم ولا إباحة؛ لأَنَّه كقتل المجنون» لكن النفسّ الذاهبة به معصومةٌ 
محرّمةً؛ فلذلك وجبت الكفارة فيها. . .)» انتهى . 


ومعناه: أَنّ الحكمة في تشريع الكفارة في القتل الخطأ ترجمٌ إلى 


الآمز الأَوَلُ: أَنَّ الخطأ لا يخلو من تفريط من القاتلٍ. 
لمر التَانى: النظرٌ إلى حرمة التّفس الذّاهبة به. 


* وأا العمدٌ؛ فلا تجبٌ فيه الكفارةٌ؛ لأنَّ إِثمّه لا يرتم بالكفارة؛ 
لعظمه وشدّته» لكنّ القاتل عمدًا إذا تاب إلى اللَّلهِ تعالّى» ومكّن من نفسه 
ليْقتصّ منه؛ فَإنَّ ذلك يفف عنه الإثمّء فيسقط عنه حقٌ اللّنه بالتوبة» 


0 ا ا 2 5 1 
وحقّ الأولياء بالقصاص أو العفو عنه» ويبقى حق القتيل يرضيه اللْنهُ بما 


, 210١ /١7( انظر: «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 


؟اه الملخّص الفقهي (؟) 


شاءً» هذا معنى ماقيَّره العلامةً ابن القيم في كتابه «الجواب 
الكافي)0١‏ 3 


* فَمَنْ قَتَلَّ نفسًا محرّمة» ولو كان مملوكهء أو كان كافرًا معامّدًا 
أو مستآمَنَاء مولودًا أو جنيئاء بِأَنْ ضَرَبَ بَطنَ حاملٍ فألقث جنينًا مياه مَنْ 
قتل واحدًا من هؤلاء؛ وجبث عليه الكفارة؛ لعموم قوله تعالى : ا وَمَنْقَتلٌ 

الس حا و ا 


كا هن ف عدو وَلَمرَ 


5 لحرت ل سصدة 


ايكيا لبتي لسر كل قعل كم بعد رداة خض : 

قال الموفق: (يلزمٌ كل واحدٍ من شركائه كفارة هذا قول أكد 
العلم» منهم مالك والشافعيئٌ وأصحابُ الرأي)”2» انتهى 

* وتجبٌ الكمّارَةٌ على القاتل» سواءً كان كبيرًا أو صغيرًا أو 
مجنونّاء وسواءً كان حرًا أو عبدًا؛ لعموم الاية. 


0 
6 


* والكفارة: عتقٌ رقبة مؤمنة» فإِنْ لم يجذ؛ فصيامٌ شهرين 


)1١(‏ (ص 48 80*#)» ط دار أبن خزيمة. 


() انظر: «المغني» .]78/1١1‏ 


كتاب القصاص والجنايات: باب في كقّارة القتل زم 
متتابعين» ولا يجزىءٌ الإطعامٌ فيهاء فإذا لم يستطعٌ الصوم؟ بقيّ في ذمَّتهء 
ولا يجزئءٌ عنه الإطعامٌ؛ لأَنَّه تعالى لم يذكرّه» والأبدالٌ في الكمّارات 
تنوقّفٌ على النصّ دون القياس. 

0 ويكمَرُ العبدٌ بالصوم؛ لأنّه لا مالَ له يُعتقُ منه. 

* وإنْ كان القاتل مجنوثًا أو صغيرًا؛ كمّر عنه وليه , بعيق 1 لخدم 
إمكان الصوم كي و تدخله النيابةٌ, وقد وجبت الكفارة على كل 
منهما؛ لا أنه حو مالي يتعلَّقُ بالقتلٍ أشبة الدية» ولأنَّها عبادةٌ مالي أشبهت 


الزكاة . 


عَدَّة أشخاص ؛ وجبت عليه عدا تارايت بعددهم . 
* وإِنْ كان القتلُ مباحًا ‏ كقتلي الباغي والمريّدٌ والرّاني المُسْصّنِ 
والمقتول قصاصًا أو حدًا أو لأجْلِ الدفاع عن التَفْس ؛ ؛ فلا كمّارةَ في 
ذلك كلَّه؛ لعدم حرمة المقتول. 
© تنبيه: 
# أدام كماد القت مما يتساهل فيه بعض الناس اليوم» خصوصًا في 
حوادث السّيّارات التي تَذَهَب فيها نفوسنٌ كثيرة؛ فقد يستثقلٌ مَنْ تحمل 
المسؤولية في ذُلكَ الصيامّء ولا سيّمَا إذا تعدّدث عليه الكقّارات؛ فلا 
يصومٌ» وتبقى ذمّتُهِ مشغولة. 
كما أَنَّ هناك ظاهرةً أخرى» وهي أَنَّ عاقلة القاتل لا تتحمّلٌ دية 
الخطأء وإِنْ تحمل أحدٌّ منهم شيئًا منها؛ فإنّه يظّه من باب التبدعء ولذّلك 


14ه الملخّص الفقهي (؟) 
نرى بعضٌ مَنْ حصل منهم القتل الخطأ يسألونَ النام سداد الدية» وهذا 
تعطيلٌ لحكم شرعِيّ عظيم» أنّى إلى جهل الكثيرٍ بهء وربما يكونٌ بعض 
المتمؤلين باسم تلك الغرامة متحيّلا: فيجبٌ الخد على يذه وردعه عن 
أكلٍ المال بالباطل والتحيّلٍ بواسطة حَمْل بعضهم صورٌ صكوك غير شرعية 
ولا حقيقية» وقد يكونُ مضّى عليها حينٌ طويلٌ من الدهر. 


لالالنا 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القسامة مله 


يَابٌ 
في أَحَْكَام القَسَامَة 


م 2 َ 
* القسامة لغة: اسم مصدوء» م قولهم” اقسم اقنامًا وقسامة؛ 


جه ب اصع ونه ل ع من كر هن - لسعم تدافا او 
أي: حَلفَ حَلفَاء والمرادُ بها هنا الأيمان؟ أي: أيمانٌ مكّرةٌ في دعوى 
عن 

* وتشرحٌ القسامةٌ في القتيلٍ إذا وَُجَدَ ولم يعلمٌ قاتله وانّهمَ به 


03 
1 
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والدليلٌ عليها السنةٌ والإجماحٌ . 

ففي الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة: أن عبدَ اللَّهِ بنَّ سهلٍ 
ومحيّصة بنّ مسعودٍ خرجا إلى خيبرٌ فأتى محيصة إلى عبد الله بنِ سهلٍ 
وتو يتشصّط في دمهء فأتى هوت فقال: أَنَتمْ قتلتمو؛ فقالوا: لاء فقالَ 
رسولٌ الله : «أتحلفونٌ وتستحفُونَ دم صاحبكم؟1. وفي رواية: «تأتون 
بالبينة؟»» قالوا: ما لَنا بِيندٌ فقال: «أَتحلفونَ؟)» قالوا: وكيف نحل 
ولم نشهذْ ولم نَرَ؟! فقال: «تبرئكمٌ يهودٌُ بخمسينَ يميئًاة» فقالوا: كيف 
نأخذٌ أيمانَ قوم كفارِ؟ فوداة بمئة من الإبل0" . 


؛]148/1١[‎ )5147( متفق عليه من حديث سهل ورافع بن خديج: البخاري‎ )١( 
.]147/5[ )518( ومسلم‎ 


كله الملخّص الفقهي (؟) 

فد ذلك على مشروعيّة القسامةء وأنّها صل من أصول د 
مستقلٌ بنفسهء وقاعدةٌ من قواعد الأحكام» فتَخَصّصٌ بها الأَدلةُ العامة 

2 وما شرؤْط القسَامَة: 

ب فمِنْ أهيّها : وجو اللّوْتْء وهو: العذاوة الظَاهِرةٌ بين القتيلٍ 
0 عر مميامة لازا لوسرو 


و 2 2 


واختارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّلهُ: أَنَّ اللوثٌ لا يختصٌ 
بالعداوة» بل يتناولٌ كلّ ماتيا #الظن بصبيحة ال اغوي كارق عنام 
عن قتيل» وشهادة مَنْ لا يبْتُ القتل بشهادتهم. . . ونحرٍ ذلك. ش 

قال أحمدٌ: (أذهبُ إلى القسامة إذا كان كَمّ 8 وإذا كان ثَّمّ سبب 
بين وإذا كان ثَّمّ عداوة» وإذا كان مثلُّ المدَّعَى عليه يفعل مثلّ لهذا)0©. 

قال شيخٌ الإسلام ابن تيمية معلّقًا على ذلكٌ: (فذكر أمورًا أربعة: 
اللَطْخ: وهو التكلّمُ في عِرْضه كالشهادة المردودة» والسببٌ البيّنُ كالتفثق 
عن قتيل» والعداوة» وكونُ المطلوب من المعروفينَ بالقتل. وهذا هو 
الصواب)9©. ١‏ 

وقال الإمامٌ ابن القيم رحمه اللَّنهُ : (وهذا من أَحسنٍ الاستشهاد؛ فإنه 
اعتمادٌ على ظاهر الأمارات المغلّبة على الظَّنَّ صدقّ المدّعِي» فيجورٌ له أَنْ 
)١(‏ انظر: «الاختيارات الفقهية؛ [ص 578].» ط دار العاصمة. 
(؟) انظر: المصدر السابق. 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القسامة /ااه 
يحلف بناءٌ على ذلك ويجوزٌ للحاكم بل يجبٌ عليه أَنْ يثبتَ له حقٌّ 
القصاص أو الدية» مع علمه أنه لم يَرَ ولم يشهذ. انته : 

كن لااتبعي للأرلناء أن يحلفا الايد الانقفاق من غلة الطّة: 
با ل وس ل اا 

ومن شروط القَسَامَةِ: أن يكونَ المدّعَى عليه القتلٌ فيها مكلّمًا؛ 
دااتصح الاعزى ليها على امتغير زلا حزن 


ومن شروطها إمكانٌ ' القتل من المدّعى علي عليه» فإن لم يمكنْ منه 
القتلّ ؛ 00000 


و 
* وصفةٌ القسامة: أنها إذا توفَّرتُ شروط إقامتها؛ يُبداً بالمدّعِينَ» 
فيحلفونَ خمسينَ يمينا تورّحٌ عليهم على قَدْرِ إرثهم من القتيلٍ: أَنَّ فلانًا هو 
الذي قتلّهء ويكونٌ ذلك بحضور المدَّعَى عليه. فإنْ أبى الورثةٌ أَنْ 


مدل ان أ اعرف او ليا الشينم ‏ نن 1 قال افك المدّعى عليه 


خمسينَ يميا إذا رضي المدّعون بأيمانه» فإذا حلفت بَرىءَ» وإِنْ لم يدض 
المدّعون بتحليف المدّعى عليه؛ فدى الإمامٌ القتيل بالدية من بيت المّال؛ 
لأنَّ الأنصارٌ لما امتنعوا من قَبولٍ أيمان اليهود؛ فدى النبيئ يلي القتيلَ من 
بيت المّال» ولأنه لم يبقّ سبيلٌ لإثبات الدّم على المدّعَى عليه» فوجبٌ 
الغُرْمُ من بيت المال؛ لثلا يضيمٌ دم المعصوم هَدَرًا بلا مبرر لإهداره . 

* وقد اختلف الفقهاءٌ في الذي يتبث في القسامة إذا توفرتُ 

شروطها رلك اذا لقتل بكر ييا والسعيق» اهار ةانترفيث 
شروطٌ ل القصاص بعد تور شروط القَسَامَةِ وتمامها إنما يثبثُ بها القصاص 


على المدَّعَى عليه؛ لقول النبيٌ ِ: «يحلفٌ خمسونّ متكم على رجلٍ 


1ه الملخّص الفقهي (؟) 
منهمء فيدقع إليكم بر منه)” : وفي لفظ لمسلم : «وَيْسَلُمُ إليكم». فتقومٌ 


القسامة مقام البينة. 

قال العلدّمةٌ ابنُ القيم رحمه اللّْدُ عن ثبوت الحُكُم بالقسامة: (وليس 
إعطاءً بمجرّد الدّعوى» وإنما هو بالدليل الظاهر الذي يغلِبُ على الظَّنَّ 
دق فوقّ تغليبٍ الشَّاهدِينِء وهو اللَّرْتُ والعداوة الظاهرةٌ والقرينة 
الظاهرةٌ ؛ فقرّى الشارعٌ هذا السببّ باستحلاف خمسينٌ من أولياء المقتول 
الذين يستحيل اتفاقهم كلّهم على رمعي البريء بد ليبس منه» وقوله كله : 
«ولو يُعطى الناسٌ بدعواهم. . .02" لا يعارضٌ القسامة بوجه؛ فإنما نفى 
الإعطاء بدعوىٌ مجردة. . .)2 انتهى . 

قال الفقهاءٌ رحمهم اللَلهُ: ومَنْ مات في زحمة جمعة أو طواف؛ 
فإذ فإنه تدقعُ دينه من بيتٍ المال؛ لما رُويَ عن عمرّ وعليّ: أنه فل رجلّ في 
زحام الناس بعرفة» فجاءً أله إلى عمرّء فقال: بتكم على قاتله. فقال 
عليعٌ: يا أميرَ المؤمنينَ! لا يُطَنُ دم امرىء مسلمء إن علمتٌ قاتلهء وإلا؛ 
فأعط ديتّه من بيت المال. ١‏ 


لالانا 


)0( أخرجه مسلم (4919) .]١494/51‏ 
(؟) متفق على هذا القدر من حديث ابن عباس: البخاري (4085) [54/8؟]؛ 
ومسلم (59/5[)4548؟7]. 


كتابُ الخدود والتغزيرَات 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في أحكام الحدود ام 


بَابُ 
في أَحْكَام الحُدُودِ 


* الحُدودٌ جممٌ حَدَّء وهو لغةً المنعٌء وحدوةٌ الله تعالى: محارمه 
التي منع من ارتكابها وانتهاكها. 

والحدودٌ في الاصطلاح الشرعي: عقوبةٌ مقدّرةً شرعًا في معصية 
الع من الوتوح في يطالها. 

* والأصلُ في مشروعِيّتها الكتابُ والسئّهُ والإجماحٌ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّنهُ: (الحدودُ صادرةٌ عن رحمة 
الخَلْق وإرادة الإحسان إليهمء ولهذا ينبغي لمَنْ يعاقبٌ النامّ على ذنويهم 
أن :يقضة بلك الأحبان البهام والرخمة 3 كما يقصِدُ الوالدُ تأديت 
ولده» وكما يقصدٌ الطبيبٌُ معالجة المريض . . .)30"؛ انتهى . 

2# والحكمة في ريم الحدود: أنها شرعثٌ زواجرٌ للنفوس وتكالاً 
وتطهيراء فهي عقوبة ةٌ مقدّرة لحقّ الله د تعالى» ثم لأجلٍ مصلحة المجتمع» 
فاللّهُ تعالى أوجبها على مرتكبي الجرائم التي تتقاضاها الطباحٌ البشرية؛ 
فهي من أعظم مصالح العباد في المعاشي والمعاد؛ فلا تتم سياسة المُلْك 
إلا بزواجرَ وعقوياتٍ لأصحاب الجرائم» منها يترجر العاصيٍ ويطمئن 
المطيعٌ » وتتحقَّقٌ العدالة في الأرض » ويأمنٌ الناسٌُ على أرواحهم 


17٠0/11 انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


يفك الملخّص الفقهي (1؟) 
وأعراضهم وأموالهم؛ كما هو المشاهَّدُ في المجتمعات التي تقيمٌ 
ينكره منكرٌ؟ بخلاف المجتمعات التى عطلتُ حدود الل وزعمتث أنها 
ونه وأنها لا تليق بالحضارة المعاصرة» فحرمتٌ مجتمعاتها من هذه 
العدالة الإلهية» ومن نعمة الأمن والاستقراره وَإِنْ كانت تملكُ من 
الأسلحة والأجهزة الدقيقة ة ما تملكُ؛ فإنّ ذلك لا يُغني عنها شيئّاء حتى 
تقيمَ حدوة اللله التي شرعها لمصالح عباده؛ فَإنَّ المجتمعات البشرية 
لا تُحْكَمْ بالحديد والآلة فقطء وإنما تحكمٌ بشريعة اللَّلهِ وحدوده» وإنما 
الحديدٌ والأجهزةٌ آله لتنفيذ الحدود الشرعية» إذا أُحسنّ استعمالها . 

وكيف يسمّي هْؤلاء المنحرفون حدوة الله التي هي هدىّ ورحمة 
للعالجين؟! كيف يسكُونها وحشية ولا يمون عمل الممخرم المعتدي 
وَعََطديَةَ وهو يروّعٌ الآمنينَ ويجني على الأبرياء ويخلخل أمْنَ المجتمع؟ ! 
إن لاخو اللي وإنّ الذي يُ : ل 
”0 
د كر العَيْنُ ضوْءَ الشَّمْسِ مِنْرَمَدٍ ١‏ وِيتْكرُ القَمْ طغمَ الماء من سَقَمٍ 

* هذا؛ ولا يجوز تطبيقٌ الحد على الجانى؛ إلا إذا توفرت شروط 
تطبيقهء وهي كما يلي: 

الشرطٌ الأوقٌ: أَنْ يكونَ مرتكث الجريمة بالمًا عاقلاً؛ لقوله كل: 
درفم القلمٌ عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ» والمجنون حتى يُيقَء والنائم 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في أحكام الحدود نفك 
حتى يستيقظ)0". رواه أَهلٌ السنن وغيرُهمء فإذا كانت العبادة لا تجبُ 
على هْوْلاءِ؛ فالحدٌ أولى بالسقوط ؛ لعدم التكليف» ولأنه يُدراً بالشبهة. 

الشرط الَّني: أَنْ يكونّ موك الجر عالمًا بالتحريم؛ فلا حَدٌَ 
على مَنْ يهل التحريم؛ لقولٍ عمرّ وعشمانَ وعليٌ رضي اللَْهُ عنهم : 
(لا حدّ إلا على مَنْ علمه)”"» ولم يُعْلَمْ لهم مخالفٌ من الصحابة» وقال 
الموقّقٌ ابن قدامة: ادر نوو عات امل العامة 


الشرعيئٌ؟ فإنه يقيمه عليه الإمامٌ أمقانه 5 اليك كان يقيم الحدوة: 
ثم خلفاؤه من بعيه كانوا يقيمونهاء وقد وكلَ النبيُ 86 من يقِيمٌ الحَدَّ نيابة 
عنه؛ حيثٌ قال: «واعْدٌيا دك إلى امرأة هذاء فإن امترفك؟ 
فارجمها»”2: وا 0 برجم عر ولم يحضزه”*'» وقال في 00 

«اذهبوا به فاقطعوه)*©2. .. ولأنَّ الحدّ يحتاجٌ | 


)١(‏ تقدم (ص"9ا4). 

(9) أثر عمر: أخرجه عبد الرزاق )١1"5144(‏ [لا/ 150. 
أثر علي: أخرجه عبد الرزاق (1751448) [// 08 5]. 
أثر عثمان وتأييد عمر له: أخرجه البيهقي (17/054) [415/4]؛ وعبد الرزاق 
85145 1) [لا/ ١‏ 5]. 

(09) تقدم تخريجه (ص85). 

(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (5816) [1417/17]؟ ومسلم 
نحة ؟:) [ح/ كة1]. وقوله: «ولم يحضره» ليس من نص الحديث» وإنما فهم 
من قوله: «اذهيوا به فارجموه». 

(5) أخرجه النسائي من حديث أبي أمية المخزومي (5897) 1478/41 


6004 الملخّص الفقهي (؟) 
الْحَيثُء فوجب أَنْ يتولآه الإمامٌ أو نائبه؛ ضَمانًا للعدالة في تطبيقهء سواءٌ 
كانت الحدودٌ لحقٌّ اللّنهِ تعالى كحَدٌ الرّنى أو كانث لحي الادمئّ كحدٌ 
القَذْف. ْ 

قال ل تق الدين ابن تيميةً رحمه اللَّلهُ: (الحدوةٌ التي ليسثُ 
لقوم معيّين تسمّى در اللده وحقوق اللّله؛ مثل فطع الطّريقٍ والشُرَاق 
والؤناة و ونحوهم» ومثل الحكم في الأموال السّلُطانية والوقوف والوصايا 
التي ليست لمعيّن؛ فهذه من 5 أمور الولايات»: يجبٌ على الؤلاة 
عنها وإقاميّها من غير دعوى أَحدٍ بهاء وثُقَامُ الشهادة من غير دعوى 1 
بهاء وتجبُ إقامتها على الشريفٍ والوّضيع والقَويٌ والضعيف. . .)230 
- ع والقو 


عو 
قن 


!! 3 


# ولا تجورٌ إقامة الحَدّ في المسجدء وإنما تقام خارجّه؛ لحديث 


0 5-2 6 
: (أن 0 يُستقَاد بالمسجدء وأن تنشد 


حكيمع بن حرام 
فيه اتاد وأن 0 فيه الحدوة)”"'... والمرادٌ بالأشعار المنهت عنها 


وتحرمٌ الشفاعة في الحَدٌّ بعدَ أَنْ يبلغ السلطان لأجلٍ إسقاطه 


وعدم إقامتهء ودلم قبع اران الأمر قَبولٌ الشفاعة في ذلك؛ لقوله كله : 
«مَنْ حالت شفاعيّه دون حَدٌ من حدود اللَّلَه؛ فقد ضاةً الله في 
0 وأخرج نحوه عن أبي هريرة. 
)١(‏ انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» (7919//98). 
(؟) أخرجه أبو داود (4440) [4/ 41409 والترمذي )١408(‏ [4/ 41194 واين ماجه 
(49ه؟) 1714/81 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في أحكام الحدود نيك 


أمرِه»” وقال كَقِ في الذي أرا دَ أَنْ يعفوَ عنّ السارق: : «فهلاً قَبْلَ أَنْ تأتيني 
60 


يه 
لا بشفاعة 2 ترما ل فيه » ر سه لذلك 
وهو قادرٌ على إقامته ‏ فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين) . 


وقال رحمه اللَّيهُ: زولا يعور ْ يؤْحَدَ و السارق أو الرّانِي أ 
الشارب أو قاطع الطريو , ونحوهم مال تُمَطّلُ د 


لقيرة؛. .وهذا الال الماح جد امه م ف وإذا فَعَلَ ولي 
الأمر ذلك جمعّ فسادين عي اسيم تعطيلٌ الحدّء والثاني: أكل 
السك نهذ ارابك ركز المحرّة؛ وأجمعوا على أن امال المأخوة من 
لزاني والسارق والشّاربِ والمحارب ونحو ذلك لتعطيلٍ الحَدَّ سحتٌ 
خبيثٌ» وهو أكثرٌ ما يوجَدُ من إفساد أُمور المسلمينَء وهو سببُ سقوط 
حرمة المتولّي وسقوط قَدْره من القلوب وانحلال أمره)”*)؛ انتهى كلامه 
رحمه اللَّلهُ. ١‏ 


)175119/ أخرجه من حديث ابن عمر: أبو داود (/78419) [18/4]؛ والبيهقتي‎ )١( 
. وقوله: «في أمره» من مفرداته‎ ./4[ 

(؟) أخرجه من حديث صفوان بن أمية: أبر داود (4»494 [50/4”"] الحدود 4١4‏ 
والنسائي زظهمة) 41/ه": ] قطع السارق 5؛ وابن ماجه (8698؟) [/15؟] 
الحدود 8؟. 

(*) انظر: «فتاوى شيخ الاسلام» (48؟594/9). 

(5) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» (54/ 07097 


3ه الملخّص الفقهي (؟) 

فالجرائمٌ لا يحسمّها ويقي المجتممّ من شرّها إلا إقامةٌ الحدود 
الشرعية على مرتكبيهاء وأمًا أذ الغرامة المالية منهم وسَجْتُّهم وما أشبه 
ذلك من العقوبات الوَضْعيّة؛ فهو ضياعٌ وظلمٌ وزيادة شرّ. 

* قال فقهاؤنا رحمهم اللَّلهُ: إِنَّ الجنايات التي تجبُ فيها الحدودٌ 
خمسن؛ هي: الرّنَىء والسّرقَةُ وقَطمُ الطَرِيقِ» وشُرْبُ الخمرء والقَذْفُ 
وما عدا ذلك؛ يجبُ فيه التعزيرٌ؛ كما يأتي بيانه إِنْ شاءً اللّلهُ. 

* وقالوا: أَسَدٌ الجَنْد في الحدود جَلْدُ الزنَىء ثم جَلْدُ القذْفء ثم 
جَلْدُ الشرْبء ثم جَلْدُ التعزير؛ لآنَّ اللّْهِ تعالى حص الرَّنَى بمزيد تأكيد؛ 

بقوله تعالى : #وَلَاتَْحْذْمٌ بِبِمَارأقة في دم م4 [النور/ 217 وما دونه أخنتٌ منه 
في العدد؛ فلا يجورٌ أن يزيد عليه في الصّفَة. 
* وقالوا: مَنْ مات في حَدٌ؛ فهو هَدَرُء ولا شيءَ على مَنْ حَدَّهُ؛ٍ 
تى به على الوجه المشروع بأَمر اللّله تعالى وأمرٍ رسوله وَكِلةِ. 

ما لو تعدّى الوجة المشروع في إقامة الحَدٌء ثم تلفٌ المحدود؛ فإنه 
يضمئه بديته ؛ أنه تلف بِعُدُوانه» فأشبّه ما لو ضربّه في غير الدّ. 


5 


قال الموقق رحمة النَّدهُ: (بغير خلاف تعلمه) . 


لالالا 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في حدٌّ الزّنى يفك 


جَاب 
في حَدٌ الزََّى 


5 ل ا م : حصو إمام 
200100 1 


كي 1 / 


من الْمَؤمِيِينَ (ر)# [النور/ ؟1. 


#* والرّنّى من أعظم المججرائم» وهو يتفاوتٌ في الشّناعة ة والإثم 

والقبح؛ فالزتى بذات .ذمج» والزنى بذات المحرم) والزنى بحليلة الجار» 
من أعظم أنواعه . 

* ولما كان الزنى من أعظم الجرائم وكبار المعاصي؛ لما فيه من 
اختلاط الأنساب الذي يَبِطُلُ بسببه التعارفٌ والتناصُرٌ على الحقٌّء وفيه 
هلاكُ الحرث والشملء لما كان يشتمل على هذه الآثار القبيحة؛ رنّبَ اللّلهُ 
عليه هذا الحَدّ الصارم» وهو رجمٌ الرّاني بالحجّارة حتى يموت أو جلدُء 
وتغريبّه عن بلده؛ ليعدل يالك لزع عن رسكيه إضافةً إلى ما ينشأً عنه 
من الأمراض التي تفتكُ بالمجتمعات» ولذلك نهى عنه الشارحٌ أشدّ 
النهي » فقال تعالى : « وا تَفْرَوأ أل إِنَمُ كن مصمَةٌ رسآ سبلا © 4 
[الإسراء/ 7]» ورتب على ارتكابه تلك العقوبة المؤلمة. 


لين الملخّص الفقهي (5؟) 
# وقد عرف الفقهاءٌ رحمهم اللَّلهُ الزنى بأنه: فعل الفاحشة في قبل 


عا 


35 


50 (هو كل وطء وقعّ على غيرٍ نكاح صحيح ولا شبهة 
نكاح ولا ملك يمين» وهذا متفقٌ عليه في الجملة من ع علماء ءِ الإصلام» وإن 
كانو! اختلفوا فيما هو شبهةٌ يدرأ الحد أو لا. . . )207؛ انتهى 

3 فإذا كان الزاني محصتًا مكلّمًا؛ ؛ رُجِمَ م بالحجارة حتى يموت» 
- مرأق ال داس 

2 د مع ذلك ات بسنة رسول الله يكل القولية 0 
المتواترة . 

3 وكان الوّجْمْ مذكورًا في لواب الكريم» ثم نح لمك وبقيّ 
حكمه وذْلكَ في قوله تعالى : (الشيحٌ والشيخةٌ إذا زنيا؛ فارجموهمًا ألبتة 
تكالاً من اللَّنهِ واللّندُ عزيرٌ حكيم)” : 

د ومع ثبوت الرّجْمٍ بالقرآن المنسوخ لفظله دون حكمه» وبالسنة 
المتواترة والإجماع ؛ فقد تجراً الخوارجٌ ومَنْ في حكمهم من بعض الكُتَّابٍ 
المعاصرينٌ إلى إنكار الرّجم؛ تبعًا لأهوائهم» وتخطيًا للأدلة الشرعية 
وإجماع المسلمين. 


.)89947/97( (بداية المجتهد»‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث عمر: اين ماجه (7887) [8/ 778] الحدود 4. وأصله متفق 
عليه: البخاري (58*0) [11/5/17] الحدود ٠؛‏ ومسلم (4844) [191/5] 
الحدود ؛ . 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حدّ الرّنى حك 


0 والمحصَنٌ الذي يجب رجمه إذا زَنَى هو: مَّنْ وطىء امرأته 
المسلمة أو الذي بنكاح صحيح في قُبلها وهما بالغان عاقلان حَرّانء فإن 
اختلٌّ شرطّ من هذه الشروط المدكورة في أحد الرّوجِينِ ؛ فلا إحصان. 


والشروط تتلخّصٌ في الآتي : 


١‏ أَنْ يحصّلٌ منه الوطحٌ ذ في القبل. 
5- أن يكونّ الوطءٌ ف ي يكاح صحيج. 


حصول الكمال في كلّ منهما؛ بِأَنْ يكو بالعًا حُرًا عاقلاً. 


* وحص الغيّبُ بالرجم لكونه تزرّج فعلِمَ ما يق به العفاف عن 
الفُروج المحرّمة» واستغتّى عنهاء وأحررٌ نفسّه عن التعرّض لحَدّ الزنَىء 
فزالٌ عذرّه من جميع الوؤجوهء وكمُلَتْ في حقه النعمةٌ» ومَنْ كملثُ في 
حقّه التّعمةُ؛ فجنايثه أفحش ؛ فهو أَحنٌّ بزيادة الحُقوبة. 

* وإذا رَنى المكلّتُ الحرٌ غير المحصّنٍ؛ جُلِدَ مئة جلدة؛ لقوله 
تعالى1 + ايقل تقل روم 4 1ر1 + *] وخفف عنه 
عقوبةٌ المحصّنٍ ‏ وهو القت وصار إلى الجلد؛ لِمَا حصل له من 
العذرء فيحمَنُ دمُهء ويرَجَرٌُ عن الرّنى با بإيلام جميع بدنه بأعلى أنواع 
الجَلْدء وهو ضربُ الجلدء وقال تعالى : 8« وَل تمزه يما َه في درن أي 4 
[النور/ ؟]؛ أَيْ: لا ترحموهُّما بترك إقامة الْحَدّ عليهماء 8 إن صم مِنونَ 
أله وأوَرٍ لخر 4 [النور/ ؟]؛ فإنَّ الإيمان يقتضي الصلابة في الدّين» 
والاجتهاد في إقامة أحكامه . 1 


* وثبتَ مع الجَلّد تغريبّه عامًا بسنّةَ رسول اللّله كل؛ لما روى 


لاه الملخّص الفقهي (؟) 
العرملئ وعيرةة () أنَّ النببيّ يك ضرب وغرّب» و 
وغرّبت» أن :عم رت وغكب)” 00 وقال عله : 0 باكر جِلة مئة 
)27 
وني عه 1 

* وإذا كان الزاني مملوكا؛ جَلِدَ خمسينَ جلدة؛ لقوله تعالّى في 
الإماء : « فَإِذآ أُحَصِنَّ كن أترَ شق مون نه نِضَفٌ مَاعَلَ الشخصكت مرج 


0 


الْمَدَاي > [النناء/ ه*]ء ولة فزق بيْنَ الذكر والأنتى» والعذات المذكور 


0 40 31 0 أذ نفك قد الى انا اقائه 
في القران الكريم هو الجلدء والرجم و[ وإن كال قل دكر في المرال: فإنه 
نسخ لفظه وتلاوته وبقي حكمه . 
02 1 02 - 
ع او الوا نت عل الكقة ؛ لأن ف ذلك إضرارًا بسيّدهء ولان السنة 
لول اا 6 م حت كي 3 _ م 


لم يرد فيها تغريبٌ المملوك إذا زنى ؛ فقد قال يكل في الأمة إذا زنت ولم 
تخصضّة: «إذا زنت؛ فاجلدُوماء ثم إِنْ زنث؛ فاجلدوها ثم إِنْ زنت 
فاجلدوها. .. )200 ولم يذكر تغريبها. 

* ولا يجب الحدٌ إلا إذا خلا الوطم من الشبهة؛ لقوله يَلة: 
«اذْرَؤْوا الحدودٌ بالشبهات ما استطعتة )10 ؛ فلا حدَّ على مَنْ وطىء امرأة 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر: الترمذي )١555(‏ [454/5]؛ والبيهقي (/ا/15891) 
ل 

(9) أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت (4840) [149/51]. 

إفرق متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (5151) [453/54]؛ ومسلم 
ف لا فيك 

(4) أخرجه بنحوه الترمذي من حديث عائشة /5[)١4784(‏ 7”]. وأخرجه بنحوه ابن 
ماجه من حديث أبي هريرة (5846) [719/9]. 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في حدٌ الزّنى ' م 
يظّها زوجته أو وطئها بعقد د باطلٍ اعتقدَ صكّمّك الوط في تكاج 
مختلّف فيه» أو كان يجهلٌ تحريم ل وهو قريبٌ عهد بالإشلام » 
أو نشاً في بادية بعيدة عن دار الإسلام» أو كانت المرأة مكرهَة على 
الزّنى . 

قال أبن المنذر : (أجمع كل مَنْ نحفّظ عنه من أهل العلم أن اعدو 
تُدراٌ بالشبهات. ل انتهى 

وهذا من يسْر هذه الشريعة ؛ 9 الشبهة تدك على عَدَمِ تعمّده 


5 0 9 0002 1 ا شح وس خم 0 أل 8 
للجريمة. واللنة تعالى يقول: م أخطاتم يه ولد 
مه عر الى ص _- 

70 ت موي وَسكَانَ أله عونا تنا )4 1 [الأحزاب/ هع 


ش 3- ومن شروط وجوب إقامة ة الحَدٌ على الرّاني: : ثبوث وقوع الزّنى 
مئةه » ولاا يث يغبت إلا بأحد أمرين : 

الأمْد الأولُ: 3 يقن به أَربعَ مرّات» وذلك لحديث ماعز بن مالك 
رضي اللَّنهُ عنه؟ فإنه اعترف عند النبي علد أربعَ مرات: الأولىء ثم 


الثانية. . . وردّه حتى أكملّ أربعَ مرّات» فلو كان ما دوتها يكفي؛ 7 
الحدّ عليه به. 


8 


رانك متك الإقرار بالااقى أذ سام مضده لوطي وان 
لا يرجع عن إقراره حتى يُقامَ عليه الحدٌّ » فلو لم يصرح بذكر حقيقة 
الزنى ؛ لم يَحَد؛ لاحتمال أنه له أراد غيرّه مما لا يوجبٌ الحَدٌّ من الاستمتاع 


22 


المحرّمء وقد قال النبيٌ يك لماعزٍ رضي الله عنه حينما أَقرَ عنده : «لعلك 


.1١57؟ انظر: «الإجماع» [ص‎ )١( 


فق الملخّص الفقهي (؟) 
قيلت أو غمزتء أو نظرت؟2002»: قال: لا وكرّر معه يلةِ الاستيضاحَ 
حتى زالث كل الاحتمالات. 
ا عن إقراره قبل إقامة الحدٌ عليه؛ لم يقَمْ علي » وذلك لما 
من تقريره وَل ماعرًا وغيرّه مرة بعدَ مرّة لعلّه يرجم ولقوله كل لما 
هرب ماعدٌ: «فهاا ت ركتموه» لعلّه يتوبٌُ فيتوث اللَّلهُ عليه . 
الأَمِد التَّاني: أَنْ يشهدَ به عليه أربعةٌ شهود؛ لقوله تعالّى: «لرْلَا 


جَلبو عله بأريَْوِعْهَدَا4 [النور/ 1١‏ وقوله تعالى : ل وَلَدتَ بو المُحَصَكَتٍ 
ا [النور/ 4]» ولقوله تعالى : ا قَأسَتَفْدُوأ عَلتِهنَ أربصةٌ 


مم 
الْأَوَكُ: أَنْ يَشْهُدُوا عليه في مجلس واحد. 
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الثاني : إن يشهدوا عليه بزئئيٌ واحد؛ أى: واقعة واحدة. 


تصريحهم به لتنتفي الشبهة . 

الؤابغع' 93 يكونوا رجالاً عَدُولاً؛ فلا تُقْبَلُ فيه فيه شهادة النَّساءِ ولا 
شهادة الفسّاق . 

الخامسيٌ: أَنْ لا يكونّ فيهم مَنْ به مانم من عمىّ أو غيره. . 


.1116 أخرجه البخاري من حديث ابن عباس في قصة ماعر (4 585) [؟1/‎ )١( 
أخرجه بهذا اللفظ أبو داود من حديث نعيم بن هزال (4419) [8/4/ا"]‎ )9( 
الحدود 4؟7.‎ 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في حدٌ الزّنى ام 
سي يي ب بي سس يك 


فإن اختلّ شرط من هذه الشروط؛ وجب إقامةٌ حدّ القذف عليهم؛ 
7 عا 3 ا وى رءة + سوس مكرم 3 001 
لانهم قذفه ؟ والللة تعالى يقول: ِ دين مَموْنَ المحصئلت م لو يأوأ ريم هبه 
ع سال سن سص صا عا 


َأَجلِدُوشرتَدينَ جلْدَة4 [النور/ 154. 
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* وثبوثُ الزّنَى بالبيّنة المذكورة أو الإقرار متم عليه بِينَ العلماىء 
وقد اختلفوا هل يثيْتُ بأمر ثالث» وهو الجبل؛ كما لو حملت امرأة 
لازوجَ لها ولا سيّد؟ فقال بعضهم: لاينبثُ بذلك حَدُ؛ له يحتملٌ أنه 
ا ل 

بلقي ايلم ابن تيمية : (وهذا هو المأثورٌ عن الخلفا 
أل 3 5 3 اك 5 


رأشدين؛ وهو الاشية بالأصول الشرعيّة » ومذهب أهل المدينة؟؛ فان 
الاحتمالات الباردة لا يُلتَعَتُ إليها)”" . 

وقال ابن القيم : : (وحكمٌ عمرٌ برجم الحاملٍ بلا زوج ولا سيّدٍء وهو 
مذهبٌ مالك» و صحٌ الروايتين عن ا اعتمادًا على القرينة الظّاهرة) . 

3 وكما يجبٌ الحَدٌ بالزنى إذا توقّرت شروط إقامت كذلك يجث 
الحَدٌ بالأواط» وهو فعلٌ الفاحشة في الدُبر» وهو جريمةٌ خبيئةٌ وشذودٌ 
تبح بعالت للنظارة المنليمة . 

قال كس 4 0 تن الْتَحِمَةمَا سبك يهان أ 
) إتَحكع لاون ا 1 ىم 
3 [الأعراف/ 4١‏ ١148]ء‏ وتحريمّه معلوءٌ بالكتاب والسنة 


)١(‏ «فتاوى شك الاسلام)» (م؟/ )وعم 
انما يكت . 0-9 0 1 5 . 


3 
اه و 
وقد وصات اللَُاللوطية بأنهم يمارسونٌ فاحشةٌ لم يسبقهم إليها أحدٌ 


في العالّمين؛ فهم شَذَادٌ في العالم» ووصفهم بأتهم 28 ومسرفون 
وجزموتاة ادلي ا بغيرهم ؛ الحم حيث 
00 50 لمفعول بك 
قال شيحٌ الإسلام أبن سيط تس الله : (الصحيحٌ الذي عليه 
الصحابةٌ أ يقتّل الاثنان : الأعلى والأسفلٌء ِنْ كانا محصتين أوقة 
متحصررين). قال: (ولم يختلف الصحابةٌ في قتلهء وبعضّهم يرى أنه يرفع 


000 


على أعلى جدار في القرية» ويلقى» ويتبَع بالحجارة) 


وقال الموقَّقٌُ: (ولأنّه أي: قتلَّ اللُوطيٌ ‏ إجماعٌ الصحابة؛ فإنّهم 


جمعوا على قتله» وإنما اختلفوا في صفته)7" . 
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وقال ابن رجب: (الصحيحٌ قتلّه سواءً كان محصنًا أو غير محصن؛ 
لقوله الك ل وَأمَطَرًْا عَلنَهَا حَارَةَ ين سيل تَصُود )4 [هود/ 1857 
وعن أحمدَ: (حدّه الرجمُ؛ بكرًا كان أو نيبَا) وهو قولُ مالك وغيره» 
وأحدُ قولي الشافعيٌ؛ لقوله كلِ: «من وجدتموه يعمل عَمَلَ قوم لوط؛ 


)1١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي في الكامل. وأخرجه البيهقي من حديث ابن عباس 
بلفظ : «لعن الله من عمل عمل قوم لوط؛ (/ا10/01) [507/48]. 
وذكره الترمذي بنحوه من حديث عمرو بن أبي عمرو [98/5]. 

(9) انظر: «فتاوى شيخ الاسلام» (4؟/ 51١‏ ). 


ج) إنظ : «المغد 154/81١١»‏ ). 
(9) إنظر: «المغنى» /٠١١(‏ : 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في حدٌ الزّنى نانف 
: 3 


فاقثلوا الفاعلٌ والمفعولَ به)2©"0. رواه أبو داودء وفي. رواية: «فارجموا 
الأعلى والأسفل»”7 . 

* ومن اللوطية: تيان الرجل زوجته في دُبرِهَا؛ قال اللَلهُ تعالّى: 
« تأؤُمرى بن حَيثْ أترك امد َه ِب تب وبيب الا مريت * [البقرة/ *777]؛ 
قال أبن عباس ومجاهدٌ وغيرٌ واحد: (يعني : الفرج) . 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : (ل كَأَوْهْرك مِنْ حِنَثُ مر 

4 [البقرة/ ؟7؟] يقول: في الفرجء ولا تَعْدُوه إلى غيره: فمن فعلٌ 

شيئًا من ذُلكٌ ؛ فقد اعتدى) . 
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ومثلّ هذا يجب أن يعاقت عقوبةً رادعةٌ» فإن استمرّ على فعل هذه 
الجريمة؛ وجب على زوجته طلبٌ مفارقته والابتعاد عنه؛ لأنّه نذلٌ سافلٌ» 
لا يصلح لها البقاء معه على هذه الحال. 


لا لانا 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس: أبو داود (4555) [4/ 797]؛ والترمذي 
(550١)[5/لا2]؛‏ وابن ماجه (8651؟) [7179/8]. 


(؟) أخرجه ابن ماجه من حديث أبى هريرة (0559؟) 999/81 


لام الملخّص الفقهي (؟) 


* عَيَفَ الفقهاءً رحمهم اللَّْهُ القذف بأنه: المي بزنىّ أو لواط» 
وهو في الأصل الرميٌ بقوّة» ثم استُعملَ في الرّمي بالرّنى واللُواط . 
* وهو محرّم بأ تاب والسنة والإجماع . 
قال تعالّى : لينو التنسكب لَمأوا َو شجكة تلتفوفز تيو 
ج61 ولا و لح بده لوأك هم اليف | 409 [النور/ 4]» هذه 1 
00 لا يو 6 


القاذف العاجلة في لدّنيا: الجلد» ورد شهادته» واعتباره فاسقا ناقصا 
سافلا إذا لم يعبت يبث ما قالء وأَنًا عقوبتُ في الآخرة؛ فقد بيّها اله تعالى 
قو : 8 ان يت ارتب الكوكن ؤي تت لديا في الدئن اليس مَل 
يداك د )ين قَبَدُ وس ع مكمه َل كته ددم 58 هلهم يمَا عدوا يَمَلُون | ميد 
قي دفه الكن ولول َك يه [النوو/ «هل]. 

وقال النبيٌ كلةِ: «اجتنيُوا السبع الموبقات». وعد منها (قذفٌ 
المُخْصَّنَاتِ العافلآت المُؤْمِتَات) . 

وقد أُجمعٌ المسلمونَ على تحريم القَذْفِء وعدُوهٌ من الكبائرٍ. 


31 
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* وقد أوجب اللَّلهُ الحَدّ الرادمَ على القاذف» فإذا قذفّ المكلَّثُ 
لمختار مُخصّئًا بزنيٌ أو لواط؛ فإِنّه بِجِلَّدُ ثمانينَ جلدة؛ لقوله تعالى: 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في حدّ القَذْف يذنك 
«وَاتَ يمن لصتت ثم ل يوأ َو شبد مدوم دن جد 4 [النور/ 5]ء 
ومعنى الآية الكريمة: أَنَّ الذين يقذفونّ بالزّنَى المحصنات الحرائرٌ العفائت 
العاقلات» ثم لم يأت هؤلاء القذفةٌ بأربعة شهداءً على ما رَموهُنٌ به؛ 
: 5 2 ب 1 م رج يع 2 
فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا فرق بين كون المقذوف ذكرًا أوانثى» وإنما 
حص النساءً بالذّكر؛ لخّصوص الواقعة» ولأنَّ قَذْفَ النساء أَشنمٌ وأَعْلَبُ. 
* وإنما استّحَقَّ القَاذفُ هذه العقوبة صيانة لأعراض المسلمينَ عن 
5 0 .2 إرككعو ا ا اق 2ع ع 3 
التدنيس » ولاجل كف الالسن عن هذه الألفاظ القذرة التي تلطخ اعراض 
3 5 8 و بعد «اعن 
الابرياء»ء وصيانة للمجتمّع الإسلاميّ عن شيوع الفاحشة فيه. 


* والمُخْصَّنٌ الذي يجبُ الحدٌ بقذفه هو: الح المسلجٌ العَاقلٌ 


العفيفُ الذي يجامعٌ مثله . 

قال ابنُ رشدٍ: (اتفقوا على أَنَّ من شروط المقذوف أَنْ يجتممّ فيه 
ييه أوصافٍ: البلوعٌ» والحريّةٌ وَالعَمَافٌ والإسلامء وَأنْ عون معه 
آلة الرَّنَى» فإن انخرمَ من هُذه الأوصاف وصتٌ؛ لم يجب الحة)2©20. 

* وحَدُ القذفٍ حقٌّ للمقذوف؛ يسقّطُ بعفوه» ولا يُقَامُ إلا بطلبهء 
فإذا عفا المقذوفٌ عن القاذف؛ سقط الحدٌ عنه» ولكنه يعرَّرُ بما يردّعٌه عن 
التمادي في القذف المحرّم المتوعّد عليه باللّعن والعذاب الألِيم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّنهُ: (لا يُحَدُ القاؤفٌ إلا بالطّلب 
إِجماعًا) 290 انتهى . 


(1) "بداية المجتهد؟ (2675/5. 
(؟) «فتاوى شيخ الأسلام» (119/85). 


يلين الملخّص الفقهي (؟) 

* ومَنْ قذفٌ غائيًا؛ لم يُحَدَّ حنّى خض : المقدوف ويطالبَء 
أو تثبثُ مطالبتُّ بذلك في غيبته. 

* وألفاظ القَدْفٍ تنقسمٌ إلى قسمين: 

انط هريد لا تحمل عي التذق 1غ قز بع تدر بتر 
القذف. 

وألفاظ كناياتِ تحتملٌ القَدْفَ وغيره» فإذا فَسّرَها بغي القَذْفِء؛ٍ 


فالألفاظ الصريحةٌ؛ مثلّ قوله : يا زَّانِي! يا تُوطي! يا عَاهِرُ ! وكتايته 
مثلٌ: يا قحبةٌ! يا فاجرة! يا خبيئة! 

فإذا قال القاذفث: أردث بالقحبة أَنّهَا 3 تتصنّمُ للفجورء أو قال : ردت 
بالفاجرة أنه مخالقَةٌ لزوجها فيما يجبُ طاعتّه فيه وأٌردثٌ بالخبيئة أنّها 
خبيئةٌ الطّلِع ؛ قبِلَ منه لهذا التفسيرٌء ولم يجب عليه حدٌ؛ لأنَّ لفظه 
يحتملٌ» والحدوةُ تُدْرَاً بالشّبهات. 

وإذا قَدَفَ جماعة لا يُتصَوَرُ منهم الرَّنَىء أو قَدَفَ أَهْلَ بلد؛ لم 
يُحدٌء وإنما يعر بذلك ؛ لأَنَه مقطوعٌ بكذبه؛ فلا عار عليهم بذلك» وإنما 

يعزّرُ لأجلٍ تجن هذه الألفاظ القبيحة والشتائم البذيئة» وذلك معصيةٌ 
دكا نشي ولو تويك احتمو. 

3 يعن قلع كس الأار عدن لأنَّ ذلك ردةٌ عن الإسلام . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّلهُ: (وقذفٌ نساءٍ النبيئ يل 
كقذفه؛ أي : كقذفٍ النبيّ يل في الحُكم بردّة القاذف)”7 . 


.)١19/95( «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في حدّ القَذْف كرف 


* وقال شيخ في القاذف إذا تاب قَبْلَ عِلَم المقذوف هل تصحٌ 
توبته:: : (الأشبة أنه يختلفُ باختلافٍ النّاسء وقال أكثد العلماء : إن علمّ به 


المقذوفٌ»؛ لم تصحّ تويتة: وإلاء كته ودعا لف واستعفر. لم 


انتهى . 
ومن هذا يتين لنا خطرٌ الأسان» وما يعرئِّبُ على ألفاظه من 
موَاحَدَات وقد قال النبيئٌ وله : ار 


إلاحصائدٌ ألسنتهم؟20, وقال تعالى : 
[ق/ 18١]؛‏ فيجبٌ على الإنسان 95 ياخنيا لسانّه» وين ألفاظه, ويسدّد 
أقواله؟ قال اللَّدُ تعالى: «ياما ابن مثو تأ أله ووولوأ ملا ييا 2 
[الأحزاب/ .107١‏ 


لالانا 


.)041/95( «فتاوى شيخ الإسلام!»‎ )١( 
.]1١١/8[ )5571( (؟) أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل‎ 


6 الملخّصٍ الفقهي (1) 
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في حَدٌ المُسْكرٍ 


* المُسْكرٌ: اسم فاعليٍ من أَسْكَرَ الشرابُ فهو مسكرٌء إذا جل 
صاحيّه اك والسكرانٌ خلافٌ الصّاحِيء والسْكُرُ في الاصطلاح هو 


0 0 حون ني إِنّمَا يريد الشَيِطنٌ أن يوقم يَنِكَكُم الع" 
مره مرج عر عم مءرم ‏ بوويه واه َس 7 بوب عزاو اميد 
والبغضَاء في الخمر والميسر وَيَصدَّم عن وك 0 
[المائدة/ لحان والخمرٌ: 


مادة كان . 


وفي الصحيحين وغيرهما: «كلّ شراب أسكرٌ؛ فهو حراة»0 2 
وفي صحيح مسلم: «كلّ مسكرٍ خمرٌء وكلّ خمرٍ حرام”"؛ فكل شراب 


خياد 
5 
3 
بم 
]| 
يا 
5 
ب 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (57؟) [1450/1؛ ومسلم (3079ه) 
إلا ااا 
(؟42 أخرجه مسلم من حديث ابن عمر (8189) [/ا/ 110/7. 


تر ددن 
أسكر ا فقليله من وهو خمرٌء من أيّ شيءٍ كان سواءٌ كان من 
3 ب ل ل ل 
العَقْلَ)0©؛ فكل شيء يسثر يسثّرٌ العقلّ يسكى حَمْرًا؛ لأنّها سمّيثُ بذلك؛ 
لمُخَامَرَتها للعَقّل ؛ أي : سَثْرَهَا له. 
وهذا قولٌ جمهور َمْلٍ اللّغة. 


م 


7 ل ل 0 : (وَالحَشِيشَة نجسة 
في الأصحٌء وهي حرامٌ» سواءٌ سكر منها أم لم يَسْكَرء والمَسْكرٌ منها 
حرام باتفاق المسلمين» وضرًرّها من بعض الوجوه أَعْظُمُ من ضررٍ الْخَمْرٍ 
وظهورها في المئة السَّادسَة)!"2. انتهى كلام . 

* وهذه الحشيشةٌ وسائرٌ المُخَدّرات من ن أَعْظَمِ ما يفتك ال 
المسلمينّ» + زعي أعطع لدم يستزه ا اعباء ميقا بز رطا يسدر 
في الأرضٍ من اليهود وعملائهم؛ ؛ ليفتكوا بالمسلمينَء ويُفُسدوا شبابهم. 
ويعطلوهم عن الاتجاء للعملٍ لمجتمعاتهم والجهاد لدينهم وصدٌ عُدوان 
المعتدينَ على شعوبهم وبلادهمء حتى أصبحٌ كثيرٌ من شباب المسلمينٌ 
مخدَّرينٌ» عالةٌ على مجتمعهم» صوق رهن السّجون» كن ذلك من 
آثار رواج تلك المخدّرات والمُسْكرات في بلاد المسلمين؛ فلا حولٌ ولا 


() متفق عليه: : البخاري (68831)[١45/1]الأشرية‏ !؛ ومسلم (8/ا0/4) 
[4/ 750] التفسير 5 . 


(9) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» حين يف4 ة 


5ه الملخّص الفقهي زفق 
وه إلا باللّهِ العليّ العظيم . 


3 


3 والخمرٌ حرام م بايّ حال» 0 شري لا للذة ولا لتداو ولا 
لعطش ولا غيره. 
أَمَا تحريمٌ التَّدَاوي بالخمر؛ فلقوله كلِِ: «إنه ليس بدواءء ولكنه 


دافا رواه مسلة30 وقال ابن مسعود رضي اللَّلهُ عنه : (إن الل لم يجعلٌ 
55 3 0 زهفق 
شفاءكم فيما حرم عليكم) 8 


من الحرارة ما يزيدٌ العطش . 


# وإذا شَرِبَ المسلمٌ خمرًا أو شرب ما خُلِط به كالكُولونيا 


ونحوها من الأطياب التي فيها كحولٌ تسكرٌء متى شرب المسلم 
شيئًا من ذلك مُْتَارًا عالمًا أَنَّ كثيرّه يسكرٌ؛ فإنّه يجب أن يقامَ 
عليه الحدٌ؛ لقوله يه : «مَنْ شَرِبٌ الخَمْرَ؛ فاجِلدُوه», ركاه أبوتداوة 
.ا ع جب) 
وعيره 8 


* ومقدارٌ حَدَ الخَمْرِ ثمانونَ جلدة؛ لأَنَّ عمرَ رضي اللَّلهُ عنه 
استشارَ النامن في حَدٌَّ الْكَمْره فقَالَ عبدُ الرحذن بن عوف رضي اللَّلهُ عنه: 
(اجِعَله كأخفٌ الحدود ثمانينَ). فضرب عمرٌُ ثمانينَ» وكتبَ إلى خالد 


)١(‏ تقدم (ص050). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة 11/41 

(9) أخرجه من حديث ابن عمر: أبو داود (487 4) 5/41 ٠4]؛‏ والنسائي (/ا/1*ه) 
[, وروى نحوه من حديث جماعة من الصحاية . 


كتاب الحدود والتعزيزات: باب في حدّ المُشكر آذك 
وأبي عبيدة في الشام. رواه الدارقطنيئٌ وغيره2"0. وكان هذا بمحضّر. 
المهاجرين والأنصار رضي اللَّلهُ عنهم» فلم ينكزه أحدٌُ منهم . 

قال الإمامٌ أبن القيم زكمة الله : (الحقٌ أَنَّ عمرٌ حَدَّ الكَمْرَ بحدٌ 
القذْفء وأقئه الصحابةٌ). 


وقال شيخ الما أبن تنفة رحمه ألله : اعد الشرب ثابتٌ بالسنة 
وإجماع المسلمينّ أربعونء والزيادة يفعلّها الإمامٌ عند الحاجة إذا أَدْمَنَ 


انام الخمر وكاتوا لا يرتدعون بدونها) . 


» ولا محرمة عل الاطلاقٌ. نأ : فأ |[ 
3 34 ىر ال كادق ع فل يرع حيها ‏ 
3 


الإمام؛ كما جوَّرْنا له الاجتهادٌ في صفة الضَرْبٍ فيه . . .)220 انتهى 

* ويثيْتُ حدٌ الخمر بإقرار الشارب أو بشهادة عَذْلّين. 

* واختلف العلماءً: هل يثبتٌ حَدٌ الخمر على مَنْ وجدث فيه 
زالكيااى قرو ليل ازنك يليار وقيلَ: يقامٌ عليه الحَدٌ إذا لم 


يدع شبهة» وهو روايةٌ عن أحمدَ وقول مالك واخختيارٌ الشبخ تقيّ الدين ابن 


تيمية رحمه اللَّلهُ. 


)١(‏ عند مسلم رقم )١705(‏ (078 20758 أخرجه من قول عمر وعلي: عبد الرزاق 
(8/01)1645]؛ ومالك )75٠١(‏ الحدود 5؛ والدارقطني (9590) 
[*/ ؟١١!]‏ الحدود؛ وأبو داود (4544) 5/413 :5 1 الحدود لا. 
(؟) «زاد المعاد» [0/ 44] بتصرف. 


() «قتاوى شيخ الإسلام» (94/ 549). 


يك الملخّص الفقهي (١؟)‏ 

قال شيخ الإسلام : (مَنْ قامث عليه شواهدٌ الحَالٍ بالجناية كرائحة 
الخَمْرٍ أولى بالعقوبة ممَنْ قامث عليه شهادةٌ به أو إخبارُه عن نفسه التي 
تحتملٌ الصدقّ والكذب» وهذا متفقٌ عليه بين الصّحَابَة) . 


وقال ابن القيم رحمة اللّنهُ: (حَكُمَ عمرٌ وابنٌ مسعود بوجوب 
الحَدٌ برائحة الحَمْرِ في الرجل أو غيره» ولم يُغْلَمْ لهما مخالتُ)0", 


انتهى . 


* وحخطرٌ الخمر عظيمٌء وهي مطيّهُ الشيطان التي يركبُها للإضرار 
بالمسلمينٌ» « إِتَمَا يُرِصِدُ المّيطنُ أن يوم يَندَكُم المداوة والبعْضَآة في كر والمدير 


داع يسلقء ل سخ وي مالا ع ع سك ممم خخ مه ل يح ور د 2 
نضا ذاع ذه الله وح الصلار فيط انث منفوى النمكه [الماعدة/ 1415 
إنصد مم عن ور اللذ وان التصاوع هل ألم مهوت روا [الماندة / 2.1151 


* والخمرٌ آم الخبائث» وقد لعَنّ النبيٌ يكل فيها عشرة؛ حيث قال: 
«لعنَ اللنه الخمن.ء وشاريهاء وساقيهاء وبائعها 3 ومبتاعهاء وعاصرها. 


ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه»” . وفي رواية ابن ماجه : «وآكل 
ثمنها». 


والشّجَافَةء ' بحسم مامتها وعقوبة ع الها أو يروّجها بالعقوبة 


أثر عمر: أخرجه ابن أبي شيبة (98515) [219/5] الحدود 459 وعبد الرزاق 
(17079) 8/91 الأشربة؛ ومالك )7١9(‏ الحدود 5. 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر: أبو داود 0759/4 [5/ 88] الأشربة 7 واللفظ له؛ 
واين ا 5. وأخرجه ريا (4ه؟١)‏ ["/ حمه] 
البيوع 54؛ من حديث أنس بلفظ : «لعن رسول الله يلل. . 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في حدّ المُشكر ينك 
277 
الرادعة ؛ فإنها تجرٌ إلى كلّ شرّء وتوقمٌ في كلّ رذيلة» وتنيّط عن كل 
خير» كفى الله المسلمينّ شرَهًا وخطرها. 


ع 


* وقد ورد في الحديث: أَنَّ قومًا في آخر الزَّمانِ يستجلُوتهاء وقد 
يسمُونها بغير اسمهاء ويشربوتها('؛ فيجبٌ على المسلمينٌ أن يكونوا 
حَذِرِينَ متيقظينَ لأولئك الأشرار. 


لانانا 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي مالك الأشعري: أبو داود (584") [4/١5]؛‏ را 
ماجه (17”58/5[)507]. 


5؛ه الملخّص الفقهى (؟) 
لسلسم سس سس ل 22س 


اد 
في أحكام التَعْرِ ير 


933 له 2 04 
2 التعزيد ا ويطلقٌ التعزيرٌ ويرادٌ به النصرَة ؛ لانه يمنع 
1 ن الايذاع قال تعالى : #وسوروة قرو 02 زألفد 


* ومعتّى التّعزِيرٍ في الاصطلاح الفقهيّ: التأديبُ؛ سُمّي بذلك لأنَّه 
يمن مما لا يجوز فعله. ولأّه طريقٌ إلى التوقير؛ لأنَّ المعرّر إذا امتنم 
بسببه من فَعْلٍ ما لا ينبغي؛ حَصّلَ له الوقان. 

ٍ# وحُكُمْ التعزير في الإسلام أله واجبٌ في فعل كلّ معصية لا حَدَ 
فيها ولا كمّارة؛ من فعلٍ المحرّمات» وترك الوّاجبات» ويفعله ولي الأمر 
إذا إؤاق التستلحة ف ويتركه إذا رأى المصلحة في تركه» ااي 
إقامة التعزير إلى مطالبة» فيعرّث د المستيي ولو لم يطالب المعتدّى عليه 
ومرجمُه إلى اجتهاد الحاكم؛ حيثٌ كانت الجرائم تتفاوثُ في الشَّدَة 
والضَّعْفٍ والكثرة والقلّة. ١‏ 


3 
ع 


* والصحيحٌ أَنّه ليس فيه حَدّ معيّنٌّء لكن إذا كانت المعصيةٌ في 
عقوبتها مقدّرُ من الشارع كالرَنَى والسرقة؛ فلا يُبْلَعْ بالتعزير الحَدَّ المقدّرّ. 

* وقد يَصلٌ التعزيرٌ إلى القتل إذا اقتضئه المصلحة؛ مثل قتلٍ 
الجاسّوس» وقتلٍ المفرّق لجماعة المسلمينَ» والدّاعِي إلى غير كتاب اللَّله 
وسنة نبيه وك . . وغير ذلك مما لا يندفٌ إلا بالقتل . 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في أحكام التّْزيز /6 
يدعس ا الك لوو الح تور 2 كت تت اس نك 


قال شيخ الإسلام بن تيل رحمه اللَّكُ: (وهذا أعدلٌ الأقوال» 
وعليه دلت سنةٌ رسولٍ الله َكل وسنةُ الخُلفاء الراشدين؛ فقد أَمّر بضرب 
الذي أحدَّتْ له امرأثه جاريتها مث وأبو بكر وعمرٌ أمرا بضربٍ رجل وامرأة 
وُجدا في حاف واحدٍ مه مئةّ ٠‏ وضرب عمرٌ صَبِيعًا ١ه‏ ضِريًا كنيتا)7 . 

وقال الشيخٌ: (إذا كان المقصودٌ دفمَ الفسادء ولم يندفغ إلا بالقتلٍ» 
تل وحينئذ ؛ فَمَنْ تكررٌ منه جِنْسُ الفْسَاد ولم يرتدعٌ بالحدود المقدّرة» 
بل استمب على الفساد؛ فهو كالصائل الذي لا يندفمٌ إلا بالقتل» فيقتل)”"© 

* ولاحَدٌ لأقلّ التعزير؛ لتفاوّت الجرائم بالشّدَّة والضَّعْفٍ 
واختلاف الأحوال والأزمان» جلث العقوبات على بعضٍ الجرائم راجعة 
إلى اجتهاد الحاكم بحسب الحاجة والمصلحةء ولا ترج عما أمر الله به 
ونهى عنه . 

* وكما يكون التعزير بالضرب يكون بالحبس والصّفْع والتوبيخ 
وَالعَزّل عن الولاية ونحو ذلك. قال ث شيخ الإسلام ابنّ تيميةً رحمه اللّدهُ: 
)00 «فتاوى شيخ الإسلام» (58/ 041 . 
(؟) المصدر السابق. 


ليك الملخّص الفقهي (؟) 
«وقد يكونٌ التعزيرٌ بالنيل من عِرْضِه؛ٍ ك : يا ظالمٌ» يا معتدي». وبإقامته 
من المجلس . 

* والذين أَجِارُوا الزيادة في التعزيرٍ على عَشْرَةِ أأسواط أجابوا عن 
قوله يكلهِ: لا يُجْلَدُ أَحدٌّ فوقٌ عشرة أسواط ؛ إلا في حدٌ من حدود اللَّلهاء 


متفقٌ عليه”©2. بأن المرادَ بالحدٌ هنا: المعصيدٌ لا العقوباثٌ المقدّرة في 


الشرع» بل المرادٌ المحرّماتٌ» وحدودٌ الله محارمهء فيعرّدٌ بحسب 


000 أَنْ يكونّ التعزية ير بقع عضر أو برح المعرّرٍ أو حَلْق 
ل ن المثلة ة والتشويه؛ كما لا يجورٌ أن , 0 بحرام ؛ 

7 ومن عرف بأذيّة الناس وأذى مالهم بعينه» حسن بحت ينوت أو 
يتوب . 

قال الإمام أبن القيّم رحمه الله : (يحبّسن وجوياء ذكره غيرٌ واحد 

من الفقهاء ولا ينبغي أن يكونّ فيه خلافٌ؛ أنه من نصيحة المسلمينَ 
وكَفٌ الأذى عنهم) . 

وقال: (العملٌ في السَلْطَئَة بالسياسة هو الحَْمُ؛ 0 
ما لم يخالف الشرع + فإذا ظهرث أماراثٌ العَذْلء وتبيّنَ وجهّه بأَيّ طريقٍ 
نَم شَرْحٌ اللّلهِ؛ فلا يقالٌ: ل ا ل 


]7119//17[ )5848( متفق عليه من حديث أبي بردة الأنصاري: البخاري‎ )١( 
.]7519/5[ )448( وليس فيه لفظ: «أحد؛؛ ومسلم‎ 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في أحكام التّغزيز 4 
كتات التجدود والمعزير كف ا يا يد يت سس 


بل موافقةٌ لما جاءً به بل جزة من أجزائه» ونحنٌ نسمّيها سياسة تبعًا 
ا وَإنّما هي شرحٌ حقٌ؛ فقد حَبسَ يكل في التُهْمَة!'؟» وعاقت 
فى القّهمة لبا ظهرث آثارُ الرّيبة» فَنْ أطلق كل منهم وخلّى سكل 
ال مع علمه باشتهاره بالقَمَادِ في الأرض؛ فقوله مخالفٌ للسّياسَة 
الشَّرْعِيّة» بل يعاقبونٌ أَهْل لهم ولا يقبلون الدّعُوى التي تكذَّبُها العادةٌ 
والعرفٌ)”"' . 
وقال الشيخ تفي قرخ الذي رحمه اللَّلهُ في أهل الشعوذة: (يعرّرُ الذ 
يْمْسكُ الحيّة ويدخُلُ النارَ ونحؤه)0 . 


2 يعد رامن يتفهمن مسلمًا بأنّهِ مُسْلِمَانيٌ: © ومن الاير 


يا حا أو سكّى مَنْ زار القبورَ والمشاهدٌ: حاجًا. . . ونحو ذلك . 
2 وإذا ظَهَرَ كَذِبُ المدّعِي بما يؤذي به المدَعَى عليه؛ عزن ويلرمه 
ما عَم بسببه ظلما؛ لتسيّه في ظلمه بغير حقٌّ. 


لالالا 


)8*590( أخرجه من حديث بهز بن حكيم عن أبيهء عن جده: أبو داود‎ )١( 
.1571//4[ )4841( [18/4]؛ والنسائي‎ )١451( **]؛ والترمذي‎ /:[ 

(؟) انظر: حاشية الروض المربع .]781١/19/[‏ 

() انظر : حاشبية الروض المربع [// 17857. 


دوه الملخّص الفقهي (؟) 


2 
قال تعالّى : 8 وَاَلسَافُ وَالسَارقَةُ قأقط عو يريما جَركها يما كَسَبَا 
56 الاين أ ولع ًِ ك4 [المائدة/ 4"]. 

وقال النبينٌ د ام م اليدٌ في ربع دينار فصاعدً0)1" , 

- وأجمع المسلمونً على وجوب قم يد الَارقٍ في الجملة. 

4 وَالسّارِقٌ عَنْصرٌ فاسدٌ في المجتمع» إذا رك سَرَى فساده في 
جسم الأمة؛ فلا بُدَّ من حَسْمه بتطبيق الحد المناسبي لرذعه. ومن تج 
شرع الله سبحاته وتعالّى قَطمّ يدهء تلك اليد الظالمةٌ التي امتدّث إلى ما 
لا يجوز لها الامتدادٌ إليه» تلك اليد التي تهدمٌ ولا تبني»ء تأخذٌ ولا ُعطي . 

3 والسرمّة هي : أَخَذُ مال على وجْه الاختفاءِ من مالكه أو نائبه إذا 
كان هذا الآخدٌ ملتزمًا لأحكام اا وكانٌ الما الماخود بلغ النصابت» 
وقد أَخَدّه من حرز مثلهء وكانَ مالك المال المأخوذ معصومًاء ولا شبهة 


03 فلا بد بد أن يستجمع السارقٌ» والمسروقٌ منهء وَالْعَال المسروقٌ» 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (519/89) [117/11] الحدود "3ع 
واللفظ له؛ ومسلم (579/4) [181/5]. 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في حدّ السّرقة للنكن 
وكيفيةٌ السرقة» أوصافًا محدّدةٌ تضمّتها هذا التعريف» متى اختلّ وصفتٌ 
منها؛ انتفى القطمٌ» وهذه الأوصافٌ هي : 

أَنْ يكونًّ الخد على وجه الخّفية» فَإِن لم يكنْ على وجه 
الحُفية؛ فلا قَطْمَّ؛ كما لو انتهبّ المالَ على وجه العَلَبَة والقَهْرٍ على مرأى 

من الناس» أو اغتصّبه؛ لأنّ صاحب المالٍ حينئذٍ يمكثه طلبٌ النجدة 
والأخدُ على يد الغاشم والغاصب. 
مام 0 1 3 0-0 السارق ون ل بالسواك 
0 قطعه ؛ 0 ع د وعَظُمَ الضرك واشتدّت 
المحنةٌ)270: أنتهى . 

وقالَ صاحبٌ قد ' )ات تفقوا على أَنَّ المختِلِسّ والمنتهت 
والغاصت - على عِظَمٍ ج- متّايتهم وآثامهم ‏ لا قَطْمّ على واحدٍ منهم. اه. 
وسو كفت عدوان ل اليه ا والسّجن الطويلٍ والعقوبة 
الوَادعَة بأخذ المال)0 . 

- ومن الأوصاف التي توجبُ القطمٌ في السرقة: أَنْ يكونَ المسروقٌ 
مالا محترَمًا؛ لأنَّ ما ليس بمالٍ لا حُرْمَةَ له؛ كآلة اللّهوِ والخَمْرٍ والختزيرٍ 
والميتة. وما كان مالآء لكنّه غيرٌ محترمء لكون مالكه كافرًا حربيا؛ فلا 
قَطمَ فيه؛ لأنَ الكافرَ الحربيّ حلالٌ الدٍّ والمَالٍ. 

رقن , الأوصاف التي يَجِبُ توائْرُها في القَطع في السَرقة : أن يكونَ 


2.0320 (إعلام الموقعين» (9/ 501 517) . 
429١‏ ائفل : حاثية الروضي المريه [لا/رهه!. 
15117 كر 2 ني" 7 


دن الملخّص الفقهي (؟) 
المنتروق نصّابًاء وهو ثلائةٌ وراهم إسلامية » أو ديع دينار إسلاميّ » ون 
يقايلٌ أحدهما من الود الأخرَى» أو أفيامُ العروض المسروقة في كلّ زمانٍ 
بحسبه؟ لقوله وَكِ: ١لا‏ َُطعْ يَدُ السَارقٍ إلا في ربع دينارٍ فصاعدًا»0©, 
رواه أحمِدُ ومسلجٌ وغيرهماء وكانَ ربع الدينارٍ يومئذ ثلاث دراهم . 

وفي تخصيص القَطع بهذا القَدْرِ حكْمَةٌ ظاهرةٌ؛ فإ لهذا القَدْرَ يكفي 
المقتصدّ في يومه له ولمَن يموثه غاليًا؛ فانظر كيف تُقْطمّْ اليدٌ في سرقة 


ىه 
ربع دينارٍ مع أَنَّ ديتّها لو جُنِيَ عليها حمسي مئة دينار؛ لأنها لما كانت أمينة 


كانت تمن ولما خانث هانتٌ» ولهذا لما اعترض بعضٌ الملاحدة ‏ وهو 
المعزي ب نقوله؛ 

يد بخَفْس مِئِينٍ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ ما بالها قُطْمَتْ في رُبُع دينار 

أجابه بعضٌ العلماء بقوله: 

عر الأمانّة حرم وافحفيكا 3 الخياتةٌ 0 حكْمّة البارى 
المسروق من حرزه» و. وحور الال : ل 2 اير معئاةه 
الحفظء والحرزٌ يختلفٌ باختلاف الأموال والبلدان وعَدّل السلطان وجؤره 
وقوّته وضعفه ؟ فالأموالُ الثمينة حَرزُهًَا 0 الدُور والدّكاكين والأبنية 
الحصينة وراءً الأبواب والأَغْلاقٍ الوثيقة» وما دونَ ذلك حَرْرُه بحسبه على 


417 متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (+519/4) [1119//18] الحدود‎ )١( 
)4"/4( ومسلم (479/5) 1187/51 واللفظ له. وهوفي: أبى داود‎ 
.]455/4[ )4970( *؟.؛ والنسائى‎ 1 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في حدّ السّرقة ؟امه 
عَادة البلد» فإِنْ سرقه من غير حرزء كما لو وَجَدَ بابًا مفتوحًاء أو حرّرًا 
مهتوكاء فَأَخدَ منه؛ فلا قط علي . 

ل بْكَ أن تنتفيّ الشبهة عن السَارِقٍ فيما أَحَدَّء فإِنْ كان له شبهةٌ 
يظئها تسوّعٌ له الأخدّ؛ لم يقطع؛ لقوله يكثهِ: «ادرؤٌوا الحدوة بالشبهات ما 
استطعةم2370؛ فلا قطعٌ عليه بسرقته من مال أبيه ولا بسرقته من مالٍ ولده؛ 
بف لك فى ناراك وذلك شبهةٌ تَدْرَأ عنه الحَدّ 


1 
ا 


ولهكذا كل مَنْ له استحقاقٌ في مال فأخد منه؛ فلا قَطعَ عليه لكن يحرُمٌ 
عليه هذا الفعنُ» ويؤدبُ عليف وَيرُةُ ما أَحَدَ. 

- ولا بد مع توافُرٍ ما سبق من الصفاتٍ من ثبوت السّرِة: إِمَا 
ل 
الاحتمالاثٌ والشبهاتٌ وما بإقرار السّارِقٍ مرّتين على نفسه بالسّرقة؛ لما 
روى أبو داود: أنه يآ أني بلص قد اعترف» فقال له : هما إِخَانُكَ 
سرقتٌ». قال: بلى» فأعادَ عليه مرتين أو ثلاثّاء فأمرَ به شع" 

ولا بْدّ في إقراره أن يصِف السرقةً» ؛ ليندفعَ احتمال أنه به يظنٌّ القطمّ 
فيما لا قطمّ فيه» وليُعلمَ توافرٌ شروط القطع أو عَدَمٌ توافرُهًا. 

ولا بُدَ أن يطالبَ المسروقٌ منه بماله» فلو لم يطالثْ؛ لم يجب 
القطمٌ؛ لأنَّ المال يُبِاحُ بإباحة صاحبه وبذله له» فإذا لم يطالث؛ احتمل أنه 
سمح به لهء وذلك شبهةٌ تدرأ الحَدّ. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص١07).‏ 


7) أخرجه من حديث أبي أمية المخزومي: أبو داود (498) [5/ 81 7]؛ 
والنسائي (58937) 498/51 ]؛ وابن ماجه (891؟) [7/ /41 17 


6ه الملخّص الفقهي (؟) 

3 وإذا وجب القطعٌ لتكامّلٍ شروطه ؟ قطعث يذه اليُمنّى ؛ لقراءة ابن 

مسعود رضي الئَّلدُ عنه في قوله تعالى: #إفاقطعوا أيمانهما»» ومَحَلٌ 

0 من مفْصّلٍ الكَف؛ لأنَّ اليدَ آله السرقةء فعوقبَ بإعدام آلتهاء 

قَقَصَرَ القطمٌ على الكففٌّ؛ لأنَّ اليد إذا أطلقت؛ انصرفتٌ إليه» وبعد 

قطعها قطبها يعمل لهناما بَخسِمْ الم ويتذيل به الوح من أنواع الجلاج 
المناسبة» في كلّ زمان بحسبه. واللّلهُ تعالى أُعلمُ . 


آالالا 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حدٌ قُطّاع الطريق 56 
ا سلس بي سس يت ب بي يي سيت يحب بجر م مر 


0 


5 ددن 92 
فيح قطاع الطزيق 


# اللَّهُ سبحاته يريدٌ للمسلمينَ أَنْ يسيروا في أَرْضه آمنينَ؛ لتباذّل 
مصالحهمء وتنمية أموالهمء وصلة الرّحم فيما بيتّهم » وتعاونهم على الْبرّ 
فَمَنْ أَرادَ أن يعوّقَ سيرّهم. أو يَسّدَّ طريقهم, أو يخوّفهم في 
أسفارهم؛ فقدَ شَرَعَ الله حدًا رَادِعَاء يري هذا العائق» ويُميط الأذى عن 


الطريق » قال تعالى : 8 إِنَّمَا جروا الَدنَ حَارِبونَ الله وَرسُولم وَوِسَعَوْنَ في الْارْضٍ 
مَسَادًا آن بُقَمَوَا آوَ يصَصبَيوا أو تْقَطَلمَ يديهم وَأرَجُُهُم يَنْ خِلٍ أو ينها 


مه 


ورب الْأَرَضْ ولك لهم نر فى ادن وَلَهُمَ في الْآبرَوَ عَدَابُ عَظِيةٌ (©) إلا 
5 


ع م هس سر 


7 رم مع نه ده 3 مع ابجععر 42 
ربح تَابوأ من قبل أن تَقَدِروا عَلمْ مأعلموًا أت أله حَمُورٌ تسم 9© * 


[المائدة/ ”5# 17 


# والمرادٌ بالمحاربينَ الذينَ يسعونَ في الأرض فسادًا: قُطاعٌ 


الطَّريقء وهم: الذين يعرضونَ للناس في الصَّحْرَاءِ أو البتيان» فيغصبوتهم 
المالّ مجاهرةً لا سَرَقَة. 


]مه الملخّص الفقهنٍ (؟) 
وأنْ يأخذوه من حرز؛ بأنْ يأحذوا المالّ من يد صاحبه وهو في القَافلة» 
وأ ينْتَ قطعُهم للطريقٍ بإقرارهم أو بشهادة عَذَلِين . 

2# وحَدّهم يختلفُ باختلاف جرائمهم : 


- فمن قل منهم وأخد المال؛ قُيَلَ حدما وصُلب؛ حتى يشتهر 
أمرهى وله يوز العفوٌ عنه بإجماع العلماءٍ ء؛ كما حكاه ابن المنذر. 


- ومَنْ قتلّ ولم يأخذ المالَ؛ قُبِلَ حتماً ولم يُصلت. 

جد ومن -أحد المالَ» ولم يقتل؛ قطعث يده اليُمنى ورجلُّه السرى 
في مقامٍ واحدء وحسمث عن النزيفٍ» ثم خُلْي. 

| ومَنْ أخافٌ السبيل فقط» ولم يَقتلٌ» ولم يأخذٌ مالا 2 من 
لض ؛ بأنْ يشْرَدٌ؛ فلا يترك يوي إلى بلدء بل يطارد. 

فتختلفٌ عقوبتهم م باختلاف جرائمهم ؟ لقوله 1 
ل اوبوت أله وَوَسُواً م وَيِسَعَوْنَ فى الأارضٍ فسادًا أن يمَكَّلُوَا آو 1772 طَ 
يديهم وا ََيَْلصُم ء من خِلَفٍ أو 0 8]؛ فهذه 
الآية نزلث في مُطَاع الطريت عند أكثر السلفٍء وهي الأصلّ في حكمهم . 

قال ابن عباس رضي اللَّلهُ عنهما: (إذا قتلُوا وأخذوا المالَ؟؛ قتلوا 
وضَلبوا وإذا قتَلوا ولم يأشُذوا المال؛ قتلوا ولم يُصُلبواء وإذا أخذوا المالَ 
ولم يقثلوا؛ طعت أيديهم وأَرجِلُهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم 
يأخذوا مالاًء ُُوا من الأرض 38 رواه الشافعئٌ. 

0 ولو قَتَلَ بعضهم؛ ؛ ثبت حكمٌ القتلٍ عليهم جميعًاء ون قعل 
بعضّهم وأخدّ المالَ بعضهم؛ قتلوا جميعًا وصّليوا. 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حدٌ تُطّاع الطّريق لاهوه 
# ومدُ ومَنْ تاب منهم قَبَْ القدرة عليه؛ سقط عنه ما كان واجا لل 
تعالى من نفيٌ عن البلدٍ وقطع يد ورجلٍ وتَحثُمٍ قتلٍء وأحَدٌ بما للادميينَ 
من الحقوق من نفس وطَرَفٍ ومال؛ إل أنْ يعفى له عنها من مستحقّيها؛ 
لقوله تعالى : « إل ابد تاها من ملك مَقرُواعَيومَ ليوا نت أله حَعُودُ 
تحب 49 [المائدة/ 4"]. 

قال شيع الإسلام ابن تيمية رحمه اللَلهُ: 20 تفقوا على أن قاطع 
الطريق واللّصّ ونحوّهما إذا رُفعوا إلى وليّ الأمرء 2 تَابوا بعد ذلك؛ لم 
يسقط الحدٌ عنهم» بل تجبٌ إقامته. إن تابوا» وإِنْ كانوا صادقين في 
التّوبم)7"" . 

فاستغناء التوبة 1 القدرة 5 عليهم تك ؟ فالتاتبُ بعد القدرة عليه باق 
ِيمَنْ وجب عليه الحدٌ؛ للعموم والمفهوم والتفصيلٍ» ولعلا تخد ذريعة 
إلى تعطيل حدود اللّله؛ إذْ لا يَعْجَرُ مَنْ وجب عليه الحَدٌ أَنْ نْ يُظْهرَ التوبة 
ليتَخلّصَ من العقوبة. 

* ومَنْ صَالَ على نفسه مَنْ يريدٌ قتلّه» أو صالَ على حرمته كأمه 
وبنته وأخحته ورّوجته مَنْ يريدُ مَنْكَ أعراضهنٌ؛ أو صالَ على ماله مَنْ يريد 
أخدّه أو إتلاقه؛ فلّه الدفع عن ذلك سواك كان الصائلٌ آدميًا أو بهيمةء 
فيدمَمُه بأَسهلٍ ما يعلِبُ على ظنّه دفعه؛ لال ارا مو الت ؛ ؛ لأنَى ذلك 
إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته وماله» ولأنّه لولم يجزُ ذلك؛ لتسلّط 
الناسٌُ بعضهم على بعض » وإِنْ لم يندفع الصائلٌ إلا بالقتل؟ فله قتلّف ولا 
ضَمَانَ عليه؛ لأنَّه قتلّه لدفع شرّه 


. «فتاوى شيخ الإسلام» 41 تا‎ )١( 


مه الملخّص الفقهي (؟) 
| وإن قُتِلَ المصول عليه؛ فهو شهِيد؛ رطم والسّلام: 
«مَنْ ريد ماله بغير حقٌّء فقائل» فقيل ؛ فهو شهيدٌ”2, وروى مسلمٌ وغيرّه 
عن أبي هريرة رضي اللََّهُ عنه؛. قال: جاءً رجلٌ فقال: يا رسول الللهء 
ريت إن جاء رجلٌ يريدٌ أَخْدَ مالي؟ قال : "فلا تعطه مالَكٌ». قال: أَرَأَيتَ 
إن قاتلني؟ قال: «قَاتلهى قال: أَرَأيِتَ إن قتلنى؟ قال : «فَأَنتَ شهيثاء 
قال: أَرَأَيتَ إِنْ قتلتة؟ قال: «هو في التّان”” 2 


هذا الا 
أ 


الدفع عن نفسه وعن حرمته يجبٌ عليه إذا لم يوّدٌ إلى الفتنة ؛ 


لقوله تعالى : « وَلَامُلُ دريل الدْكةٌ4 [البقرة/ 18]. 


02 


ا 5 7 له عله ٠‏ 

6 ويلزمه ادقع خن نفس عير وعن حرمة غير 00 0 2 او 
نالك كلاذ 5 م : 98 
اخا ظالمًا أو مظلومًا» » ومعنى نصرته إذا كان ظا 


* وإذا مَحَلَ لصٌّ في منزلٍ إنسان؛ فحكمّه حكمٌ الصائل؛ 57 
يدقعه بالأسهل فالأسهل . 

7 ومَنْ نظرَ في بيتٍ رجلٍ من حصّاصٍ باب أو نافذة أو من فوقي 
سطح؟؛ قله دفعه ومنعُه من ذلك» ولو أصابٌ عيتّه ففقأهاء فهى هَدَنٌ 
وكذاً لو طعته بعود» فأتلف عيئّه؛ فهي هدد؛ لحديث: : المَنْ اطلعّ في بيت 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أبو داود (9/ا/ا4؟) [ه/ 8#م]؟ والترمذي 
(1494) [14/4]؛ والنسائي )41٠١(‏ [153/4]. 


47١‏ أر ا حه مطل اغمت 
5ه 1 


أخرجه مسلم (8ه 
(9) متفق عليه من حديث جابر: البخاري (51145؟) [ه/77١1]؛‏ ومسلم (6؟56) 
م 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حدٌ مُطَاع الطريق ليك 
كات اللجلاود والتمزيرات :لاب في ل“ ا ا ا ب 


قوم بغير إذنهم ) تَفْقَئثْ عيئه ؛ فلا دية ولا قصّاصٌ» لل 


ذا لحرمة المُسلم وحُرمةٍ مالو وعرضه وكراميه عند الأم. 

وهذا هو عدلٌ الإسلام» وحفاظه على سّلامَةِ المجتمع» وانتظام 
مصالحه؛ لتُعمَرَ البلادٌ» ويأمنّ العباد» وتنتظمٌ المواصلاتٌ بين الأقطارء 
فيسيرٌ الناسٌ فيها لياليَ وأيامًا آمنين. 

ولا صلاح للبشرية الابطين عن الجريع الحكيم ؛ فقد عَجَرَثْ 
أنظمةٌ الأرض كلها وقواها المادية أن تحمٌّىَ للناس شينًا من الأمنِ المنشود 
بدون تطبيق هذه الشريعة» وصدقّ اللَّنهُ العظيمٌ : < أمض انهية يدن ومن 
أَحَسَنُ ون أله حَكا لِقَوَم يوْقِدُونَ 4 [المائدة/ 10٠‏ 


لالانا 


00 ال 2 امه :... فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه) 
فو 3 6 ةا ] الآداب 94 . ومعنأه ه متفق عليه من حديث أبي هريرة: 
0 [#0*/17] الديات 478 ومسلم (8504) [/8519/9] 


الاداب 9. 


لمن الملخّص الفقهي (؟) 


5 2-5 


: 

َالْعَدَلِ وَأَقى 245 اغبت مدل ب يراب 0 
وَأفُوأ أله لملّي يحون 20 [الحجرات/ --١٠1.؛‏ فأوجبٌ تعالى في هذه 
الاية الكريمة على المؤمنينَ ال لباقي 15 لم بارا الصّلعح. 
وقال النبئٌ كله : «مَن 1 أتاكم, وأمزكم جميع على رَجُْلٍ واحدء 
يريد أَنّْ يشقَّ يشقّ عصاكّم أو يفرّقٌ جماعتكم ؛ فاقتلوه», رواه ل 0 

وقال طلِةِ: : مَنْ راد أن يفرّق أمرّ هذه الأمة وهم ب جميعٌ ؛ فاضربوه 
بالسيف» » كاتنًا مْ كان», رواه مسلم أيا0" : 


وأجممَ الصحابةٌ على قتال البّاغي. 
* والبغيٌ في الأضْلٍ معناه: الجَوْرٌ والظلمٌ والعُدولٌ عن الحَقٌّ؛ 
فأهلٌ البغي هم أَهلٌ الجور والظلم والعّدولٍ عن الحَقٌّ ومخالفة ما عليه 


.]454/5[ أخرجه مسلم من حديث عرفجة (هلالا4)‎ )١( 
.]444/5[ (؟) أخرجه مسلم من حديث عرفجة ("لالا؟)‎ 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في قتال أهل البغي اده 
2ك ينيبي 


أكمةٌ المسلمينَء ذلك لأنه لا بْدَ للمسلمينَ من جماعة وإمام ؛ قال تعالى : 
« وَأعَتَصسمُوأ حب الله بجميصًا و1 روا 4 [آل عمران/ »]٠١‏ وقال تعالّى: 
م يام لذن ءامئوا أطيشوا اليد كيمو و1 َأ لتر يتكل» [النساء/ 09]. 

وقال النبيئ يَللِةِ: الأوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعةء وَإِنْ تمر 
عليكم عبد)20: وهذا من الضَّروريات؛ لأنَّ بالناس حاجةً إلى ذُلكَ؛ 
لحماية البَيْضْةَء والذَبٌ عن الحَوْرَّة وإقامّة الحُدود» واستيفاء الحُقوق» 
والأمر بالمَغروف» والنهي عن المُْكٌر. 


037- 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الل (بحث أن يُتْرَف أن ولااية 
أمْرِ الناس من أعْظَم واجبات الدّين؛ بل لا قيامَ للدّين ولا للدنيا إلا بهاء 
فإنَّ بني آدم لا تَنَمُ مصالحُهم إلا باجتماع الجَمَاعَةِ بعضهم إلى بعضء 
ولا بد لهم عند الاجتماع من رأسء وقد أوجبه الشّاِعُ في الاجتماع القليلٍ 
العَارض تنبيهًا بذلك على أنواع الاجتماع)”" . 


وقال 0 اللّكُ 00 0 9 ا ا بؤلاة» 
د لل ار ُ» 0 0 


2 فإذا خرج على الإمام قوم م لهم وك ومتْعَة بتأويلٍ مشتبه» 
تود ون خَلْعَّه أو ما لفتة ا عصا الطاعة وتفريق الكلمّة؛ ؟؛ فهم يغ 


)١(‏ أخرجه من حديث العرباض بن سارية: أبو داود (5500) [7/0١]؛‏ والترمذي 
(55480؟) [55/5]؛ وابن ماجه (147) [70/1]. 

فق انظر: «فتاوى شيخ الأسلام)» (397/5/54). 

*) المصدر السابق. 


01 الملخّص الفقهي (؟) 


ظَلَمَة؛ فيجبُ على الإمام أن يراسلّهم .فيسألّهم عما يََقَمونَ عليه» فإِنْ 
ذكروا مَظُلَمَة؛ ؛ أزالّهاء وإِنَّ اذَعُوا شبهةٌ؛ كَشَفْها؛ لقوله تعالى : © مَأصَيِحُواأ 
ْمَأ [الحجرات/ 4]. 

* والإصلاحٌ إنما يكونٌ بذلكء فإِنْ كان ما ينقمونَ منه مما لا يَحِلّ 
فعله ؛ أَزالّه» وإِنْ كان حَلالاً » لكن التبسّ عليهم» فاعتقَدُوا أنه مخالفٌ للحقٌ؛ 
2 لهم دليله» وأظهرَ لهم وجْهّه فإِنْ فاؤُوا ورجّعُوا إلى الح والتزموا 
الطّاعَة؛ تركهم» وإِنْ لم يَرْجِعُوا؛ قاتلهم وُجُوبّاء وعلى رعيته معونته ؛ لقوله 
تعالى ٠‏ « مَعَلُوا الى ىح فق إلأثر لم4 [الحجرات/ 3 فيجبُ قتالّهم 
حتى يندّفعَ شرُهم» وتطفاً فتتّهم . 

3 ويتجنث في تتالهم الأمورٌ التالية : 


أولآً: يَحْرُمْ قتالّهم بما يَعُمُ؛ كالقذائفٍ المُدَمّر 
تايا : : يحرم َل ذرّيتهم ومدبرّهم وجريحهم ومَنْ ترك القتالَ منهم. 


ثَالمًا: مَنْ أسرّ منهم؛ حُبس حتى تُحْمَدَ الفتنة. 

رَابِعَا : لا نْفْتَمُ أموانّهم؛ لأنّها كأموالٍ غيرهم من المسلمينَ» 
لا يجورٌ اغتنامُها؛ لبقاء ملكهم عليهاء وبعدّ انقضاء القتال وخمود الفتنة 
مَنْ وَجَدَ منهم مالّه بيد غيره؛ أُخدّه وما تلف منه حال الحرب؛ فهو 
هَدَرٌه ومَنْ قُتِلَ من الفريقين في الحرب غيرٌ مَضْمِونٍ . 

قال الزهريٌ : (هاجت الفتنةٌ وأصحابُ رسول الله ل متوافرون» 
فأجمعوا أنه لا يْقَادُ أحدّء ولا يُوْحَذُ مال على تأويل القرآن؛ إلا ما وٌجِدَ 


بععته) 230 انتهى 


. 3١1/ أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (71/484) [0/ لاه ] الحدود‎ )١( 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في قتال أهل البغي يلك 


ا د العَدْلٍ على أَمْلٍ 


درن تسافا رين امعد 42 ا واوا 
طاعة الإمام, بل لعصبية بيتهماء أو طلبٍ رئاسة؛ فهما ظالمتان؛ لأنَّ كلا 
منهما باغيةً على الأخرى؛ حيثٌ لا ميزة لواحدة متُماء ٠‏ فتضمنٌ كل واحدة 
منهما ما أَتلفَتْه على الأخرىء وإِنَْ كانت إحداهُما تقاتلٌ بأمرٍ الإمام؛ فهي 


2 
0 


مُحَفَةٌء والأخرى باغيّةٌ كما سبق 
* وإِنْ أظهرَ قومٌ رأيّ الخوارج؛ كتكفيرٍ مرتكبي الكبيرة» 
واستحلال دمّاءِ المسلمينَء وسبٌ الصّحَابة؛ فإنهم يكونونَ خوارج بِغاة 
فسقةء فإنْ أضافوا إلى ذلك الخروج عن قَبْضَةَ إمام المسلمينَ؛ وجب 
َالُهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّهُ في الخوارج: (أَهْلُ السنة 

مقو على نهم ميتؤعة» واه يحب قناقهم صوص الصحيحة: ٠»‏ بل قد 
اتفقٌ الصحابةٌ على قتَالهمء ولا خلافَ بين علماء السنة : انهم يقاتلونٌ مع 
أئمة العذلء دقل يقائرة ع كد ئمة الجَؤْر؟ ل عن بعض قلي اليل أنهم 
يقائلونَ. وكذلك مَنْ نة نقض العَهْدَ من أَهْلٍ الدَّمق» وهو قولٌ الجمهور. 
وقالوا: يُمْرّى مع كل أمير بدا كان أو فاجرًا إذا كان الغزوٌ الذي يفعله 
00 فإذا قاتلَ الكمَّارَ أو المُرْتَدينَ أو تاقضي العَهّد أو الخوارجٌ قتالاً 

مَسْرُوعًا؛ قُوتل معد ون كان قتالاً غير جائز؛ لم يقاتل )277 | انتهى 
كلامه . 


. )99/5/98( «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 


654 الملخّص الفقهي (؟) 
2 وإِنْ لم يخرج لمؤلاء الذين أظهروا رأيّ الخوارج عن قبضة 
الإعامة ولم يشقُّوا عَصَا الطَّاعَة؛ لم يُقَاتلواء وأجريثث عليهم أحكامٌ 
الإسلام» لكن يجب تعزيرهمء والإتكارٌ عليهم» وعدمٌ تمكينهم من إظهار 
رأيهم ونشر بِدْعَتهم ب بِينَ المسلمين . 
هذا على القولٍ يعدم عي عداع لخبي وأكا من نوق 
كر التشوار ج؛ فإنّه يجب عنده قتالّهم بكل حالٍ. 


لالانا 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في أحكام الردّة داكن 
اسلسس سس بج يش ب ل سس ب اس 


* المُرْتَدُ في اللّة: هو الراجعٌ» يقال: ارد فهو مرتةٌ: إذا رجع» 
قال تعالى : « وَلَا زواع أَدَبارق» [المائدة/ ١‏ أي: لا تَرجِمُوا. 

2 والمرتدٌ في الاصطلاح: هو الل 
أو اعتقاد د أو شك أو فعلٍ. 

0 والمرتدٌ له حكجٌ في الدُنيا وحكمٌ في الآخرة: 

اما حكمه في الدُنيا؛ فقد بيّنهِ الَسولٌ يقد بقوله: ١مَنْ‏ بِدَّلَ ديه 
فاقثلوه)20, وأَجممٌ العلماء على ذلك وما يتبعٌ ذلك من عزل زوجته عنه 
ومنعه من التصرّف في ماله قبل قتله. 

وأَمّا حكمّه في الآخرة؛ فقد بيه اللّهُ تعالى بقوله: ار 
ِنَم ع ويجوء تت وَفْوٌ كا كته حرطت لهم في الدئيَا ا و 


وَأَوْلَيِكَ سحب حب أَاهُم ها يدوت 2 ل[البقرة/ /1؟1. 
ع والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسشلام» اع كان 


| 
5 
1 
2 0 
١‏ 
ل 
أ 
1 


ظّ 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (011”) [180/5]. وهو في أبى داود 
(له41[)19/ نسم ود بد المي واللسائى (40970) 
[54/١"١]؛‏ وابن ماجه (ه8؟) 4/1 ١؟]‏ الحدود ؟. 


7 


56ظ الملخّص الفقهي (؟) 
جادًا أو مَازِلاٌ 1 و مُسْتَهزنَا؛ قال تعالى: « وَلَين صَالتَهُرْ يشوك إِنّمَ 
حتفا َوْسُ وبلنْ مكل لوكي وَرَسُولو. كدَمْرَ تَمْمَمَركوت 9 لا سَنَذِروا 


هذ فرتم بَتَدَ يسيك 4 [التوبة/ ه555]. 


ا 


4 أمّا المكرّه الاح ع مي د فإنه لا يرتدٌ؛ لقوله 
ف # من حَكَمَرَ بأشَّه مِنْ بعد إيمننه يمزو- إِلَا مَنْ أْكَرء وَهَلنْةُ مُظمينً 
ِالإيمن4 [النحل/ .]٠١5‏ 


0 ونواقضٌ الإسْلام التي تحصّل بها الرِدَةُ كثيرة: 

من أعظمها الشرك باللّنه تعالى؛ فمَنْ أ شرك باللّله تعالى؛ بِأنْ 
دعا غيرَ اللّله ف المزتن والأولياء والصّالحِينَ» أو ذبع لقبورهم»ء أو ند 
لهاء أو طلب العَوْتَ والمدّد من الموتى؛ كما يفعَلٌ عَيّادٌ القبور اليومَ؛؟ فقد 
ارتد عن , دين الإسلام؛ قال تعالّى : #8 إِنَّ أله لا يَمْفْر أن شرك به ويغفر ما دوت 
ل لت بك [النساء/ 4]. 

قال شيخ الإسلام ابن تنس : (مَنْ جعل بيه وبين الله وفنا 
م ويسألهم ويتوكل عليهم ؛ كر ا وكذلك مَنْ جَحَدَ 

بعض الرُسلٍ أو بعض الكُتْبٍ الإلهية؛ فقد ارد لأنّه مكذَّب لل ناد 
لإسولزءن رعلل أر كان من د 

وكذلك مَنْ جحَدَ الملائكة أو جَحَدَ البعثٌ بعد المَرْتَ؛ فقد كَمَرَءٍ 
ل مكدَّبٌ للكتّاب ل ولوس وكذلك مَنْ ست الله تعالى 


0 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في أحكام الرّدّة /اكاه 

وكذلك من اذَعَى النبوَّة» أو صدّقّ مَنْ يدها عد نبي 
محمد كي؛ فقد مره لأنَّه مكذّبٌ لقوله تعالى: «,21 سول أله وما 
أليتَن» [الأحراب/ .]4١‏ 


ومَنْ جَحَدَ تحريمٌ الزِنَى» أو جحَدَ تحريمَ شيءٍ من المحرّمات الظَاهرَة 
المُجمَع على تحريمها كلّحْمٍ الختزيرٍ والخَمْرِء أد حزم ينا تنا علي 
حل ؛ مما لا خلافٌ في حلَّه ؛ كالمُدَكَاة من بهيمة الأنْعَامٍ؛ فقد كََرَ: 

وكذلك مَنْ جَحَدَ وجوب عبادة من العبادات الحَّمْسِ الواردة في 
نوله وك : 8 ِيّ الإسْلاآمُ عَلَى حَمْس: اشهادة أن لا اله إلا لله وأ أنَّ مُحَمدا 


ومّن استهزاً بالدّينء أو امتهنَّ القرآنَ الكريم» أو زعم أَنَّ القرآنَ 
نقَصَ منه شي أو كم منه شيء؟ فلا خلافَ في كفره) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميةً رحمه الّنُ: الومعلومٌ بالاضطرارٍ من 
دين الإسلام وباتفاق جميع المُسْلمِينَ أَنَّ مَنْ سوَعٌ اتباعٌ غيْرٍ دينٍ الإسلام 
أو اتباعَ غير شريعة محمذ كلل؛ فهر كافرٌء وهو ككفرٍ مَنْ آمنّ ببعض 
الكتاب وكفر ببعض). 

وقال: (ومَنْ سَحْرَ بوعد الذّله أو بوعيده» أو لم يكم مَنْ دان بغير 


الإسلام كالتّضَارى» أو شك في كفرهم. أو صحّحَ مذهبّهم ؛ كفو 
إجماعًا)!7 . 


ايلك الملخّص الفقهي (؟) 
وقال: (مَنْ سَبٌّ الفحفابة أو 


1 و أحدًا منهمء واقترنَ بسبّه دعوى أَنَّ عليًا 
ِلهأ وبق وَأنَّ جبريلَ غَلطْ؛ فلاشكٌ في كُفره)", انتهى كلامّه 
زحمه الل 


ومَنْ حكمَ القوانينَ ارم 0 العربد ااا يرغ انها 
أَصْلَحَ للئّآس من الشريعة الإسلامية» أو اعتنق ىَّ فكرة الشيوعية أو القومئة 
العربية بديلاً عن الإسلام؛ فلا شك في ردّته . 


- نَع ارده كثيرة» مثل مَنْ اذَعَى عِلّمَ الغيب» وال من لم يكدر 
المشركينَ أو يَشّكُ في كفرهم أو يصححٌ ما هم عليه» ومثل مَنْ يعتقة أن 
هدي غير النبيّ يَلِِ أكملُ من هديه» أو أن حكمَ غي التَّبِيّ وك أحسنْ من 
حكمه ومثلٌ مَنْ أبخضٌ شينًا مما جاء به الرَسولُ يك» ومَنْ استهزاً بشيء 
من دين الوّسولٍ أو ثوابه أو عقابه» وكذلك مَنْ ظاهرٌ المشركينَ وأَعانّهم 
على المسلمينٌ» ومَن اعتقد أنَّ بعض النّاس يجوز له الخروج عن شريعة 
محمد وَلِ؛ كمُلاة الصّوفية» ومَنْ أعرضٌ عن دين الله لا يتعلّمُه ولا يعمل 


به؟ كل هذه الأمور من أسباب ارده ومن نواقض الإسلام. 


قال الشيخ محمد بن عبد الومَّابٍ رحمه اللَّلهُ: دولا فرق في جميع 
هذه النواقض بد بِينَ الهازل والجَادٌ والخَائف؟ إلا المكرة» وكلها من أعظم 
ايكون خطوَاة وأكثر ما يكونُ وقوعًا؛ فينبِي للمسلم أَنْ يحذَّرَها ويخاف 
منها على نفسه» نعود باللّله من موجبّات غضيه وأليم عِمَابه) . 


هذه نماذج من تواقض الإسْلام؛ وهي أكتد مما ذُكرَ بكثير؛ فعليكٌ 


الانى_ له 
2 تسسا 


«فتارق شيخ أ 


0 


حامر 
م 


مث 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في أحكام الرّدّة لين 
أنْ تتعلّمَها وتعرقها ؛ لتحذرَ منها وتتجتّبها؛ فَإنَّ من لا يعرف الشرك؛ 
يوشك أَنْ يقمّ فيه . 

وقال عمرٌ , بن الحَطَّابِ رضي اللَّلدُ عنه: (يوشكٌ أن تُنْقضٌ عُرى 

0 الجاهليةً) . 

نَى نفك أن بكرا كاب «اقتضاءٌ الصّراط المستقيم مخالفة 
افثنات ا لشيخ الإِسْلام ابن تمتك وكتات «المسائلٌ التي خالف 
فيها رسولٌ الله وك أهلّ الجاهلية) للشيخ محمد بِنٍ عبد الوَمَابٍء 
وشّرْحَها للعلامة العراقيّ محمود شكري الالو وسي الود اللّلهُ. 

* فمّن ارتدٌ عن دين الإسلام؛ يجِبُ أن يستعابَ ويَمْهَلَ ثلاثة 
أيام , فَإِنْ تابتء وإلا ميل قرن هركي الله عب نكا يلقة أذ رجه كز 
بعد إسلامه فضُربَتْ عنهقبلَ استتابته» فقال : (فهلا حبسمو تلان فأطعمتموه 
كل يوم رَغِيفاء واستتبئّموه؛ لعلّه يتوبٌُ أو يراجم 2 الله الهم إني لم 
الحوية ولم أَرْض ! إِذْ َلَغني4» ؤواة مالك في «المُوَطًا20 . 5 

ولأنَّ الردةَ لا تكون إلا لشبهَةَ» ولا تزُولٌ في الحَال؛ فوجب أن ينمَطَرَ 
مدَّةٌ يرتئي فيهاء وأا الدلِيلٌُ على وجوب قتله إذا لم يَشّبْءٍ فقول 
النبيّ يَكِ: «مَنْ بَدَلَ ديته؛ فاقثّلوه»» رواه البخاريٌ وأبو داوه9» 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (815) كتاب السير؛ وابن أبي شيبة (910/44؟) 
1 السير *”. 

(9) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (070179 180/51]. وهو في أبي داود 
(481) [588/4]؛ والترمذي (451١)[54/4]؛‏ والنسسائي (40190) 
[5/١"١]؛‏ وابن ماجه (5878) 14/81 1؟] الحدود 7 


3 الملخّص الفقهي (؟) 
* والذي يتولّى قتلّه هو الإمامُ أو نا 
ولك الأمر 
ف والضككة ف توجرسد تكن القاقةة اكد اهرت النعن وراكة؛ 
صارَ مفسدًا في الأرضء لا يصلّحٌ للبقاء؛ لأنَّه عُضْوٌ فاسد, يضُرٌ 
المجتممٌ» ويسيء إلى الدّين. 


# وتحصل 3 0 بإتيانه بالشهادتين؟ عدوم قوله كله : 
«أمرتٌ أَنْ أقاتلَ انام حَتَْ يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قَالُوهاء عَصَمُوا 


ع 


0 دماءهم وأموالهم إلا بحقها200, وَمَنْ كانت رده يسبب جحوده 


لشيءٍ من ضَرُورياتِ الدّين؛ فتوبثه ‏ مع إتيانه بالشّهَادتينَ ‏ إقراره بما 


اححده. 


* ويُمتَمُ المرنّدُ من التصدُفٍ في ماله؛ لتعلّق حَقٌّ الغير به؛ كمال 
المُْسء ويَقْضي ما عليه من ذُيونِء ويتفق عليه من ماله وعلى عياله مده 
منهه من التصرُفٍ فيه. فإنَ ألم المرتة؛ أَحَدَ ماله ومُكُنَ من التصرُف فيه؛ 
لزوال المانعء إن مات على ردَتِه أو قُتَلَ مرتدٌا؛ صارّ ماله فينًا لبيت مَالٍ 
المسلمينَ من حين موته؛ لأنَّه لاوارتٌ له؛ فلا يرِئُه أحدٌ من المسلمينَ؛ 
لأ المسلمٌ لايرتٌ الكافرء ولا يرنه أُحدٌ من الخمَاره ولو مِنْ أَهْلٍ الدّين 
الذي انتقلّ إليه؛ لأنّه لا يَْدُ على ردّتهء والمرتّدُ لا يرت من كافرٍ ولا 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث جابر بهذا اللفظ .]١65/1[ )١719(‏ وهو متفق عليه 
بنحوه من حديث عمر: البخاري فدشتة ارد لضضرة الزكاة 43 ومسلم 22 


1437/ وه:] 
(35/ 11952. 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في أحكام الرّدة الاه 
مُسْلِم؛ لقوله كلِِ: «لا يَرثْ المُسْلِمُ الكافرٌ ولا الكافرٌ المسلم»0©. 

* وقد اختلفت العلماءً رحمهم اللَلهُ في حكم قَبُولٍ توب مَنْ سَبٌّ 
اللَّدَ تعالى أو ست رسوله كلله. 

فقالَ بعضهم: لا تيل توبله في أَحْكَامٍ الأنيا كترك قيله وتوريثه 
والتوريث منه. وَإنّما , 9 على كل حال؛ لعظم ذنيه وقسّاد عقيذته 
وا ستَحقَافه باللّنهِ تعالى. 

والقول الثاني: أنه تُقبَل توبثه؛ لقوله تعالّى: « كل لَلَرِيِنَ 

عرو 


كحكفروا إن يَنْتَهوأ ب 


* وكذلك اختلف العلماء رحمهم اللَّهُ في قبول توبة مَنْ تكيّرث 


و مء دو عه عمد 


يَعْعْر نهم تَامَدَ سَلَكَ» [الأنفال/ 8*]. 


2 
ردته 

فقالَ بعضهم: إنها لا تُقْبَلُ في الدّنياء فلا بُدّ من تنفيذ حُكم 
المُرْتَدٌ فيهء ولو تاج؛ لقوله تعالى : # إن الدنَءَامَبوَاميَ كَرُوأ شي >امثوأ ثّدَ 
كوا شد أدْدَادوا كنا ثَرَ يك لله قر ل كلا بدي ميلا 9© 4 
[النساء/ /ا١].‏ 

2 2 3 حت ص رس اسه أل عق 

- وقيل: تقبّل توبته؛ لقوله تعالى: « قل لِأَزِسِنَ كَفَروَا إن يَنتَهُوا 

ا د 


يَغْفْرَ لهم ما مد سَلَفَ * [الأنفال/ 88] فالاية عامة» تتناول بعمومها من 
تكررت دا 
)١(‏ ومن الأحكام المتعلقة بالمرتد: أنه يُقَوَّق بينه وبين زوجته» فإن تاب قبل انقضاء 


عذتهاء رجعت إليه؛ وإن انقضت قبل أن يتوب؛ تبين فسخ النكاح منذ ارتد. 
وكذا لو كانت الردّة قبل الدخول: تقدم تخريجه (ص؟717). 


ااه الملخّص الفقهي (؟) 
كما اختلفوا في قبول تَويّة الرّنْدِيقِء وهو المنافقٌ الذي يُظِهِرُ 
الإسلامَ ويُحْفِي الكفْرَ: 


فقيل: لا تُقبل توبله؛ لأنّه لا يبِينُ منه ما يُظهِرُ رجوعه إلى 
الإشلام» واللّهُ تعالى يقولٌ: 8 إِلَا الَدِيَ تابو وَأَصْكَحُوأ وَيَيّتوا * [البقرة/ 
فإذا أَظهرَ التوبة؛ لم يَرْدْ على :ما كان قَبْلّهاء وهو إِظهارٌ الإسْلام 


ا 
وإخفاء الكفر 


وقيل: تُقْبَلُ توبة الزنديق؛ لقوله تعالّى: ا 
ل كل ين الثَار ون جد لهم د تصِيرًا 2 إِلَّا الرح تَابُوأ وَأصلحُوأ وَأعْتصَموأ 
َس وَلَخْلْصُوأ تمر يله أأَؤللك عَم الْمُؤْمِنيت وَسَوْفَ يُوْتٍ أله سر 


عَظِيمًا 45 [النساء/ 148 8145]. ولأنَّ الب يل كفت عن المنافقينَ 
بما أظهروا من الإسْلام. 


ومن الزنادقة : الخلوليّة» والإباحيّة وَمَنْ يفضْلٌ متبوعه على 
محمد يكل ومَنْ يرى أَنَّهِ إذا حصلثٌ له المعرفةٌ؛ سقط عنه الأمرُ والنهيُ» 
أو أنه إذا حصلث له المعرفةٌ؛ جارّ له التديّن بدين اليهود والتّصَارَى 
وأمثالهم من الطوائ المَارقة عن الإسلام من علا الصّوفية وغيرهم . 


كما اختلفت العلماءً رحمهم اللَّدُ في صِحّةِ إسلام الطَفْلٍ الممير 


ووقوع الردّةِ منه؛ فقيل : تحصلٌ منه الود إذا ارتكبت شيمًا من أسبايها ؛ ؛ لآنَّ 


1 


مَنْ صَحَّ إسلامه ؛ صحََتْ رَدَّنة 00 فتصحٌ ردّنه» لكن 
لايقتل سي يتات بند البلرج ويتهل بلا م فإِن تاب؛ ؛ قُبلَتْ توبثه» 


كتاب الحدود والتعزيرات: ياب 3 أحكام الودّة يفك 
د تر 


2 وقد اختلفوا و فيمن ترك الصَّلاةٌ تهاؤنًا مع إقراره بوجويهاء 
والصحيحٌ أَنّهُ يكفر؛ 7 «بين الرّجُلٍ وبين 1 والكفر ترك 
الصّلاة)27, وقوله كلِِ: «المهْدُ الذي بيننا وبينهم الصّلاةٌ فمَنْ تركها؛ فقد 
كَفَرَ . 

ولقوله تعالى: «اما ماك في سَقَرَ 5 الأ ل تك يت النْصَإِن 1 4 


[المدثر/ ؟4؛ ‏ 4#]» وقال تعالى: 05 تَابُاْ وَأَكَسَامُوا الصصكوة وَءَاصا 
زكر ِخَوتَكُ في ألزين 0 [التوبة/ .]1١‏ 


فدلّت الآيةٌ الكريمةٌ على أَنَّ مَنْ لم يُقَم الصَّلاة؛ فلِيسَ من إخواننا 
في الدّينء ولم يقل: وأقرّوا بوجوب الصّلاةء وإِنّما قال: 2 وَأْقَامُوا 
َلصَلَزة 4 [التوبة/ »]1١‏ وقال النبيئ يَله: ابي الإِسْلامُ على خمس: 
شَهَادة أَنْ لا إله إلا النّده ون محمدًا رسول الل وإقام الصّلاة. ..» 
الحديث,ء ولم يقلُ: والإقرار بوُجوب الصَّلاةء وَإنّما قال: «وإقام 
الصّلاة) 

وقد كَثْرَ اليو التّمَارْكُ بالصَّلاة والتكاسلٌ عنهاء وَالأَمرُ خطيرٌ جدّاء 
فيجبٌ على مَنْ يتهاوّن بالصّلاة ة أن يتوب إلى الله ويُتْقذٌ نفسّه من النّار؛ 
فإِنَّ الصلاة ةَ هي عموةٌ الإسْلام» وهي تَنْهَى عن الفخشاء والآثام . 


لالانا 


00( أخرجه مسلم من حديث جابر (557) [569/1]. 


00 


ولاه 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الأطعمة لالاه . 


وات 


في أَحْكَام الأَطعِمّة 


* لما كان الطَعَامُ يتغدَّى به حِسْمْ الإنْسَانِء وينعكسسٌ أَنْرْه على 
أخلاقه وسلوكه؛ فَالْأطْعِمَةٌ الطيبةٌ يكون أَنرُها طيبًا على الإنسان» 
والأطعمةٌ الكَبيئةٌ بضدٌ ذلك ولذْلكَ أَمرَ اللَّهُ العبادَ بالكل من الطيّبات» 
ونهاهم عن الحَبَائث : 


قال تعالى : 8 ييا آَلنَّاسُ موأ سان الْدَرضٍ حَللا يبا [البقرة/ 


]58 

- وقال تعالّى : « بيبا الت ءامنا كوا ين عبتت ما ررقت 
وَآَفْكْو أيه إد حشر إِيَاهُ فجُذُورت 409 [البقرة/ 109/7]. 

وقال تعالى : « كما الرْسلُ واي لطبت وَمْمََأ سا4 [المؤمنون/ 
.6١‏ 


وقال تعالّى: 8 قُلُ من حَرَمَ زية أله آل أَخحَّ إحبادو وَألطيَبتِ من 
لْرْقٍ)» ل م 


* والأصل | فيها الح ؛ لقوله يال : 5 هر أي حت كم كاف 
لْدرضٍ يما [البقرة/ 4؟]» وغير ذلك من نُصوص الكتّاب والسّنّة التى 


سوه 


تَدُدٌ على أَنَّ الأُصلّ في الأطعمة الحلٌ؛ إلاماا 0 


ملاه الملخّص الفقهي (؟) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (الْأصْلُ فيها الح عسل عَمِلَ صَالحًا؛ 


2 


لآ نَ اللَّهَ تعالى إنما أَحَلّ الطَيْباتِ لمَنْ يستعِينٌُ بها على طاعَتهء لا على 
معصيته؛ لقوله تعالّى: « لس عَكَ ايت امنأ وَحَسِلوا ليحت مام نيما 
طَهِمُوا © [المائدة/ ؟ة]ل ولهُذا لا يجوز أن يسْتَعانَ 0 


55 طن نكم واب و الات ري ل الفُواحش 


وَمَنْ كََ الطيّبات ولم بي خك؛ ؛ فمذمومٌ قال الك 2 5406 2 
يَوْمَيِذٍ ميف عَنِ أَلتَعِيِوٍ * [التكاثر/ 4]؛ أي : : عن ١‏ ف عليه)230, انتهى 


فالئَهُ تغغالن أباح لعباده المومتين الات لكي ينتفعوا بها وقال 
د مس ااه 


ذأ أجل هم ل أل كم ليت [المائدة/ 5]. 


1 5-8 5 7 3 


ين اللَّهُ لعباده ما حرّمّه عليهم 3 المَطَاعِمٍ وَالمَشَارِب؛ 


د + هه د رس 2 م ممه 5 مقا 


0 : « وقد فَصَّلَ لكم ما حَرَمَ لَك إِلّا ما أضْطررَكر لد * 
[الأنعام/ 49؛ فما لم يبيّنْ تحريمّه؛ فهو حَلالٌ؛ كما قال الب 16: 
«إنّ اليد عر وجل فرض فرائض فلا تضبّعوهاء وحدّ حَدُودًا فلا تَعْتَدُوهاء 
ووم أشياءً ؛ فلا تنتهكُوهاء يخس اح رسا رق عن عرومان 
فلا تبحثّوا عنها»!", قال النوويٌ رحمه اللَّسةُ (خَبديث حت نازوا 


الدار قطني وغيره) * 


.]454 «فتاوى شيخ الإسلام» 5/91 4 ]. و «الاختيارات الفقهية» [ص‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث أبي الدرداء: الدارقطني (49/58) 1199/41 الأشربة. 
وأخرج نحوه من حديث أبي ثعلبة الخشني: الدارقطني (4*80) ]1١9/4[‏ 
الرضاع ؛ والبيهقي (191/75) ]7١/1١[‏ الضحايا 1١5‏ . 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الأطعمة 1/ىسه 


فكلٌ ما لم يبين اللَّهُ ولا رسوله يَكةٍ تحريمّه من المَطاعم والمَشَاربِ 
والمّلابس؛ فلا يجورٌ تحريمّه؛ فإِنَ الله قد فصّل لنا ما حَرّمَ؛ فما كان 
حَرَامًا؛ فلا بد أَنْ يكونَ تحريجُه مفصّلاٌ؛ فكما أنه لا يجوز إباحةٌ ما 
حَيَمَ الله فكذلكَ لا يجورٌ تحريجٌ ما عفا اللَّادُ عنه ولم يحرّمة . 

د والقاعِدةٌ في ذلك أنّ كلّ طعام طَاهرٍ لا مَضَرَةٌ فيه ؟ فهو مباح؛ 
بخلاف الطّعام النّجس ؛ كالميتة» والدّم » والدجيع» والبول» والحَمْرء 
والحشيشة» والمتنجس 6 رهق الذي خالط النجاسة ؛ فَإنَّه يحرم ؛ لَأنّه 

خبيثٌ مُضْرٌ؛ لقوله تعالّى : #حْيّمَتَ عي اليبكة ولد مَك الخنزير * 
[المائدة/ ]0 

فَأمًا المَيتةٌ؛ فهي : ما فارقثُه الحياةً بدون ذَكَاةَ شَرْعِيّةء وحوّمتُ 
لما فيها من خُبْتْ التَّهْذِيَه» والعَاذي شبيهٌ بالمغتذي» ومن مَحَاسن الشّريعة 
كفرقهة قاذ امطواليه» أبخ لهو بوافى وج الخنف ين تعال 
الاضطرار؛ أنه غيرُ مستقلٌ بنفسه في المحلٌ المغتذى بهء بل هو متوَلّدٌ من 
القابل والقَاعل؛ فإِنَّ ضرورته تمتَعُ قبولٌ الخَْثْ الذي في المغتذى بهء فلم 
تحصّلْ تلك المفسدةٌ؛ لأنّها مشروطةٌ بالاختيارٍ الذي به يَقْبَلُ المَحَلٌّ حَُيْتَ 
التغذّيء فإذا زالَ الاختيان؛ زالَ شَرْطٌ القَُولء فلم تَحْصّل المفسدةٌ أضْلاً . 

نَّْ وأَعا ادم فالمرادٌ به المَْفُوحٌ منه» وكات أَهْلُ الجَاهلئة هليّة يجعلوته 
في الْمَبَاعِرٍ» ويشووتّه. ويأكلوته. فأمًا ما يبقَى في خَللٍ اللّخم بَعْدَ الذبْح 
وما يبقى : اموه سو جل ربكي حور موا بيده 


قال شيخ الإشلام ابن تيمية رحمة اللَّلهُ: (الصّحيحٌ أنه إِنّمَا يحرم 


له الملخّص الفقهي (؟) 
الدَّهُ م المسفوح المَصبُوبث المْهْرَاقٌ» فا ما يبقى في عروق اللّحْم؛ فلم 
يحرمة نه جد من الجلماء ع كك أنتهى . 

* ولا يحل من الأطعمة ما فيه مضرَءٌ كالسُمٌ وَالَمْرٍ والخشيشّة 
والدّحَانَ كه لقوله تعالى: «ولا تُلَقُوا يديك إل املكو 4 [البقرة/ 
6 ]4 فالايةٌ الكريمة دل على تَخْرِيمٍ أَكُلٍ أو شْرْبٍ كُلّ ما فيه مضرّف مع 
أل أعري اذ اغا ريم الأطوقة رالأشرية الصا لتو والأنا: 


2# والْأَطعِمَةٌ المياحة حةٌ على تَرْعَيْن: حيواناتٌ ونباتاتٌ كالحبوب 


وَالثَّمَارِه فيُِاحٌ منها كل ما لا مَضَرَة فيه 


32 ا ا 0 7 ِ 
5 5 3 90 9 ا هه ع إعارم 
اباو لحيو اتات على بوعين : حيوانات تعيش في البرّء وحيوانات 
ع2 0 
تعيك فى البحر 
دجيس كئ ل 


* فحيواناتٌ البرّ مباحة؛ إلا أَنواعًا منها حرّمها الشَّارِعٌ : 

ومن ذلك: الحُمْرُ الأَهلِيةُ؛ لحديث جابر رضي اللَّلهُ عنه: «أنَّ 
النبيّ وك نهى يوم خيبرَ عن لُحوم الحُمْرٍ الأهْلِيّةِ لي وأَذِنَ في لُحوم 
الخَبْل)» متفق عليه7” , 

قال ابن المنذر: (لا خلاف بِينَ أَمْلٍ العِلّم اليوم في تحريمها)”” . 

5 0 لد ابض ماله ات ٠‏ يفترسش به م 
(1) أنظر: حاشية الروض المربع 419/973]. 
زفق متفق عليه : البخاري (7[)4719/ ]1١١‏ المغازي 8؛ ومسلم (4991)[// 98]. 
(9) انظر: حاشية الروض المربع [/414/19]. 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الأطعمة امه 


ناب من السّباع2207 متفقٌ عليه وى م ذلك الضبُعٌء فيَحلٌ؛ 
ايحوية :نحا : «أمرنا رسولٌ الله يكل باك الضن)70 , 
يث جابر : «امرنا رسول الله و باكلٍ الضم 


قال العلامَةٌ ابنُ القَيّمٍ رحمه اللَّلهُ : (إنما خُرُمَ ما اشتمل على 
الوصفين: أن يكون له نَابٌ وأن يكون من السّبَّاع العادية بطبعها كالأسَد 
والذانب: والتمر والفهد» وكا الصّيع» 'فانما :فيه أحد الَصْميْنِ؛ وتعو كونها 
ذات ناكد ولينت .من الشباع:العاوية . د بوالميع إلما- حُرُمَ لما فيه من القوّة 
السَبْعِيّة التي تورث المغتذي بها شبهها. . . ولا نُعَدُ الضَّبُمعٌ من السّباع 
العَاديّة» لغةّ ولا عُرْقَا)0» انتهى . 


35 والطيودٌ مُبَاحةٌ؛ إلا ما استئنيَ فيحرّم من الطَيْرٍ ما له مَِخْلَتٌ يصِيدٌ 
به ارقو ال الذي يصيدٌ به الحيوانات؛ كالعْقَاب والبَازِيٌ والصَّفْر؛ 
لقول ابن عَيّاس : «نهى رسولٌ اللَّله لِهِ عن كلّ ذي ناب من الستباع » وعن 
كلذ مكلب فق الطَيرامررواه ابوحاوة وغيو 1 


قال الإمامٌ ابن القيّم رحمه اللَّيهُ (قد تواترت الاثارُ عن ا نبي كلد 
باهي عن أكل كلّ ذي ناب من السّبَاع [وكلٌ ذي مِخْلَبِ من الطَيْر]» 
وعيكك اطنلقة الا ملق أفيها م خديك اليك وان عئاش بوأدى أشريرة 


0 


.]84 /9[ )4351/( متفق عليه: الببخاري (887*0) [9/؟411]؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي بنحوه (19/95) [5/ 1787 

(9) تإعلام الموقعين» (157/5)) (7140/5--0780. 

(4؛) أخرجه مسلم (49170) 88/9/1]؛ وأبو داود (9807) 4]٠١/4[‏ وابن ماجه 
0م مم كمه] الصيد 3 . 


م2 
وأبي ثعلبة 0 اه. 


والعْرابٍ؛ رانك الو دا ها 


الملخّص الفقهي (؟) 


ويّحرّم من الحيوانات ما يُسْتَحْبِتُ ؛ كالحَيّة» والقأرة» والحَشَّرّات. 

ال ا ابن تيمية رحمه اللَّلُ: (أَكُلُ الحَّاتِ والعَقَاربٍ 
حرامٌ مُجْمَعٌ عليه» فمَنْ أكلّها مستحلاً لها؛ استْيِيت» ومن اعتقد التحريم 
وأكلهاء فهو فاسق عاضص لله ورسوله )7 . 

وتحرُم الحشراتٌ؛ لأنّها من الحّبائث 

الحَيوانات ‏ أَيضًا ار ونام 

كالبتروس العال والغطر الامج ا عدا لجابي التخريم» 

وقد أَجْمَلَ بعض العُلماء ما يَحُرُمُ من حَيوانات البرّ في سن أنواع 
5 ِ 

١‏ مائْصٌ عليه بعينه؛ كالحُمُرٍ الأَهْليّة. 

؟ ل ما وُضِعٌَ له حَدٌ وضَابط؛ كمن له نَابٌ من السّبَاع أو مَخْلَتْ 
من الطير . ّ 

 *‏ ما يأكلُ الجيقت؛ كالوُحم والغْرَاب. 

4 ما يُسْتَحْبتُ؛ كالقآرة والحَيّة. 


ه ‏ ما تولّدَ من مأكولٍ وغير مأكول؛ كالبغل. 


.)0"80/4( »)١١8/5( (إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)590/13( (؟) «فتاوى شيخ الإسلام)‎ 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الأطعمة امه 

١‏ - ماآَمرَ الشارعٌ بقتله أو تهى عن قتله؛ كالفواستٍ الحَمْس 
وَالهُدْمّد والصّرّد. 

3 وما عدا ما ذُكرّ من الحيوانات والطيور؛ ؛ فهو حَلاَنُ على أَضْلٍ 
الإباحة؛ كالخَيْلٍ وبهيمة الأنعام» والتعاج؛ والحَمّر الوخشيّة » والظباءء 
وَالتَّعامَة» والأرنبء وسائر الوحوش؛ لأَنّ ذلك كلّه مستطاتث» فيدخلٌ في 
قوله تعالّى : <وَجِلُ كمد أليبّت4 [الأعراف/ 151]. 

* ويُستئنى من ذلك الجَلّلةٌ من البقر والإبل» وهي التي أكثرٌ علفها 
النجاسةٌ فيحرّم أكلها » لما روى أحمدٌ وأبو داودٌ وغيرُهما من حديث ابن 
عمد رضم اللَّدُ عنهما: انه 'رَسِؤل الله يل عن أكل الجَلالَةِ 


ل ما ايم 


وألبانها»! 3 ومن حديث عمرو بن شعيب: «نهى رسولٌ الله يك عن 
سوم م الآ هلية» وعن ركوب الجلدّلة ة وأَكْلٍ اعيهاا” , وسواءٌ في 
ذلك بهيمة الأنعام أو التّجاج ونحوه» ولبثها وبيضّها تَجمنٌ حتى حبس 
ثلانًا وتُطمَمَ الطاهرٌ فقط . 

قال ابد القكم: : (أجمع المُسْلمونَ على أَنَّ الدَابَهٌ إذا عُلِقَتْ بالنجاسة 
ثم حبست ت وعُلفْتْ الطاهرات؛ حَلَّ لبنّها ولحمّهاء وكذا الرَّرحُ والثّمَارُ: إذا 
سُقِيَتُ بالماء النّجس» ثم سُقِيَتْ بِالطَّاهرٍ ؛ حَلَّتْ؛ لاستحالة وضْفٍ 


)9١85( الأطعمة 4؟؛ وابن ماجه‎ ]707١/41)18375( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.1١ الذبائح‎ ]ه5٠0‎ /9[ 
]١١5/4[ )*411( وأخرج نحوه من حديث عمرو بن شعيب: أبو داود‎ 
. 5 الأطعمة 5 "؛ والنسائى (558 5) [5/ ها؟] الضحايا‎ 

(9؟) أخرجه أبو داود (811") [5/54١١]؛‏ والنسائي (4469) [4/ 8لا؟]. 


مه الملخّص الفقهي (9) 
الحَبيث وتبدُله بالطيّب)277: انتهى 


* ويكرة ؛ أكلُ بصَلِ وثوم ونحوهما مما لَه رائحةٌ كريهةٌ: خصوضًا 
عند حضور المَسَاجِد؛ٍ لقوله كلق : «مَنْ أكَلَّ من هذه الشّجَرَة؛ فلا يَْرَبَنٌ 


موي20 


* ومن اطَطَر إلى محم أن حاف التلت إن لم يأكله غير ادوم 
خَلَّ له منه ما يَسْدُ رمقّه (أي : يُمْسكُ قوَنّه ويحمّظها)؛ لقوله تعالى : #همن 
أَضْطرٌ غير بَاِعْ وَكَاعَادٍ قل نم عَلِْةِ 4 [البقرة/ 1177]» ومن اضطء إلى طعام 
غيره مع عَدَم اضطرار صَاحِبٍ ذلك الطَّعَام إليه؛ لَرِمَ َه له بَقَدْرِ ما يسْةَ 


وقال شيخ الإسْلام ابن تيمية رحمة اللَّنهُ: (إِنْ كان المُضَطَُ فقيرًا؛ 
لم يلزمة عَوَلُء إِذْ إطعامٌ الجَائع وكشْرَةٌ العَارِي فرض كِمَايةِ» ويَصِيرَانٍ 
فرضٌ عين على المعيّن إذا لم يقُمْ غيرُه به)0". اه. 

0 ومَنْ اضطرٌ إلى تفع مال العيْرٍ مع بقاء عينه ؛ كثياب لدَفع بَرْدِء أو 
حَبْلٍ أو دلُو لاستقاء ماع وكقدر ر لطيخ ؛ وَجَبَ بِذله له مَجَانَاء مع عَدَمٍ 
حَاجَة صاحبه إليه؛ لأنَّ اللَّه تعالى م م على منعه بقوله: وتوت 
لمَاشُونَ :)4 [الماعون/ 7]. 


قال ابن عبّاس وابنُ مسعود وغيرُهما: (الْمَاعُونٌ هو: ما يتعاطاةٌ 


(1) «إعلام الموقعين» .)4١/1(‏ 
(5) أخرجه فسلم من حديث أبي هريرة (1781) 01/81]. 
زفق «الاختيارات» (ص 556) ط دار العاصمة. 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الأطعمة همه 


النَّاسُ بيئهم ويتعاوروتّه من القأس والقذر والدَلْوِ وأشباه ذلك)20 , 

2 ومَنْ مر بثمر بُستَانٍ في شَجرِ أو متساقط عنه» ولا حائط عليف 
ولا ناظرَ؛ فله الأكلُ منه مَجَانَا من غيرٍ حَمْلٍ» رُويَ ذلك عن اين عبّاس 
وأنس بن مالك وغيرهماء وليسّ له صَعُودُ شجرة»ء ولا رميّها بشيي» ولا 


000 5 ا 


0-7 9 


ن لماز بالستان أن يَأكُلّ من ثمره بشروط : 

الآَوَكُ: أَنْ يكُونَ لا حائط عليه وليسّ عندّه حَارِسٌ . 

الثاذ سي ا ا د 

لتُّ: أَنْ لا يحتاج إلى صُعود الشَّجَرٍ » بل يتناولّه من غير صُعود . 


* ونث على اش ضيف الم شخت به في لي بو 
وليلة.١‏ مَا المُدنُ؛ فلا تجبٌ فيها الضَيافَةٌ؛ أنه يَجَدُ فيها المَطَاعِمَ 
والفتَادقَ؛ فلا يحتاجٌ إلى الضّيّاقَة؛ بخلاف القرَى والبَوَادي . 

ودليلٌ وُجوب الضَّياقَة في الحالة المذكورة قوله ي: «مَنْ كَانَ 
يُؤْمِنٌ باللّله واليّوم الآخر؛ فليْكُرِمْ ضيفه جائزته»» قالوا: وما جائزته 


]47١ /51)1١519( أثرابن عباس في تفسير الماعون: أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة‎ )١ 
؛ والبيهقي (07/1/47 08/51 *] الزكاة 174 . وأثر.أبن مسعود في تفسير‎ 1١4 الزكاة‎ 
الزكاة #7؛ وابن أبي شيبة‎ ]705/7[ )١581/( الماعون: أخرجه أبو داود‎ 
. 174 الزكاة‎ ]* ١8/41 073744( الزكاة 4114 والبيهقي‎ ] 5١7/711١ 51( 


كمه الملخّص الفقهي (؟) 
يا رسولٌ الله ؟ قال: «يومّه وليلثه»» متفق عليه'2, فدلّ الحديثُ على 
وجوب الضّيافة؛ لقوله: «مَنْ كان يوْمِنُ باللِّ. .© إلخ. وتعليق الإيمان 
بإكرام م الضَّيفٍ يدل على وجوبه. 

وفي الصحيحين : "إن نزلتع بقوم فأمروا لكم بما يني للضّيقٍ. 
فافبلُواء فإنْ لم يفعَلُوا؛ فَحَُذُوا منهم حقٌّ الضَّيِفٍ الذي ينبغي لهم»”" . 


- وقصة إبرا بيع لكا لي لبد اك كه و انبره لتيل لوم 
َدُلُ على أن الضّيافة من دين إبراهيم » تدك على أنه عدم للضَّيفٍ أكثرٌ مما 
يأكلء وهذا من 0 هذا الدّين» ومن مكارم الأَخْادٌقَ التي لا تَرَّالٌ 
متواترة في ريه حتى أَكَدَهَا الإسْلامٌ» وحتٌّ عليهاء بل إِنَّ دينَ الإِسْلام 
جَعَلٌ لابن السبيلٍ حم ضَمْنَ الحُقوقٍ العْشْرَة ة المذكورة في قوله تعالى : 
« © وَأعَبْدُوا َه وََا مُْركوأ يو صما 4 [النساء/ 5] إلى قوله: وان 


لصيل 4 [النساء/ 5*]ء وقال تعالى : « قَمَاتِ ذا اقرف حي والمسكان وأبد 
#لسييل 5 وخدية لحا 3 7 عحقم وألمسوتان وال 
لتيل 4 [الروم/ 4 بل جَعَلَ له حقًا في الرّكاة ضِمْنّ الأصّاف 
الّمانِيّة» وابنُ السبيل هو: المسافرٌ المنقطعٌ به. 


فلّه الْحَمْدُ على هذا الدّينٍ الكَامِلٍ التَشْرِي الحكيم الذي هو مُدىٌّ 


5 
ورحمة. 


لالنانا 


]0407/1١[ )5019( متفق عليه من حديث أبي شريح العدوي: البخاري‎ )١( 
.]7635/5[)4584( الأدب ١؟؛ ومسلم‎ 

فق متفق عليه من حديث عقبة بن عامر: البخاري (7451) [0/ 4 ]١‏ المظالم 414 
ومسلم (89//5[1)4441؟] اللقطة ##ء واللفظ له. 


كتاب الأطعمة: باب في أحكام الذّكاة /امه 
ا تيص ب ااا ااا ب ب 


التّرْعِية» وأنّ ما لم سَمْر عليه تلك الذّكاةٌ يكون ميتة حراما؛ كان بَحْتْ 
الذَّكَاة ومعرفةً ما يَلرّمُ لها مُهِمًا جد . 

* وقد عّقّها القُقهاهُ رحمهم اللَّلهُ بأنها: ذَبْحُ أو بَخْرُ الحَيَوانِ 
المأكول و ومريئه أو عَقْدُ الممتنع منه. سيّيت بذلك 


3 5 1 ا 4 538 
أحدًا من !! إللّء ي؛ إذ الزكاة للد 0 الشىء؛ لان ذت 


06 
الحيوان معنا إتمامٌ زهوقهء قال تعالّى: ظخُرَمَتَ مت علي البيقة . * 
[المائدة/ *] إلى قي <إلمَاكيْ» 6 3 أي : در موه وفيه 
ا فأتممتٌ زهوقه ثم استعمل ذلك في الذّبح» سواءً كان بعد إصابة 
سابقة» أو ابتداءً. 
* وحْكُمُ الذَكَاةِ أنّها لازِمَةٌ لا يحل شيءٌ من الحيوان المقدور عليه 
بدونها؛ لأنَّ غير المذَكّى يكونُ ميت وقد أجمعٌ أَهلُ العلم على أَنَّ الميتةَ 
حرام إلا لمُضْطَئٌ وقالَ تعالّى: «َرمَتَ عَلَكْه الْمََبَهُ4 [المائدة/ *]؛ 
إلا السمك والجراد وكلٌ ما لا به عيش إلا في ال لْمَاءِ ؛ فيجلٌ بدون ذَكَاةٍ؛ لجل 
ميتته؛ لحديث ان ايد رفني رالا مهو ند «أُحلّ لنا ميتتان وَدّمان : 


يك الملخّص الفقهي (؟) 
فا الميتتان : فالحوتٌ وَالجَرّادٌ وأما الدَّمَان: فالكبدُ والطْحَال رواه 
امل وت( '"؛ وقال يَكيٍْ في البَحْر: اهو الطَّهود ماؤه الحلٌ ميتنه7 . 


الصَّوْط الأَوَلُ: أَمْليهُ المذّكّي؛ بِأَنْ يكونّ عاقلاًء ذا دين سَمَاوِيٌ» 
والح أراار مو تدرا نا تمعن .ار بلا أو طفلٌ 
لم يمير ب ل أله لا يَصِحّ من هؤلاء قَضْدُ التذكية؛ ؛ لِعَدَمِ العَقليّة فيهم» ولا 
يحل ما ذاه كافرٌ وثعيٌ أو مجوسيئٌ أو مرتدٌ أو ُبوريٌ ممَنْ ينادُون الموتق 
ويَلُوونَ بالأضْرِحَة ويَطلّبون من أصحابها المَدَه؛ لأنَّ هذاه شرك د 


وكا الكافرٌ الكتابيٌ. ٠»‏ وهو مودي أو التصْرَانِيُ ؛ فتجل ذ ذبيحته ؛ 
لقوله تعالّى: 8 وَطْعَامٌ اَن ووأ الككب حل 1 4 [المائدة/ ©]؛ أ : د َبَائحُ 


أَهْلٍ , الكتّاب من ل رَى حل لكم أيّها المسلمون» وهذا , 
عنهما: 3 0 

ومفهومٌ الآية الكريمة أَنَّ الكافر غير الكتّابيّ لا تحن ذبيحته. ولمذا 
بِالإجَمّاع . 


,]01/5/[ )92938( أخرجه أحمد (9/ا9) [917//9]؛ وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود («8) [١/؟5]؛‏ والترمذي (59) 
[1/ ١٠٠1]؛‏ والنسائي /١[)69(‏ 87]؛ وابن ماجه (85*) [7757/1]. 

(9) أخرجه أبن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وذكره البخاري 
معلقًا مجزومًا به 91/ /41/ا]. 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الذّكاة مه 


والحِكْمَةٌ في إباحة ذَبيحَة الكَافرٍ الكتابيٌ دون غيره من الكُمَارِ: أن 
أَهْلَّ الكتاب يعتقدون تحريم م اذبح لغير الله وتحريم م المَيْنَات؛ لما 
حادكاي الوا رك ؛ بخلاف بقيّة الكُمّارِ؛ فإِنّهم دجون للأضْتَام 


ويستحلُونَ الميتات . 


الشّرط الَّانِي: توق رُ الآلّة: 0 الذَّكَاةٌ ِكَل محدّد هر 0 بحدّم 
أ كان الحديد أو ال أو ذلك ما عدا ال والذ ءِ 
سواء كان من غير 
يحِلُ الذَبْحُ بهماء ؟ لقوله كَككة: م 


بالعِظّام: إمَا لتَجَاسَة بعضهاء أو لننجيسها على مؤمني الجنَّء وتمامُ 
اديت : #وسأعدكم عن ذلك : نا السّنُ؛ فعظم»؛ أي : : ذلك عظعٌ؛ فلا 
يحل الدَّبْحُ به وقال : «وآما الظُّمُرٍَ فمٌدي الحيشة» ؛ أَيْ : فَسكينُ 
الحبشة؛ فلا يحل الذَبْحُ ا 


الشَّرطُ الثَلِتُ: لك الكدري؛ وهو مَجْرَى التّمَسء وقَطمٌ المريء؛ 
0 ارات الؤنكييء وهما الوَرِيدَان. 


والوّدجَان» 5 ئ أ نك ند ا 0 128 كان فيها 


)١(‏ متفق عليه من حديث رافع بن خديج: البخاري (5444) [4/ 21159 واللفظ 
له ومسلم (058ه) [/ا/5؟١1.‏ 
(؟) (إعلام الموقعين» .)١57/4(‏ 


نوه الملخّص الفقهي (؟) 
الخلقوم أو لم يَكُنْه فإنَّ طم اَن أبْلَعْ من قم الحلُومٍ وأبلم في 
إتهان الدّم)37" . 

والسنةٌ نحرٌ إبلٍ بِأَنْ يمتها بمحدّدٍ في ليها وهي : : الوَهْدَةٌ التي بين 
أَصْلِ العُثّقِ والصَّدْرء وذبحٌ غيرها في حَلْقَه . 

والحِكْمَةٌ في تَخْصِيصٍ الذكاة : في المَحَلٌ المذكور. وفي قَطمٍ 
هذه الأشياءِ خَاصَّةٌَءِ لأجل عريج الم السَيّال؛ لأنَّ هذا المَحَلّ مَجْمَعُ مجم 
الغروق» 35 ذلك أسرعٌ في هوق الرُمح » فيكون د أطي للخم وأَحَفتَ 
على الحَيوان» وقد قال النبيٌ كلهِ: «إذا إذا دحتم ؛ فَأَحسِنُوا الذّئْحه20 . 


48 1 2 3 0 
وما عجز عن ذيُحه في الما المَذكور؛ لعَدَمْ التمك: مئة؛ 


التمكن 
كالصَيْدِ د والتّعم امَو 2ن ولو ائعة قي يز وندوها تكن ذكانه بجَرْحه في 
أي موضع من بَدَنِهه ويكفي ذلك في ذَكاته ؛ لحديث راقع رضي اللّلهُ عنه 
قال: : (ندَّ بعيث فأهوى إليه رجلٌ بسهمء فحيسّه فقالَ رسولٌ اللّله يك : 
اما نَدَّ عليكم؛ فاصِتَعُوا به طكذاكء متمق عليه( اي يك 
وابنٍ مسعودٍ وابن عمرٌَ وابن ل 


و صنت منن الحرواناك هالعلمق: لمُنْخَقَةِ والمَؤْقُودَة والمُتَرَدٌيَة 


)١(‏ «الاختيارات» (ص 558)» ط دار العاصمة. 

(؟) أخرجه مسلم برقم (1468). 

(6) متفق عليه: البخاري (0*016) 751/51], واللفظ له؛ ومسلم (0058) 
17 وهو طرف من حديث رافع السابق . 

(5) ذكرها عنهم البخاري في صحيحه تعليقًا [0/44/9]» وذكر الحافظ في الفتح من 
وصلها من الأئمة. 


كتاب الأطعمة: باب في أحكام الذّكاة 4١‏ 


والتّطيسَة وما 0 يم إذا أُدْركَتْ وفيها حياةً مستقرّة» فذّكيت؛ حَلَتْ؛ٍ 
لقوله تحال : « ست علي اليََةُ4 [المائدة/ *] إلى قوله : «وَالتكيقة 


عع له و له عر رمع 0 رمي مل 0 


وَالْموقودٌة والمتردية 0000 كل اليم لاما كم * [المائدة/ *]؛ أَيْ : 
إلا ما أدركتم وفيه حياةٌ» فذْكيتّموه ؛ فليسٌ بمحرّم . 


والمنخنقةٌ: هي الني التَفّ على عتقها حل ونحوّه فختقها. 
والمّؤقوذة: هي التي صَرِبَتْ بشيءٍ ثقيلٍ . وَالْترَديَة: هي التي تشفط من 
التطككة : ه اكد 
والتطيحة : 


شيءِ مرتفع . هي التي تطحها 03 عيوانٌ ا برأسه وما كَل 


ا عع 


يم أي : افترسه الذَّئْبُ ونحوه. 

قال ث شيخ الإسْلام أبن ) تيمية رحمه اللَّلهُ في الذَّكَاة المجزية في هذه 
الأنواع : 0 ذَبَمَ 55 الدع الأحمرُ الذي يخرّجّ من المذكّى في 
العَادق» لِيسٍ هو دم م الميتة؛ فإنَّه يحل كله ولو مع عدم تحرّكه بيد 


7 َّ 
5 لاد 


أو رجلٍ أو طْرَفٍ عينٍ أو مَضْعِ دَنَبِ ونحوٍ ذلك في 
انتهى . 

الشَّرْط الوَابعٌ : أن يقول الذَابحُ عند حركة يذه م : بسم اللّله؛ 
لقوله تعالى: «ولا تَأحكلوا هنا ل يد كسد الله عل وَإِنَهُ سق 4 
[الأنعام/ .]1١‏ 


07 


قال الإمامٌ ابن القيّم: (ولا رَيْبَ أن ذكْرَ اسم الله على الذَّبيِسَة 
يطييها ويطردٌ الَيِطانَ عن الذايح وَالمَذْبُوح» فإذا أل به؛ لاسن ال 
الذابح والمذبوح» فأَنّر خُبنًا في المحيوان» وكان كله إذا دَبَحَ سمّى ١‏ فدّلت 


)١(‏ «الاختيارات» (ص 2.2558 ط دار العاصمة. 


بذك الملخّص الفقهي (؟) 


الآيهٌ على أَنَّ الدّييحَة لا.تحلٌ إذا لم بُذْكّر اسم الله عليهاء وإِنْ كان 
الذَّابحٌ مُسْلم ا انتتهى 


0 

* وللذّكَاة آداث: 

فيَكْرَهُ أَنْ يَذْبَحَ بآلة كالّة؛ لقوله كل : «ولْبحدٌ أحدكم شفرته 
لبر ذبيحته»70©. 

2 يكوه أن يَحِدّمَا والحيوانٌ ينْصرٌه ؛ لأنَّ رسول اللّه كه «أمَرَ 93 
تُحَدَ الشّقَار وَأَنْ توارى عن البَهَائم؛» رواه لم0 


سي مه 30-0 


20 ويكرّهٌ أن يوجّه الحيواتٌ إلى غير القبلة . 


عند ويكرَه أن يكسر عنقّه أو يسلّحّه قَبْلَ أَنْ ييدد 


أل وعة ده .2 - 56 8 
والمُنَة تَحْرُ الإبل قائمة معقولةٌ يدها التُسرى» وَدَبْحٌ البقر الم 


لي على جانها لاجد والئّنهُ علَمُ . 


لالانا 


ذا 
157 


انظر: حاشية الروض المربع 146/1 
(5) أخرجه مسلم يرقم (1988). 
(1) أخرجه أحمد (28714) [8/5١1١1]؛‏ وابن ماجه (11/9") ["/ 4 08]. 


كتاب الأطعمة: باب في أحكام الصَّيْد للحن 


#* الصَّيْدٌ مَصَدَد ضَادَ يَصِيدٌ صَيْدَاء وهو: اقتناص حيوان خَلالٍ 
متوحخش تك غير مقدور عليه » وَيُطلَقٌ على المصيد» فيقال للحيوان: 


صَيْدٌ؛ِ تسميةً للمفعول ل ياسم الْمَصَدَر. 

0 وحُكم الاضطيّاد : أنه إذا كان لحَاجَة الإنسان؛ فهو جائرٌ من غير 
كراهةء وأا إذا كان لهو واللّمِبِ لا لأجلٍ الحَاجَة؛ فهو مكروة؛ وإِنْ 
يريك ترنّتَ عليه ظُلْمٌ للئّاس بالاعتداء على ُروعِهم وأموالهم؛ ؛ فهو حرامٌ. 

# والأليل على جوازء في غير الال الأخيرة: 

قوله تعالى: 0 [المائدة/ ؟]ء وقولّه تعالّى: 

وَمَاعَلسَكُم و ين كفوارح تكن تومن ما علتي له ايها نك علِك واوا نم 

ألهِ» [المائدة/ 4]. 

وقال الس وله : «إذا أَرْسَلْتَ كلبَكٌ المعلّم وذكرتٌ أسم الله 
عليه ؛ ؛ فكُلف متفقٌ عليه0 , 


)١١‏ متفق عليه من حديث عدي بن حاتم: البخاري (8484) 07/65/91]؛ ومسلم 
(545؛) [بام/ ه/ا]. 


45 الملخّص الفقهي (؟) 
# والصَّيْدٌ بعد إصابّته وإمساكه له حالتان: 
الحَالَةٌ الأولى: أَنْ يُدْرَكَ وهو حي حياة مستقرّة؛ فهْذا لا بُدَ 

ذكاته الذَّكَاةَ الشَّْعِيَةَ ‏ التي سبق بيانها ‏ ولا يحل بالاصطيّاد. 
الحَالَةٌ النَّانِيَةُ: أَنْ يُدْرَكَ مقتولاً بالاططيّادء أو حَيّا حياة غير 


مستقرة ؟ ففي هذه الحَالة يكونٌُ حَلالاً إذا توفّرتُ فيه شروطٌ : 


شط الْأَوَلُ: أنْ يكونَ الصائدٌ من أَهْلٍ الذَّكَاةِ؛ أَيّ: ممَنْ تحل 


ذُبيحّه ؛ ل الصَائِدَ بمنزلة المذّكي» يشرط فيه الأَلية؛ بأن يكون عاقلا 


مسْلمًا أو كتابيً ؛ فلا يحل ما صادّه مجنونٌ أو سكرانٌ؛ لعَدَمِ العَقَلِيَهَ ولا 


ماصاده 5 6 وثنيٌّ وتيحو ه من ) سائر الكثّار كما لا تحل ذكاتهم . 
الأول : 500 عط فيه ما ميم في ]1 البح ؛ أن يُنهِرَ التمء 


ويكونَ غير سن وظَفْرء أن يَجْرَحَ الصَّيْدَ بِحَدّهِ لا بثقلهء فإذا كانت الآلةُ 
التي قتِلَ بها الصيدٌ غير محدّدة؛ ؛ كالحَصّاة والعَضَا والقَعُ والشّبكةٍ وقطع 
الْحَدِيْد؛ فإِنّه لا يحل ما قل به من الصَّيدِ؛ إلا الوصَاصٌ الذي يُطلَقَ من 
البنادق اليوم» فيجلٌ ما قُيلَ به من الصَيْد؛ لأنَّ فيه قوة الدَّفْ التي تُخْرِقٌ 
وتُنهرُ الدّمَ كالمحدّد وأَشدَ. 
الثاني : الجَارِحَةٌ من الكلاب والطّيور التي يُضَادُ بهاء ا 
من الصيد إن كانث معلّمة سواءٌ كانت مما يصِيدٌ بنابه كالكُلْبٍ أو بمِخْلّبه 


عر 

سر سكا ده سه ساهو رط هد 2 سو وي رطخ 7 

َّ د ا 0 سس ل عب ما عليتك أبرد فكه 
كالطير؛ ؛ لقوله تعالى : وما علمكم من ارح لكيه ثراو 51ل كفلا 


سي عيخ رلاواتم لوعيةه [المائدة/ 14» ومعنى قوله : « تعَلوتنَ م 
ْله [المائدة/ 4]؛ أي : بو بوت آداب َع الصَِّد من العم الذ يُ 


كتاب الأطعمة: باب في أحكام الصَّيْد نان 
علَّمَكُمُ الل وتعليمٌ الججَارح : أنه إذا أَرْسَلّهِ؛ استرسّلء وإذا أشلاه؛ 
استشلىء وإذا أَحَدَ الصَّيْدَ؛ أَمْسَكَةُ على صاحبه حتى يجيء إليهء ولا 
يُمْسكه لنفسه. 


الصَّرْط الثَالتُ: أَنْ يُرْسِلَ الآلة قاصِدًا للصَّيْد؛ لقوله يكخ: «إذا 
أَرَسَلْتَ كلبك المعلّم؛ وذكرتت اسم الله عليه ؛ فكلا متفق عليه» فدل 
الحديثٌُ على أنَّ إرسالَ الجَارِحَة بمنزلة لدبم ف فيُشْبرَطٌ له القَصْدُء فلو 
سَقَطْتِ الآلهُ من يدهء فقتلث صَيْدَاءِ لم يَحلَّ؛ لدم القَضْد منهء وكذا 
لو استرسلَ الكلبُ بنفسهء قل صَيْدًا لم يَحلَّ؛ لعدم إرسالٍ صَاحِبه له 


ع 


وعدم قَضْدهء ومن رَمى صِيْدَاء فأضات فيك أن قتلّ جماعة من , الْصَّئْد؛ 

الشرْط الوَابعُ : التسميةٌ عند إِرْسَالِ السَهُم أو الجَارِحَة؛ بأَنّْ يقول: 
بسم اللّله؛ لقوله تعالّى: « ولا تَأصكُْنوأ يا ل د بو كنع أ عد 4 
[الأنعام/ ١7١]ء‏ وقوله تعالى: « عام أمسَئ عل وفوا م أله علي 4 
[المائدة/ كل وقال النبيٌ كك : «إذا أذ رْسَلتَ كلبّك المعلّمٌ وذكرتٌ 
اسم اللَّلهِ عليه؛ فكُلٌ». متفق عليه . 

إن ترك التسمية؛ لم يحل الصّيْدُ؛ لمفهوم الآية والأحَاديث. 

ويْسَنّ م أن يقول مع التسمية : : اللَّلهُ أكبث؛ كما يقال ذلك في الذَّكَاةَ؛ٍ 
أن النبي ل كان إذا ذَبَحَ؛ سيقو : «بسم الله واللَّهُ أكين90©. 


)١(‏ كما في حديث أنس المتفق عليه: البخاري (0874) [١95/1؟]؛‏ ومسلم 
كد ه) [/ا/ 1١‏ 


245 الملخّص الفقهي (؟) 
5 1ه 1ه ا ا 1ك عد 1ك 
© تنبيهان : 

التنبيةٌ الأَوَلُ: هناك حالاتٌ يحرم فيها الصَّيْدُ: 

فيحرُمٌ على المحرم َئنُّ صَيْد البَدّ أو اصطيّادٌه والإعانةٌ على 
صيده بدلالة أو شار أو غير ذلك ؛ لقوله تعالى: ٠‏ < جام الي >أمنوا ا قثوأ 
لقيدوآث خلأ» [المائدة/ 48]. 

ويسحرُمٌ عليه الكل مما صَّاده أو ل 000 
من أجله؛ لقوله تعالّى : وموم عَليَكم صَيَدُ لبر 
00 ) [المائدة/ ١‏ 5 


خّ 
١‏ 
5 5 
2 


على الشخرم وغيرٍ المّخْرم بالإجماع؛ لحديث ١‏ عبّاس 5 لله 
عنهما؛ قال: قال رسولٌ الله و يوم فتح مكَة: «إنّ هذا البلد حر مُه اللَلهُ 
يوم م خَلْقَ السّمَاواتِ والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. 
لا يُعضد شوكد. ولا ينقّر صيده» ولا يُختلى حخلاه. . .220 الحديث 

التنبية لاني : يحرم اقتناءٌ الكلب لغير ما رَخَّصَ فيه الرسولٌ يل 
وهو أَحَدُ ثّلائة أمور: إما لصَّيْدِء أو لحراسة ماشية» أو لحراسة َيْعَ؛ قالَ 
النبيئٌ كه : امن اتخد كَلاء إلا كَلْبَ ماشية 3 أو صَيِدٍ أو رَوْع؛ انتقصٌ من 


أجرِه كلّ يوم قيرَاطً) » متفقٌ عليه , 


(1) متفق عليه: البخاري (184) ]51١/4[‏ جزاء الصيد ١٠؛‏ ومسلم (0”585) 
[ه/1707١]‏ الحج 87. 

م2 متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (7777) [8/6] الحرث 7؛ ومسلم 
(/5001) 1484/01 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الصَّيْد 617 


وبعض الئاس لا يبال بهِذا الوَعِيدِء فيقتني الكَلْبَ لغير هذه 
الأعراضٍ الغلاثة التي رخص فته الرسول يكوه لأجْل المفاخرّة وتقليد 
الكُمّا ولا يُبَالي بِْقْضَان الأجر الذي يترتّبُ على ذلكء لكن لو كان 
ينص في دنياه شيءٌ؛ لما صَبَرَ عليه؛ فلا حول ولا قَرّةَ إلا باللّله . 

وقد أُخير البِيئٌ كي أنه: «لا تدخلٌ الملائكةٌ بينًا فيه كلت ولا 
صورةٌ2"7. فْيسّقٍ فس ربّهء ولا يظلمٌ نفسّه بإيقاعها في الإثم وحَرْمَانها 


7 
من الأجْر . وال ! أن . 


لا لانا 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي طلحة: سا اه 
رلمؤغه) [/ا/ 4٠١‏ ]. 


كتاب الأيمان والتُّذور: باب في أحكام الأيمان اد 


يُمَان 


# الأَيْمَانُ جمع يمين » واليمين : توكيدٌ الحكم بذكر معظَّم على 
وجه مخصوص . - دمن بذلك أخدًا من اليد اليَمُنى ؟ أن الكالف يعفلى 
يمينّه ويضربٌ على يمين صاحبه؛ كما في العَهْد والمُعَاقَدَة. 

# واليمين التي تجبْ بها الكمَّارةٌ هي اليمينُ التي يُخْلَّفُ فيها 
ياسم الله أو بصفة من صفاته؛ كان يقولّ: واللّنه : أو: ووجه الله أو: 
وعظمته وكبريائه وجلاله وعرّته ورحمته» أو : وعهدهء أو: وإرادت» أو: 
بالقرآنء أو: بالمُضححفٍ. 

* والحَلفُ بغير اللَّهِ تعالى محرَّمٌء وهو شرْلةٌ؛ لقوله يله: «مدء 
كان حالمًا؛ فَلْيحلفت باللَّهِ أو لِيَصْمْتْ). متفقٌ عليه0"©. وقال كلهه: «م 


و5201 


مه 8 0 س3 2 1 تابن 3 1 
حَلف بغير اللله؛ فقد كفرَ أو أشرك”'""2. وقال يكلةِ: «مَنْ حَلَف بِالْأمَانَة 
فليس مناكء روآأه أبو داود0) 


() متفق عليه من حديث أبن عمر: البخاري )5١١8(‏ [١٠575/1]ء‏ واللفظ له؟؛ 
ومسلم (573) .]1١8/5[‏ 

(5) أخرجه من حديث أبن عمر: أبو داود (99781) [*/١/ا"]‏ الأيمان ©؛ والترمذي 
1١٠١ /5[ )١169(‏ النذور 5 واللفظ له. 

(1) أخرجه أبو داود من حديث بريدة (7ه7) [8/ ١لا"]‏ الأيمان 5 


10١‏ الملخّص الفقهي (؟) 
فدلَثْ هذه الأحاديثُ على تحريم الحلف بغير الله وأنه شرق 
ان تقول : والنبيّ» وحياتكٌ» والأمانق والكعبّة. . . وما أشبة ذلك . 


قال ابن عبد البرّ: (وهذا أمرٌ مُجُمَعٌ عليه 
وقال الشيخ تقيئٌ الدّين ابن تيمية : (يحرمٌ الحَلتٌ بغير الله وهو ظاهر 


المذهب» وعن ابن مسعود وغيره: لأنْ أخلف باللّه كاذبًا أحبُ إلىّ من 
9 أحلفت بغيره 0 


6 


من حسنة ة الصُدْق» وسيئة الكذب ا" 0 


فيد 


2 ويُشْتَرط لوجوب الكمارة إذا حَلَف باللّنه ه ثم نقض اليمينٌ ثلاثة 
الشَّرْطٌ الأَوَلُ: أَنَّ تكونّ اليمينٌ منعقدة» بِأَنْ يقصدّ الحَالفٌ عَقْدَها 
على أَمرٍ مستقبلٍ مُْكِن. 
قال اللَّندُ تعالى : ا لا يوَاخِدكم َم لض يكوك لينل كم يما 
000 لسن [المائدة/ 144]. فدلت الآيةٌ على أَنَّ الكَقّارةَ لا تجبٌ إلا في 
1 
ولا يكونُ العَقْدُ إلا في المستقبّلٍ من الزَّمانَ دون الماضي؛ لعدم 
إمكان البرّ والحنْث فيه» لكن إذا حَلَّفَ على أمر ماض كاذيًا متعمٌّدًا؛ فهيَ 


)١(‏ أخرجه موقوقًا وهو المعروف: عبد الرزاق )١6878(‏ [459/8] الأيمان. 
وأخرجه أبو نعيم مرفوعًا في «الحلية» 11751//19/1. 


(68 «الاختيارات اه ية4 [ص اا ]ءا لط دار العاصمة . 


كتاب الأيمان والُذور: باب في أحكام الآيمان م 


اليمِينُ الغموسٌ؛ لأنّها تخيسّه في الإنْمء ثم في الثّارء ولا كمّارَة فيها؛ 
لأنّها أعظمٌ من أَنْ تكمّرء وهي من الكبَائرٍ. 

وإذا تلقّظ باليمين بدون قَصْدٍ لها؛ كما لو قالَ: لا واللَّلكُ وبلى 
والتمة وف لأيضة المت وإنما جَرى على لسانه هذا اللفظٌ بدون 
قصد؛ فهو لغرٌء لا كمّارة فيه؛ لقوله تعالّى: < ل يلك للد لذو بي 
يسيم » [المائدة/ 1489 وحديث عائشة رضي الذلعها برتوع امن اللخ 
في اليمين؛ قال: «هو كلامٌ الرجلٍ في بيته: كلا واللّلهء وبلى واللّهه» 
000 


روا ألو دارة 
ولاس سا ام 
ظانًا صِدقَه فلم يكن ات مركن 
انتهى . 
الشّرْطٌ الثّاني: أَنْ يحلفت مُخْتَارَا فإِنْ حَلّفَ مُكْرَهَاهِ لم تنعقذ 
يميه ؛ لقوله كله: رفع عن أمتي الخطأ والتّسيانٌ وما استكرهوا عليم:©, 
فدلٌ على أَنَّ المكرّه ه على الحَلف معفرٌ عنه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود مرفوعًا (584*) [8/ 7/ا"] الأيمان . ورواه البخاري موقوقًا 
عليها (4515) [1"48/8] التفسير سورة ©» وهو المشهور كما أشار إلى ذلك 
أبو داود. 

(؟) «فتاوى شيخ الإسلام» (960/ 07714. 

(') أخرجه ابن. ماجه بنحوه من حديث ابن عباس )5١48(‏ [51/9] الطلاق 415 
والدارقطني (4705) [49/5] الوكالة. 


35 الملخّص الفقهي (؟) 

الشَّوْطٌ الثَالتُ: أَنْ يحنت فيها؛ بِأَنْ يفعلَ ما حلت على تركهء أو 
يتركٌ ما حَلّفَ على فعلهء مُخْتَارًا ذاكرًا ليمينه» فإذا حَنَتَ ناسيًا ليمينه 
أو مكرّمًا؛ فلا كقّارةَ عليه؛ لأَنَّهُ لا إثم عليه؛ لقوله بلِ: «عْفِيَ لأمتي عن 
الخطأ والنسيان وما استّكرهوا عليه)2" . 


* وإن استثنى فى يمينه» كما لو قالَ: واللَّله لأفعلّنَ كذا إِنْ شاءً 
للد لم يحنت في يمينه إذا نقضّها؛ بشرط أَنْ يقصِدَ الاستثناء متّصِلاً 


1 2 ع8 و 7 4 - 0 
بأليمير: لظ أو حكن لقوله 24 : امن حلف فقال: إن شاءً اللنة؛ لم 
0 ما ” زوه أحمد وغيثو0؟ , 

فإن لم يقص يقصد الاستثتاء» بل قَصِد بق له: (أن ا اللّية محكد الترك 
ا 000 1 حر 0 


بهذا اللفظء لا التعليقء أو لم يقل: إِنْ شاءً اللَلهُ؛ إلا بعد مُضيٌّ وقت 
انتهاء الت باليمين؛ من غير عُذْرِ؛ لم ينفمه هذا الاستثناٌ» وقيل : ينفعُه 
الاستثناء» ون لم يده الانبعد الحرا يمن المي عي لو فال له يض 
الحاضرينٌ: قنْ: إنْشةءً التلنة نفع تقال سلف الإسلام: «(وهوق 
الصوابٌ). 

5 


# وتَقْضٌ اليمين تارة يكونٌ واجبّاء وتارة يكونُ محرّمّاء وتارة يكون 

مباحًا. 

. 15 الطلاق‎ ]017 /9[ )7١ 47( أخرجه ابن ماجه بنحوه من حديث أبي ذر‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (80175) [04/7]؛ والترمذي )١675(‏ 
3 ؛ والنسائي (854*) [8/5"]. وأخرجه ابن ماجه بلفظ : «فله ثنياه» 
(4 0451510 ]. وأخرج نحوه أيو داود من حديث ابن عمر (7551) 
[*/ 4لا" 


كتاب الآيمان والتّذور: باب في أحكام الآيمان م 


فيجبُ نقض اليمينٍ إذا حَلّتَ على ترك واجبء كما لو حَلّتَ لا 
يَصلّ رحمّهء أو حافت على قعل حرم ؛ ؛ كما لو حَلَفَ لِيَشْرَبَنّ حَيًْا؛ فهنا 
يجبٌ عليه أَنْ ينْقْضَ يميته» ويكفْرَ عنها. 


وقد يَحْرُمٌ تقض اليمين؛ كما لو حَلَتَ على ترك محرّم أو فعْلٍ 
واجب؛ فإنّه يجبُ عليه الوفاءً باليمين» ولا يجورٌ له نقضها. 

- وِيَْاحُ نَقْض اليمينء فيما إذا حَلَفَ على فعلٍ مباح أو على تركه . 

قال لني يَل: «ما حَلَفْتُ على يمينء فرأيثُ غيرّها خيرًا منها؛ إلا 
أتيتٌ الذي هو خيثء وكفّرتُ عه مديني 00 وقال عليه الصَّلاةٌ والّلامٌ: 


«مَنْ حَلَتَ على يمين ١‏ فرأى غيرّها خيرًا منها؛ فليأت ال حو حك 
وليكمّرْ عن يمينه© 2 


# ومَنْ حَرّمَ على نفسه شيئا مُبَاحَا وى زوجته كالطّمَام والشَّرَابٍ 
والبّاس؛ كما لو قالَ: ما أحَلَ الله علي حرامٌ» أو قالَ: : هذا الطّمَامْ حرام 
عليّ؛ فإنَّه لا يحرم عليه؛ فلّه تناولف ويكون عليه كمارَة يمين ؛ ؟؛ لقوله 
تعصالتى : « يكلا لي لِرَ غم مآ َل أنَهُ لك يَدتى ميات ويك . * 
[التحريم/ ]١‏ إلى قوله تعالّى: «اقَد وَصنَ أنه ل لد أيَيِي » 
[التحريم/ 7]؛ أي : التكفيرُ عن تحريم الحلال. 


.١ أخرجه بهذا اللفظ البخاري من حديث عائشة (5571) [5794/11] الأيمان‎ )١( 
وهو بنحوه متفق عليه من حذيث أبي موسى: البخاري (5597) [11/ +5]؛‎ 
.]11١/5[ )459( ومسلم‎ 

فق أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (4749) [111//5]. 


ا الملخّص الفقهي 09 

* أَنَا لو حَوَم زوجته؛ فإنَّ ذلك يُْتبَرُ ظهّارَاء تجبٌ فيه كمَّارَةٌ 
الظّهَارِ ولا تكفي فيه كمّارَةٌ اليمين. 

* ومما يجبٌ التنبية عليه في هذا البَآبٍ حُكُمْ الحَلِفٍ بِملَةِ غير 
الإتلدر؟ كما لو قال: هو يهوديٌ أو نَصْرانِنٌ إِنْ فعلَ كذا وكذا أو إن لم 
يفعله ! وهذا من الألفاظ البَعِيضة ؛ فهذا محرّمٌ م شديدٌ التُحريم ؛ لما في 
الصخبيحين أن النبي كَلِ قال: در غيرٍ الإسشلآم كاذبًا متعمّدًاء 
فهو كما قال20, وفي ر رواية الإمام أحمد دَ: «مَنَ قال: إنه بريءٌ من 
الإشلام : فإِنْ كان كاذيًا؛ فهو كما قال» َإِنْ كان صادقًا؛ لم يعد إلى 
الإشلام لم901" , 


نسأَنٌ اللَّلة العافية من مقالة الشوعء ونسأ نسأله أَنْ يسدّد أقوالنا وأقعالنا 


ونياتنا؛ إِنّه قريبٌ مجيبٌ. 


لانانا 


)١‏ متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك : البخاري (157) [188/1]؟ ومسلم 
الترى للف ا ة 

90) أخرجه من حديث بريدة: أحمد (905؟5؟) [8/0ه"]؛ وأبو داود (08؟8) 
[ع/ “#ا/ا"]؛ واين ماجه )710١(‏ [541/5] الكفارات ”. 


كتاب الآيمان والتّدذور: باب فى كقّارة اليمين /.. 
تس يبب بحبح ححيبيبيبيييحِييحيحٍٍٍِِِِِِعحِحٍِيِ ٍٍِِِ يي سي ب 


7 
جنالة 


4-9 


فى كَقَارَة اليَميرد 


0 
م 


* من رَحْمة الله بعباده أَنْ شرع لهم الكمَّارة التي بها تَحلَّةُ اليمين. 
- قال الله تعالى : « موص أنه لي جل تََيكُم» [التحريم/ 7]. 


5 7 د 
ل وم أل[ 1 . 2 ميك كال * «أكا 01 5 
+ وي ا المسحعحين. عن النبيّ وَكةِ؛ قال: ١‏ 
ِ 4 


فرأيتَ غيرّها خيرًا منها؛ فأت الذي هو خيث وكمَّرْ عن يمينك؛. 

#* وكفارة اليمين فيها تخييرٌ وفيها ترتيبٌ» فيخيّرٌ مَنْ لزمته بين : 
إطعام عشرة مساكينَ لكل مسكين نصفتُ ضَّاعٍ من الطمَامٍ؛ أو كسوة عَشْرَةِ 
مساكينَ لكلّ واحد منهم ثوبٌ يجزئه في صَلائ أو عتق رقبة مؤمئة سليمة 


من العيوب» فَمَنْ لم يجذدٌ شيئًا من هذه الثلاثة المذكورة؛ صا مَ ثلاثة أَيّام . 


فتبينَ بهذا التفْصيلٍ أنَّ كفّارةَ اليمين تجممٌ تخبيرًا وترتيبًا؛ تخييرًا بين 
الإطعَام والكسْوَةٍ والعثتي وترتييها بين ذلك وبينَ الصّيامٍ. 


* والدليلٌ على هذا قولٌ اللَّله تعالى: مفُكَفَدرَيه إظلمَامُ عَمَرَوَ 
0 من أَوْسَطِ مَا هِمُونَ ني أو كتوئطز وك ل 


0 


0 [المائدة/ 49]. 


٠ 048‏ الملخّص الفقهي (؟) 
حَتَننُْ فيها : # إِظصَامُ عَشَرََمَسَككينَ من أوْسَط مَاتطَعِمُونَ يكم [المائدة/ 84] 
أي أ: م خير أل فت عيالكم أ كتو قر مر [المائدة/ 9 مما يَصِح أن 
يَصلى افيةة أو عِنْق رقبة» واشتَرّط الجمهورٌ كوتها مؤمنةٌ وقد بدا شَبححانة 
وتعالّى 00 فالأَسْهّلٍ ؛ فأيّ هذه الخصال فعل ؛ أجزأه بالإجمَاع . 

شتّرط الجمهورٌ في صِيّام ثلاثة الآيام أن تكون متتابعة ؛ لقراءة 
ا (فصيَامٌ ثلاثة يام متتابعات) . 


6 وهنا يغلّط كنية : حرام فظو فيظنو ن انهم ميختزون نين الصّيام 
وبين بقيّة خصّال الكمَارَةء فيِصومون جح دوي على اوإطقام 
آذ ا والصاو و كاد لخر ثهم ولا يبرىة ذمتهم من قارّة 


ل 


8 


* ويجوزٌ تقديمُ الكَمَّارَة على الحنث» ويجورٌ تأخيرُها عند فإنْ 
قدّمَّها؛ كانث محَلَّلَةٌ لليمين» وإِنْ أَخَرَهاء كانت مكفّرةٌ له. 

وانددل على اذل ماك فى فجي عو انك أنه قال: 
«إذا حلفت على يمين» فرأيتَ غيرَّها خيرًا منها؛ فأت الذي هو خير. وكفذ 


عن يمينك200» فدلٌ هذا الحديثٌ على جواز تأخير الكَفارَة عن الحنث» 


0 


ولا داود: «فَكَفُوٍ عن يمينك» م ات الذي هو خير» 3 فَدَك هذا 


؛]5؟9/1١١[ متفق عليه من حديث عبد الرحمن بن سمرة: البخارى (؟1؟55)‎ )١( 
.]118/5[ )4781( ومسلم‎ 
.1"8٠ /"[ (؟) أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن سمرة (8/ا؟")‎ 


وأخرج الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة (4 .]١١//4[ )١187‏ 


كتاب الأيمان والتّدُور: باب في كقّارة اليمين الح 


ًّ 8 


الحديث على جوازٍ تقديم الكقّارة على الحنّث» فدلَّت الأحاديتٌ على 
جوازٍ التقديم والتأخير. 

# ومن السْنّه ومن حقّ الخ على أغِيه المسلم إبرارٌ قسيه إذا أَقْسَمَه 
عليه؛ فعن البراء بن عازب رضي اللَّاهُ عنه قال: «أَمرّنا رسو اللّله يله 
بسيع . ١‏ . أمرنا بعيادة الْمَريض» واتباع الجّنازة» وتشميت العَاطس» 
وإبرار القَسَمٍ أو المُقْيمٍ سمء وتَضْر المَظلُوم وإجابة الدَاعِيء وَإِقْشَاءِ 
السّادم 0‏ 


0 


# وَإِنْ كيّرَ الأيمانَ قبْلَ التكفيرٍ على فِعْلٍ واحدء موجبّها واحدٌ» ثم 
حك كبهاء- تمه كتارة واحدة. ْ 

وكذا لو حَلَفَ يمينا واحدة على عِدَّة أَشياء؛ كما لو قالَ: واللّله 
لا آكلُ ولا أشربُ ولا ألبسنُء ثم حَنتَ في أَحَد من هذه الأشياء؛ فعليه 
كمّارَةٌ واحدة» وانحلّت البقيةٌ؛ لأنَّها يمينٌ واحدةٌ. 

أما إذا حَلَفَ عدّة أيمان على عِدَّة أقعال» ثم حَنتٌ فيها؛ فعلّيه 
كفّارةٌ لكل يمين. 

قال شيحٌ الإِسْلام ابن تيمية رحمه اللَّدهُ: (مَنْ كور أيمانًا قبل 
التكفير؛ فرواياتٌ» ثالثها ‏ ومُو الصحيحٌ : إِنْ كانث على فعل؛ 
فكمَارَقٌ وإلاّ؛ فكقّاراتٌ)*"» اتتهى . ١‏ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (79؟1) [*/156]؛ ومسلم (5ه"ه) [/9/ 617 7] والسياق 
3 


5 3 


2 «الاختيارات» لص 159/4» ط دار العاصمة؛ و «فتاوى شيخ الإسلام» 
1/١‏ 


ىد الملخّص الفقهي (؟) 

* وَإِنْ حَلَف لا يفعلٌ شَيئَاء ففعله ناسيًا أو مُكْرَهًا أو جَاهلاً أنه 
المحلوفٌ عليه؛ لم يَحْنَتْ ولم تج عليه كمّارة؛ لقوله تعالى : لرَبنَاك 
مَُاحِذْنَا إن يآ 3 كنمكاا * [البقرة/ 785]. ولأنّ فَعْلّ المكره غير 
منسوب إليهء وقد رَقَعّ اللَّهُ عن هذه الأمة الخَطأ والتّسيان وما استُكرِهُوا 
عليه . 


وقالَ 0 0 ابن تيمية زخيلة اللّله: (إذا 0 على إن إنسان 


وي عشي اسمن 


7 («كى 5 


قكسيسة : 
# يقولُ اللَّنهُ تعالى بعدّما ذكر كَمَارَةَ الِيَمِينَ: « وأحمطوا سك 4 
[المائدة/ 89]؟ فأمرَ سبحاته بحفظ الأيمان» ومعناه: عد م المُْسَارَعَةِ | 
ل 3 


1 


اليمين» أو المسارّعة إلى الحنث فيهاء أو أنها لا ترك بدون كمارة» وعلى 
كلّ؛ ففي الآية الكريمة الأمرُ باحترام اليَمِينِء وعدم الاسْتِهاتّة بهًا. 

ومما يجب التنبية عليه أَنَّ بعض الناس إذا حَلَفَءٍ يحتالٌ على 
مخالَفَة اليمين» وك لهوة السقيلت وقد البسين: 

وقد نيه الإمامٌ ابن القيم رحمه الَلهُ على ذلك بقوله : «ومن الحيّلٍ 
البَاطلة : : لو حَلّف لا يأكل هذا الرغيفت» أو لا يسكنٌ في الدارٍ هذه السنقء 
أو لا يأكلٌ هذا الطَعامَ؛ قالوا: يأكل الرغيفٌ ويدَعٌ منه لقمة وك 
ويسكنٌ السنة كلّها إلا يومًا واحدّاء ويأكلُ الطعامَ كلَّهَ إلا القَدْرَ اليسيرٌ منه 


() المصدر السابق. 


كتاب الأيمان والتُذور : باب في كقّارة اليمين آله 


ولو أنه لقمة!! وهذه حيلةٌ باطلةٌ باردةٌء ومتى هَمَلّ ذلك؛ فقد أَبّى بحقيقة 
الجِنْثِ؛ وفعل تَفْسَ ما حَلَفَ عليه» ثم يلرّمٌ لهذا المتحيّل أن يجوَرَ 
للمكلِ كلّ ما نهى الشارُ عن جملته. فيفعك إلا القدْرَ اليسير منه؛ فإنَّ 
الرّ والحِنْتَ في الأأيمان نظيرٌ الطَّاعة والمعصية في الأمرِ والنّهيء ولذذلك 

لا يبر إلا بفعلٍ المَحْلُوفٍ عليه جميعه لا بفعل بعضه كما لا يكونٌ مطيعًا 
إلا بفعله جميعه» ويحنثُ بفعلٍ بعضه كما يعصي بفعلٍ بعضه)”" 2 انتهى . 


و 


ومن الناس مَنْ يحلفُ على عَدَمِ فعلٍ شيء» ثم يوكلٌ مَنْ يفعله 
بدلاً عنه! وهذا من الحيل التي لا ىه ذثتّه من تَبعَة اليمين؛ إلا إذا كان 
قاصِدًا عدم مباشرة فَعْلٍ الشيءٍ بنفسه؛ فلّه ما نوى ‏ 

وعلى كلّ حال؛ فشأنٌ الأيمان شأن عظينٌ لا يجورٌ التساهلٌ بهء 
ولا الاحتيالٌ للتخلّص من حكمه. 


لانانا 


)١(‏ «إعلام الموقعين» (595/5؟). 


دده الملخّص الفقهي (؟) 


* والنذرٌ نوع من أنواع العبادق» لا يجورٌ صرقه لغير اللَّنهِ تعالى» 
فن نذ لخي لل تعالى من فير 0 د 
يرون لقدر إلا لامو ا الوم قد أَك ١‏ باللنه الجن 53 الأكبر 
3 ىا لحين 17 وود 6م 2 

أن يثُوبوا إلى اللّلهء ويحدّرُوا من ذلك» ويُنْذروا 
03 
قومهم لعلّهم يحدّرون. 

* وحَكُمٌ النذر ابتداءً أنه مكروةٌ: وقد حرّمه طائفةٌ من العلماء؛ لما 
روى ابن عمر رضي اللَّنهُ عنهما: أن ابي يكل نهى عن التّذْرء وقال: «إنّه 
لايرْةُ شينًاء وإِنّمَا يُْتخرَجٌ به من البخيل»» قال في «المُنتقَى): «رواهُ 
الجماعةٌ إلا الترمذيّ»270.: ولأنَّ الناذرَ يُلْزِمُ نفسّه بشيءٍ لا يلزمٌه في أصل 


(1) أخرجه البخاري (53504) 508/111]؛ ومسلم 15 8ة) [33/5]؛ وأبو داود 
(87") [8/ 1"85؛ والنسائى )83١(‏ [5/١75]؛‏ وابن ماجه(5155) 


[067/7]. وأخرج الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة (1845) .]11١7/4[‏ 


كتاب الآيمان والدّذور : باب في أحكام التذْر اند 


الشَّرْع فرج نفسّه ويقلُها بهذا التَذْره ولأنه مطلوبٌ من المسلم فغْلُ 

* لكنْ إذا نَذّرَ فعْلَ طاعة؛ وجب عليه الوفاءٌ بذلك: 

لقوله تعالى : #وَمآ أَنَفَفْيُم ين نَقَقَةِ أَوْتَدَرَثُم من نَدْرٍ فَإِرك أله 
5 ينكنة4ه [البقرة/ .]710/١‏ 

55 وقال تعالى في وصف الأبرار: و أَلَدْرِ وَكَاونَ ما ا سر 
معي 4 [الإنسان/ 7]. 

-وقال تعالى : « وَلْمُوفْواْندُويَهُمْ4 [الحج/ 4؟]. 


ألم ف د 


وفي الصحيح عن الي كه أنه قال: «مَن ندر ن يطيع الللة؛ 
202 


فليطعة» ومَنْ تَدَرَ أنْ عصِيّ الَّله؛ فلا يعصه؛ 
وقال الإمامٌ ابن القيّم: (الملترم الطَاعَة للَّهِ لا يَخْرُجٌّ عن أربعة 
أقسام : ما نْ تكونٌ بيمينٍ مجرّدة» أو بنذر مجرّدء أو بيمين مؤكَّدةٍ بنذرء 
أو بنذر مؤْكَدٍ بيمين؛ كقوله : < © وتم عه أله كيت ءاكدنامن ضيه . 
لَتَصّدَّكَن4 [التوبة/ 78]؛ فعليه أَنَّ يفي به وإلاّ دَحَلُ في قوله: « دَأعَقَببمْ 
يِضَاا في فلوج 4 [التوبة/ وفظاة 0 بالأّروم من أن يقول: : لله علي 
كذا)”" » انتهى . 
# وقد ذَكَرَ الفقهاء رحمهم الله أله يُشترط لانعقاد النَذْر أَنْ يكونَ 
الناذرُ بَالعًا عاقلا مُخْتَارَا لقوله يَكِ: «رُفِمَ القلمُ عن ثلاثة: الصغير حتى 
)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة (5595) [8/11١ل]‏ الأيمان 78 . 
(؟) (إعلام الموقعين» (؟/7؟١).‏ 


515 الملخّص الفقهي (؟) 
يلع والمجنون حتى يَقِيقَّء والنائم حتى يستيقظ)20. فددّ الحديثُ على 
نه لا يلرمُ النذرٌُ من طؤلاء؛ لرفْع القلم عنهم . 

* ويصمٌ الَّدْرُ من الكافر إذا تَذَّرَ عبادة» وير الوفاة به إذاأسلم؛ 
لحديث عمرَ رضي اللَّلهُ عنه قال: (إني نذرثٌ في الجاهلية أَنْ أعتكفف ليله 
في المسجد الحرام فقال له النبيئٌ َك : «أوف بنذرة)7 . 


2 د 0 عو أقسام : 


أحَد 5 المُطْلَقٌ: مثلٌ أَنْ يقولَ: لله علي نذنٌ ولم يسم 
شينًا؟ فيلزمُه كمّارةٌ يمينء سواءٌ كانَ مطلقًا أو معلّقًا لما روى عقبةٌ بن 
9 5 موت 0 5 ازيح 

عامر رضى اللَّددُ عنه قال: قال رسولٌ الله كل «كفارة النذر إذا لم يسم 


كفارةٌ يمين' 50 رواه ابن ماجه والترمذِيٌ وقال: ادن ويح 
غريت)؛ فدل هذا الحديثٌ على وجوب الكقّارة إذا لم يْسَمّ ما نذرَ لله 


عز وجل. 

الَّانِي : ْم اللجَاجٍ والعْضَب: وهو تعليقٌ نذره بشرط 2 يقصدٌ المنعَ 
منه أو الحَمْلَ عليه أو التصديق أو التكذيبت؛ كما لو قالَ: إن كلّميّكَ: أو 
إِنْ لم أُخبر بكَء أو: إِنْ لم يكن لهذا الخد صحيحاء أو : إِنْ كان كَذْبَاء 


(1) تقدم (ص475). 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري )7١71(‏ [718/4]؛ ومسلم (4554) 
[زك/؟؟ ‏ ). 

(*) أخرجه الترمذي )١18737(‏ [5/5١٠]؛‏ وابن ماجه (/7171) [084/9]. وأخرجه 
بدون كلمة «لم يسم): مسلم(1559) 5/51 ١لا]ء‏ وأبو داود (*887) 
[/4ة"]؛ والنسائي (841) [4/ 1879 


كتاب الآيمان والتّذور: باب في أحكام التّذْر ه51 


فعليَ الحج أو العِنْق. . . ونحو ذلك؛ فهذا النذرُ يخيّرُ بين فعْلٍ ما نذرّه 
أو كمّارَة يمين ؛ لحديث عمرانَ بن حُصِينٍ رضي اللََّهُ عنه قال: سمعت 
رسول الله ب يقولٌ: «لا نَذْوَ فى غضب» وكفارثه كقَّارَةٌ يمين1 »2 رواه 
سعيدٌ فى سننه37 . 

الثَّالتُ: تل و القع كما الوا نذى أن يدن نويه أو يركب داتّه 
ونشو ببق فكله وبين كتارة "ينين ن إن لم يفعله ؛ كالقسْم الثَانِيء واختيانٌ 
شيخ الإسْلام ابن تيمية رحمه اللَلهُ: : أنه لااشيء عليه في نذر المُبَاح؛ لما 
00 : «بينما النبيث يل يخطث؛ إذا هو برجلٍ قاتمء فسآ 


عنه؟ فقالوا: سرائيلء نَذَرَ أن يقومَ ولا يقَعُدَ ولا يستظلّ وله بتكل 


كرف كد حفينما 


ويصومء فقال: «(مره؟ رذ لعل وُيستظلٌ ليقع ولي صومّه)50 


الرَابع : َذُّدُ المَْصيّة : كتدرشرت الخَمْرٍ وصّوْم يام الحيْض ويوم 
الَّخْرِ؛ فلا يجوز الوفاءٌ بهذا النَّذْرِء لقولٍ الب و 6ه : «مَنْ نَذَرَ أن 
يعصى اللَّله؛ فلا يعْصِد)ء فدّل هذا الحديثٌ على أنه لا يجورٌ الوفاءٌ بنذر 


المَعْصِيّة؛ لأَنّ المعصيّة لا شَاحُ في حال من الأَحْوَال. 


8 


وَمِنْ نَذْرِ المعصية: النذرٌ للقبور أو لأَهلٍ القبور» وهو شر أكبر 
كما سبق » ويكمّر عن هذا النذر كقّارةَ يمِينٍ عند بعض أَهلٍ العلم» وهو 
مرويٌ عن أبن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب 
رضي اللّنهُ عنهم . 


.]"8/4[ )”881( أخرجه من حديث عمران بن حصين: النسائي‎ )١( 
19/14/11١1 )59/:5( (؟) أخرجه البخاري من حديث اين عياس‎ 


115 الملخّص الفقهي (؟) 
وذهبَ جماعةٌ من أهلٍ العلم إلى عدم اتعقاد نَذْر المعصيةء وأنّه 


7و 


لا يلزمُه به كفارة» وهو روايةٌ عن أحمدَ ومذهتُ أب حنيفة ومالك 
والشافعيٌ» واختارّه شيخ الإسْلام ابن تيمية وقالَ: (ومَنْ أُسرجَ قبرًا 
00 خيلا أى شجرة أو تدر .لها أو لشكانهة أو اللمضافين. إلى ذلك 
0 ولا يجوز الوفاءً به إجْمَاعَاء ويُصْرَفُ في المَصّالح؛ ؛ ما 
00 .230 انتهى 
الحَاسِنٌ: نَذُرُ التَبَور: .وهو نَذْرُ لْطَّاعَة؛ كفْغْلٍ الصَّادة ة والضَّيّام 
والححجّ ونحوه؛ سواءً كان ممللًَا (أي : غير معلّق على حُصُولٍ شرط)؛ كما 
لو قال: لله عليّ أن أُصَلَيَ ب أو أصوم . .. أو معلا على حصول شرط؛ 
كقوله : إن شَقَى الله مريضي ؛ ؛ فللّه علي كذاء فإذا وُجِدَ الشَّدط ؛ لرِمّه 


3 


الوفاءٌ به؛ لقوله كك: «مَنْ تَذَرَ أَنْ يطيع الئَّلده فلْيطغة»» رواه البخاري”", 


لي ألم جما ٠>‏ « مدن بالذر يه الا اد يد اكع أ ص ا . «2ة هع 
ولعولة دخالى . 0322 2و5 []2 سال / 1 ولعولة دعالى . 7# وليوكوا 
م سروم ع 

نذورهم # [الحج/ 4 واللَّهُ َعْلم . 


لانانا 


)١١‏ «الاختيارات الفقهية» [ص 54!/5]ء ط دار العاصمة. 
(9؟) تقدم ص .53١"‏ 
كن 


>11 


د يات 0 اذاف القَاضِي . 


يح ياب في , القسمة بد 0 بين الشرَكَاءِ . 


* ياب في الشّهَادَات . 
د يَاب في كتاب ب القاضي إلى القاضي 


2 


والشَّهَادَة عن الشّهَادَة ورجُوع الشهود . 
* يَابٌ في اليّمين في الدَّعَاوَى 
* بَابٌ في َحَكَام الإقْرَار . 


0 بَابٌ في بَيَان الدَّعَاوَى والبَيّات . ّ 


كتاب القضاء : باب في أحكام القضاء في الإسلام 5319 


* قال شيثٌ الاسلام ابر تمد رحمه اللَّنه: (والء احد اتخاذ ولاءة 
© هال الاعادم ابن يض رتجمة اللنه : (والواجب اتحاد ولاية 


القضاء ديئًا وقربة؛ فإنها من أفضل القربات» وإنما فسد حال الأكثر بطلب 
الرئاسة والمال بها. . .)4230 انتهى 

5 َالأصْلُ في ذلك الكتابُ والسْتَةٌ والإِجْمَامٌ : 

قال النَّدهُ تعالى : < وَأنِ أعَكم يَتتبثم يما أرَلَ أضّهُ4 [المائدة/ 44], 
وقال تعالى: « يَمَايدُ إكَا جَمَلتك عَليمَةٌ في ) رض ع ين نين بلي * 
تص/ 5؟]. 


وقد تولآةٌ النبِيٌ يكل بنفسهء وتَصَّب القّضَاةَ في الأقاليم التي 
مَخَلَتَ د نحثك 0 الي قا 1 

0 ااي امد انمره وار نه 5 
لفْتَصَدهَنٌ سبْعَ سَموَاتٍ فى ومين 4 [فصلت/ 17]» وله معان أخرى . وأا معناه 


اصطلاحًا فهو: د تبيينٌ الحكم الشَّرْعِيٌّ والإلزامُ به وقَضْلُ الخْصُوماتِ. 


2غ( «الاختيارات») [(ص ط دار العاصمة. 


عه سعد 
الإثبات هو اي ومن جهة الأثر والنّهي هو مُفْت » ومن جهة الإلزام 
بذلك هو ذو سُلْطان. 0 » انتهى 

* وَحُكُمٌ القَضَاءِ في الإسلام أنه فَرْض كفاية؛ لأنَّ م 
يستقيم بدونه . 

قال الإمامٌ أحمدٌ: لكر 0 ا 0 


0 
١ 

لك 

0 


ام 0 
الالجتمّاع . . .200 انتهى . 

* ويجبٌ على مَنْ يصلّحٌ للقَضَاءِ الدُحُولُ فيه إذا لم يوجّد غيرهء 
وفي ذلك فَضَلٌ عظيمٌ لمَنْ قويّ عليه وفيه خطرٌ عظيمٌ في حَقّ مَنْ لم يؤدٌ 
الحقّ فيه . 

د ويجبُ على إمام المسلمينَ أن يعن القضَاة يعي التمدلحة ة التي 
با كاد ع ارده ويختارٌ أَفُصَلَ مَنْ يجده عِلْمَا وورعًاء 


# ويجبُ على القَاضى أَنْ يجتهدَ في إقامّة العَذْل بِينَ النّاس غاية ما 
(1) المصدر السابق لص .]44١‏ 
(؟) كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد: (إذا كنتم ثلاثئة في سفر قأمروا 


أحدكم. . .؟ أخرجها أبو داود (5508؟ و 9509) [38/9] الجهاد 41. 
(”) «الاختيارات» [ص ١48].؛‏ ط دار العاصمة. 


كتاب القضاء : باب في أحكام القضاء في الإسلام 1" 
يمكتّه» ولا يلرّمُه ما يَعْجِرٌ عنه. ويَفْرِضٌ له ولييٌ الأمرٍ من بيت المّالٍ ما 
يكفيه؛ حتى يتفرّغ للقيّام بِالقَضَاءء وقد فَرَضَ الخلفاء الراشدونٌ للقَضَاة 
من بيت المال ما يكفيهم . 

وصَّلاحِيّاتُ القّاضي يُرْجَم فيها إلى العُرْفٍ في كل زمانٍ بحسيه. 

قال شيخ الإشلام ابن تيمية رحمه اللّدهُ: (ما يستفيده المنولي 
بالو ديه [يعني : من الصّلاجيّاتَ] لا حَدَّ له شرعًاء بل يَُلقَّى من الألفاظ 
ال ا أن كلّ ما لم يحدّدْ شرعًا؛ يُحْمَلُ على العُردْف؛ 

قَالَ: مرق القضاء 00 لديا ولا يَجِبُ أَنْ يكونّ عالمًا في 
غير ولايّته؛ إن منصب الاجتهاد ينقسِمٌ» حتى لوْ وَلَآَهٌ المواريتٌ؛ الم 
يجبٌ أن يعرفٌ غير الفرائفض والوّصّايا وما يتعلّقٌ بذلك, وإِن وله عُقُودَ 
الأنكحة وَسْحَهاء لم يجب أَنْ يعرف إلا ذلك. وعلى هذا؛ إذا قال: 
اقض فيما تعلّمُ؛ كما يقول: أَفتِ فيما تعلّمُ؛ جار ويسمّى ما لا يعلمٌ 
خارجًا عن ولايته؛ كما نقولٌُ في الحاكم الذي يَنْزِلُ على حُكمه الكفارٌ 
وفي الحَكمَيْنِ في جَرَاءٍ الصّيْد. . .)”22 انتهى . 

* وفي هذا الزَّمَانَ قد انّحَدَتْ وزارةٌ العَدْل نظَامًا يسيرُ عليه القَضَاةٌ 
في ولاياتهم» وتتحدَّدُ به صلاحيّاتُهم ؛ فيجبُ الرجوعٌ إليهء والتمَيْدٌ به؛ 
لأنَّ في ذلك صَبْطًا للأمورء وتحديد الصَّلاحِّاتِء وهو لا يخالفٌ نَضّا من 
كتاب اللَّنهِ ولا من سنة رسول اللّله؛ فيجبٌُ العَمَلُ به. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) «الاختيارات» [ص 4488 485].» ط دار العاصمة. 


فده الملخّص الفقهي (؟) 


* ويُشْترَط فِيمَنْ يتولى القَضَاءً أن تتوفَرٌ فيه عَشْرُْ صِفَاتِ تُعتَبَد 
حَسَبَ الإامكان: 


- أَنْ يكونَ مكلَّمًا ‏ أي : بالعًا عَاقلاً ؛ لأنَّ غير المكلّف تحت 
ولاية غيره؛ فلا يكونٌ واليًا على غيره. 


ب وَأَن يكونّ ذكا؛ لقوله كه : «لنْ يُفْلحَ قومٌ ولا متهم امرأقًه90©. 


02 1 
؛ لأنّ الكقة 1 0 


وه كر لحك 


إذلالُ الكافرء وفي توليته القضاءً رفعةٌ واحترامٌ له. 


- دأ يكوة عد فلا تر توي لفاي» يقري عالى: «14) 
ألَدنَ امج إن جك ماسقا 55 كيل [الحجرات/ 15ء وإذا كان لا يقبل 


ا اه 5 


وة ا سد وه د 0 

- وَأ يكونّ سَمِيعًا؛ لأنَّ الأصَمّ لا يشْمَعٌ كلام الخَضْمَيْن . 

وآنْ يكون بَصِيرَا؛ لأنَّ الأَعْمَى لا يعرفٌ المدّعي من المدّعى 
عليه . 


وقال شيخ الإشلام ابن تيمية: (قياسسٌ المَذْهّبٍ تجوز ولايثه كما 
تجوز شهادثه؛ إِذْ لا يُعْوِزه إلا معرفةٌ عَيْنِ الخَضْمٍء ولا يحتاجٌ إلى ذلك» 
وعدي عن سرك كهاقدى ادازة بين التلحاوء ويتوجّة أَنْ يصِمّ 
مطلقاء ويعرّف بأعيانٍ الشَّهُودِ والخُضُومٍ كما يعرف بمعاني كلامهم في 


.457 أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة (5418) [189/8] المغازي‎ )١( 


كتاب القضاء : باب في أحكام القضاء في الإسلام رف 
0 انتهى . 

هد وتشترط في القاقني. أن يكون كما :: لأن الكخر ل بمكله 
التق بالحُكمء ل شارتة 

ون يكون مجتهدّاء ولو في مذهبه الذي يقلّدُ' فيه إمامًا من 
الأئمة؛ بن يعرف القولٌ الرّاجحَ فيه من المَرْجُوح . 

انقب الإندم ابن تيميةً رحمه الل : (وهذه الشروط تعَير سيت 
الإمكان. . وتَجبُ وَلاي امل فالأملٍ» وعلى هذا يكلام أحمد وغيره؛ 


اق م من الفاسقَيْن وَأَقلّهِما شراء وأعدلٌ المقلَّدَيْن وأعر فهما بالتّْليد) . 


الّرْجَمَةِ؛ إِذْ معرفةٌ كلامه وعينه سواء. 


وقالَ في «الإنصاف» في تولية المقلّد: (وعليه العَمَلُ من مدَّة 
طويلة» وإلا تعطلث أَحْكامٌ النّاس)*" . 


2 


وذكرٌ ابن القيّم : أن المجتهد هو العالمٌ بالكتّاب والسْتّة ولا ينافي 
اجتهاده تقليدَ غيره أحيانًا؛ فلا تجدّ أحدًا من الأئمة إلا وهو مقلَّدٌ مَنْ هو 


أعلمُ منه في بعض الأخكام0” . 


لالانا 


١ ر«الايها. ارع»‎ 41١ 
 »تنارايتخل‎ 2073 027 


2 ص 
(؟) «الانصاف» (190/1515). 
إفيف «إعلام الموقعين» 1//). 


نقق الملخّص الفقهي (؟) 


تناك 


في آدَاب القاضي 


# المرادٌ بالآدّاب هنا: الأَخَادقٌ ؛ التي ينبغى له التخلق 


قال الإمامٌ أَحمدُ رحمه اللَّنهُ: (حَسْنٌُ 5 ا 


وقالَ الإمامٌ ابن اقيم رمه الذَّهُ: (الْحَاكمُ محتاجٌ إلى ثَّلائة أَشْيَاءً 

لابه يصحٌ له الحُكم ! إلا ا : معرفةٌ الأَدلّق وَالأسْبّابء والبَيّنات؛ فالأدكة 

0 م الشَّرْعِيَ الكُلَيَ ؛ و الآساث تعثف ته فا هذا البح !! لمعيّن 
060 


اي جروا لاييات قر يرنه وي 3 اتا 
0 عنه» وناك يَعَوفه :طرق الحَكم عند الماع » ومتى أخطاً في 
واحذ من هذه العّلاثة؛ أخطاً في الحكم)ء انتهى . 
* ويغِي للقاضي أَنْ يكونَ قَوِيا من غَيْرٍ عُنْفٍِ؛ لتلا يَطْمَعَّ فيه 
الظَالِمُ وَأَنْ يكونَ لِينَا من غير ضَعْفٍ؛ لثلا يهاه صَاحِبٌ الحَقَّ. 
قال الشيخٌ تقي الدين ابن تيمية رحمه اللَّهُ: (إنَّ الولاية لها ركنان: 
القُؤة والأمقة'ام وكيي للقافي أن يكوة خليتاء اكلا ينقت من كلام 


الخطيء «فيمتعة ذلك "من 'الشكيء فالحلة زيدة العلى ويواله وجماله» 


)١(‏ «الاختياراتة [ص :.]48١‏ ط دار العاصمة. 


كتاب القضاء : باب في آداب القاضي 516 
وضِدُهُ اش والعجلةٌ والحدَةٌ والتسو ع وعدم الثّبات + وينيغي .له أن يكن 
ذا أَناةِ (أي : تؤدة وتأنٌ) ؛ لعلا توّدّي عجلتّه إلى ما لا ينبغي» وأَنْ يكون ذا 
قطنة ؛ لتلا يخدّعه بعض الخّصوم» وأَنْ يكون عَفِيفًا (أي : : كافًا نفسّه عن 
الحَرَامٍ)» أَنْ يكونَ بصِيرًا بأحكام مَنْ قبله من القضَادِ ويكونٌ مجلّسه في 
وَسّط البلد إذا أمكنّ؛ ليستوي أَهْلٌ البلد ة في المُضيٌ إليهء ولا بأسّ بالقضاء 
في الْمَسُجَد وقد جاء عن عمر وعثمانً وعليٌ نهم كانوا يَقُضُون في 
المسجد. ويجبٌ على القاضي أَنْ يعدلٌ بينَ , الْخْضْمَينٍ في لَحَظه ولفظه 
ومجلسه ودخولهما عليه» روى أو داود عن ابن الزبيرٍ قالَ: «قَضَى 
رسولٌ الله كل أن الحَصّمَيْن يَقَعْدَانِ بَيْنَ يَدَي الحاكم)”2؛ فوجب أَنْ 
عن نوما فى عله وي الاتطه لهذا وكلات لهذا 

قال الإمامٌ ابن القيم : (نهى عن رَفعٍ أحَدِ الخَصْمَينٍ عن الْآحَرِ» اوعن 


الإقبال عليه وحن مشاورته والقيام له دون خصمه؛ ؟ للك يكون ذريعةٌ إلى 


اتكسار قَلْبٍ الآخر وضحْفه عن القيام بِحُجِتهِ وثقَلٍ لسّانه بهاء ولا يعكّه 
للخُصوم ؛ لما في التنكُرٍ لهم من إضْعَافٍ نفوسهم وكَسْرٍ قلويهم وإخراس 
إفدا 

مسا 
مو 0 

* وينبفي للقاضي أَنْ يَمْضَرَ مجلسّه الفقهاءً» وأَنْ يشاورهم فيما 
دق أخرجه أبر داود (884*) [1154/4. 
(؟) «زاد المعاد» (45/5). 


1" الملخّص الفتهي (؟) 
يشكلٌ عليه إِنْ أمكنّ» فإذا انَضَْحْ له الحَكمٌ؛ حَكمّ به وإلا ره وين 


0 0 عي مر 

# ويحرّم على القاضي أنْ يقضيّ وهو غضبان غضبًا كثيرًا؛ لما في 
الخديث المتى عليه: أن المي كل قال: «لا يِقْضِينٌَ حاكمٌ بين اثنين وهو 
غضبانٌ»20: ولأنَّ العَضَبّ يُشَوّئنُ عليه قلبّه وذهت ويمتّعه من كمال 
القَهُمٍء يحول ننه وتيت «استيقاء لكر ويعمّي عليه طريقّ العم والقَضْد. 

#* ويُقامنٌ على العَصَبٍ كل ما يُشَوَّشْنُ الفِكرً؛ كحالةٍ الجَوْع) 
والعطش المفرطَيْن» وشدّة الهمّء أو المَلّلء أو الُعاس » أو برد مؤلم» 
أو خَرٌ مزعج ؛ أو في حالة احتباس بَوْلِ أو غائط؛ أن ذلك كلّه يُمْغْل 
الفكْرَ الذي يتَوصّلٌ به إلى إصّابة الحنّ في الغَالِتِ ؛ فهو في معنى العْضبٍ . 

2 0 م على العام قبولٌ رِشُوَّة؛ لحديث ابن عمرّ رضي الئل 
«لَعَنَ سول اللَّلهِ يل الراشي والمرتّث ش00 قال الترمذيٌ : 


١ 
امير‎ 38 
39 


«هذا حد يث حسن صحيخ) . 
قا 
أحَدُهُمًا: أَنْ يأخدَ من أحَدٍ الحَصْمَنِ لَسْكُمَ له بالبَاطل . 
والثَانِي: أن يمتنم من من الحُكُم بِالحَقّ للمْحقٌّ حتى يُعْطيّه الرّشوة» 

وشذامن أعظم الطلم. 


21 متفق عليه من حديث أبي بكرة: البخاري (9/188) [*159/17] الأحكام‎ )١( 
.]1141/5[ )5456( واللفظ له؛ ومسلم‎ 
وابن ماجه (7797) [5/ 141]؛ وأخخرجه‎ 41٠١ /5[ )"88٠0( أخرجه أبو داود‎ )0( 


الترمذي (140) [7/ 21777 من حديث أبي هريرة . 


كتاب القضاء : باب في آداب القاضي يفن 
5 و 5 2 520006 0 3 0100 
#* وكذا يحرم على القاضي قبول هَديّة مِمَنْ لم يكن يهاديه قبل 
ولايته القَضَاءَء يقولٌ التبئنّ 5ه : «هدايا العمّال غُلولٌ». رواه أحمنٌ20, 
ولأنَّ قتولَ ال سي اح ده حاجته . 
# ويُكرهُ للقَاضِي تعاطي البيْع والشَرَاءِ إلا بوكيلٍ لا يُْرَفُ أنه له 
خشية ة المحَابَاة؛ ؛ فإنَّ المحاباة ذ في البيع والشراءِ كالهديّة . 


* ولا بي يَسْكُمْ القاضي لنفيه ولا لمَنْ لا تُقبَُ شهاده له > كوالده 
وولده وزوجته ااي عل عدن لقيام التّهمَةَ في هذه الأخوّال» 
ومتى عَرَضْتٌ قضية تَخْتَصٌ ا ولمَنْ لا لا ثبل قبل شهادثه له أحالها إلى 


3 5 مك من 
غيره؛ فقل حاكي عم أنئًا |( زيد برم ثا » وحاكم علة رجلا عر رَأقَيًا 11 
ميرهء فقد حاكم عمر ابيا إلى ز بن بت م علي رَجيدُ إلى 


شريح» وحاكمٌ عثمانٌ طلحة إلى جبير بن مطهم رضي الل عنهم. 

2 يمح للقاضي أن يعدم النظرَ في القَضَايا التي تَسْمَدعِي حالة 
أصحابها سرعة ة التّظرِ فيها؛ كقضايا المَسَّاجِين » وقضَايا القَضَّار من الأيتام 
والمَجَانيين» ثم قَضَايا الأؤقاف والوّضّايا التي ليس لها ناظة. 

# ولا ينْقَض من أَحْكَام القاضي إلا ما حالف الكتاب والسّْنّة أو 
خَالَفَ إجماعًا فَطعِيًا؛ فما كان كذلك؛ وجب نقضّه؛ لمخالّقته الكتاب 
والسنة أو الإجماعٌ . 


وبهذا الاستعراض السَّرِيع لآداب القاضي؛ تتبيّنُ عدالة القَضَاءِ 


)١(‏ أخرجه أحمد من حديث أبي حميد الساعدي: (78497) [4/0؟4]ء واللفظ 
له؛ والبيهقي )5١51/4(‏ [777/90] آداب القاضي ؟8: بلفظ: «هدايا الأمراء 
غلول». 


18 الملخّص الفقهي (؟) 
الإشلام» وما يكونّ عليه القْضّاة من مستوى رفيع مما تَْجَرُ كل نم 
الأرْضٍ عن الإتيان بمثله أو قريب منه» وَصَدَقَ الل العظيم : كم 
افيد 2 يت تنح اق كما لَتَوَو يْقِعوْنَ 409 [المائدة/ .]0٠‏ 


قبح اللَُّ قوم أَعْرَضوا عن هذا | كم الَبَانِيَ واستبدلُوه بالقاثون 
الشَبِطَانِيَ » وخؤلاء قد : «بَدَّلوا يَمَتَ الل كفرا وَأحَلُوا قومَهُمْ دار ألبَوَار 29 


لسك 


بهم يَصَلَوَتهَا وين يلس الْقَمَارٌ 409 [إبراهيم/ 14 15]. 


لالانا 


كتاب القضاء: باب في طريق الحكم وصفته 515 


6 
ل ا وانية 2 
في طريق الحكم وصفته 


وق 


* إذا حَضَر إلى القّاضي حَصْمَان؛ٍ أخلديينا بين يديهء وقال: نكما 
المدّعي؟ أو انتظر حبَّى يبداً المدّعِي بالكلام» فإذا اذَّعَى؛ استمع دَعْوَاه. 


8 5 
د فإن جاءت على الوجه أله لصحيح ؟ سال لقاضيم , 


فإِنْ أقرّ بها حَكُمَ عليه للمدّعي بهذه الدَوى. 


و ع 


- وإن أنكرٌ المدّعَى عليه هذه الدّعُوى؛ قال القاضي للمدّعِي: ! 
كانت لك بِيّنةّ فأحضرها. و ا 
بهاء فإنْ أحضرّ بين سَمِعَّ القّاضي شهادتها وحَكُمَ بها. 

0 دلا يكم القاضي بهذيه؛ أن ذلك يُْضِي إلى تهمته . 

قال العَادّمَةُ ابن اقيم رحمه اللَّدُ تعالى: (لأَنَّ ذلك ذريعة إلى حكمه 
بالباطلٍ » “وقول ع لب 

قال : (وقد ثبت عن أبي بكرٍ وعمرٌ وعبد الرَحمْنٍ بِنِ عوفٍ ومعاوية 
اشع قور ذلك رول يرف لوم في« الصكانة دالت ولقد ان 2 


.)95/5( «زاد المعاد»‎ )1١( 


من الملخّص الفقهي (؟) 


الحَكّام صَلواتٌ لذن وسلامه عليه يَعْلَمُ من المنافقينَ ما ب بيخ دماتهم 
وأموالهم» حفن ذلك» ولا يحكم فيهم بعلم مع 0 عند اللّله 
وملائكته وعباده من كلّ تّهمة). 

قال: ولكنْ يجورٌ له (أي: القاضي) الحكمٌ بما تواترَ عندّه 
وتضافرتُ به الأخباث حي اشترك في العم به هو وغيرّه» ار له 
الاعتماد على سماعه بالاستفاضة؛ لها من َظْهرٍ البيّنات» ولا يتطق إلى 
الحاكم تهمةٌ إذا استند ل ليها؛ فحكئه 5 بحجّة لاد غلقة 
ا ا إليها فحكمه بها حكم ب 3 
الذي لا يشاركّه فيه غيرُه)» انتهى . 

* وَإِنْ قَال المدّعي: ما لي بينةٌ؛ أَعْلَّمَهُ القاضي أَنَّ له اليمينَ على 
ع رن 9 ال ول 


ل .؛ فتال الكئدة : م اليف لقتنا 0 فقال 
ارض لي » فقال نالحد وي هي ارضي وفي لعي لخيصوة وروي تدك 


النبيٌ وَل للحضرميٌ : «ألك بك 58 ٠.‏ قال لاء قال: «فلك يميثه)7 

قال الإمامٌ ابن اليم : (وهذه قاعدةٌ الشَّرِيعَة المستيرّة؛ لآنَّ اليمينَ 
نّم كانث في جانِب المدَعَى عليه حيث لم يترجّح المدّعي بشيء غير 
الدَّعْوىء فيكونُ جانبٌ المدَعَى عليه أولى باليمين؛ لقرّته بأصلٍ براءة 
الذمّة فكانَ هو أقوى المتداعيين باستصححاب الأضل» فكانت لك من 
يي اا . 1 . 
)١(‏ أخرجه مسلم من حديث وائل بن حجر (85) 750/11]. وهو في أبي داود 


(0"546) [/48”"] الأيمان ”؛ والترمذي (155) ["/ 8؟17] الأحكام ؟١1.‏ 
(9) انظر: حاشية الروضص المربع [/ا/ 5 16. 


كتاب القضاء : باب في طريق الحكم وصفته فين 
3 د 


* فإذا طلب المدّعي تحليف المدّعَى عليه؛ حَلَمَه القاضي وخلّى 
سبيلّه ؛ ؛ لآَنّ 0 1 ذمّته . 


ولكنْ يُشتر لصِحَةٍ يمينٍ المدَعى عليه أَنْ تكونَ على صِفَةَ جوايه 
للمدّعي» وأَنْ 00 الحاكم له بطلب المدّعي تحليقه؛ أن الحقٌّ 
في البمين للماعي؛ فلا ب تَسْتَوقَى إلا بطلبه 5 


# اك الندع رسف من ١‏ وراك ارت ؛ قْضِي عليه 


بالنُكول؛ فَإنّه لولا 3 الماع 0 لدف المدَّعى عليه دعواهة باليمين» فلما 
َكل عنها؛ كان نكولّه قرينة ظاهرةً دالَهَ على صِدْقٍ المدّعي, فَقُدّمتْ على 


أصول براءة الذَّمّة . 

والقَضَاءٌ بالتكولٍ هو مذهبُ جماعة من أَمْلٍ العلمء قدا فصي نه 
عثمانٌ رضي الئل عنه. وقال جماعةٌ من أهل العلم: ثُرَةُ اليمينُ على 
المدّعي ولا سيما إذا قوي جانثه . 

قَالَ الإمام ابن القي رحمه اللَّلهُ: (الذي جاءث به الشريعة أن تمي 


مُشْرَحٌ من جهة أقوى المتداعِيَيْن ؛ فأ يُ الخصمين ترجّح جائبه؛ جُعلت 
اليمينُ من جهته وهذا مذهبٌ الجمهور كأَمْلٍ المّدينة وفقهاء الحَديث 
كأَْمَد والشَافمِيَ ومالك وغيرهم), وقال: : اكما حَكُمَ به الصَّحَابَةٌ وصوّبه 
أحمدٌ وغيره)» وقال : (ما هو يبعيد» يحلفُ ويأخدٌ واختاره الشَّيْخ)00 . 
وَقَالَ أبو عبيد : (رَُ اليمينٍ له أصلُ في الكمّاب والشْنه) . 
وقَالَ شيخ الإسْلام ابن تيمية رحمه اللَّلهُ: (ليس المنقولٌ عن 
الصَّحَابَة في التكول ورد اليمين بمختلفب» بل هذا له موضمٌ وهذا له 


.)85/5( "«زاد المعاد»‎ )١( 


لضن الملخّص الفقهي (؟) 
موضع: : فكل موضع أمكنّ المدّعي معر فته والعلم به؟ فردٌ د المدعى عليه 
اليمينٌ ؛ فإنه إِنْ حلف استحقٌ» ون لم يحلفف لم يُحْكُمْ له بتكول المدّعَى 
عليه » وهذه كُحَكومَة عُثْمَانَ بن عَقّانَ) . 

قَالَ ابن القيّم: (وهذا الذي اختارَهُ شيخّنا هو فصل التّراع في الُكول 
ورد اليمين)”" . 

وَالَ: (إذا كان المدّعى عليه منفردًا بمعرفة الال» فإذا لم يَحْلفْءٍ 


أ 161 ماه اأيكّع اله أللدن ماد ملف فاخا !ا 4 
دا مانب المذدعى هو المعرد: رذ ححثمة © قَإِذا لم ييحلف.: 


0 الاين لتحقيق أحسنٌ ما قِيلَ في النُكول 


تَقَاهَا؛ سُمِعَتُ» 0 

* ولاتكونُ يمينٌ المنكر مزيلةً للحَقٌ؛ لأنَّ الدتغوى لا تَبِطْلُ 
بالاستخلاف» ويمينٌ المنكر إِنّما تكونُ مزيلة للخُصومة لا مزيلةً للحَقٌّ» 
وكذا لو قال: لا أَعْلَمُ لي بِينّء ثم وَجَدَهاءٍ فإنّها تُسْمَعُ وَيُحْكُمْ بهاء لأنَّه 
ليس بمكذّبٍ لها. واللّلهُ أَعْلَم. 

لالانا 


.104© انظر: حاشية الروض المريع 1/ا/‎ )١( 
.)1"8 177 (؟) «الطرق الحكمية» (ص‎ 
1048 إنظر: حاشية الروض المريع 1/ا/‎ 4»"( 


كتاب القضاء : باب فى شروط صِحّة الدّعوى نضثه 
لكا 001011 


م 5 
باب 


في شُرُوط صِكَّة الدّعُْوَى 


* لا تصحٌ الدَّعْوى إلا محرّرة» فإِنُ كانث بذَيْنِ على ميت مثلاً؛ 
ذَكرَ موه ون ادي وهر وكلّ المعلوماتٍ التي بها تتضِحٌ التغوى؛ لأنَّ 
| م مرب عليهاء ولذلك قال رسولٌ اللّله : «وإنّما أقضي عَلَى نَحْو 
ما أسْمَعٌ22©0 قَدَكَ الحديثُ على وجوب تَحْرِيرٍ الدَعُوى؛ ليتبيّنَ للتحاكم 
وجة الحكم. 

ولا تجح الدعغوى أيضًا إلا معلومة المدّعَى به؛ فلا تَصِحُ 
بمجهول» بل لا بْدَ أن تكون بشيءٍ معلوم ؛ ليتأير ى الإلزام به إذا ثبت؟ إلا 
الدغوى بما يَصح مَجَهُولاً؛ كلوه يلي ره هال رهد مو هيوه دل 
مَهْرًا ونحوه. فتَصِحٌ الدّعُوى بمثلٍ هذاء وإنْ كان مَجْهُولاً. 

- ولا بْدَ أَنْ يُصَرّحَ بالدْوى؛ فلا يكفي قوله : لي عندّه كذاء حتى 
يقول: وأنا مطاليُه به» ولا بُدَ أَنْ يكونَ المدّعَى به حَالاً؛ فلا نصح الدَعْوَى 
بدَيْنِ مؤجلٍ ؛ لأنه لا يجبُ الطَلَبُ به قبل حلوله» ولا يُحْبَنُ عليه . 


٠١ متفق عليه من حديث أم سلمة: البخاري (5959) 474/17[1] الحيل‎ )١( 
ومسلم (91/5[)44548؟]‎ 


5" الملخّص الفقهي (؟) 
ويُشترّطً لصكّة الدّعُوى انفكاكها عَمَا يكذَّبُها؛ فلا تَصِخّ الدَعْوى 
عَلَى إنسان أَنهُ كتَلَ أو سَرَقَ منذٌّ عشرينَ سنة وسثّه أَقنُّ من ذلك؛ لأنَّ 
وإن ادَعَى عَفْدَ بيع أو إجَارة؛ اشتّرطٌ لصكّة الدّعوى ذكْرُ شروط 
العَقْد؛ لأنَّ النام يختلفونَ في الشّروطء وقد لا يكونٌُ ذلك العَقْدُ صَحِيحًا 


تختلفٌ ؛ فلا بُدّ من تعب الي 
ويعتيد 


5 معن حك القنزى منيل ستفن 4ن كان حاضرًا في 
المّجلس أو اليلد ليزول اللَبْسُء وَإِنْ كان المدّعَى به غائيًا؛ فلا بد من 


0 


5 
1 
1 
8م 
2 


0 عدالتها 
000 ]2 اك 000 #مِمَن يصَوْنَ من 
[البقرة/ 787]» وقوله تعالّى: #9 يتا 
[الحجرات/ "]. 

واختلفت الفقهاء م رحمهم اللّلةُ: هل لايد من عَدَالَةَ البينة ظاهرًا 
وبَاطنا أو تكُفني العَدَالَةٌ َه ظاهرًا؟ على ا الراجح منهما اعتبارٌ الِعَدَالَة 
ظاهراً؛ لقبوله يلد شَهَادَة الأعرابيّ”"2: ولقول عمرٌَ رضيّ الله عنه : 
(المُسْلمونَ عَدُولُ)9 . 


1 
1١ 
3 


(؟) أخرجه البيهقي )7١879/(‏ [١1/؟8؟]‏ الشهادات 5. 


كتاب القضاء : باب في شروط صحّة الدّعوى نون 
- وَيَحْكُمْ القاضي بالبينة العَادِلة ما لم يعلم خلاقهاء فَإنْ عَلِمّ 
خلاف ما شَهِدَتْ به؛ لم يجرٌ له الحكمٌ بها 
2 ْجول الاي عداقة من الهو : سال حدمت ناب اك 


بِصحْبَة أو معاملة أو جوارء ساح ا 


(أنتَ جاره؟ قال الا قال : صَّحِبْتَه في السّفْرِ الذي تَظهَرُ فيه جواهرٌ الرّجَال 
قال الل وا نارم در لفان “لست تعرفه)27. 


وإن تعاررض الجوح وَالتَّعْدِيل في الشاهد؛ دم الجرج؟ لآ 
الجَاِحَ معه زيادة علمٍ حَفِيَتْ على المُرَكّي» الاح يخي عن أو باطن» 
والمزّكي يخبر عن أمر ظَاهرٍ فقطء والجارح مثبثٌ » وا لمزكي نافء 
والطعيث معدم على الثاني ؛ 


لخصمه. فيُؤّخد بإقراره. 

ح بوذا علم انايد عدالة البيشوء سكم يهاء ولم يحتجٌ إلى 
التركيةء وكذا لو عَلمَ 0 عدالتها؛ لم يَحْكُمْ بهاء وإن ارتات في 
الشُهود؛ سألهم كيف تحمّلُوا الشّهادة؟ وأينَ تحكلوها؟ 

قَالَ الإمامٌ ابن الي رحمه اللَلهُ تعالى: (وذلك واجبٌ عليه متى عَدَلَ 
عنه أِمَ وجارَ في السُكم» وشَهِدَ رجلان عند عليٌ رضي اللَّْهُ عنه على رَجُلٍ 
لَه سَرَقَ؛ فاستراب منهما فأمر بقطع يدهماء فهربا)”©. 


00 انظر: حاشية الروض المربع .]08١/9/[‏ 
(5) انظر :. حاشية الروض المربع 1/ .]88١1‏ 


هن الملخّص الفقهي (؟) 

- وَإنْ جرح الخصمٌ الشُّهِود؛ كُلدَ كُلّتَ إقامة البيّة بالجَرْح؛ لحديث: 
«البينةٌ على المدّعى)”"2. فينظة ثلاثة يام إن لم يأت ببينةٍ على الجَرْح ؛ 
ا ال : لآنَّ عجره دعن إقامذا البينة غلى' الجخ في الئذة 
المذكورة دليلٌ على عَدَّم ما ادّعَاه. 

- وإِنْ جَهلَ القَاضِي حال البينة؛ طَلّبَ من المدّعِي تزكيتهم؛ لتَيِتَ 
عدالتهم. فَيَحْكُم بما شهدوا بهء ولا يُدٌ في تزكية الشّخْصٍ من شاهدين 
يشهدان بعدالته» وقيل : يكفي فم ي التّركية شاهدٌ واحدٌ. 

د 0 لأنَّ هندًا 
قالت: يا وسول اللَّلهِ! إِنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ» وليس يُعْطيني من 
التّفقة ما يكفيني وولدي؛ قال: «ُذي ما كيك وولدك اررق 

متفقٌ عليه"2. فدل على صِحّة ة الحكم على الغائب» ثم إذا حَضَرَّ الغائبُ؛ 
فهو على حُجّته؛ لزوال المانع . والحُكُمٌ بعبوت أَضْل الحَقٌّ لا يُْطلُ دعوء 


ارما 


3 


0 


و ساو 


وَيُعتَبَرٌ في القَضَاءِ على الغائب أَنْ يكونَ في غير مَحَلٌّ ولاية 
القاضيء أمًا لو كان غائبًا في مَحَلّ ولابته» ولا حَاكِمَ فيه؛ فإ القائي 
يكت إلى مَنْ يصلّح للقَضَاءِ بالحُكُمٍ بينهماء فإنْ تعدَّرَ فإلى مَنْ يُْلِحُ 
بيتهماء إن تعذّر؛ قال للمدّعي : حَمَّقْ دعواكٌ» فإِنْ فعلّ؛ أحضر خصّمّه 
وإِنْ بعٌّدت المسافةٌ. 


)١748( أخرجه الترمذي من حذيث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده‎ )١( 
5 
.)5١9؟ص(ر زفق تقدم‎ 


كتاب القضاء : باب فى شروط صكّة الدّعوى يفخت 


اوعةه 


وذكر الإمامٌ أحمدٌ أَنَّ مذهب أَهْلٍ المديئة أنّهُم يَفُضُون على العَائب» 
وقَالَ+ (هذا مدهت حسر). 

قال الرَّرْكَشِيٌ: (فلم يكز أحمدٌ سماعٌ الدّعُوى ولا البينة)» وحكى 
َوْلَ أَهْلٍ المدينة والعرَاقء وكأنّه عنده مَحَلَّ وقاق. 

- وشسْمَعُ الدّعوى أيضًا على غير المكلّفٍ, ويّحْكُمٌ بها؛ لحديث 
هندء ثم إذا كلت بعد الحُكم عليه؛ فهو على حُكيه20. 


لانانا 


.]965/9/[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


8 الملخّص الفقهي (1) 


جَابٌ 
في القسمَة ب بَيْنَ الشُرَكَاءِ 


55 
1 
, 
52 
0 
50 


3 دليلٌ ! لْقِسّمّة بين الشركاء من الكتاب و! 
قال اللَّلهُ تعالى: مم أنَّألمة يِسْمَة يتم 4 [القمر/ 78]» وقال 
تعالّى : « وَإِوَاحَصَرَ الْقِتَسَةَ ونوا مرق . . . 4 [النساء/ 4] الآية. 


وقال المي له: «الشُنعةٌ فيما لم يُقْسَؤْه2"0. وكان وَل يَقَسِمْ 


وذكرًا لوحا مراع اسايق الكلمات. 

والحَاجَةٌ داعيةٌ إليها؛ إِذْ لا سبيلَ إلى إعطاءٍ ذوي الحقوق 
حقوقهم من الشيء المُشَْرَك إلا بالقسْمّة . 

3# وَالقسْمَةٌ : إفراٌ الأنصباء بعضها عن بعض . وهي تَوْعَانَ: قَسْمَةٌ 
تراض » وقِسْمَةٌ إجبار. 


)١(‏ أخرجه بنحوه عند مسلم من حديث جابر )11١5(‏ [149//5. والمشهور من 
فعله: «قضى بالشفعة.. .» متفق عليه من حديث جابر: البخاري (لاه6؟؟) 
[1060/5؛ ومسلم .]145/5[)41١5(‏ 

(؟) هذا معلوم بالاستقراء الذي ثبت مضمونه من مجموعة أحاديث في وقائع 
متعددة» ومن أفراده حديث سلمة عند مسلم (54898) [710//5]. 


كتاب القضاء : باب فى القسمة بين الشّركاء كين 
با جد ع حت جم 7 


ويم 2ه 


النَوْعٌ الآَوَلُ: قِسْمَةُ التّراضِي: وهي التي لا بْدَ أَنْ سٍَِ 0 
جميعٌ الشركاءء ولا تجوز بدون رِضَاهُم وهي التي لا تمكنٌ إلا حصو 
ضررء ولو على بَعض الشّركاىء أو برد عوض من أحد الشركاءٍ 0 
الآخرء وتكونٌ في الور الصّغْارِ والدكاكين الضَيّفَة ة والأرض المختلفة 


2 


أجزاؤٌها بسببٍ بناءٍ أو شجر في بعضها أو كون بعضها يتعلّقُ به رغبةٌ تخصّه 
دون البعض الآخر. 


2 


قهذا أنعوق من المُشْمَرَك لا 
وتراضيهم ؛ لقوله كله : «لا ضَررَ ولا ضرارًا» إدواه امل وغيره؛ فهر يدك 
بعمومه على عدم جواز قَسْم ما لا ينقسم إلا بضر رالا لمر اضم 


يده 


العامة م 
تجوز قَسْمَثّه إلا باثماق الشركاء 


0 القِْمَةٌ تأحدٌ حُكُمَ البيع » اي ا 
المجلس والشَّرْط ونحوهء ولا يجي من امع من قبولها من الشركاءء لكن 
شن طلث عد الشركاء بَيْعَ هذا المشتّرك؛ أَجبِرَ الممتنعٌ» فإِنْ أبى؛ باعَه 
الحاكمٌ عليهماء وَقَسَمَّ امن ببنّهما على قَدْر حصّصهمًا. 

وضَابط الضَّررِ الذي يمع ل هذه القسمة هو: نقصٌ القيمة بِالقسْمّةء 


سواءٌ اتتفعوا به مَقْسُومًا أم لا؛ فلا يُعْتَبَرُ ضرًرًا كوثهما لا ينتفعان به 
2 5 


النَّوْعٌ النَانِي: قِسْمَةُ الإِجبَار: وهي: ما لاضَرَرَ في قَسْمّته ولا 
رَذُ عوض ال سميث بذلك؛ لآنَّ الحاكم يَجْيْدُْ الممتنمَ نع منهما إذا 


كَيْلَتْ شروطهاء ون ذلك كالقرية والبّستان ن والدار ر الكبيرة والأض الواسعة 
والدّكاكين الوَّاسِعَة والمكيلٍ والمَوْرُونَ من جنس واحد. 


عه الملخّص الفقهي (؟) 
ويُشْتَرَطُ لإجبار الُنتنع من هذه القسْمَةُ ثلاث 5 شروط: 
أن يغبت عند الحاكم ملك الشُركَاءء أن يثيْتَ أَنْ لا ضررَ وأَنْ 
يبت إمكان تعديل السام في العَيْنِ المَفْسُومَة من غيرٍ شيء يُجْعَلُ فيها. 
فإذا توافرث هذه الشُرُوطء وطَلَّبَ أحَدُ الشّركاءِ القسْمّة؛ أجيرَ 
شريكه الآحَرُ عليتها وإن امتنمَ من القْمَة مع شريكه؛ لآنَّ القسمة تُزِيل 
الضَّرّرَ الحَاصِلَ في الشركة وتمكّنٌ كُنَّ واحد من التصوّف في نصيبه 


الاسقاء مراك القكاى والتاعه يه مم + ع اله 4 
ل ل لا يتمَكن منه مع بقاء الشركة . 
ً< 


غَائيًاة كَسَعٌّ غنه الكاكم نظلب:شريكة. 

وهذه القسْمَةٌ في الحَقيقَة إفرارٌ لحقٌ أحد الشّريكين عن الْآخَرء 
ولا تأخدُ حُكْمَ البيع ؛ لأنّها تخالفه في الأحكام . 

ويجورٌ للشركاء أَنْ يتقاسموا بأنفسهم أو يقاسم ينصبوته هم 
00 
والعَوُْوناتِ غير المختلقة» 000 بالقيمة إن اختلفتث أَجْرَاءٌ 00 
القِسْمّة» فبُمْعَلُ السَهُمٌ من الرديء أكثز من السّهمٍ من التيّد فإن لم 
يمكن التَعْدِيلُ بالأجزاءِ ولا بالقيمّة؛ عُدَلَتْ باليّةٌ؛ بِأَنْ يُجْعَلَ لمن يأخذٌ 
الرديء أو القلِيلَ دراهمُ على مَن يأَخَذٌ الجَيّدَ أو الأكثرٌ. 

فإذا اقتسَمُوا أو اقترعوا؛ لزِمّت القِسْمَةٌ؛ لأنَّ القَاسمَ كالحاكمء 
والقرْعَة كشكم الحاكم. يَلْرَمٌ العَمَلّ بهاء وكيف اقترعوا بالحصّى 


كتاب القضاء : باب في القسمة بين الشُركاء 54١‏ 
أو غيره؛ جَارَ والأخوَط القْْعَة بن يك انط كل فلرياك على روهقم 
تَجْمَعْ تلفت ونَدْقُمُ إلى شخُخص لم يَحْضَرْ ولم يَرَهَاء وَيؤمد د أن يخرج 
ا 0 فهو لَّه. 

اد 6 د الو 
لم التق إليد 'لالدارطتق #القنم يفي الخروة الى “وقسة هناد 
بالزّيادَة في نصيب شريكه يلرّمُه . 


- ومن اأعَى عَلطا فيما قسَمَهِ قاسم حاكم أو قاسم نصّباه؛ يل 


2 39 و سر فى ا 
ببيئة » والك جلف منكر 0 ١‏ 


العلّط ؛ قبلث ونقضت القِسمَةٌ؛ أن سكوته قد استند إلى ظاهرٍ حَالٍ 
القَاسِمء فإذا قامت الي بعَلَطه؛ كان له الجُجوعٌ فيما غَلِطَ به. 


وإن اذَعَى كل من الشّرِيكين شيا أنه له؛ تحالقاء ونقضت 
القَسْمَة؛ آذ ذلك المع بيه ل ينح عتهماة ٠‏ ولا مُرَجُحَ لأحدهما على 
الآخر. 

- ومَنْ ظَهرَ في نصييه عيبٌ قد جهِله؛ خير 1 بين الفسْخ والإسْمَاك 
مع الأرْشٍ؛ لأنّ ظهورَ العَيْبٍ في نصبيه نقضٌ» ارين اال بلطي 


كالمشتري بواللة قم 


1 عد أللف ذا 


عدم دلء فإنُ أنا بينة عا 
3 ِ 6 ببمة كي 


1 


1[ )!1 ]ا 
ل ا 


547 الملخّص الفقهي (؟) 


* الدَعَاوى جَمْعُ دَعُوىَء وهي لغ الطّلَبُء قال اللَّهُ تعالى: 
« وم كَايدَعُونَ << 29> [يس/ /07]ء أي : يطلبون ويتمنون. 

والدعْوى في اضْطلاح الفَهَاءِ: إِضَافَة الإِنْسَانِ إلى نفسه استخقاق 
شيءٍ في يد غيره أو ذَمته. 

#دواليَاتٌ جَيْعُ ينه وهي العَلامَةٌ الوَاضْحَةٌ وهي: كل ما يبِيّنُ 
الحَقّ من شهود أو يمين . 

قال العَلّمَةٌ ابن القَيّم رحمه الئل : (البينةٌ في الشَّْع : اس لما بين 
الحَقّ ويُظهره وقد نفيك تسحائة عن الك علدمات وأماراتٍ تدلٌ عليه 
وتبيّنه» فَمّنْ أهدرَ العّلآمات والأمارات بالكلّية ؛ فقد عَطلَ كثيرًا من 
الأحكامء ارم ترا من الحقوق.. .)230 | ٠‏ انتهى . 

* والقَرْقُ بينَ المدّعِي والمُدّعَى عليه: أنَّ المدعي هو الذي إذا 
سَكَتَ ثُركَ؛ فهو المطالتُ» والمدَّعَى عليه هو الذي إذا سَكَتَ؛ لم يُثْرَكُ؛ٍ 
كوو لج 


.119/5/19/[ انظر: حاشية الروض المريع‎ )١( 


كتاب القضاء :. باب في بيان الدَّعاوّى والبيّنات *51 


نت وتتخرط لسك لوي رفك الإبكار أَنْ يكونَ من جائزٍ 
التَصَدُفء وهو الحُرٌ المُكَلّْ الْرَّشْيدُ . 


- وإذا تداعيا عَيْنَا بأن اذَّعَى كل منهما أَنَّها له وهي بيد أحدهما؛ 
فهي لمَنْ هي بيله مع يمينه . 


ويسمّى مَنْ كانت العينٌ بيده منهما الدَاخَلَ» ويسمّى مَنْ لم تكن 
العينٌ بيده بالخارج . 


* فَإِنْ أَقامَ كل منهما بيئته أَنَّ العينَ المدّعى بها له؛ قُضيَ بها 
للخارج؛ لحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما مرفوعًا: «لو يُمْطَى النَّاسُ 
بدَغواهم ؛ لادّعئ ناس ذقاء رِجَالٍ وأموالهم . ولكنّ اليمينَ على المدّعَى 
غليه6: واه أحَمد ذُ ومسلج”'". ولقوله كه: «البينة على المذَّعِي»ء واليمين 
على مَنْ أنكراء رواه الترمذيّ5' . 


6 


فدلّ الحديئان على أَنَّ البينة على المدّعيء فإذا أَقامَها؛ ُضِيَ بها 
ل أن اليمينَ على مَنْ أنكر إذا لم يكن مع المدّعِي بين ومذهب أكثر 
هل الهم في هذه المَسألة أَنَّ العينَ تكونُ لمَنْ هي بيده وهو ما يسئّى 
بالدّاخل» وأنّ الحديثٌ محمولٌ على ما إذا لم يكنْ مع مَنْ هي بيده ينه 
وإلاً؛ فاليدُ مع بيت أقوى. والأّحْدُ بقولٍ الأكثر أولى . 


)١(‏ أخرجه مسلم (4458) [754/5]. وأصله في البخاري (؟4589) [58/4؟] 
التفسير #دلا, 


' (5) تقدم (ص5). 


544 الملخّص الفقهي (؟) 
* وإِنْ لم تكن العينُ التي تداعياها بيد أحدء . وليسّ هناك . ظاهرُ 
يُحْمَلُ به ولا بينةً لأحدهما؛ تحالَما؛ بِآنْ يحلف كُلُ واحد أنه لا حَقَّ للآخَرٍ 
فيهاء وقُسِمَتْ بينهما بِالسّويّة؛ لاستوائهما في الدَعُْوى؛ مع عدم المرججح 
لأحدهماء وإِنْ دل الظَاهِرُ لأحدهما؛ عُمِلَ به. 
فلو تنارّع الرّوجان في قُمَاشٍ البيتٍ ونحوه؛ فما يَصْلّحُ للرّجُلٍ يكون 
للرّوج» وما يَضْلُّحٌ للمرأة يكونُ للرّوجة» وما يَضْلّحُ للاثنين؛ فلهما. 


لا نالا 


كتاب القضاء : باب فى الشّهادات 55 


* الشَّهَادةَ مشتقّةٌ من المُسَامَدَة؛ لأَنَّ الَّاهِدَ يُخْبِدُ عمًا شَاهَدَه 


* وهل يشترط في أداءِ الشّهادةٍ أَنْ يكونً ذلك بلفظ : (أَشْهَدُ) 
أو 0 هذا هو المشهور في مذهب الححنابلة . والقولٌ الثاني وهو 
رواية عن أحمدَ وقول جماعة من الأئمة : أَنَّ ذلك لا يلرّمُء واختاره 


م6 عمقي 


قي الث اب يودي ابن | 7 00 
قَالَ الشّبْحٌ : (ولا يُشْتَرَطُ فى أَداءِ و الشهادة عط (أَشْهَدُ)ء وهو مقتضّى 
قول أحمدَّ وغيره» 0ه لفه؛ ولا يُمْرَكُ عن صَحَابِيٌ ولا 
تابعي اشتراطٌ لفظ الشّهادة)90©. 

وقال ابنُ القَيّم : (الإخْبَار شَهادةٌ محضة في أَصّمّ الأفُوال وهو قو 
الجمهور؛ فاه لا يُصترَط في صكَّة الشهادة لفظ: (أَشْهَدُ؛ بَنْ منَّى قَالَ 
الشّاهد: رأيثُ كَيْتَ وكَيْتَء أو: سمعتٌء أو نحوَ ذُلك؛ كانت شهادةٌ 


عع 


منهء وليسّ في كِتَابٍ الله ولا في سن رسوله ول موضمٌ واجدٌ يدك على 


(1) «الاختيارات الفقهية» [ص 077 1077 بتصرف. 


555 الملخّص الفقهي (؟) 
اشتراط لفظ الشَّهادَق ولا عن رجُلٍ واحدٍ من الصَّحَابَة» ولا قياسٌ ولا 
استنباطً يقتضيه » بل الَوُلَةٌ المُتَضَافرَةٌ ص الكتاب والسُنَة وأقوال الصَّحَابَة 
ولغة العَربٍ تنفي ذلك)90©: ٠»‏ انتهى . 

0 سس سوا لي لا 
يكفي؛ سَقَطَ عن بقيّة المسلمينَ؛ لحُصُولٍ العْرَضٍء وإِنْ لم يوجّدْ إلا مَنْ 
يكفى ؛ ا لسر ا ا 2 اشير إِذَا ما مَا موا # 
[البقرة/ 187]؛ َي : إذا دُعُوا لتحجل الشَّهَادَةِ؛ فعليهم الإِجَابَةٌ والآية عامّة 
في الدَعْوَةٍ لَحَعْلٍ الا وقال ابن عباس وغيزه في معنى الآية : المرادٌ به 


5 و 5 000 ١‏ 1 
١ 3‏ . اك ع و لذن الْحَاحَةً تدك |[ ذلك لإثبات 
التحمّل للسهادة وإنباتها علد 000 ولان الحاجه تدعو الى دلك 


د وأمًا أَدَاءٌ الشهادة؛ فهو فَرْضٌ عينٍ على مَنْ تحمّلها متى دعي 
إليها؛ لقوله تعالّ : ظ وآ كبوا المهصددة وس يَسحَمْمَهَا َه انث مد * 
[البقرة/ «18]» وَمَعْنَى الآية الكريمة: إذا دُعِيتم إلى إقامّة الشَّهادَة؛ فلا 
تُخُفُوها ولا تغلوهاء وت تمققا قل ايج ملعم 4 [البقرة/ 187]؛ 
أَيْ : فاجرٌ قلبّه. وهذا وعيدٌ شديدٌ بِمَسْخ القَلْبٍء وإنما خَصّه لأنَّه موضع 
العِلّم بالشَّهادَة» فدَلّتِ الآيةٌ الكريمةً على فَرْضِيّة أداءِ الشَّهَادَةِ عَيْنَا على مَنْ 
تحمّل متى دعي إليه . 

قال الإمَامُ العَلدّمَةٌ ابن القَيّم رحمه اللَُّ تعالى : (التحثُّلٌ 0 


0 


أَنّم بتَرْكه): وقال: (قِياسٌ المذعب أنَّ السَاهدَ إِذَا كَتَمّ الشَّهَادَةَ بالسَقّ 


() أنظر: حاشية الروض المربع [9/ *158. 


كتاب ل لاست / 55 
ضَمِتَه؛ لأنهُ أمكنه تخْلِيصٌ حقٌّ صاحبه؛ فلم يفعل» فلزِمّه الضَّمَانُ؛ كما 
السرم انتهى . 
* وَيُعيبرٌ لوجوب التحجّل والأّداءِ انتفاءٌ الصّرّر عن الشَّاهدء فإِنْ 


كان يحم بذلك ضردٌ في نفسه أو عِرْضه أو ماله أو أهله؛ لم يجب عليه؛ 
لقوله تعالى : # ولا يصو كَايبُ وآ لا مهي 4 [البقرة/ + ولحديث: 
(لاضَرَرَ ولا ضِرَارَا الله ْلَه 


«ر في لحار اكز وروي للا بس و الال 


58 + 
أن يَشْهَدَ إلا بما يَعْلمْ؛ قال تعالى: #8 ولا تَقَفُ ما لين لك به عِلْمر »* 
1 ا« ل ا 1 2501 2 السام اس جع امه ب 
ال سراء] 5 6115 وشال تعالى: 1 من سيد باحق وهم يتعلمون 


[الزخرف/ 85]؛ أَىْ: يعلمٌ ما شَهِدَ به على بصيرة ويقين» وقال 7 
عبّاس رضي اللَّلهُ عنهُما : سكل النبيئ لو عن الشَّهاَة؟ فقال: «تَرَى 
الشَّمْسَ)؟ قال: تَعَمْ فَقَالَ: «على مثلهًا فَاشْهدْ أَوْ مهف روآاه الْحَاّلُ في 
بجامعه 20 رقال البيهني : (لمْ يَرِذْ من طريق يُمْتَمَدُ عليه»» وقال الحافظ 
ابن حجر : (ولكنَّ معنى الحَديث صَّحِيعٌ) . 

وَالعِلم يَحْصَلُ بأحد أمور : إِنَا يماع » أو رُؤية من مشهود عليه 
فيشْهَدُ بما سَمِعّ أو رأى» وإمًا بسماع الشّاهدٍ عن طريت الاستفاضّة فيما 
يتعدَّرُ علمُه بدونها غالبًا كالنسَبِ والمَرْت» لَكنْ لا يسْهّدُ بالاستفاضة إلا 


إذا بلغته عن عَدَدِ يَقَعُ بهم العِلّمْ. 


(1) انظر: حاشية الروض المربع [19/ .]88١‏ 
(؟) أخرجه بمعناه: الحاكم (9174) [198/4] الأحكام؛ والبيهقي (610/9١؟)‏ 


- 


3/ 555] الشهادات 15, 


514 الملخّص الفقهي (1؟) 

ا ا 

ا البو ا 7 لمكاو إلا هما يخوم: 

قال العَلّمَةٌ ابن اليم : (عَمَلّ الصَّحَابَة وفيا المَديئّة يشَهَادَة 
الصّبيان على تعازح بعضهم بعضّاء؛ فإِنَّ الرّجال لا يحضرون معهم » ٠‏ ولو 
لم تقبل شهادتهم؛ لضاعت الحُقوقٌ وتعطاث وأحيلت) مع غلبة ة الطَّنّ 
أو القطع بصِذْقهمء ينا 1 ل 
وتواطؤوا على خَبرٍ واحدذء وفرقُوا وَقْتَ 0 واتفقث كلمتهم؛ فإ 
الطّنّ الحَاصِلّ حيئئذ بشهادتهم أقوى بكثير م الطة الحَاصِلٍ من 5 


200 


4 انتهى . 

الَانِي : العَقَلٌ: فلا قبل هاو مجنون ولا مَعْتُوو) وتَقَبَلُ الشّهادة 
مِمَنْ يُحْنَنُ أحيانًا إذا تَحَمّل وأدّى في حَال إفاقته؛ لأنّها شهادة من عاقل 
الود م 0 

الثَّالتُ: الكلامُ : فلا تَقْبَلُ شهادة الأخرّس» ولو فُهِمَتْ إشارثه ؛ لآن 
الشَّهادَة يُعتبرٌ فيها اليقينٌ» وَإِنّمَا اكتقي بإِشَارَة الأخرّس في الأكام 
الخاصّة به كتكاحه وطلاقه للضّرورة» لَكنْ لو أدّى الأآخرسٌ الشّهادة 
بخطَّه ؛ قُبلثُ لدلالة الخَطّ على اللفظ . 

الرَابعٌ ه: الإشلام: إقوله تعالى: «وَأَشْيدوأ دَوَىْ عَدَلٍ مد » 
[الطلاق/ ؟]؛ قلا تُقْبَلُ شهادة الكافر إلا على الوصية في حَالٍ السَّمر 
قبل شَهادةٌ كافرين عليها عند عدم غيرهما؛ لقوله تعالّى: « يناما الزن 
َاموأ مبلده َي وا طم حدق لْمَوْثسِينَ لْوصِيّةِ أنْسَانِدوَاعَدَلٍ مَك أوَمَلمرَانٍ 


5 اه بي 
رَجلِينٍ» وهذا مما لا يُمْكن دفعه وححده 1 . 


كتاب القضاء : باب في الشّهادات 545 
مِنْ غَيرخُ إن أ صَرَيٌْ في الْْضِ متك مُصِيبَة الَو 5 [المائدة/ ]9١5‏ 
الآية» وهذا لأَجْلٍ الضّرورة. 

الحَاسِنٌ : الحفظ : فلا بل شهادةٌ المغثلٍ والمعروفٍ بكثرة السّهْوٍ 
والغلّط ؛ لأنه لا تَحصلٌ لَه بقوله. ولا يلب على الظّنّ صدْفه؛ لاحتمال 
أن يكونَ ذلك من غلطه» وتَقْبَلُ شهادة مَنْ يقل منه السهرٌ والغلط ؛ أن 
ذلك لا يَسْلَمّ منه أُحد. 


سدس : الْعَدَالَهُ: وهي لغةً الاستقامَةٌ» من العَدّلء وهو ضةٌ 
الجَوْرء والعَدَالَةٌ شرعًا: استواءٌ أحواله في دينه» واعتدالٌ أقواله وأفعاله. 
يلين اشتراط العَدَالَةَ في الشَّاهدٍ قوله تعالى : يكن يَصَرَّمَ مِنَ ألشبدَك 4 
[البقرة/ 787]» وقولّه تعالى: « تابثا لت مدر 3ه [الطلاق/ ؟]ء 
قال جُمهورٌ العُلماءِ: إِنَّ العَدَالَهَ صفةٌ زائدةٌ على الإسْلام» وهي أَنْ 


هيا فخ 1 


كون ملتزمًا بالوَاجبّات والمستحبّات» ومجتئبًا للمحرّمات والمكروهات. 

ونا فى الإسدم أبن تيمية رحمة النّكُ: (ورةٌ شهادة مَنْ عُرِفَ 
بالكذب م متمق عليها بين الفقّهاء)2 . 

وقال: (وَالعَدْلٌ في كلّ زمان ومكانٍ وطائفة بحسبهاء فيكونٌ الشَّهِيدُ 
في كل قوم مَنْ كان ذا عَذْلِ منهمْ» ون كانَ لو كان في غيرهم؛ لكان عدله 
على وجه آخَرِء وبهذا يُمْكنُ الحَكمٌ بينَ الئاس وإلاّء لو اعثيرَ في شهود 
كل طاتفة أنْ لا يَشهَدَ عليهم إلا مَنْ يكونٌ قائمًا بأداء ٠‏ لوَاجبات وتَرْك 
المحرّمات» كما كان الصَّحَابَةٌ؛ لبطلت الشّهاداتٌ كلها أو غالبّها) 2 . 


لق «فتاوى شيخ الإسلام» (25/16). 


1 الملخّص الفقهي (؟) 

وقال: (يتوجّةُ أَنْ تُْبَنَ شهادة المعروفينَ بالصَّدْقِءِ وإنْ لم يكونوا 
ملتزمين للحدودء عند الضرورة؛ مثْلّ: الحَبس» وحوادث البَدذوء وأَهْلٍ 
القَرْية الذين لا يُوْجَدُ فيهم عذل)2"7» انتهى . 


0 قَالَ الفقهاءً رحمهم اللَّدُ ويعتبر للعَدَالَة شيئان : 


2 و 2 5 
َحَدُهما: أَداءٌ 00 أَيْ: الصلواث الخمسٌ والجمعة بسننها 
الراتبة _؛ فلا ثُقْيَلُ شَهادةَ مَنْ داومَ على تَرْك السّئَنِ الرّواتبٍ والوثْر. 


نه رَجْلُ ) سوء؛ لأنَّهِ بالمداومة يكونٌ راغيًا عن السّنَّهَ 5 ا 


وه او 


وكما يشي أذاء المَرائِضٍ يُعْمبْرُ اجتنابُ المَحَارِم ؛ أن لا يأنيَ كبيرة» 
ولا يُدْمِنُ على صَغيرة. 

وقد نهى الْلَّلهُ عن قَبُول شهادة القَاذف»ء وقيسٌ عليه كل مرتكب 
لسر والكبيرةٌ: ما فيه حَدٌ في الدُنيا أو وعيدٌ في الآخرة؛ كأكلٍ الربَاء 
وشَهَادَة الزُور» والرّنى» والسَّرقَد وشَُرْبٍ الْمُسْكر. .. وغيرٍ ذلك؛ فلا 

والثّاني : استعمالٌ المروءة أي : الإنسائيّة » وهو فَعْلُ ما يجمّله 
ويزيّته ؛ كالسَّخَاء وحُسشن الخُلْقٍ » خسن المُجَاوَرَة» واجتناب ما يدنّسّه 
ويشيئُه عادة من الأمور الدنيئة المُرْرِيَة به؛ كالمُفَتي وَالمْتَمَسْخْرِه وهو 


ع 57 
0-5 :2 ا 1 


)١(‏ «فتاوى شيخ الإسلام» (#ط/ركه؟). 
دق انظر: حاشية الروضص المربع [// 6944 ]. 


كتاب القضاء : باب فى الشّهادات 65 


قال الشَّيِخُ: (وتحرُمٌ محاكاة النّاس على وجه الشّخرية المُضْحكَق 
ويعرّرٌ فاعلها هو ومَنْ يأمْره بها؛ لأنَّه أذت)20 , 


أَقَولٌ: وهذا يتناوّلٌ التمثيليات اليوم» وقد أَصبحَ الغناهُ في هذا 
الرّمان مِنَّ الفنون التي يشْبجّعٌ هلها ويْشَادُ بها! فلا حَوْلَ ولا لز الالله, 
اا ل 0 » فبلع ال لصبِيٌ » لصَبئٌ» وعَقل 


5 25 2 ا 
ألم ون وأ سل الكافرٌ فر وتاب اله لفاسق؛ قل قَبِلَتٌ شهادائ 


من قبولها وتوثُرٍ الشّروط . والكّ غلم 

2# ولا تقَبَلُ شهادة عَمُوديّ السب وهم الآباءُ وإنْ عَلَوَاء 
والأولاد وإن سَفلوا بعضهم لبعض ؛ فلا 1 اك الأب لابنه» ولا 
شهادةٌ الابن لأبيه؛ للشّهمة في ذلك؛ بسبب قََةِ القرابة بيتَهُما 

وتَقْيَلُ شهادة الأخ لأخيه والصَّدِيقٍ لصديقه؛ لعموم الآيات» 

وانتفاء التّهمة . 

ولا تعب شهادة أحَد الرّوجِينِ لصَاحبه ؛ لأنَّ كلا منهمأ 00 
بمال صَاحبهء وَلِقُوّة الوْصْلَة بينهماء مما يقرّي التُهمد» وَثُبَلُ الشًَّا 
لهم من خولاو ون تعالى : ط وا مي بألتديا شبك دع 
شيك أو لويد وأ ولق فين * [النساء/ 1*8]. فلو شَهِدَ على أببه أو ابته 
أو رّوجته أو شَهِدَتْ عليه؛ قُبلَتْ . 


# ولا تقل , شهادة مَنْ ا يَجُوّ إلى نفسه تَفعًا بتلك الشّهادة أو يدقع 
لق «الاختيارات» (ص 8ه *#) . 


ا الملخّص الفقهي (؟) 
2 ولا تُقْبَلُ شَهادة عدرٌ على عَدُوّهِ. 
قال العَادّمَةٌ ابن القيّم رحمه اللّهُ: : (مَتَعت الشَّرِيعةٌ من قبول شَهادةٍ 


الْعَدوٌ على عدوٌّه؛ لعلا تخد ري ة إلى بلوع غرضه من عدوّه بِالشَّهادَة 
الباطلّة. . .)220 انتهى . 


وضَابط العَدَاوَة المَانِعة من قبول الشّهادة هنا: أنَّ مَنْ سرَّهُ مَسَاءَة 


وا اك اف 1 ع 
9 2 0 
شسخص أو غمه فرّحه؟؛ فهو عدوه. 

ٍ 


والمُرادٌ العداوة الدُنيويةٌ» أَمَا العَدَواةٌ في الدّين؛ فليسث مانعةً من 
قبول الشّهادَة شُقْبَلُ شَهَادَة مسلم على كافرء وشهادة سنت على مبتدع؛ 


03 ولا تُقْبَلُ شهّادةً مَنْ عُرِفَ بعصبيّة بعصبيّة وإفراط في حَمِيّة لقبيلته ؛ 

* وأَمًا عددٌ الشّهود؛ فهو يختلفُ باختلاف المشهُود به: 

فلا يُمْبَُ لغبوت الرّنى واللّواط إلا أربعةٌ رجال؛ لقوله تعالّى: 
م« لَوْلَا جام عليه د 206 [النور/ *0]ء ولأنّه مأمورٌ فيه بالسَّثْرِ ولهذا 
علط فيه النّضَابُ . 


ديق 


وِيُْقَبَلٌ في إثبات عشْرَة : مَنْ عُرِفَ بالغنى وادّعى أنه فقيرٌ 
رجال؛؟ لحديث: «حتى يشهَدَ ثلاثةٌ من ذوي الحجى من قومه لقد أصابتُ 


لفق 


2 3 
قلانا فاقة4. 2 روأه مسلم 0 


(1) انظر: حاشية الروض المربع 5/91 .]5١‏ 
(؟) أخرجه مسلم من حديث قبيصة بن مخارق (401؟) 17*4/41] الزكاة 75. 


ب 


كتاب القضاء : باب فى الشّهادات > 


- وَيْقبَلُ لإثبات بقيّة الحدود غير حَدٌّ الرَّنَى كحَدٌ القدف وحَدٌ 
المُمْكرٍ والسّرقة وقطع الطريتٍ والقصّاص رَجلآنَء ولا تُقْبَلُ فيها شَهادهُ 


المّساء . 


5 وما ليس بعقوبة ولا مَالٍ ولا يُْصَُّ به الال ويَطَلعْ علي الجا 
غالبًا؛ 0 وطلاقٍ ورَجِعَة؛ يُقبَلُ فيها رَجُلانَ واختار شيخ الإسْلام ابن 

تبفية وتلميذه ابن القيّم رَحَمَهُمًا اللّلهُ قبولَ شَهادة التّساءِ على اليَجْعَة؛ دن 
حضورَهُنٌ عند الرّجْعَة أَيِسرُ من حضورهن عند كتَايَة الونائتي . 


25 يبل في المَالٍومايفْصَدُبهالمَالُ؛ كالبيع » والأجَلِ» والإجَارة. . . 


1 0 ع 95 7 
3 اللا تا ا 1 د ايشم الور عا ا ل 01 5 
وبحو و دلنا: يقبل قيهأاً رجا لانء او رجلُ وامرأتان؛ لقوله تعالّى ّ 


«وَأسْكَئيِدُوأ سَيِيِدَئْنِ عي إن لَمْ يَكوْنا مهن ميجن واترأكان »* 
[البقرة/ 187]» وسيّاقٌ الآية الكريمة يدل على اختِصّاصٍ ذلك بالأموال. 

قال العَلمَةُ ابن اقيم رحمه اللَّدهُ: (ات تفقّ المسلمون على أنه يُقبَنُ في 
الأموال رجلٌ وامرأتان» وكذا توابعها من البيع والأجلٍ فيه والخيار فيه » 
والرهن. والوّصية للمَعَيّنِ» وهبته. والوقف عليه وضَمَانِ المَّالٍ 
وإتلافه. ودعوى رق مجهول النَّسبٍء وتسمية المهر» وتَسْمِيَة عرّض 
الخُلّع)20. | انتهى 

والحكمَةٌ 5 أعلم ‏ في قَبُولِ شهادة المرأة في المّال: أنه 
تكثّر فيه المعامّلك ويطَّلعُ عليه الرّجالٌ والتاءُ غالبًاء فوسّع الشرحٌ في 


باب ثبوته . 


1) انظر: حاشية الروض المريع 111/9/1]. 


6 الملخّص الفقهي (؟) 

وقد جَعَلَ سبحاته المرأة على التّصفٍ من الرجل في عِدَّةِ أَحْكَام: 
أحدها هُذَاء والثّاني في الميْراث» والثَّالتُ في الدّيّة» والرّابعُ في العقيقّة» 
والحَامينٌ في العِبقٍ . 


وقد بِيّنَ سبحاته الحكمّة في ذلك فول < أن تَضِلَّ إِحَدَنهُمَا 
دْنَجَرَّ ِْدَحهُمَا الْشّرطْ4 [البقرة/ 787]؛ أي تذكَرُها إِنْ ضَلَّثْء وذلك 
لضْعْفٍ لعفل ؛ فلا تَقُومٌ م الواحدةٌ مقامّ الَجُلِء وفي منع قبولها بالكلّية 
إضاعةٌ كتير .من الحقوق وتعطيلٌ لهاء قَضَمَّ إليها في الشّهادة نظيرتها؛ 
لتذَّكرَها إذا نسيث» فتقومٌ شهادة المرأتين ن مقامّ شهادة الوّجُْلٍ. 

5 يبل أيضًا في المَالِ وما يُقْصَدُ به المالُ أيضًا رجلٌ واحدٌ ويمِينُ 
المدّعي ؛ لقول ابن عبّاس رضي اللَّلهُ عنهما: «إنَّ رسول الله يه قَضَى 
باليمين مع الشّاهده 17 ا 


يع يي 


قَالَ الإمامٌ أَحمدُ رحمه اللَّنْهُ: (مضت المُنّهُ أنه يُقَضَى باليمين مع 
الشاهد) . 


قال ابن القيّم : (ولا يعارض ذلك قوله يكل «اليَميْنُ على المدّعى 


عليه»9؟ ؛ إن المراد به إذا لو يكن مع المدّعي إلا مجرَّدٌ الدّغوى؛ فإنّه 
لا يُقْضى له بمجرّد الدّغوى» فأَكا إذا رجح جانيّه بشَاهِدٍ أو لَوْت أو غيره؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم 5:440) [5/٠"؟]؛‏ وأبو داود (7"508) [4/ 4175 وابن ماجه 
(:9797) [/8177. وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة (1759) 
ا 


5 
08 

- 
3 
2 
2 


كتاب القضاء : باب فى الشّهادات 566 


لم يقض له بمجرّدِ دغواه» بل بالشّاهد المجتمع من ترجيح جازبه ومن 
اليمين. . .22 انتهى . 

اوم ”ل يَطَلمُ عليه المّجَالٌَ غالبا كعيوب النَّساءِ تحت لتاب 
والبكارة الب والحيْضٍ والولآة والرضاعٍ واستهلالٍ المولودٍ ونحو ذلك 
قبل فيه شَهَادة امرأة عَذْلٍ؛ لحديث حذيفةً رضي اللّلهُ عنه : «أنَّ البي كل 
أجارَ 0 القابلة». رواه الدارقطننٌ وغيره”"2»؛ وفي إسناده مقالٌ» وقد 


لا م إ ف ١‏ ل 1 )292 


حدة في الرصاع كما شي الصحيحين ‏ 


]؟04/1١١[)؟١8645( [4]149/5؛ والبيهقي‎ )481١( أخرجه الدارقطني‎ )١ 
.8 الشهادات‎ 
.75 (؟) أخرجه البخاري من حديث عقبة بن الحارث (88) 47/11؟] العلم‎ 


565 الملخّص الفقهي (؟) 


حكاته 
فى كتّاب القاضى إلى الْقَاضٍِ 
2 3 عر غير و 2 
والشهادة على الشهادة ووجوع الة مُود 


* كتَابٌ القّاضي إلى القاضي قد تدعو الْحَاجَةٌ إليه؛ فإنّ مَنْ نْ له حق 
في غيرٍ بلده لا يمكثه إثبائّه والطَبُ به إلا عن طريت إثباته عند قاضي ذلك 
البلد والكتّابة بذلك إليه؛ لاستكمال بقيّة الإجراءات الحُكميّة؛ إِذْ يتعدّرُ 
السّفرُ بالشّهودء ورُبّمَا كانوا معروفينَ في بلد دون بلدِء فيتعدّرُ إثباثُ الحَقٌّ 
بدون كتاب القاضي إلى قاض آخخر. 

* وقد أجمعت الأَهُ على قَبُولٍ كتّابٍ القَاضي إلى القَاضِي لإثبات 
الحُقوق وتنفيذهاء وقد كَتَبَ سليمانٌ عليه الم إلى بلقيسَ» وكتب 
النبيٌّ محمد كك إلى النّجَاشِيَ وإلى قَبْصَرَ وإلى كشْرَى يذْعُوهم إلى 
الإسْلام» وكاتب يل عكَّالّه وسعاتّه0©: فدلّ ذلك على مشروعيّة العَمَل 
به. ٌ 

* وِيُعْبَلُ في كلّ حقٌّ لادميّ» ولا يقل في حُدود اللله؛ كَحَدٌ الزْنَى 
وشو تالكر لأنَّ حقوقٌ اللَّلهِ تعالى مبنيٌّ على الستر والدَرْءِ بالشَّبْهَاتِ. 


كتاب القضاء: باب في كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة ورجوع الشهوده ‏ /581 
* وكتّابُ القاضي إلى القاضي على نَوْعَيْنِ : 
التّوْعٌ الْوَلُ: يكون فيما حَكُمَ به القاضي الكَاتبُ لينقّدّه القّاضي 
المكتوبٌ إليهء وهذا يُقَبَلُ» ولو كان كل من الكَاتب والمكتوب إليه في يلد 
واحد؛ لأنَّ حك الام يجب إمضاؤًه على كل حالء وإلاً؛ تعطّلث 
0 0 وات 


اكز للها إلى المكرب إايه. فلم يتمع الب . 


وصورة الثبوت أنْ يقولٌ : ثبتَ عندي أَنَّ لفلان على فلان كذا وكذا. 

والتوتُ ليسّ بحكمء بل خبر بالُوتِ . 

قال الشّيْخ: (ويجورٌ نقلّه إلى مَسَافة قصرٍ فأكثرء ولو كان الذي ثبتَ 
عنده لا يرى جور الحُكم به؛ لأنَّ الذي ثبت عندّه ذلك الشيمٌ يخبر بشبوت 
ذلك عندف وللحَاكم الذي اتَصَلَّ به ذلك الثيوث الحكمٌ به إذا كان يرى 


ه2320 , / 


ويجورٌ أَنْ يكونَ القَاضِي المكتوبٌ إليه غير معيّن» كأنْ يقول: إك 


م 


كل مَنْ يصِلُ إليه كتابي من قْضَاةٍ المُسلمينَ". من غير تعيين» ويلزمٌ مَنْ 
ل صَلّ إلى حاكم » 7 
قبولّه» كما لو كَتَبَ إلى معيّن 


و ترط لقبول كتّاب القَاض 


1 الملخَّص الفقهي (؟) 
الكاتتُ شاهدين عَدْلّين يَضْبِطَانِ معناه وما يتعلّق به من الحُكم . هذا قول» 
والقول الْآخَرَّ: يجورٌ العَمَلُ بكتاب القَاضي إلى القاضي إذا عرف خط 
وإن لم يُشْهِدْء ٠‏ وهو روايةٌ عن الإمام أحمد. . وفي وقتنا هذا يُمْكنٌ أن 
يكْتَقَى بِحَثْمِ المَسْكَمَة الرَسْمِيّ ّ عن الإشْهّاد. 

قَالَ الإمامٌ ابن القَيّم رحمه اللَّلهُ: (أجمع الصَّحَابَةٌ على العَمَلٍ 
بالكتاب» وكذا الخُلفَاءُ بعدّهمء وليسٌ اعتماد النّاس في العلَم إلا على 
الكشْبِء فإن لم يُْمَلُ بما فيها؛ ؛ تعطلّت الشَّرد بعةٌ) . 

وقالَ: (ولم يزل دل الّلفاءٌ والقْضَاةٌ والأأمر اءٌ والعٌمَالٌ يعتمدون على 


عو 


ب بعضهم لبعض» ولا يُشْهِدُونَ حاملّها على ما فيهاء ولا يَعْرَؤونه 
عليه» هذا عَمَلُ لاس من زمن نيهم إلى الآن) . 


ب وو 


قال: (والقَصدٌ تحصو العلم بنسبة الضَط إلى كاتبه» فإذا عرف 


7 
0 و 


وتيْفّنَ؛ كان كنسبة اللّفظ إليهء وقد جَمَلَ اللُّ في خط كلّ كاتِب ما يعميزٌ 
به عن خط غيره؛ كتميّرٍ صورته وصورته) والنّاسُ يشهدونٌ شهادة ولا 
يسترييون فيها على أن هذا فيه خط فلان)9©. 

وقال المَبُْ تق الدّينٍ رحمه اللَّنهُ تعالى: (ومَنْ عُرِفَ خَطه بإقرار 
أو إنشاءِ أو عَفْدِ أو شَهادة؛ عمل به. ..)20: أنتهى . 

* وما الشَّهادةَ على الشَّهَادَة؛ فهي أن يقل شَخْصٌ لآخر: اشْهّد 
على شَهَادتي بكذاء أو اشْهّد أَنّي أَشْهَدُ بكذاء ونحوٌ ذلك؛ ففيها معنى 
التيابة» ويسمّى الشَّاهدُ الأَضْلِيئٌ شاهدّ الأَضصْلِء والنائت عنه شاهد الفَرْع . 


() انظر: حاشية الروض المربع [/9/ 8501 19517 


29 #فتاوى شيخ الإسلام .4 [ه"/ 5كتب + ؟ 1 ]. 


كتاب القضاء : باب في كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة ورجوع الشهود 564 
َال أبو عبيدٍ: (أجمعت العُلماءُ من أَمْلِ الحجَازٍ والعرَاق على 
إِمْضَاءِ الشّهادة على الشّهادة في الأموال) . 
وسئل الإمامٌ أُحمدٌُ عن الشّهادة على الشّهادة؟ فقال: (هي جائزةٌ) . 
وَلأنَّ الحاجة داعي إليها؛ لأنّها لو لم تقبل؛ لتعطّلت الشَّهادةٌ على 
الوقوف وما يتحر إثباثه عند الحَاكِمٍ أو ماتث شهوده. وفي ذلك ضرد 


على النّاس ومشقَّةٌ شديدة؛ فوجب قَبُولُها كشّهادة الأصْل . 


# ا 
أن 


يأذنَ شاهدٌ الأصْلٍ لشاهد ا د الفرع؛ ؛ لأنّها فى معنى التَيَابَةَ 
ولا ينوبُ عنه إلا بإذنه ا 


ثانيًا: أنْ تكونَ فيما بُقْبَلُ فيه كتابُ القّاضي إلى القاضى» وهو 
5 
2 


3 


دميينَ دون حقوق النله تعالى . 


َالمًا : أن تتعدّرٌ شهادة الأصْلٍ بموت أو مرض أو غيبة مساقة قصرٍ 
أو خوفٍ من سُلطانٍ أو غيره. 


رَابعًا: أَنْ يستمرٌّ عُذْرُ شَاهِدٍ الأَضْلٍ إلى الحُكُم . 
خَامِسًا: دَوَامُ عَدالة شَاهد الأصْلٍ وشَاهد المَرْع إلى صٌدور الحُكم . 
سَادسًا: 3 يعن شاهدٌ الفَرْع شاهد الأصْلٍ الذي تحمّل عنه 


د وأمّا الرجوعٌ عن ال 8 
فإنه إذا رَجَعّ شهودٌ المّال بعدَ الحكم؛ نه لا يضر ؛ لأنه قم 


53 الملخّص الفقهي (؟) 
َم روكت المشهرة ب التشهوه ل وهما متَّهمان بإرادة نَقْضٍِ الحُكُمٍ» 
فِيتقّدٌ الحكمٌء ويلزمهم الضَّمانُ؛ بِأَنْ يضمنوا المال الذي شَهِدُوا به؛ لأنهم 


أخرجوه من يد مالكه بغيرٍ حَقٌ» وحجالو اانيئة انييف 


وَإِنْ حَكَمَّ القاضي بشَاهِدٍ ويمين» ثم رَجَعَّ الشَّاهِدُ؛ غَرِمَ المَالَ 
كلّه؛ أنه حجةٌ للدّعوى» واليمينٌ قولٌ الخَضْم» وقولُ الخَضْم ليس مقبولاً 
على خَصّمه) وإنما هو شَرْط للحم . 


5-75 وإِنْ رَجَمَ الشَّهودُ عن الشَّهادَة ة : بْنَ الحكم ؛ ألمي ولاحُكمَ ولا 
ضَمَانَ. واللَّهُ أَعْلَم. 


كتاب القضاء: في اليمين فى الدَّعارَى 36 


الَيّمِينُ من جمْلَة ارق القضائية؛ حيثٌ قَالَ يك ع كله : «واليمين على 
مَنْ نك( , 


# فاليمينُ من جانبٍ المنكرٍ إذا لم يكن للمدّعِي بين وهي تَفْطَمْ 
لحرن بيد ار "را ع اميا ؛ فلو تمكنَ المدّعي من إقامة الب 
د 5 ء 


فيما بعد ؛ مُكَنَ من ذلك» وسُمعَتُ بينثه وحكم له بهاء وكالاالن تراجع 
الحالفٌ عن اليمين بعدما ل وأدّى ما عليه من الحَقٌّ؛ قَبلَ منه ألك» 


وحَلّ للمدّعى أخذه. 
# ومَجَالُ اليمين في دعوى حقوقٍ الأدميينَ خاصّة؛ فهي التي 


يُنْتَخْلَفٌ فيهاء كا حقوقٌ اللّنه ه تعالّى؛ فلا يُنْتَمْلَفُ فيهاء وذلك 
كالعبادات والخدودء فإذا قال: دفعتٌ زكاتي أو ما علي من كفارة أو تدر 
قبل منهء ولم يُنتَخلَفء وكذالا يُسِتَعْلَفٌ < 0 


حدود اللَّله؛ ليا ستحتٌ سترهاء وَلأَنّه أ ب ن إقر أره؟ 


)١(‏ تقدم (ص5”56 و51). 


عات الملخّص الفقهي (؟) 


2 ولا يُعْتَدُ باليمين في دَعوى حُقوقٍ الآدميينَ إلا إذا أمره بها 
الحَاكمٌ بعد طَلَّبٍ المدّعي» وتكون على صفة جوابه للمدّعي . 
* ولا بْدَ أنْ يكونّ أداؤها في مجلس الحَاكم . 


052 


0 ولا تكونٌ اليمينٌ إلا باللّنهِ تعالّى ؛ لأنَّ الحَلف بغير اللّله شرك . 


* ويكفي فيها الإتيانٌُ بلفظ الجَلالَة في اليمين» فإذا قَالَ: والذّله؛ 
ا كتاب الله تعالّى ؛ مثلٌ قوله تعالى : 8 وَأَقسَمُوا 
َه جه أ يَسَنيِمَ * [الأنعام/ ٠ ١9‏ 9 فَيُتّسِمَان بأسَّهِ 4 [المائدة/ 5١١٠]ء»‏ 


أن تبح 2 [النور/ "]» ولأنَّ لفظ الجلالة عَلَمُ على الله تعالى» 


2 َه 
8 
؟ ا لاكت 


2 ولا تغلّظُ اليمين إلا فيما له 0 ؛ كجناية لا توجبٌ قودًا 
َم عدم > فللك. تفللظلها الكت ؛ كوالكته لا إِلْه غيره» عالم الغيب 
أو عثقاء لعجا جه تحلييي حر لذي 


3 


والشّهادةء الطالب» الغَالِء الضّارٌ 5 الذي يعلمٌ خائنة الأعين وما 
تفي الصّدورٌ. 

ارق توك عل خق لجباعة ؛تغلنت لكل واحوايميكاة: لآن سن 
كلّ واحد منهم غير حقٌ الآخَرِ؛ إلا إذا رَضُوا يمينًا واحدّة؛ فيُكتَقى بها؛ 
لأنَّ الحقٌّ لهم» وقد رَضُوا بإسْقَاطه. 


لانانا 


كتاب القضاء: في أحكام الإقرار اننا 


* الإْرَارُ هو الاعترافٌ بالحَقٌّء مأخودٌ من المَقَرّه وهو المكانٌ 
كأ لم يجعلٌ الحَقّ في موضعه . 

ارم ب سي 0 

قال الشَبْعُ تي الدين ابن تيمية رحمه اللَُّ: (التحقيق أن بُقال: 
المخير إن أخبر بما عَلَى نفيه؛ ؛ فهو مقر وإِنْ أخبر بما عَلَى غيره لنفسه؛ 
فهو مدّعء إن أُخبر بما على غيره لغيره: فإِنْ كان مَوْتّمئًا عليه؛ فهو 
مخير وإلآء فهر شاهدٌ؛ فالقّاضي والوكيلٌ والكاتبُ والوَصِيٌ والمأذونُ 
لهىء كل هؤلاءِ ما أَدّوه فهم مؤتميُونَ فيهء فإخبارّهم بعد العَزّل لِيسّ إقرارّاء 
وإنما هو خيرٌ محضٌ)20 وقال: (وليسٌ الإقرارُ بإنشايء وَإنّما هو إظهاة 
وإخبارٌ لما هو في نفس الأمر)» انتهى. 

* ويُشْيَرَط لصحّة الإقرار 93 يكون المُقرٌ مكلَّماء فلا يَصِحٌّ من 
صبيٌء ولا مجنون ونائم » ويصحٌ من الصغير المأذون له له في التّجارة في 


جدود م ما اذن له 


225 #الاختياراتة رص 7 ط دار العاصمة . 


5534 الملخّص الفقهي (؟) 
ويُشْتَرَطٌ أَنْ يكونّ المُقَدُ قد أَقَدَ في حالة اختياره؛ فلا يَصِحّ 
الإقرارٌ من مكرّه؛ إلا أن يد يقر بغيرٍ ما أَكْرِهَ على الإقرار به. 
ويُشْتَرَطُ لصصّة الإقرار أيضًا أنْ لا يكونّ المُقدٌ محَجُورًا عليه؛ 


ا 000 


- ويشْترطُ أيضًا أن لا يد بشيء في يَدِ غيره أو تحت ولابة غيره؛ 


كما لو اقرّ أجنبئيٌ على صَغيرٍ أو ع وقفٍ في ولاية غيره أو ا ختصاصه . 


0 وإن ادعى المُقبَ أنه أَكرِهِ على الإقْرار»ء ولم يقر باختياره؛ قُبلَ منه 
ذلك مع قرينة تدلٌ على صِدْقِه أو بِيّةِ على دعواه. 

* ويْصحٌ إقرارٌ المَريض بمالٍ لغيرٍ وارثه؛ لعدم الثهمة» ولأنَّ حالة 
ل 


0 ده || 


وإن ادّعى إنسانٌ على شخُصٍ بشيء غ فصدّقه المدَّعَى عليه؛ صم 


0 


تصديقه واعتّبر إقرارًا يوَاحَدٌ به؟ لقوله يك : دلا عُذْرَ لمَنْ أق5و30 , 

ويصحٌ الإقرادٌ 7 مأ 3 معئاه من الألفاظ ؛ كان : يقول لمَنِ 
اذَّعَى عليه : : صَدَقَتَ) أو: يوه 0 

إلا لخمسة؛ ا ع1 وقد ورد 00 ع في كتَابٍ الذّله 0 
قال اللَّهُ تعالى: « هَل هع ألْفَ سَمَةٍ مَك إلا يي اما [العتكبوت/ »]١4‏ 


2 
3 


5 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: (لا أصل لهء وليس معناه على إطلاقه صحيحًا). أه. 
انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي يرقم )١79١(‏ كشف الخفاء للعجلوني 


(5/١21)؛‏ والأسرار المرقوعة لملا علي القاري (785) 


كتاب القضاء : في أحكام الإقرار 56 
انا كن العم جو سحن رم الصف 
2# يُشْتَرَطُ لصحّة الاستثناء في الإقرار نْ يكونّ متّصِلاٌ باللّفظ ؟ فلو 
ا و ب بر زُيوفَاء 
أو: موَجّلة؛ ؛ لزمة من جيْدةٌ حال وما أتى به بعد سكوته لا ْلَتْ إليه؛ 
أنه يَرْهَمُ به حمًا قد لَرمَةُ. 


لغيره؛ لم يُقبل منهء ولم ينفسخ البَيِمُ ولا غيرُه؛ أنه إقرار على غيره» 
ويلزمُه غرامثه للمُقَرٌ له؛ لأنّهِ فوته 

* ويَصحٌ الإقرارٌ بالشيء المُجْمَلٍ » وهو ما احتملٌ أمرين فأكثرٌ على 
السواء عند المقرٌ: 


فإذا قالَ إنسانٌ: لفلان عليّ شييٌ أو: له عليّ كذا؛ 0 


الإقرارء ومَيْلَ للمُقرٌ: فسّرْه؛ ليتَأنَّى إلزامه به» فإنْ أبى تفسيره؛ حبس 
حنَّى يفسّره؟ لوجوب تفسيره عليه؛ لأنّه حَقّ عليه يَجبُ عليه بياله وأداؤه 
لصّاحِبه» وَإِنْ قَالَ: يي ل 
الاسم ون مات قَبْلَ تفسيره؛ لم يُوَاحَذُ وارثّه بشيءٍ وإِنْ خَلّفَ تركةٌ؛ 
لاحتمال أَنّ يكون المُقَدُ به غير مال. 

وَإِن قال: له عَلِيَ ألفٌ 
النّضف . 


لذ قليلاً؛ حمل الاستئناٌ على ما دون 


وإنْ قالٌ: : له علي ما بينَ دِرْهَمٍ وعشرة؛ لَزِمَهُ ثمانيةٌ؛ لأنَّ ذلك 
هو مقتضّى لفظه؟ لنَّ الشمانية همي , ما بين واحد وعشرة. 


ل الملخّص الفقهي (؟) 
وإِنْ قالَ: : له علي ما بين دِرْهمٍ إلى عشر :؛ لَرِمَه تسعةٌ؛ لِعَدَم 

دخول الغاية في المُعْيّاء وعندَ بعض العلماء أن 

المُعْكًاءِ دخلث» وإلاّ؛ فلا 


لكان إن كانت من جني 


وإِنْ قال: له ما بِينَ هذا الحائط إلى هذا الحائط؛ لم يدخلٍ 
الكائطان؛ لأَنّه إِنمَا أقر بمَا بيتهُما. 


ون اَمَك لت 


و لشخْصٍ تجو ارم كردم يكيل | إقراره الْأَرضٌ ن ألتي 
ذلك الشّجَرءٍ فلا يملكُ العَرْسَ في مكانها لو ذهيث» ولا يملك رت 


0 ض قَلْمَها؛ ؛ لنَّ الظَاهِرَ وضَعُّها بحقٌ. 


6 


د 


2 ببستان فإِنَّه مَل الَشْجَادَ واليناء وَالأرْضَ؛ لآنه أسم 


* وإِنْ قال: لدعلل تمر فين عراي» أو سكَينٌ في قراب» أو ثوبٌ 
في منديلٍ ؛ فهو مقر مُقدٌ بالمظروف دون الَّرْفِء ولحكذا كل مقر بشيءٍ جعله 
ظَرْقًا أو مَظرُوقًا؛ أَتَيّما شيئان مُتَغَايرانء لا يتناوّلُ الأول منْهُما الثاني» 
ولأنّه لا يَلْرَمُ أَنْ يكونّ الظَّرْفُ والمَظروفٌ لواحدء والإقرارٌ لا يَلْرَمٌ مع 
الاحتمال. 


2 وإِنْ قال: هذا الشيء 5 مُشْيَرَكُ بيني وبين فلان؛ جع 0 بيان 
حصّة الشَّرِيّك إلى المُقرٌ وقيل : يكونٌ بيتهما نصْمَيْن ؛ لأنَّ هذا هو مُقَسَضَى 


لاد في أن مطل الركة يضي السوبا بين لكين ويؤيّد ذلك 
شر 


قوله تعالى : « قَهُمْ ركاه ف التْتِ» [النساء// ؟1]. 


عع 


موس و 


م ا ل و 
* ويجب على من عنده حق الأقرارٌ به إذا دعت الحاجة إلى 


كتاب القضاء : في أحكام الإقرار 7 


لقوله تعالى : « وو مين يألْتسْا شْبَدَه 0 [النساء/ 
8 وقوله تخالن :: « وَلْبْسِل الى عليه الْحنُ وَلْيَيّن أمَهرَيْ وَلَايَبَخَسَ ونه 
يد 0 ىعد الح سهن رحومك بسكل أ ي1 هُوٌفَيْصَيِْلَ وَلبَهُ 
ألْحدل» [البقرة/ ؟798]. 

قال المُوفَقُ في «الكافي»: (والإملال هو الإقرارٌ. والحُكُمُ بالإقرَار 
واجبٌ؛ لقول النبي يله: «وَاغْدُ 2 على أمرأة هذاء فإن اعترقث؛ 


فاوجمه90 2 ورمع النبئ َك ماعرًا 'والغامدية بإقرارهم » ولأنَّه إذا وجبٌ 
الحكمُ بالبيّة ؟ َلآّنْ يجب بِالإقْرَارِ مع بُمْدِه عن ن الرّيبة من باب أَولى). 


تم الاخْتِضَارُء ونأل اللّده أَنْ يعفر عمًا حصا فيه من الخطأ 
وَالتَقْصء وأَنْ يتقعنا والقراءً الكَام بما فيه من الصّوابٍء وأَنْ يوقّقَ الجميع 
للعِلّم التّافع والعملٍ الصَّالح . 

لالانا 


الفهارس العامة 


. فهرس الايات القرانية‎ ]١1[ 
. فهرس الأحاديث الشريفة‎ 1 


ا 
ا 


غّ فهرس الموضوعات. 


ا ا لمم ااا 


احا مب سان به سس عه معطا لست ما لح وا ا ا سا ا ا 


الا 


1 فهرس الآيات القرآنية 


رقم الآية/ اسم السورة الصفحة 


0 ف ايض جَمِيعًا4 
ا 0 

١‏ إِلَاالدنَ تاها واضكحواوبكنوا» 

«ايَأيهَا لئاس ممما الي كلا عليبا4 
1 ا م 5250022 


١‏ ل ع 
« لزيا 4 


لا صَنْعقَ ومن لضو سق 
© وَلَكْمَ ف الْقِصَاصٍ حَيَوة يرل الدب » 
ل دك لمت 4 


0 


« هن بَدَامَعَدَمَامعِعَوْكإتَ إقدم 4 


؟/ الفاتحة ليل 
7١‏ البقرة يف3 
9 البقرة إالاه 
٠‏ البقرة شن 
87/ البقرة اح 
6 البقرة لاه 
4 البقرة بالاه 
57 البقرة /الاه 
*3107/ البقرة ليك 
4/ البقرة الاك هملاع 
البقرة نفق 
8 البقرة يفت 


4 البقرة 41/1, 419/8 ه44 
8 البقرة املف لمكن 
4١‏ البقرة تق 


الاية رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 
« يَأيْما ادن ماكب عَلِنَحَكُمْ لضام /١8« ٠‏ البقرة 1 
0 1410 البقرة امم 
< وَلَامَأْعُوا ألم ينتَمْ ابل 114/ البقرة 399 4 كك لكا 
0 غَتَدَى عَلدَي مأَغْيّد وأ 0 : 5 البقرة هلاق 5844 
© ولا تلشواأ با برل للك 4 البقرة ممق ره 
«نيسَ عَتِكُمْ مت أن تبْتفا مضلا هن 7 
نَيَحكُع» البقرة 7 
« وص يَرْكد دْهِنَكُمَ عن ,دييوء يَسَمْتَ وَهُوكَا ل * 1 / البقرة 6ه 
َيكَوئَكَ عن البتني قل إضاخ أ ”4 البقرة ميل 
0 ولاتمكنا اقزر 50 البقرة رذ 
« ولا شك خا المتركِينّ حَنَا بؤ ف أ» ١‏ البقرة نكن 
3 ا 77/ البقرة م 
« كأؤشرى من حَيْثا مك1 اهذ4 ”7,5 البقرة وعمه 
« لزن يلود ين يهم رَيْض ديع شير 5 البقرة كلمل 4# 404 
«اوَإن َبَلق إن مهسي عليةٌ 1©7* 57, البقرة ع 
« وَالْملفدتٌ يربص ينعن لَه فو 4 البقرة 0419 2475 /ااغ 
« ويوليض لح رحن ف دَِكَ # 74/ البقرة مول 444 
41 4 البقرة للق م44 
89 البقرة 0 2”8# 64"اء 
لوس روم 
«وَإمْسالذا مغرو أو شري * 8 البقرة لل كمع 
لا ين جف لابقا خذود أل 4 9 البقرة عيرم 


الأشمقط 


شه 


الآية رقم ادية/ اسم السورة الصفحة 
© فلا جاح عَلِتِمَاوها مدت بو 84 البقرة نكن 
لا ين طْلََهَاملاجَلُ مون بتذ4 «7/ البقرة ١‏ "7ع" كل 
لل امع 
0 أَوْلَدَهْن حون عَامآن 4 #«88/ البقرة 891 24371 4مع 
"9/ البقرة 4 
50" 74 البقرة لق 
« وَلاجتَاح عَلِتَكْ فِسَاعَرضتُر يو ه*؟, البقرة لف الى 
ا 54 البقرة عم 
لَاجْتَاح علقي َل إن طلقم * +5 البقرة روب 
ّ دقفاقل .4 787 البقرة لمن 
إِلَذ أن يعور بت أوينْفواالِى عرو عْقَدَةاقمع4 2 5 / البقرة مان 
© وَدتعَعُوَا ويب للتّقوئلة» /6/ البقرة 3 
#وَمَآأنْفَنس مين تَفْقَةَِوَكَدَرَكُم من مد ر» ١‏ البفرة 5 
# اديت يأَحَكُلُونَ اريزأ لا يمومُوي» هار البقرة يق 
ول هايم 4 هلالا/ البقرة 0 
يَمحَق هه ألريذأ» “/ا؟/ البقرة رضي دان 
< ينها اليرت مثا أتَعُا لله وَدوُوأ ما َِىَ من 
ليوا » 4/ا/ البقرة ل ل 


« فلكم ره وش أتورلكك » 9 البقرة :1 
©« وإ مح دو غمرَة قَفَنَظِرَة ال مِتسرَزٌ» ١‏ البقرة لال 4 
«عَيْمَا اريت ءامنا إدَاعَدَيسمْ يدنه 8 البقرة ‏ لاف مف ود 


« وَليمَلِل الَرِ عَككِ و ألْحنوَلِديَيٍ لله ويّمْ4 8 البقرة به 


يي 1201011101080 
«وَأَسْكَئِدُوا ميدي ين رَجَالِصكُم ون لَمْ يكنا 

00 7 البقرة س0 
2 أن َيِل إِحدَ انكر دمأ المُزئ» 785 البة - 5 
وك يأب ادكه إذامَا مش و4 47 البقرة 5.5 
ولا بصا كارك يه 7 البقرة 54 
ون ختر ل ستر ول تيد دوعتي *58/ البقرة مت 514 
« كَلوَرَ الى اذه جين أمَسَئة وَلبِكقٍ امه ووذ 7/7417 البقرة الا 


« وَلاتَكتنوا المّهسددَ درس يَسكَينهَا4 
ومن ب يَححكُسمها فَإنّده 4 
إِذَالدنَ يَعْدَكنَ مهد لَه أيهم مك قلا 
ا توأ 


يتأي لذن ءامسو توا لَه حك تقَازو ولا موي 
وَأَعْسص 2 بل أله جميعً # 


لصم جر عه بي ا 


نكم نه كدَحهب كما 4 
أككِسْأماطاب لكين السك موثلك وزيم * 
ل افوا آليَسآه صَد قن * 

«وَلا توا الشمهة أمولكم »* 

ل« وبلا الستَني حم إدًا هوا الكاح 4 

حَوَهإذًا بَلْعْوا اليْكح إن اكسمم 4 

<< ولا كأ وَهآ إِسَرَاكًا وَيدَارًا أن يَكر وأ 


100 
2 ومن دان عنما 


*«4؟7/ البقرة 545 
*58/ البقرة 545 
7/ آل عمران 1 
آل عمران رفرف 
6٠*‏ آل عمران ١ده‏ 
/١‏ النساء لرفرضنا 
؟/ النساء ريل 
؟/ النساء يل 
*/ النساء الا ل "الالال 7وم 
5 “التشاء: امداق 
8/ النساء حى كف 1و 
5/ النساء ىل كق 515 
5 النساء اويل 
5 النساء ل 
العا 1 


نكفنا 


الآية رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 
ا ومن كان مَقَيرا كني كل يلمعو » 5/ التساء يل 
ا مَِدَادَتحَُم ليم وج دَأَميِدُوأ ع »* 5 النساء 1 
طا إرجَال تب يما ترك الو دان وا لاكرمون النساء ا بلس 
ل وَإِدَاحَصَرٌ الْقِسَمَة ولو الثرى» 8 التساء 3 
« وَلْسحْسَ اد لَوْكركوأمِن كلفهئ دُرَيّةضِعفَا4 - 4/ النساء 4 
« ادبن يَأحكلُوس أعَولَ التي كالم /٠‏ الساء كف عحل لإادل 


وميك اهن أولر حط 4 1 الساء ١‏ سرك وس 
ماو للا جو لم زمن جو 

< وَلِأَبوَيَهِ لِكُلْ ور يتما ألشُدُش» النساء 1م 
«ّن لدو لَُوَاك وَوَرِكَه لود مدير تلت 4 ١‏ التساء الى (كلن 
44 

اميد وَصِسِيّةٍ وص يآ ودين 4 ١‏ النساء كرو مم 

«© وَلَسَكُم يضف ماكرة أزوبحكم »> ١‏ التساء فخا مع ونم 

لوَلَمْر اييعٌ مِمَا ترَكْثْرٌ إن لم حكن لك ٠‏ 

و4 7 النساء 8 


#وَإن كارح رَجليْورَتٌ كله أوأمرأء » . /١١‏ النساء ‏ لال را 
ملل برهم 

غير ممحاة» 7 التساء اد لق 

« مَك حُدُو د هدوس يطِع اللَهَوَرَسُولّمُ4 /١١ ١‏ النساء ليق 


عر صم 03 عه 
« مَسَتَشيد عون أرضَهمَدحكُم» © التساء 0 
« وَلاسَصَلوهنَلِتَذْهَبُوأ يعض 8 النساء م 


ن يون بِصَحِسَةِ # التساء رم 


ظ 


كاك 
الآية 


و وَعَاسْرَوهنٌ بأ بالمتزوت» 


000 


اَن أَردكّمْ سْيَبَدَالَ دوج كحكارت زقج 
ديشز4 
# وَلمَدْرتَ مه ع صا حر 
٠‏ وَلَاتَكْحواْمَافَكمَ ءابآ 
ع معامة مت تم أ 2 2 
0 أَرَصَعَدَم ركو 08 
9# وَأمهَدْصكم الدج أ د 


كد 
5 


ليل بتاكم دمن 
0 
7 


01 تق 
ا بكم 4 

4 ا 

حوصن قإن الارب يفعد بِحِمَةَ * 


إلَدَتورت يحسترءعن راض قَن4 
عَن راض مك4 


3 


جر لل قاذ شتف تيطخى > 
00 وَإْخِفْسُمْ سْقَافَ يما فَابسَيوَا حَكنَا4 
© وَأَعْبدُدالله 1 ْرك وأ يو كيم 4 
وي[ 


رقم الآية/ اسم السورة الصفحة 


8 النساء ونش لطا 
النساء 7 
١‏ النساء إرفض 
7 النساء نض دكن 


*9ا/ النساء 545 هلا زعم 


788 التساء ككرت 
8/ النساء نكن 
5/ النساء لض 
8 النساء يتن 
5 التنساء 0 

5 النساء ”7 
5م النساء نضضة حمسن 
5 #/ النساء ابام 
ه"/ النساء انا 
”"/ النساء حك 
5" النساء الاش رت 
التساء كك 
8م النساء 557 5كسم 


شن 


سم 2 عع ع مسمس بس عر لس ل 4 
ل ا ا 

و ع لود انشع لاومو 
« و إن حكات ين هو تلص يزكر 


ده مقع عع 4ه ثيه دا 


1 


57 


0 120110 وها مَالْتَعلفَة» 


00 


يفن أ حك 4 


كرا ادر ءَامَثُوا افوأ يلْحثود 4 


رقم الآية/ اسم السورة الصفحة 


7 النساء 


مكف 


5 النساء 
8 النساء 
4 النساء 
النساء 
© النساء 
/17(/ النساء 
4 النساء 


0 
0225 


7 


1 


46 لأوق 
٠ف‏ ؟آاه 
404 
3 


“5ق دذذه 


15 


6 55( النساء فك 


6٠‏ النساء 
5 النساء 


مل وم 


لضف ارين 


/١1/5‏ الساء 4 *اى #أوى عدو 


/١‏ المائدة 
؟/ المائدة 


؟/ المائدة 


ا 


ّمت عَلَْ المِتة» 
: مراع ير سه سد لخد ميا سر علد عر ماباع ول سيد مع 2 4 


والْمتحيقة والموفودة والمتردية والتطيحة 


إِلَامَاءَ ع 

«يتتؤئة مه أيل كل يلك التيبدة» 
« وما علاشر يح فرج تكزرة وم» 
< توئنياعكَم ل 
ا َك ملعي 


ل جل امحو سد طخ 
50-6 ارو 4ه 
0 ناروت ألَهَوَرَسُورٌ * 


< وَالْصَارِقٌ وَاَلسَارِفَةُ تأقط عو أيَدِمَهْمَا4 
رز 
و و بي م 


0 وَكبنَا ليو فهآ أن 1 ا 


ولتم 3 أل أنه 


رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 


“/ المائدة ملاه كف إقه 


؟/ المائدة نلك 
”/ المائدة كمه 
5/ المائدة سه 
5/ المائدة وم 55م 
5/ المائدة نكن 
5/ المائدة كن 
4 المائدة لفاكت 
١‏ الماتدة كه 
سال 5 #/ المائدة ا 

دمم ننمهه 
8/ الماكدة ايان 
87/ المائدة ردان 
© المائدة الاق كلاق 

ممق افق !لىع 

4 المائدة ما 5194 
6/ المائدة ل 


ملاق 4هفق 58 


3 تا 


4 المائدة لأحت لحت ع ل5 


4ه /8١-_‏ المائنة 000 


غ3 


الاية رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 
© إِتَمَابرِيِدٌ ديد السَيِطن أن يوق يبتكم العداوة 4 ١‏ المائدة 644 


5 يام أ ةا كه 


# لَيَسَعَلَ لذت ءَامَمْوأْوحمِكوا المّيسحَتٍ » 9/ المائدة هلاه 


كل دن اما لا لوأ بيد وَأ خ: ص 6 المائدة 6545 
وَحرْمَعَلتكْْصَيَدُ لير مَا مشر اك أله 45 المائدة 245 
« ييا الدب اموأ سَبَلدَةُ ني إدا حَصْرٌ َعَدكه 
َلْمَوَتُ # 5 المائدة 534.6 
#مِفَسِمَانِ يَأَسّه»4 المائدة لك 
« وأْسموايالله جمد أتضرح 4 4 الأنعام ذف 
َككّت كِِسَتُ رَيْكَ د و4 6 الأنعام م1 
َقَد مَل لك تَاحَيَم عَكَكٌ إل4 الأتعام 32 
« وَلائَأخُؤايئ لياو انز ام عد ركه اننة»4 ١‏ الأتعام ‏ لوأف موه 
« ولا نوا اتنس أل حم لش 0١‏ الأنعام 51 
لوَلانْمْرَي مال لتب إلَايالي مي تَسَسَنُ» 7 الأنعام كل 
كلا زر َاِرَة ود أي 14 الأنعام ‏ 510 4951 
« وتوا وفوا ولا شرا َأإِنمُ» ١ل/‏ الأعراف دم 
8 قُلْ مَن حَرَمَ زيسَةَ أو اتوت باب ؟“/ الأعراف 3 
ا ا ىم /8١‏ الأعراف لمق 
0 هُوَالرِى حَلقَْ ينلئن وحدو4 4 الأعراف قف 


« فَاتَفوا أله وََصْلِحُوأْدَاتَ يَنِيِسكم 4 /١‏ الأتفال ل 
قل يلد ين حكفروا إن يَنَموا4» مع/ الأتغال آلاهه , 


4# وأعلموا 49 الأتفال ؟ 
٠ 8‏ الأنفال 353 


لبن اموأ وَلَم مَاجروأ # 
ملآ بتي ض 


سرع عومه 


© وأولواً الْرسَاو ب بعصي بس وَل لَِسَعَض # 


« وأكائواالصكرة» 

مُرِيدُورت أ بطع ور أله وده * 

١‏ لم4 

« وكين حاتئز يتوج إكنا حكن عَوْضُ 
وَكلح)»* 

# وميم ميهد أله ليت ءَاتَدنَا من فَطَلِه # 

< عقيو نتاف فليم * 

«اوَاَتطَرا عجار يِن» 

ل إِنَادَمْبَنَافَيقُ» 


قَالَاجَمَان جَمَلنى عل حَرَآيِن الأرّض »4 

#وَلِمَن جاه به حَذْعِرة : 
م« مامت ألو قرا وَلْمَلوأهوَمَهُمَ د ألبوَار 2 
2 مَن حككفرٌ لَه من بَحَدِ | إيمهدء إِلَّامَنَ كر 

> 

#وَإِنْعَاقت مَمَإِقِوأَيِمِئْل» 

00 وءات ذا لفق حَفَّة» 

ٍِ افوا لق َم 5351 


0 ع سج ل ص سي سمس ع د 


قثل مَظَلْوْما معد لما ليه سلطكنا» 


رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 


؟// الأتفال 4 
8/ا/ الأتفال لفن 
ولا الأنفال ‏ هلاال عو 
ت اث ينا 
١‏ التوبة يده 
*“"/ التوبة يق 
التوبة 45م 
65.5 التوبة كوه 
ه// التوية 1 
7// التوبة 51 
87 هود اه 
/١١7‏ يوسف 1 
© يوسف عم 
؟ل/ يوسفا كلل لالاء 185 
8 19/ إيرأهيم 78 


5 التحل 5خ" كذه 
155 التحل لق 
5 الإسراء نيت 
؟/ الإسراء يفف 
#”/ الإسراء فق 


لني 


الآية رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 
َلاَق اتعا نت اليو بار 5 الإسراء 357 
م« مانم بستكم وري مهنزو إِلَ الْمَدِيَة 4 الكهف 4 
« لَوْسْئتَ لَتَحَذْتَعَيهِاً را 4 /الا/ الكهف ١50‏ 
« وَأدَكر في الكت إن نميل » 65 همه/ مريم ين 
«وأئز هلك الصّلرةواضطر علي » ؟53/ طله ا 
« ودود وُسليسُنَ صما فير ث4 7/8 الأنبياء كل 
«وَلْجِوفْوادُورَهُم» 4 الحج "الك كله 
< يكأيبا اسل وان الكت #4 ١‏ المؤمنون لالاه 
مور سم ألْحَقٌ موده أسَسَدَتِ لمات 
وَالْايْش» ١‏ المؤمنون م4 
« ةوزن كدو ل »> ٠‏ ؟/ النور 1ه 
«ولا تامام يما رام » ؟/ النور ككف كلاه 
« إن م مون َه وبر » ؟/ التور هف 
# وَلِسْبَد عَنَابِيمًا طَإيقة 4 "/ النور بالاه 
ليد لاتكها إلّارانٍ» ْ ؟/ النور يدانا 
« وَارنَ مون مستي ليوا سو ك4 4/ التور اا 
الام كلام 
دوجم وليك ل شبن 1 النور 44 
اه 5 الود يه 
هبد َسوههَاة4 1/ التور ا فيل 
يه *8/ التور لم ليك 
2 0 والصبلحين » يضف ف اليضد ضة امت 


« إن يكوا مرا يفيه أمّه» 

« َس نيدوت يكم 

ٍا ف يوت ملقم وَْْصكَرَ يب م4 
«وَلداع القْلْسَلْ وك الح » 

« وَبمودسِجرا تَجرنط 3 

« وك أترأ توت »> 

« وك أقتسككامن فَري ةبرت 4 

« متهم دسم لاحي 44 


2< لل مس م جر سس م 


© ومن ءأيليوء أن خلق لكر مْنْ أنف سكم # 
ا تدا ْمَك حَقَّمُوَلْيِسَكن* 

« وَل بسكم نام ضما لَخْطأثد يو.* 
«إلآكتنسةايةؤيتيخ تناه 

ل فَلمَافصئ ريد ينََاوَطرًا وَحتتكهَا4 

« وَل رَسُولَ واكم س4 

« يتا ادبن ءَامموا دا تكح م الْمُؤْمِئتِ 4 


« مَدْعَنصَامَاءَْسَاءَلهِمْ ف أَُوجهمّ» 
« عاذت قوت اموت وَالْمُؤدي» 


ع ابس 2 اس عل سايو ء يله مير م 00 

يام اين امنا لذ اله ووو رل» 

(دك تابغر :42 

4 عست سي تح ع ل ]1 ارك ربوس م مع‎ ١ 

9# وإن كيرا من اخلط لبي بعصهم علل بض * 
يَدَاوْ دنا حمَلتَكَ حِمَةٌ الْارّضٍ» 


سر ره سي 


« # كل يوبادى ال ترف اعَكَ امهم * 


رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 


ا لنور 
مر لنور 
5”/ النور 


م لروم 
ه/ الأحزاب 
/ الأحزاب 


نقضة 


حيرض 

58 
1 

/ا5 


44 


الأحزاب 5؟وللى وى 5٠١‏ 


/ال/ الأحزاب 
6 الأحزاب 
6/ الأحزاب 
8م الأحزاب 


كه 


«اء إلا/ الأحزاب 4" 8م 


/1©/ يس 
8/ ص 
5 ص 
7ه/ الزمر 


الاية 


9 
2 
9 


9 


9 
9 


« سيروت سكم ين نيهر ماه أمَهندورٌ 4 


ساي لحر لي جم ل له حل 


اة 


إلا كهةرالْق َم ينكرت ( 


6 


ب 


8 
ساس لي سن سس رفز ج20 له سس يات عن 
حلم وَفْصلْمُ تَلسُونَ برا 
ا 00 


وتعصزروه وبوفروه 


اشع ان راوع تمع ام 


َامنوأ إن جَآءك2 اق 


تومن النؤييت أفتتث» 
عه 


2 


يتح أن الَأ هسم بكم * 


0011 


هَل جَرْكه اليفسن إلَاالجمسن © 


5 


* 


دسح لَه مولأ يح دك في مَفْجِها4 


0 سي مر ع يِه 
٠‏ وَألَذِينَ يِظهِرونَ من يَسَايهم ثم يعودون 


9 


وم ا 


متحرير رفبغ من 


َيل أن يتمَآك» 


8 


تنلا 


رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 


/ قصلت 508 
86 الزخرف /5 
/١5‏ الأحقاف 0 47١,79١‏ 
9/ الفتح 645 
5/ الحجرات فد نين 
/ الحجرات 0 4١6523؟‏ 
9/ الحجرات لد 
4/ الحجرات 0 
/١‏ الحجرات 4 
4ق أخيك 
9" الطور رق 
4 القمر ليان 
6٠‏ الرحمن كك 159 
/١‏ المجادلة اح 
؟/ المجادلة كك 
"/ المجادلة كحك لالع 
"/ المجادلة و2 
8 الممتحنة حرف 


الآية 

« كا اند طلَقَش رلك مَطَعوهْنَ ترك » 
١‏ تارتن لبان اكيش يتنئو» 

لاوَلْيِدُوادوَقَ عَدْلٍ يَكدُ4 

«وَألَى يسنن لض ين ]يك 4 

«وَأوكّث التمَال ْله نَأ يصن لمن » 

# نوش من 2 سخ ء ا 

أو أشكتوهن م ع 5 


« وإن كن تحمل كاد و ِف وأعليونَ4 
< ين أتَصَعْنَ لَك كاوهي 00 


حا دن مساح خط بي 


ٍ لفق دُوْسََة ين سيق »4 


« يكلم ىلر مما لعل لَه لك تَنتى ميات ويك 


« تَدَوْضَانَدلك جه ه435 
ع اس سس سا سل بي 
9 يناما الزينءامنوافوا أنفسكد وأهليمر * 


0000 


وا حون يَصْربونَ في الْارّض يَنِتَهُوتَ من مَضْلٍ أله #4 
ا 
000000 
٠‏ 00 


د ل مه 


ان 


نالالنا 


ارقم الآية/ اسم البسورة الصفحة 


/١‏ الطلاق مول وول" زوم 
؟/ الطلاق ان 
؟/ الطلاق 574 558 544 
5/ الطلاق 419 455 /ا؟ا؛ 


5/ الطلاق لقوق 
5/ الطلاق هه 
5/ الطلاق 1 
5/ الطلاق 155 
// الطلاق 4 
/ التحريم هه 
؟/ التحريم م لومس 
5/ التحريم ون 
المزمل 8 
5#/ المدثر ياه 
/0ا/ الإنسان 1ت كل" 
©/ الفجر 4م 
8 التكاثر ماه 
// الماعون ل كمه 
5/ المسد بان 


]١[‏ فهرس الأحاديث النبوية 
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طرف الحديث الصفحة 
[حرف الألف] 

أبغض الخلال إلى الله الطلاق ممم 
ابتعوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة يل 
أتحلفون وتستحقون وله 

أتردين عليه حديقته اا كمم 
اتقى الله فإنه ابن عمك 4ك 
اجتنبوا السبع الموبقات ل اث ارك 
أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم 23 
أخبر النبي يي أنه في آخر الزمان يكثر استعمال الربا ك4 

اختر منهن أربعًا ووم 
إخواتكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم 16 
ادرؤوا الحدود بالشبهات دام لاوم 
أذ الأمانة إلى من ائتمنك دل 
إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع 3م 

إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل لوم هوم 


أ 


طرف الحديث الصفحة 
إذا استهل المولود ورث الك 
إذا اشتريت شيثًا فلا تبعه حتى تقبضه 5 
إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه هه 

إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها ينض 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذتاب البقرة يق 
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار 1 
إذا خطب أحدكم امرأة كحضن 
إذا ذيحتم فأحسنوا الذبحة وه 
إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت 0 
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة 1ع 
إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق 4 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث 8 
إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف كمه 
أذات زوج نت : فخ كرون 
أذهيوا به فاتظفؤه وفك 
أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ل 

ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه م 
ارجعي حتى تلدي ع1 
استأجر إلنبي يله وأبو بكر عبد الله بن أريقط /14 
استعار النبي يكْةِ فرسًا لأبي طلحة 1 
استعار مَكةِ من صفوان بن أمية أدراعًا لكجل 
استهما وتوخيا الحق 1١‏ 


> 


طرف الحديث الصفحة 
استوصوا بالتساء خيرًا يفش نشد مين 
اسق يا زبير ثم احبس الماء 14 
الإسلام يزيد ولا ينقتص ا نلض 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 1 

اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر ايفين 
الإضرار في الوصية من الكبائر لح كك برق 
اظهروا التكاح كحض 
اعتدي في البيت الذي جاء فيه نعي زوجك *57 454 
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ليل 
أعط ابنتي سعد الثلثين 6 
أعظم النساء بركة ا انان 
أعلنوا هذا التكاح كحض 
اقتتلت امرأتان من هذيل كككق 49١‏ 
اقضوا الله فالله أحق بالوفاء وفف 
أكل ولدك نحلت مثل هذا لكان 
ألا أخب ركم بالتيس المستعار لاق 
ألا إن في قتيل عمد 4 
ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد وفيت 
ألا إن القوة الرمي ل 
ألحقوا الفرائض بأهلها خف اش الما لش يكن 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله 32 


أمات د داق أن تعثل ثلاث دخ 


عرت بريرة أن تمي كلات سن 54 


"84 


طرف الحديث 


أمرئا الرسول بأكل الضباع 

أمر النبي يَْكِ بوضع الجوائح 

امكثي في بيتك 

أمك وأباك , 

أميركم زيد فإن قتل فجعفر 

أنت أحق به ما لم تنتكحي 

أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى 

إن شعت حبست أصلها وتصدقت بها 

أنت ومالك لأبيك 

انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا 

انظري أين أنت منه 

إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير 

إن أطيب ما أكلتم من كسبكم 

إن درهمًا واحدًا من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زينة 

إن دماءكم: وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 

أن رجلين اختصما إلى النبي. يد حض رمي وكندي 

إن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة 

أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد 

إن الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمته 

اه ل ل 
عي ل 


إن أله عد دحا ف ائض فلا تضصعوها 
مد و ل د جل فر و ا ل ا 1 


15 


26 


08 


004 


01 


طرق الحديث 


إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة 

إن من أشرَّ الناس عند الله 

إن هذا البلد حرمه الله يوم تلق السموات والأرض 
إتما الأعمال بالتيات 

إنما الطلاق لمن أخذ بالساق 

إنما الولاء لمن أعتق 

أن النبي أجاز شهادة القايلة 

أن النبي يي باع جملا واشترط ظهره 

إن النبي َكل جعل للجدة السدس 

أن النبي يليه نهى عن الملامسة والمتابذة 
إنها أول جدة أطعمها رسول الله يد سدسًا .مع أبتها 
إنه ليس بدواءء ولكته داء 

إنه ليس بك هوان 

إنه لا يرد شيا وإنما ترج به من البخيل 
إنه نصف العلم 

أوصيت بما رضي الله به لنفسه 

أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 

أوف ينذرك 

أولم ولو يشاة 

أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم 

أيما امرأة سألت زوجها الطلاق 


الايمان بضع وسيعون شعية. 
أن 5 اله 2 


لاا 
ا لاا 


ننشة 


"1465 


44 
لضن 
955”ي:> 


66 
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طرف الحديث 


[حرف الباء] 


بسم الله والله أكبر 

البكر بالبكر جلد مئة 

بم تأخذ مال أخيك بغير حق 

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إلله إلا الله 
بين الرجل وبين الشرك والكفر 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 

البينة على المدعي 


[حرف التاء] 
تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن 
ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع 
تزوجوا الودود الولود 
تعلموا الفرائتض وعلموها الناس 
تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا 
تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها 
تهادوا تحابوا 
تهادوا فإن الهدية تذهب بالسخيمة 
تهادوا فإن الهدايا تذهب وحر الصدر 
توفي النبي ولد ودرعه مرهونة 


نكن 
لأكم الام 
كلاه 

لا *؟ 
اطيني يداه 


6ه 

44 

54 

لض اي يفن 
قرف 

ده لوه 
طن 

لح 

حل 

لمن 

6 


طرف الحديث الصفحة 
[حرف الثاء] 

الثلث والثلث كثير ليلق 

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد عو 
[حرف الحاء] 

حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له قسن 

حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه 6" 

حجر رسول الله يكٍِ على معاذ وياع ماله اليل 

حزب وعزب 2 
[حرف الخاء] 

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف حي رن ب فرك 

الخالة بمنزلة الأم 453 

الخال وارث من لا وارث لة ا 

خيركم أحستكم قضاء 55 

خيركم خي ركم لأهله ينض 
[حرف الدال] 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يكنا 

دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 16 

دفع النبي يك إلى يهود خيبر نخلها وأرضها دل 

الذهب بالذهب وزنا بوزن اخ 


؟53 


طرف الحديث الصفحة 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة ل ان 
رجل العجماء جبار و1 
الرجل جيار الا 
رخص لنا رسول الله كه في العصا والسوط 4خا 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علية 0# 


رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ 


[حرف الزاي] 
الزعيم غارم 
[حرف السين] 
سابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله 
سابق النبي يل عائشة رضي الله عنها 
سر الطعام طعام الوليمة 
[حرف الشين] 
الشفعة فيما لم يقسم 
[حرف الصاد] 
عبادت 1 عله كازة عه 


ايا “مص 0 


0 لد الخ 


"84 


بل 


١|‏ جائز بين ال لمير: 5 عل هذل ثخمدآ1 
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فتغيظ رسول الله مَك لذن 


[حرف الظاء] 


الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا 7 


[حرف العين] 


العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود 6 
عامل النبي يله خيبر بشطر ما يخرج منها ا 
عذبت امرأة في هرة حبستها ك1 
عرضت على النبي كل يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة 5 
عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 3 
عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد لذ 
عقل المرأة مثل ف 
على ندل الذعب 446 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه يدون 
العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضلٌ رف 
العهد الذي بيئنا وبينهم الصلاة عفد 


غبن المسترسل ربا 1 


545 


طرف الحديث : الصفحة 
[حرف الفاء] 
فإذا أقى قرؤك فلا تصلي ليث 
قإذا اختلقت هذه الأشيا فيبعوا كيف شكتم أن 
فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبيض ضف 
فإن مات قصاحب المتاع أسوة الغرماء . 4 
فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف وكضن 
فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ا شق 
٠‏ فهل تركتموه لعله يتوب 0 
فهلٌ بكرًا تلاعبها وتلاعبك لفق 
في النفس المؤمنة ك4 
[حرف القاف] 
قبل النبي شهادة المرأة الواحدة في الرضاع 6 
قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا 1 
قضى بأن عقل أهل الكتابين يل 
قضى رسول الله يك أن الخصمين يقعدان وي 
قضى رسول اله يَلةِ يالدين قبل الوصية يفف 
قضى رسول الله في جنين امرأة من بني لحيان 449 
قضى عثمان بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوف يا 
قضى في إملاص المرأة بلك 
قضى في جنين المرأة 5154 
قضى النبي وَل بالشفقة في كل ما لم يقسم إحليل 
قال الله تعالى : أنا ثالث الشريكين 0 


4 


طرف الحديث الصفحة 
قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 6 
[حرف الكاف] 
كلّم رسول الله ل غرماء جابر ليضعوا عنه 0 
كل شراب أسكر فهو حرام َك 
كل قرض جر نفعًا فهو ربا 58 
كل قَسْم قم في الجاهلية فهو على قُسِمَ ل 
كل من مال يتيمك غير مسرف 1 
كل مسكر خمر وكل خمر حرام لخن 
كل مولود يولد على الفطرة ملحل 
كان رسول الله كه يقبل الهدية ان 
كان عمر إذا أتي برجل طلق ثلاثًا أوجعه ضربًا ا 
كان النبي إذا أراد السفر رفن 
كان النبي يصبح وما عنده شيء ديض 
[حرف اللام] 
لأن أوصي بالخمس أحب إليّ من أن أوصي بالربع لل 
للبنت النصف ولابنة الابن السدس باه ؟ 
للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم لف 
لعلك قبلت أو غمزت لض يضد 
لعن رسول الله وك آكل الربا وموكله نا 


لعن رسول الله يل الراشي والمرتش لضف 


اكد 


طرف الحديث 


لعن الله الخمر وشاريها وساقيها وبائعها 

لك ولاؤه 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

لو أن الناس أخذوا يما أمر الله به من الطلاق 
لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع 

لو كنت امرًا أحدًا أن يسجد 

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى التاس دماء رنجال وأموالهم 
ليس على المستعير غير المغل ضمان 

ليس لعرق ظالم حق 

ليس لقاتل ميراث ‏ - 

لي الواجد يحل عرضه وعقويته 


[حرف الميم] 
ما إخالك سرقت 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه 
ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي به 
ما حلقت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها 
ماعفا رجل عن مظلمة 
مالك ولها معها سقاؤها وحذاوها 
ما لم يتفرقا أو يخبر أحدهما الآخر 
ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين 
ما ند عليكم قاصنعوا به هكذا 


معحك لاحك 


مك 


امه 
حمه 
١‏ ؟ 
084 
275 
148 
يفا 
إن 
4ه 


ا 22 2222 


طرف الحديث الصفحة 
ا ا 1 
المرأة إذا قتلت عمدًا اع 
مروا أولادكم بالصلاة لسبع 41 
مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه “ 1ه 
مره فليراجعها برسي 
المسلمون على شروطهم ل يي ا ا ل 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 101 
مطل الغني ظلم ىلو 
من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه 1 

من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر 41 
من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع كوه 
من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد 6 
من أحاط حائطًا على أرض فهي له 0 
من أحيا أرضًا ميتة فهي له فال ما 
من أحيل بحقه على ملىء فليحتل كم 
من أدرك متاعه عند إنسان قد أفلس 4 
من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة > 
من أريد ماله بغير حق فقاتل ممه 
من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم 5 

من اشترط شرطأ ليس في كتاب الله فهو باطل 5 

من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 664 
من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا فك لول 
من أقال مسلمًا أقال الله عثرته 32 
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طرف الحديث 


من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا 
من أودع وديعة فلا ضمان عليه 

من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين 
من بدل دينه فاقتلوه 

من باع عبدًا وله مال فماله لبائعه 
من ترك مالا فهو لورثته 

من حالت شفاعته دون 

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 
من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال 
من حلف بالأمانة فليس منا 

من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث 

من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد 

من شرب الخمر فاجلدوه 

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 

من قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه 

من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه 

من قال أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذيًا 

من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت 

من كانت له أرض تأنه إن منحها أخاه خير له 

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 


مكل 


1ت ا 1 ا ا ا ا 011101 


طرف الحديث 


سس لال ل سس سي رسي 


من نذر أن يعصي الله فلا يعصه 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 
من نفس عبن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
من وجد دابة قد عجز أهلها عنها 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
[حرف النون] 
نهى الرسول عن أكل الجلالة وألبانها 
نهى رسول الله عن بيع الثمر حتى تزهو 
نهى النبي وَلْةٌ عن بيع الثمر حتى يطيب 
نهى رسول الله يَكِهْ عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 
نهى رسول الله كلِهْ عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل 
ته أذ جاع السلع حيت تبناج 
نهى من أكل كل ذي ناب من السباع 
نهى النبي يَكْةِ عن بيع الطعام حتى يقبضه 
نهى النبي وَل عن بيع العنب حتى يسود 
نهى النبي وليه عن بيعتين في بيعة 
نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية 
[حرف الهاء] 
هدايا العمال غلول 
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لاأك كله 
ذه 


لمم مره 


مدنا 


طرف الحديث 


[حرف الواو] 
وأبدأ بمن تعول: أمك وأباك 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذيحة 
واغد يا أنيس إلى امرأة هذا 
وأما الظفر فمدي الحيشة 
وإنما أقضي على نحو ما أسمع 
وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم 
وفي الذكر الدية 
وفي السن خمس من 
وفي المنقلة خمس عشر من الإيل 
وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 
الولد للفراش 
الوليمة أوّل يوم جقَّ 
وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته 
الولاء لحمة كلحمة النسب 
ولا أحسب غيره إلا مثله 


إزفنتة 


لاد 


ةع 


لش 


اضف 


الصفحة 


طرف الحديث الصفحة 
ا ا ا 1 
وهل يكب الناس في النار هام 
ويسلم إل مه 
واليمين على من أنكر قاد اله 
[حرف اللام ألف] 
لا تبع ما ليس عندك 53 
لا تدخل الملائكة بِينًا فيه كلب ولا صورة لوه 
لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله فل 
لا تصروا الإبل والغنم ى 
لا تلقوا الجلب رف 
لا تكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر دون 
لا تتكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهم لض 
لا توطأ حامل حتى تضع لفق 
لا سبق إلآ في خف أو نصل أو حافر 
لا ضرر ولا ضرار الك كاك شدتك كلل لامو فى لوس 
لا ضمان على مؤتمن نكيل 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا 
لا طلاق ولا عتاق ان 
لا عذر لمن أقر ١‏ 545 
لا قود في المأمومة 14 
لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين 516 
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك لمكن 
نفقة لك إلا أن تكوني حاملٌ 1 


الات 


7١ 


طرف الحديث 


لا نفقة لك ولا سكن 

لا نكاح إلا بولي 

لاء هو حرام 

لا وصية لوارث 

لا يبيع الرجل على بيع أخيه 

لا يبيع حاضر لباد 
لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث 

لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين 
لا يتوارث أهل ملتين شتى 

لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط 

لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء 

لا يحل دم امرىء يشهد أن لا إلنه إلآّ الله 
لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه 
لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها 
لا-يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه 

لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة نفس منه 
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 

لا يرث القاتل شيئًا 

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته 
لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه 


لا يفرك مؤمن مؤمنة 


الصفحة 


اس الاك 


لحك 


ليشن ارين 


ريق 


7س ل سس سس 


طرف الحديث 


الصفحة 


ل سس شسسسسسس 


لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 

لا يقتل مسلم بكافر 

لا يقتل والد بولده 

لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان 

لا يكون له سمسارًا 

لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 
لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا 
لا يتكح المحرم ولا يكح ولا يخطب 


[حرف الياء] 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 
يحلف خمسون منكم على رجل 
اليمين على المدعى عليه 
يومي لعائشة 
يا بنية إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقًا 


يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة 
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لت ال 


لاو 


لاأام مله 


لضت يض 


["] فهرس الموضوعات 


باب في بيان البيوع المنهي عنها لاسر 
باب في أحكام الشروط في البيع 0071 
باب في أحكام الخيار في البيع 100000 
باب في أحكام التصرف في البيع قبل قبضه والإقالة . . . 


باب في بيان الربا وحكمه 


باب في أحكام بيع الأصول 11010 
باب في أحكام بيع الثمار اوراس ام 1 
باب في وضع الجوائح 0000 


باب فيمأ يتبع المبيع وما لا يتبعه 0000 500 
باب في أحكام السّلم ذم حم عو ا موده اليد او 1 


الموضوع الصفحة 
أبواب مت ا اجن سان امسا ود ويد ا 3 
باب في أحكام القرض او ال توه ا لال ل ا 11 
باب في أحكام الرهن أ نع مام مد سوا سا ال 1 
باب في أحكام الضمان لاتوت لمحب اط وود ا 
باب في أحكام الكفالة سد حو اولدعت تسا اسم وو الوا 
باب في أحكام الحوالة اام لاه امساح لاتب ا ات 17 
باب في أحكام الوكالة ‏ .....2..422.22.22.2 2.0.2222 كم 
باب في أحكام الحجر لالس ماود سكين تووم كفيك كايو أ قر 
باب في أحكام الصلح 00000000 
باب في أحكام الجوار والطرقات 00000 00 0 00 
باب في أحكام الشفعة انطو ف ان وو و اا 
كتاب الشركات اكوم ويه مج دوا مكروان سوا م دا 
باب في أحكام الشراكة وأنواع الشركات ا الام 1 
باب في أحكام شركة العنان ا ا ا ا 
باب في أحكام شركة المضاربة سس و اا ا و با 
باب في شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة قا 
كتاب المزارعة والمساقاة والاجارة الم او ا 17 
باب في أحكام المزارعة والمساقاة لفو م ا ل 111 
باب في أحكام الإجا اس نه مض او اا اق 3 1 


الموضوع الصفحة 
أبواب رتاساي و جا امو جام ا اك ا ا ا ا 1 
باب في أحكام السبق وطس سد اا سروه د 1 ويل 
باب في أحكام العارية اسم ام ا ل 
باب في أحكام الغصب أ لوخم مو سواسو 110 
باب في أحكام الإتلاقات ...2 02222.اااااااال, 7ن 
باب في أحكام الوديعة تامدص امام ونه لاا م 1 
كتاب إحياء الموات ود ماه ٠‏ المياحات ما كا تا مامه ااا 
باب في أحكام إحياء الموات سمس كود اموا لحل مط ا وني .13 
ناب في أحكام الجعالة حم ومح جا بق اجا ف ان او لتم الم ب 1ه 
باب في أحكام اللقطة 0000 1 اك 
باب في أحكام اللقيط ل 1 
باب في أحكام الوقف 00000000 
باب في أحكام الهبة والعطية انق أ جام بال ار ل 1 
كتاب المواريث ماح ع او رسك ا برا ولو ا 
باب في تصرفات المريض المالية ا راض 
باب في أحكام الوصايا ا 0 دان 
باب في أحكام المواريث الجا بجا تسن جارد ا ال ا 1 
باب في أسباب الإرث وبيان الورثة 000 
باب في ميراث الأزواج والزوجات 0000 امع ا ام امو ل 


باب فى ميراث الآباء والأجداد 
باب فى ميراث الأخوات الشقائق 000 


باب فى التعصيب ا اد ال ةبس م و ع 10 


باب فى المعادّة امات قوم ف ميا 


باب في ميراث الخنثى خم ف ا و 
باب فى ميراث الحمل 01011011011311313131010ظ2 
باب في ميراث المفقود طاح جم رج اف« 4 
باب في ميراث الغرقى والهدمى معا عا ثد .ا ما ما عد هم 
باب فى التوريث بالرد كبشا لم فاه 4 و م 
باب في ميراث ذوي الأرحام 0000 
باب فى ميراث المطلقة دج مع امع بل اسه ره م 


باب في التوارث مع اختلاف الدين 


نث المّاتا 


اي ا 
باب في حكم توريث القاتل دهده عو ع1 


0 ممح ا تك ع 

كتاب التكاح د د 111 0 
باب في أحكام النكاح 005 نا 
باب في أحكام الخطبة 00 0000 
باب في عقد التكاح وأركانه وشروطه ل 
باب في الكفاءة في التكاح حدي اس رد ااا اق ل ع ضيه 
باب في المحرمات في النكاح انا إن تاو الل اباط اح نط ا وي 
باب في الشروط في التكاح 000 0 ا 00 
باب في العيوب في التكاح «الاا عد و7 ا مدرو مار مس باورا نواه 
باب في أنكحة الكفار موس احرف اسك واي مدو مك1 و للا بابي “ الام 
باب في الصداق في التكاح مخححتو توه البق ماو "الو 
باب في وليمة العرس مي ا م ا 
باب في عشرة النساء طنئعى جاده محل او اواو ورا وميك ل نكم 
باب فيما يسقط نفقة الزوجة وقسمها مخ نان مخ عتم 

كتاب الطلاق [ [ذز[ز[ز ز [ز ز 0 00000 
باب في أحكام الخُلع كن وي فس ا مط ات م وم ا انه 
باب في أحكام الطلاق ين 
باب في الطلاق السنّي والطلاق البدعي لمك لوبو وحن و لك 
باب فى الرجعة |[ 0 00000 
باب في أحكام الإيلاء 0 ا ا 00 


باب في أحكام الظهار 0000122 0 


7 


الموضوع الصفحة 


ك١‏ #“31514“4ج1ة1ة151ككتللللللكث 4111144 


باب في أحكام اللّعان سا و نك 
باب في أحكام لحوق النسب وعدم لحوقه اس اس 1 
باب في أحكام العدة ا وموم ماسني نوكته السويي قا 
باب في الاستبراء طوطش قدو عمسم ع ما 
أيواب ...ا ا5ياييييايييييييييييي يا الما ااا 5 
باب في أحكام الرضاع ا اجاح مخمقه الدج السام ايو 110 
باب في أحكام الحضانة ا او ا ل 1 
باب في موانع الحضانة م ات ل و ا 
باب في نفقة الزوجة الف عن متسس ا اس عمط ل 11 
باب في نفقة الأقارب والمماليك م ا ا 0110 
كتاب القتصاص والجنايات كاب تسيل لاست اام 35 
باب في أحكام القتل وأنواعه ام اوسا باوث احا الك 
باب في أجكام القصاص ا ا ل 
باب في القصاص في الأطراف 000 
باب في الفصاص من الجماعة للواحد 0009 0000000 
باب في أحكام الديات حم او نع سخيت سمي اس تاي مرق 
باب في مقادير الديات خاة تا نمم ا ابل ع 4 
باب قي ديات الأعضاء والمنافع اما اممو ان ا لموطيية الله 
باب في أحكام الشّجاجٍ وكسر العظام ع ل ااه 


05 


يأب فى كمارة القتل ل ا د و ضيه ننه قله 


مم سس سي يي 


الموضوع 


لللسسسل لل ل سس بي ييحي سس 


باب في أحكام القسامة 


كتاب الحدود والتعزيرات سج مدز ف ممم أ وو كادف اخ ا 


باب في حد الزنى ... 


باب في حد قطاع الطريق 
باب في قتال أهل البغي 
باب في أحكام الردة 6 


كتاب الأيمان والنذور . 
باب في أحكام الأيمان 


إايمات 


1 


9 في كا 0 . 


هلاه 


ال 


الموضوع الصفحة 
كتاب القضاء 0 0 0 0 0 0 0 
باب في .أحكام القضاء في الإسلام ا ا ع لاه 
باب فى آداب القاضي ا 1 
باب في طريق الحكم وصفته م ا ا 
باب فى شروط صحة الدعوى ااتطموه اجو ب ا 1 
باب فى القسمة بين الشركاء ا ام م 
باب في بيان الدعاوى والبينات متعم ندا ع وميد تقوم“ ا 
باب فى الشهادات ا ا لل ف عه برج فيطس مفبات مس نب لوقك 


ورجوع الشهود ا ا 0 


باب في اليمين في الدعاوى م تو ال ا 
باب في أحكام الإقرار ش ا به تا السام طلم ب ا ا 

: الفهارس العامة‎ ٠ 
فهرس الايات كه ا اط و اوم ا ا‎ ][ 
00 فهرس الأحاديث ا ا ا‎ 1 
فهرس الموضوعات اق م مان المعمة ارم مامال وك موم ق87‎ ]*[ 


